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مقــــدمـــــــة 

تقوم الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة بنوعین من الأعمال، فتارة تصدر عنها أعمال مادیة تقوم بها 

تنفیذا لقانون معین أو تنفیذا لقرار إداري، وتارة أخرى تقوم الإدارة بأعمال وتصرفات قانونیة بحیث تستأثر 

.لا مقابل لها في نطاق القانون الخاصفي تحقیق النفع العام، بامتیازات ووسائل

فهي أحیانا تقوم بالعمل بإرادتها المنفردة و تتجلى صورة رة القانونیة لیست من صنف واحد ،وأعمال الإدا

في روابط عقدیة كثیرة دخولها، عن طریق أحیانا أخرى تقوم بأعمال تعاقدیةذلك في القرار الإداري ،و 

.1ا بأعباء الخدمة العامة، و تلبیة حاجات الجمهوربهدف قیامها بنشاطها و اضطلاعه

مشاریعهاتنفیذ في تساعدها للإدارة وسیلة فهي الإداریة القرارات عن أهمیةالتعاقدیةالرابطةتقل لا

الخاصالأحیان للقانونبعض في یخضعها قد عقدیةروابط في دخول الإدارة أن غیرمرافقها،وتسییر

.العمومیةالصفقاتلأسلوباختیارهاعندخاصلتنظیمیخضعها وقد والتجاري،المدنيكالقانون

یبرمه شخص معنوي اتفاقاوینتج عن هذه الروابط العقدیة ما یسمى بالعقد الإداري و الذي یعتبر عقدا أو 

شروط حسب أسالیب القانون العام بتضمینه السلطة العامة لتسییر مرفق عام و امتیازاتباستعمالهعام 

ثم إن هذا العقد یتمیز عن بقیة العقود وذلك من ناحیة طرفیه ة غیر مألوفة في القانون الخاص ، استثنائی

البلدیة المؤسسة یئات الوطنیة المستقلة، الولایة،الهشخص معنوي عام كالإدارة العامة ،باعتبار أن أحدهما 

ا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص نه یتضمن شروطأالعمومیة الإداریة، كما أن محله مرفق عام و 

التدخل ي مواجهة الطرف المتعاقد كامتیاز الممنوحة لهذا الشخص العام فالامتیازاتوذلك من خلال 

.للإشراف على تنفیذ العقد 

التي یحوز قانونها أهمیة كبیرة في القانون الإداريو " الصفقة العمومیة "ه العقود الإداریة نجدومن بین هذ

إذ تتمیز الصفقة العمومیة بنفس ممیزة على أحكام القانون الخاص ،نظرا لاحتوائه على أحكام قانونیة 

اص ممیزات العقد الإداري لذا فهي تحوز هي الأخرى أهمیة بالغة ، بحیث تستعملها الدولة و باقي الأشخ

فاظ على توازنه ، والتي ما قصد الحالأموال العامة وتطویر الاقتصادالخاصة في ضخ المعنویة العامة و 

انفكت تسجل حضورا قویا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومیة المبرمة لها،على اختلاف أنواعها

التطبیقیة المعدل و المتمم و النصوص  2010برأكتو7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-1
6ص2011،  3لھ، دارجسور للنشر و التوزیع ،ط
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العجلة ما یساهم في تنشیطوهذا في الحقیقة ..)إداري، ثقافي،علمي، مهني، صناعي،اقتصادي(

2.الاقتصادیة من خلال زیادة حجم النفقات العامة و بالتالي اللجوء إلى الطلبات العمومیة 

الوطنیة رض إنعاش المشاریع التنمویة سواءدولة تحتاج لغهذا المنطلق نجد أن كلومن

في إطار تسویة النفقات المال العامإستعمال المحلیة إلى آلیة الصفقة العمومیة التي یعول علیها لترشید و 

العمومیة ولأجل تحقیق الغرض الأخیر یضع المشرع في الحسبان عند صیاغة الإطار القانوني الناظم 

لكیفیة إبرام الصفقة و تنفیذها، الأوضاع الاقتصادیة القائمة و المحتملة في الدولة، وذلك من أجل هدف 

3.أسمى وهو النهوض بالاقتصاد الوطني مع تجنب الخسائر

هیاكلهامختلف في الدولة الجزائریة ممثلةتبرمهاالتيالإداریة العقود أهم منالعمومیةالصفقاتتعتبر

ذلك  العامة،الأموالفیهاتتحركقناةلأنها تعتبر أهم،على حد سواءالمحلي أو المركزيالمستوى على

المختصة إنما یقع تنفیذها من قبل الإدارة أن البرامج والخطط الاستثماریة التي تضعها السلطات المركزیة 

المعنیة في جزء كبیر منها عن طریق الصفقات العمومیة، فلو وضعت السلطة المختصة برنامجا لإنجاز 

فإن تنفیذ هذا البرنامج سیتجسد في شكل مجموعة سكنات خلال مدة معینة على المستوى الوطني،

، هذا بالنسبة 4ت ومؤسسات بغرض تحقیق المطلوب صفقات عمومیة تبرم مع مجموعة مقاولات وشركا

.للصفقات العمومیة الداخلیة 

التي تتمیز قنیات عالیة و إمكانیات متطورة و بالمقابل إذا تعلق الأمر بالمشاریع الضخمة التي تتطلب ت

الاعتباریة بنوع من التعقید تلجأ الدولة بشأنها إلى إبرام صفقات عمومیة دولیة، تبرم بین الأشخاص 

في إضفاء صفة الدولیة العامة و المؤسسات الأجنبیة و التي یعتبر فیها الطرف الأجنبي صاحب الفضل

الذي حصلت من خلاله مؤسسات أجنبیة منها و للصفقة العمومیة الممنوحة له كمشروع الطریق السیار 

   كلم 169د بطول وسط البلاالمتعلقة بالطریق البرامجعلى حصة CITIC/ERCCمجمع صیني 

الذي حصل على برنامج COJAALكلم ، ونجد المجمع الیاباني كوجال 359الطریق الغرب بطول و 

.مشروع  المسجد الأعظم ،و كذا 5لوحدها  كلم 399طریق السیار شرق بخط طول ال

في القانون العام، كلیة الحقوق ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ات العمومیة في التشریع الجزائريمنازعات الصفقخلف االله كریمة ،-2

.2، ص  2013-2012قسنطینة، 
شوقي یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام و تنفیذ الصفقة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، -3

342،ص 2018،جانفي09مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة،العدد 
.7عمار بوضیاف،  مرجع سابق، ص -4
ایبي نوال، صفقات الأشغال العمومیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، جامعة ش -  5

.78، ص 2013-2012–بن عكنون -كلیة الحقوق-1-الجزائر
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غیر أن الدراسة لا تشمل هذا النوع من الصفقات وإنما تقتصر على دراسة صفقات الأشغال الداخلیة 

  ).الخ ..بناء المستشفیات،بناء المدارس، الأرصفةكترمیم الطرقات، بناء (المتعلقة بالمشاریع البسیطة 

والتيالعامةسیاستهالتنفیذ الدولة عندالمفضلةالطریقةوبناءا على ذلك نجد أن الصفقات العمومیة هي

العمومیةوالمشاریعللاستثماراتالمیدانيللتجسیدأساسیةوسیلة وهي التنمیةبرامجخلالهامنتنجز

 أن علمناخاصة إذاالوطنيبالاقتصاد والرقي النهوض في تساهمالتي الأدوات أهم من فهي وبالتالي

من رقد رصد له أكث2019-2015لسنواتالجمهوریةرئیس أطلقه والذي الخماسيالمخططبرنامج

.جدا كبیرمبلغ وهو دولار ملیار262

ومن هنا  تحتل صفقة إنجاز الأشغال مكانة بارزة ضمن الصفقات العمومیة المبرمة في الجزائر إن لم 

الذي و كذا الدور الهام المالي المخصص لها ، الغلافتكن أبرزها على الإطلاق، و ذلك نظرا لحجم 

.تجسید مشاریعها المختلفة تلعبه كوسیلة من وسائل الإدارة في 

الدولي العاشر للعلوم و تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم طرح موضوع صفقة الأشغال العامة في المؤتمر 

، كما كان المشرع 19566سبتمبر  8إلى  3في المدة من "إسبانیا"الذي إنعقد في مدرید الإداریة، 

"بلیفیوز"ة وهو قانون الأشغال العامفي إصدار أول قانون بخصوص صفقات السباقالفرنسي 

منه مهمة الفصل في المنازعات التي تثور بشأن الأشغال 04حیث أسند بموجب المادة ، 1919عام 

نا أصبحت و من ه،7)محاكم العمالات أنذاك(العامة للجهة القضائیة الإداریة المتمثلة في مجالس الأقالیم 

.تحظى نظریة الأشغال العامة بمجال قانوني واسع

قد وجدت الأشغال العمومیة منذ الفترة الاستعماریة، حیث عملت فرنسا على جعل الدولة أما في الجزائر ف

الجزائریة جزءا و إقلیمیا تابعا لها، فمددت تشریعاتها بما فیها ما یتعلق بعقود الأشغال العامة، لتطبیقها 

ینجز منها على الإقلیم الجزائري، و لما تحصلت الجزائر على استقلالها عملت جاهدة للتخلص على ما

تخوفا أو الفنیة كانت جد محدودة، و من التبعیة التشریعیة، غیر أن إمكانیات الدولة آنذاك سواء البشریة

من دخولها في فراغ تشریعي یمس جمیع المستویات حینما تتخلى عن التشریع الفرنسي، قرر المشرع 

یل شهادة دكتوراه في القانون العام، بن شعبان علي ، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لن-6

. 15ص ،2012، 2011جامعة منتوري، قسنطینة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
7 -Grégory Kalflèche, Des marchés publics a lac Commande Publique l’évolution du droit des marchés

publics ,Thèse pour l’obtention du grade de Docteur ,Université Panthéon- Assas (Paris II) Droit –

Economie-Science sociales ,Discipline Droit ,2004, p49,50 ;

، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في 236-10لنظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم حابي فتیحة،ا-

.2،ص2013عة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العام ، جامالقانون
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الاستمرار بالعمل بالتشریعات 31/12/1962المؤرخ في 62/2578القانون رقم الجزائري بموجب

العمومیة من بین النصوص المتعلقة بالأشغال كانتو  الفرنسیة عدا ما یتعارض منها مع السیادة الوطنیة

المتضمن 26/03/1964المؤرخ في 64/1039المرسوم رقم التشریعات التي امتد العمل بها إلى غایة

لجنة مركزیة للصفقات العمومیة قرر المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم إنشاءإذ  تنفیذ المشروعات

.الصفقاتتنفیذإجراء  و  عهد لها اختصاص إنجاز الأحكام القانونیةو 

مشروع دفتر الشروط الإداریة صادقت علیه هذه اللجنة رأیا بشأنأصدرت، 16/11/1964وفي تاریخ 

من قرارها المتضمن المصادقة 4وزارة تجدید البناء والأشغال العامة،و دخل حیز التنفیذ بموجب المادة 

وهو بذلك 01/01/1965من ابتداء 21/11/196410على دفتر الشروط الإداریة العامة المؤرخ في 

.أول تشریع وطني ینظم عقود الأشغال العامة بالجزائر، و الذي یعتبر مرجعا قانونیا هاما إلى یومنا هذا

خاصة فیما یتعلق بصفقات صوص القانونیة  خلال هذه لفترة و ونظرا للنقص الذي كان موجود في الن

فتم إصدار الأمر اقتصادیاالأشغال العمومیة، استوجب إعداد تشریع یلائم الظروف المعاشة اجتماعیا و 

المتبع في تلك الاشتراكيالذي جاء في إطار  التوجه 17/07/1967المؤرخ في67/9011رقم 

الصفقات "منه على أن 01نصت المادة ، حیث الحقبة، والذي ینظم صفقات الأشغال العمومیة دون غیره

أو البلدیات أو المؤسسات و المكاتب العمومیة العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات

...."قصد إنجاز الأشغال أو توریدات أو خدمات 

یتضمن صفقات المتعامل 10/04/1982المؤرخ في 82/14512وصدر بعد ذلك المرسوم رقم 

في التغییر في العمومي والذي یعتبر أول تعدیل جوهري في هذا المجال، حیث جاء یعبر عن الرغبة 

أصبحت المؤسسات  إذ الاقتصاديفقد تزامن هذا النص مع بعض التحولات في المجال مرحلة الثمانینات،

         أن على  منه04المادة و قد نصت تابع للقطاع العام ،لا الاقتصاديالعمومیة تمثل المتعامل 

مبرمة وفق الشروط و صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود "

".و الخدمات المواد اقتناءالواردة في هذا المرسوم ، قصد إنجاز أشغال أو 

،یتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة، 1962دیسمبر31، المؤرخ في 62/157القانون رقم -8
  . 1963جانفي  11، المؤرخ في 2الجریدة الرسمیة، العدد 

مارس 31مؤرخة في 27المتضمن تنظیم اللجنة المركزیة للصفقات ، ج،ر عدد 26/03/1964الممضى في 64/103المرسوم رقم-9
1964.

المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة المتضمن1964نوفمبر 21المؤرخ في  القرار-10

.1965جانفي 19الصادرة بـ  06ع ، ر والنقل، ج ،اء والأشغال العمومیة بوزارة البن
.1967یونیو سنة 27الصادرة في 52، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج،ر، عدد 17/06/1967مؤرخ في 67/90أمر رقم -11
أبریل سنة 13ادرة في الص15،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج،ر،عدد 1982أفریل  10ممضى في  82/145مرسوم تنفیذي رقم -12

1982
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یتضمن تنظیم الصفقات 09/11/1991المؤرخ في 91/43413م ثم صدر بعد ذلك المرسوم التنفیذي رق

المؤرخ 88/01تماشیا مع القانون رقم من إخضاعها لقواعده،الاقتصادیةالعمومیة و أخرج المؤسسات 

من استثنىوالذي  14الاقتصادیةالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  12/01/1988في 

أحكامه صفقات الأشغال العمومیة التي تبرمها المؤسسات والهیئات العامة ذات الطابع الصناعي

الصفقات العمومیة :"منه على أن03والتجاري من أحكام قانون الصفقات العمومیة ، و قد نصت المادة 

في هذا المرسوم مبرمة وفق الشروط الواردة هوم التشریع الساري على العقود و عقود مكتوبة حسب مف

..."المواد و الخدماتاقتناءقصد إنجاز أشغال أو 

المؤرخ 02/25015بل أصدر المرسوم الرئاسي رقم المشرع الجزائري بهذه التعدیلات،ولم یكتف 

03المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ونص على عقد الأشغال في نصي المادة  24/07/2002في

، ثم جاء 11/12/2003المؤرخ في 03/30116لمرسوم الرئاسي منه، الذي عدل بموجب ا 11و 

،والذي نص على عقود الأشغال العمومیة 26/10/2008المؤرخ في 08/33817المرسوم الرئاسي رقم 

التي تبرمها و منح لها صفة الصفقة العمومیة، وعلیه خضوعها إلى نص هذا المرسوم وتلاهم المرسوم 

الذي نص في ،02/250الذي ألغى تماما المرسوم 07/10/2010المؤرخ في10/23618الرئاسي 

فیها ونصع من أنواع الصفقات العمومیةصفقة إنجاز الأشغال كنو منه على13المادة 

...أنه على هدم منشأة  أوأو صیانة أو تأهیل أو ترمیم ف صفقات الأشغال إلى قیام مقاول ببناءدته:"

البنود التي تحددها احترام،في ظل لاستغلالهاأو جزء منها، بما في ذلك التجهیزات المشتركة الضروریة 

و إذا تم النص على تقدیم خدمات في الصفقة ولم تتجاوز مبالغها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع

."قیمة الأشغال ، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال 

13، الصادرة في 57،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ج،ر، عدد 1991نوفمبر 9مؤرخ في 91/434مرسوم تنفیذي رقم -13
  1991نوفمبر

المؤرخة في ، 02عدد ج، ر،المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 12/01/1988المؤرخ في 88/01القانون رقم -14

، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة 1995سبتمبر 25المؤرخ في 95/25الملغى جزئیا بموجب الأمر رقم 1988جانفي 13

).الملغى(1995سبتمبر 27المؤرخ في 55للدولة، ج، ر، عدد 
یولیو  28الصادرة في 52العمومیة،ج،ر، عدد  ،یتضمن تنظیم الصفقات2002یولیو 24، مؤرخ في 02/250مرسوم رئاسي رقم -15

2002.
،یعدل و یتمم المرسوم  2003سبتمبر   14المؤرخة في 55، ،ج،ر،عدد 2003سبتمبر  11،الممضى في 03/301مرسوم رئاسي رقم -16

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة السالف الذكر02/250الرئاسي رقم 
، یعدل و یتمم المرسوم  2008نوفمبر  09الصادر في 62، ج، ر، عدد 2008أكتوبر 26مؤرخ في ، 08/338مرسوم رئاسي رقم -17

.السالف الذكر02/250الرئاسي رقم 
أكتوبر 07الصادرة في 58،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج، ر ،عدد 2010أكتوبر07، المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي-18

، و 2011مارس 06، الصادرة في 14، ج، ر ،عدد 2011مارس01المؤرخ في 11/98المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل و المتمم ب2010
، و المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19، الصادرة في 34،ج،ر، عدد 2011جوان 11المؤرخ في 11/222المرسوم الرئاسي رقم 

ینایر 13المؤرخ في 13/03، و المرسوم الرئاسي رقم 2012ینایر 26الصادرة في 04،ج،ر،عدد2012ینایر 18، المؤرخ في 12/23
)الملغى.( 2013لسنة  02،ج،ر، عدد 2013
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مراسیم المتعاقبة نجد أن المشرع الجزائري،و إن نص على صفقات إنجاز الأشغال كنوع من خلال هذه ال

من أنواع الصفقات العمومیة، إلا انه لم یضع لها تعریفا لها وهو الأمر الذي تفطن له من خلال المرسوم 

بقالسا236-10الذي ألغى المرسومالمتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/24719

إذ لم یعط تعریف مباشرا لها، إلا أنه حدد الهدف منها ومجالها وهي العناصر المهمة في التعریف بنصه و 

"على أنها شغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنیة من طرف تهدف الصفقة العمومیة للأ:

المنشأة مشروع ،و تعتبرلمتعاقدة صاحبة المقاول، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة ا

.مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة أو تقنیة

أو تدعیم إصلاحتشمل الصفقة العمومیة للأشغال بناء أو تجدید صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو

20."المرتبطة بها الضروریة لاستغلالها بما في ذلك التجهیزات أو هدم منشأة أو جزء منها،

ومن هنا یظهر لنا جلیا بأن صفقة إنجاز الأشغال لها ممیزات و خصائص تمیزها عن سائر أنواع 

و تتم لفائدة شخص ) صعقار أو عقار بالتخصی(الصفقات الأخرى بحیث ینصب موضوعها على منشأة 

تكون محددة بسقف مالي معین وفق ما  ولهدف منها هو تحقیق مصلحة عامة ،ویكون امعنوي عام، 

من نفس المرسوم ، كما نجد أنه في معظم جوانبها العملیة تحتوي على المجالات 13تقتضیه المادة 

.و صفقات التورید و الخدماتالأخرى، أي أنها ذات صلة وثیقة بصفقات الدراسات

أنها ترتب و  ضخمة لها من جهةلال تخصیص مبالغولما كان لصفقة الأشغال صلة بالمال العام من خ

حقوق والتزامات لأطرافها من جهة أخرى، فإنها لاشك تثیر منازعات مختلفة ومتعددة على مستوى مرحلة 

الأمر المتعامل المتعاقد  وهومصلحة مرحلة تنفیذها حین تصطدم مصلحة الإدارة مع الصفقة أوإبرام

الصحف ومختلف وسائل الإعلام أو عبر ما یدور في الذي تطالعنا به الأخبار كل یوم سواء عن طریق 

أروقة المحاكم من دعاوى كثیرة من قبل المقاولین الذین لم یستطیعوا الحصول على حقوقهم المالیة لدى 

وخسائر فادحةالإدارة مقابل ما أنجزوه من أشغال تنفیذا لعقود مبرمة معها،وهو ما یلحق بهم أضرار

التوقف النهائي عن النشاط، وهو الأمر الذي یفرض وضع نظام  س أوتصل ببعضهم إلى درجة الإفلا

.قانوني متكامل لفض هذه المنازعات

وتعد منازعات صفقات إنجاز الأشغال بوجه خاص من أهم المواضیع التي تطرح العدید من الإشكالات 

تنوعها وكذا خصوصیتها القانونیة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،وهذا نظرا لكثرتها و 

50،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،ج، ر،عدد 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي-19
.السالف الذكر 10/236وم الرئاسي الذي ألغى المرس. 2015سبتمبر  20الصادر في 

.السالف الذكر المتضمن ق ص ع ت م ع 15/247المرسوم الرئاسي  من 29المادة -20
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لاعتبارها أداة هامة في تجسید مشاریع الدولة ،صیة هذا النوع المتمیز من العقودالمستمدة من خصو 

المشرع الجزائري الأمر الذي أدى بو صرف المال العاماستغلالمن أهم قنوات اعتبارهاالمختلفة، وكذا 

15/247العمومیة وصولا إلى المرسوم الرئاسي  اسیم المتعاقبة المتضمنة تنظیم الصفقاتمن خلال المر 

الإحاطة إلى استطاع،حیث ونیة محكمة تتعلق بصفقات الأشغالوضع قواعد قانالساري المفعول، إلى 

عدة طرق وآلیات لتسویة منازعاتها،الودیة منها حد بعید بمعظم جوانب صفقات الأشغال العمومیة ووضع

.تمادها وحفاظا وصونا للمال العام والقضائیة، ضمانا لتحقیق الغرض من اع

هي من أكثر الوسائل التي كون أن صفقات إنجاز الأشغالولا یخفى ما لهذه الدراسة من أهمیة،

بالمال العام ارتباطهاوكذا  في إدارة مرافقها،تستعملها الإدارة العامة لإنجاز المنشآت التي تحتاج إلیها 

نظرا لضخامة الأموال المرصودة لهذه المشاریع، وما یكتنف هذا النوع من الصفقات من منازعات تطال 

.جمیع مراحل حیاة صفقة الأشغال 

الدراسة، حیث لا یقتصر ذلك على النواحي جدیرا بالبحث و باعتبارهمن وهنا تظهر أهمیة الموضوع 

أسبابها بل تتجاوزها إلى المجال العملي ویتعلق الأمر ها و لفقهیة المتعلقة بطبیعة المنازعة وخصائصا

التسویة الودیة، وكذا إظهار الطرق القانونیة المتبعة آلیات و بإجراءات المنازعة و اللجان المختصة بنظرها 

.لإنهاء النزاع المتعلق بالصفقة قضاءا 

لموضوع یتعلق أساسا بالوقوف على أهم النزاعات والمشاكل التي تواجهها هذا ا لاختیاروكان الدافع 

،مما یؤثر تأثیرا بالغا على مدة ونوعیة المشاریع ، و التي الأشغالعملیة إبرام و تنفیذ صفقات إنجاز 

نوعیة غیر متجانسة مع ما هو مقید في دفتر الشروط، مما یطرح العدید من  و غالبا ما تعرف تأخرا،

و كذا الوقوف على أهم الإجراءات القانونیة التي جاء المنازعات المتعلقة إما بمرحلة الإبرام أو التنفیذ،

.بها المشرع من أجل تسویة هذا النوع من النزاعات 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم مسألة تسویة :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة

؟  الاقتصاديالأشغال بما یكفل الحفاظ على مصالح المصلحة المتعاقدة و المتعامل منازعات صفقات 

وما هو موقف العمل القضائي الإداري الجزائري حول منازعات صفقات الأشغال الناجمة عن الخلافات 

المتعلقة بإبرام وتنفیذ هذا النوع من الصفقات؟

على  بالاعتمادأخرى عملیة ،نب نظریة بحتة و بجواارتباطهوتستلزم خصوصیة الموضوع المتمثلة في 

و المتمثلة أساسا في المنهج التاریخي الذي عنها،الاستغناءمجموعة من المناهج العلمیة ، التي لا یمكن 

علیه اعتمدنافضلا عن إتباع المنهج التحلیلي الذي ،یستلزمه الموضوع من الناحیة التشریعیة والتنظیمیة
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بدرجة كبیرة عند دراستنا للنصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة بصفة عامة وصفقات إنجاز 

على المنهج المقارن في مقارنة بعض المسائل أو اعتمدناالأشغال بصفة خاصة،و في بعض الأحیان 

وذلك من أجل في التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي والمصري والفرنسي  االعینات بما هو موجود

.منها للاستفادةوذلك  تنویر المشرع إلى الاجتهادات القضائیة التي إبتكرتها التشریعات المقارنة

الباب الأولللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة التي یثیرها الموضوع، نقسم الموضوع إلى بابین، یتعلق 

لصفقات الأشغال طبیعة القانونیة ناول من خلاله النتبالنظام القانوني لمنازعات صفقات الأشغال

لنتمكن بعد ذلك الفصل الأولفي  الآثار المترتبة على إبرامهافهوم صفقات الأشغال و للإحاطة أكثر بم

الفصل الثانيفي مرحلتي الإبرام و التنفیذ في من التطرق إلى المنازعات الناشئة عن صفقات الأشغال

إذ سنتناول فیه التسویة الأشغالفسیتم التطرق من خلاله إلى تسویة منازعات صفقات الباب الثانيأما

كوسیلةالتحكیم آلیة وكذا خصوصیة الطعون الإداریة في هذا الشأن الودیة لصفقات الأشغال مبرزین 

ء إلیها في لننتقل بعد ذلك إلى التسویة القضائیة التي یتم اللجو الفصل الأولبدیلة لتسویة النزاعات في 

الإستعجالي ما قبل القضاءالمتمثلة أساسا في اللجوء إلىو ،التسویة الودیة آلیاتحالة عدم جدوى 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المرتبط أساسا الذي جاء به المشرع الجزائري لأول مرة التعاقدي 

وذلك لإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة  الإلغاء دعوى إما سلوك  ولال بقواعد المنافسة والإشهار،بالإخ

)التعویضالبطلان و الفسخ، (والذي تندرج من خلاله دعاوى القضاء الكاملدعاوى  وإما اللجوء إلى

.الفصل الثاني منهوذلك من خلال لتسویة هذه النزاعات 



الباب الأول                                       النظام القـانوني لمنازعات صفقـات إنجاز الأشغال  

)المقاول (المتعاقدالمتعامل و المتعاقدةالمصلحةبینتنشأالتيتلكصفقات الأشغال في بالمنازعاتیقصد

المخولة الطعون خلالمنالصفقةإبرامقبلحتىتنشأ أن التي یمكنالصفقة و بنودتنفیذ أو تفسیربخصوص

الصفقةسریانأثناءتنشأ أن یمكنكمامثلا،للصفقةالمؤقتالمنح في المنازعةأجلمنللصفقاتللمترشحین

تلقتهمامقابل دفع المتعاقدةالمصلحة رفض أو الصفقة، في المحددةلالتزاماتهالمتعاقدالمتعاملتنفیذبسبب عدم

.المتعاقدالمتعاملمن

الأجلخارج أو علیهالمتفقالنحوغیر على تنفیذهابسببالصفقةتنفیذأثناءتنشأ أن یمكنالمنازعة أن كما

موضوعاأیضاالمقدمةالضماناتتشكل أن یمكن و الخفیة،العیوببسببالصفقة غلق بعدحتى أو علیهاالمتفق

.صفقات الأشغال  في للمنازعة

المنازعة التعرض موضوع عن الحدیثقبلیتطلب مناصفقات الأشغال في المنازعاتبموضوعالإلمام أن غیر

ثم إلى المنازعات المتعلقة بصفقات الأشغال)الفصل الأول(الطبیعة القانونیة لصفقات الأشغالأولا إلى 

)الفصل الثاني(
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الفصل الأول

الطبیعة القانونیة  لصفقة إنجاز الأشغال

ذلك نظرا لطبیعتها القانونیة  الصفقات العمومیة على الإطلاق و تعتبر صفقة الأشغال العامة من أهم و أبرز

من أكثر الوسائل التي تلجأ إلیها لاعتبارهاو  لعام و إنفاق الأموال العمومیة ،الخاصة و لأهمیتها في تدبیر الشأن ا

.أیا كان نظامها السیاسي  الاقتصادیةالدولة من أجل تنفیذ سیاستها 

لذلك أولاها المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن جمیع تشریعات البلدان المختلفة ، أهمیة كبیرة و ذلك بتنظیمها 

وصولا 62/257السابقة ،بدایة من المرسوم الرئاسيعبر مختلف المراسیم -كما وضحنا سابقا–التنصیص علیها و 

.الساري المفعول حالیا247-15الرئاسي إلى المرسوم 

15/247من المرسوم الرئاسي29أنواع الصفقات العمومیة المحددة في المادة تعد صفقة انجاز الأشغال أحد

ویتم تحدید الطبیعة القانونیة لصفقة الأشغال بإبراز الجوانب المحیطة بهذه الصفقة ، ولتوضیح ذلك إرتأینا تقسیم 1

المبحث الثاني للبحث في ماهیة صفقات الأشغال و نعرض فيالمبحث الأولهذا الفصل إلى مبحثین، نخصص 

.الآثار المترتبة على إبرامها 

السالف الذكر ،العام المرفق-وتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمیتضمن،2015سبتمبر 16 في المؤرخ، 15/247 رقم الرئاسيالمرسوم-1
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ماهیة صفقة الأشغال :الأولالمبحث 

، تمثل الطرق أو السبل التي من خلال 1إذا ما رغبت الإدارة في تنفیذ أشغال عامة، تطرح أمامها ثلاث خیارات

:إحداها تستطیع القیام بذلك 

.إما عن طریق التسییر المباشر-

.الامتیازأو عن طریق -

.و إما عن طرق مقاولة الأشغال العامة و هو الخیار الثالث -

، تتولى الإدارة بذاتها تنفیذ الأشغال العامة، مستعملة أموالها)التسییر المباشر(مقتضى الطریقة الأولى فب-

.و أعوانها، وما تقتنیه من مواد و سلع من موردیها 

.وغالبا ما یرتبط اختیار الإدارة لهذا الأسلوب بالأشغال البسیطة ،كأشغال الصیانة البسیطة مثلا -

عام أو (ة الثانیة المتمثلة في امتیاز الأشغال العامة، فمؤداها أن تلجأ الإدارة إلى شخص آخر أما الطریق-

یتعهد بموجبه هذا الشخص الالتزامفتبرم معه عقد یسمى عقد )الملتزم(یدعى )خاص،طبیعي أو اعتباري

لحصول على رسم من قبل المتعاقد بإنجاز،أو إنشاء،أو تهیئة منشأة عامة،مقابل استغلالها بعد إنجازها وا

.المرتفقین مقابل استعمالهم لها 

أو مقاولة أشغال عامة ، وهذا حین تلجأ الإدارة )صفقة(لثالثة فتتمثل في إبرام عقد أشغال عامة أما الطریقة ا-

تعد معه صفقة تتمثل في عقد الأشغال العامة، بموجبه یقوم )مقاولة الأشغال العمومیة(إلى شخص متخصص 

.المقاول بتنفیذ الشغل العام لحساب الإدارة مقابل ثمن محدد تدفعه له

وهو أسلوب یتضمن أكثرها في تعاملات الإدارة وتعتبر هذه الطریقة أو هذا الأسلوب الأخیر أهما الأسالیب و -

.وتضمن بالتالي تحقیق النفع العام تنفیذ الأشغال على الوجه المطلوب،إجراءات تكفل حسن شروطا و 

ي عقد المقاولة في لذلك من الطبیعي أن یخضع هذا الأسلوب أو هذا العقد لنظام قانوني متمیز لیس فقط ف-

.بل حتى عن باقي العقود الإداریة القانون الخاص، 

المطلب الأولولغرض الإحاطة بماهیة صفقات إنجاز الأشغال سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نخصص 

.طرق إبرامها المطلب الثانيبرز لنا مفهوم صفقة الأشغال،ونبین في للبحث في العناصر التي ت

2، 1ص ، ص مرجع سابقبن شعبان علي ، -1
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صفقة إنجاز الأشغالمفهوم:المطلب الأول

بالهیاكل القاعدیة العملیات الاستثماریة المتعلقة أهم آلیة لتجسید سائر البرامج و تعد صفقة الأشغال العمومیة أبرز و 

المتعامل المتعاقد من جهة و ، من خلال عمل تعاقدي یربط بین الإدارة كمتعامل عمومي من جهة أرض الواقعفي 

.و تحدیدا صفقة الأشغال ،بعنوان صفقةأخرى

ر المعیا أو جوانب عدیدة سواء من موضوع العقدوتتمیز صفقة الأشغال عن باقي الصفقات العمومیة الأخرى من 

سنتعرض إلى ،شغالصفقة الأمفهومللإحاطة بجمیع الجوانب التي تبین لنا الأشغال،و المالي الذي یحكم صفقة

، ثم نبین الأطراف المتعاقدة بخصوص هذه الصفقة الفرع الأولالتعریف بهذه الصفقة مبرزین عناصر قیامها في 

.الفرع الثانيفي 

تعریف صفقات الأشغال :الفرع الأول 

بعض التشریعات الخاصة التي یصف فیها المشرع إنما ما یوجد هو فقط للأشغال العامة و د تعریف تشریعي لا یوج

بعض الأشغال بأنها أشغال عامة،و حسنا ما فعل المشرع بعدم تعریفه للأشغال العامة لأن الأمر یتعلق بنوع دائم 

.ریفه للفقه والقضاء تاركا أمر تع1التطور،فینبغي عدم إعاقته بنص تشریعي،أو وضع نص یصعب التقید به 

وبالرغم من أن موضوع الأشغال العامة لم یكن محددا بالقانون، فإن المشرع الفرنسي جعل المنازعات المتعلقة 

بلیفیوز 28القاضي الإداري منذ البدایة و ذلك بموجب المادة الرابعة من قانون اختصاصبالأشغال العامة من 

2.العقود الإداریة بتحدید القانونفرنسیة،وذلك لأن عقود الأشغال العامة من أوائلللسنة الثامنة للثورة ال 1919عام 

إلى كثیر من اختصاصهوهي في ذات الوقت عقود إداریة بطبیعتها، مما یجعل القضاء یستند إلیها في سحب 

.العقود الإداریة بطبیعتها إذا ما تضمنت عنصرا من عناصر الأشغال العامة 

القضاء الإداري اختصاصع الذي جعل النظر في المنازعات التي تنشأ بمناسبة الأشغال العامة من ولما كان المشر 

ولكن دون أن یعرف الأشغال العامة، فإن عبء تحدید ما یدخل في مدلول الأشغال العامة أصبح واقعا على كاهل 

1.الفقه و القضاء 

27أبو بكر أحمد عثمان النعیمي، الوسائل غیر القضائیة لتسویة منازعات عقود الأشغال العامة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة العدد -1
.226ص2015، 

2 - Grégory Kalflèche,op .cit p 49,50 ،2شعبان علي ،مرجع سابق،صبن  كما أشار إلى ذلك
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بین اتفاقعبارة عن "،فعرفها الأستاذ سلیمان الطماوي على أنها2الفقه بتعریف صفقة الأشغال العمومیةاهتمقد ول

و الشركات بقصد القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة عقارات لحساب شخص معنوي عام  الأفرادجهة الإدارة و أحد 

حیو بأنها أحمد مالأستاذو عرفها 3"بقصد تحقیق منفعة عامة بمقابل متفق علیه في العقد ووفق الشروط الواردة فیه

بقصد القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة مباني أو )مقاول(العقد الذي یتم بین الإدارة و أحد الأفراد و الشركات "

4".لتحقیق منفعة عامة مقابل ثمن و منشآت عقاریة لحساب  أحد الأشخاص الإداریة ، 

"على أنهاكما تم تعریفها  بإنشاء أو ترمیم -بمقابل–بمقتضاه هذا الأخیر أحد المقاولین یقومبین الإدارة  و اتفاق:

5."أو صیانة عقارات معینة لحساب الإدارة تحقیقا لمنفعة عامة 

ها الدكتور عبد اللطیف الشدادي على أنها عقود صفقات یكون موضوعها تنفیذ أشغال مرتبطة بعملیة البناء وعرف

تهیئة و صیانة المباني، كما تشمل صفقات الأشغال الأعمال الملحقة و إعادة البناء، الهدم، الإصلاح  و التجدید ، 

الأعمال المشابهة لهاالدراسات الجیوتقنیة، و ،و صامیم، والدراسات الطبوغرافیةالتو  بالأشغال كحفر الآبار

.6"المرتبطة بالأشغال و 

Andréبینما عرفها الفقیه الفرنسي  De Laubadère للقیام ة و تخضع للنظام القانوني العام مه الإدار عقد تبر "بأنها

.7بأداء أشغال عامة في عقار و لحساب شخص من أشخاص القانون العام بهدف تحقیق النفع العام 

إلى جانب هذه التعریفات یرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن عقد الأشغال العامة لا یتمیز ولا یختلف عن عقد 

ئصه الإداریة من تعاقد عن طریق المناقصات العامة و إمكانیة توقیع الجزاءات دون حكم المقاولة إلا في خصا

.و تنفیذ العقد جبرا على المقاول بطریق ردعي 

3سابق، صشعبان علي ،مرجع بن -1
77، ص 2007عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور النشر و التوزیع، الجزائر، -2
125، ص1991ن شمس القاهرة، مصر، سلیمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة، الطبعة الخامسة، مطبعة عی. د - 3

4 - ces contrats ont été définis par-pr.Ahmed Mahiou dans son ouvrage en langue française .cours d’institutions

administratives 3eme édition ,o p u,1981,p234. « ce sont des contrats par lequel des entrepreneurs s’engagent vis-à-vis

de l’administration a exécuter des travaux d’intérêt général relatifs a des immeuble en contrepartie l’administration s

engage a verser le prix convenu.

.11،صمرجع سابقحابي فتیحة،نقلا عن 
  .26ص  2009، الإسكندریةمكتبة الوفاء القانونیة، ، 1طهیبة سردوك ، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، -5
، الجزء 2016ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (الصفقات العمومیة عبد اللطیف الشدادي، نظام-6

.2019، طنجة ،1الأول ،مطبعة  سلیكي أخوین ،ط

.11حابي فتیحة، مرجع سابق،ص 7-
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یجب أن ،1"دني عندما یتصل موضوعه بمرفق عامعقد المقاولة المعروف في القانون الم"فعقد الأشغال العام هو

، فعقد 2یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة ، و هذا ما یجعله ممیزا عن عقد المقاولة المكرس في القانون المدني 

.المقاولة  یمكن أن یكون موضوعه منقولا على خلاف الأشغال العامة 

شركة خاصة كما یعرف عقد الأشغال العامة على أنه عقد مقاولة بین شخص من أشخاص القانون العام و فرد أو 

بمقتضاه یتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار لحساب الشخص المعنوي العام 

3.و تحقیقا للمصلحة العامة مقابل ثمن یحدد في العقد

ء المتضمن جز 2018نوفمبر 26الصادر بتاریخ 1074-2018الأمر رقم من  2فقرة – 1111لقد عرفت المادة 

صفقة انجاز الأشغال العامة بأنها تلك الصفقة التي ینصب ،الفرنسيالطلب العموميتشریعي من قانون

 :علىموضوعها 

.إما تنفیذ أو تصمیم و تنفیذ الأشغال المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القانون-

قبل المشتري الذي له تأثیر إما إنجاز أو تصمیم وإنجاز بأي وسیلة كانت عمل یفي بالمتطلبات المحددة من -

.حاسم على طبیعته أو تصمیمه 

أو تقنیة اقتصادیةالمنشأة نتیجة لمجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنیة الموجهة لإتمام وظیفة وتعتبر -

.4ذاتها في حد

- على عقد العمل ، عقد المقاولة، دار النهضة  الواردةالسابع ، المجلد الأول، العقود محمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء1

.325، ص 1964العربیة القاهرة ، 
   . 78ص مرجع سابق ، ، 2007بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر،  رعما-2
.105،ص2003المعارف، الإسكندریة، ، منشأة العقد الإداري، في ضوء الفقه و التشریععبد الحمید الشورابي، -3

- 4ART 1111-2 de L’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la

commande publique « Un marché de travaux a pour objet:

-Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent

code ;

-Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant

aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné a remplir par lui-même

une fonction économique ou technique. », JOF N° 281 du 5 décembre 2018.
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:المتضمن ق ص ع ت م ع على أنه15/247بینما نص المشرع الجزائري بموجب القانون 

شغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنیة من طرف مقاول، في الصفقة العمومیة للأتهدف "

ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع ،و تعتبر المنشأة مجموعة من 

.أشغال البناء أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة أو تقنیة

هیئة أو ترمیم أو إصلاح أو تدعیمالصفقة العمومیة للأشغال بناء أو تجدید صیانة أو تأهیل أو تتشمل-

1."أو هدم منشأة أو جزء منها ، بما في ذلك التجهیزات المرتبطة بها الضروریة لاستغلالها 

الإدارة أو إحدى بناءا على ما سبق ، یمكن تعریف صفقة انجاز الأشغال على أنها اتفاق مكتوب یبرم بین و  

تفویضات المرفق العام و  من قانون الصفقات العمومیة06الهیئات العمومیة  المنصوص علیها في المادة 

للقیام ببناء أو ترمیم أو صیانة مباني أو منشآت  لحساب و تحت مسؤولیة الإدارة المتعاقدة مقابل مبلغ 15/247

وهو ما ، ون الهدف من إبرام الصفقة هو تحقیق المنفعة العامةوفق الشروط التي ینظمها العقد على أن یكمالي

:سنفصله وفق ما یلي

ورود صفقة الأشغال في شكل مكتوب:أولا

المتعامل و  موقع  بین المصلحة  المتعاقدة2مكتوب إداري عقد شكل صفقة انجاز الأشغال في تتمیجب أن إذ

كل حقوق تضمن التحدید المسبق لالتزامات و الذي یتم اختیاره للقیام بالأشغال لحسابها یالمتعاقدالاقتصادي

.وفق دفتر شروط یتم إعداده مسبقا من قبل المصلحة المتعاقدة  الأطراف

المتضمن الصفقات 15/247ویجب أن تشیر كل صفقة إلى التشریع والتنظیم المعمول بهما وإلى المرسوم الرئاسي 

وتفویضات المرفق العام، كما یظهر لنا تأكید المشرع على الشكل المكتوب للصفقة من خلال تأكیده على العمومیة 

ضرورة أن تتضمن الصفقات العمومیة بشكل عام بما فیها صفقات الأشغال على البیانات الإلزامیة المنصوص 

:وهریة وأخرى تكمیلیة من ذات المرسوم،إذ تنقسم هذه البیانات إلى بیانات ج95علیها في المادة 

.المتضمن قانون ص ع ت م ع، السالف ذكرھا 247-15من المرسوم الرئاسي29المادة -1
الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع "المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على أن15/247من قانون 2تنص المادة 2

...."المتعاقدة في مجال الأشغال  ةوفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحادییناقتصالمعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین 
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:البیانات الجوهریة-

:تتمثل البیانات الجوهریة التي یتعین أن تتضمنها الصفقات العمومیة بشكل عام في مایلي

.التعریف الدقیق بالأطراف المتعاقدة-

هویة الأشخاص المؤهلین قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم ،-

.موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقیقا-

.الدینار الجزائري، حسب الحالةلمفصل والموزع بالعملة الصعبة و المبلغ ا-

.شروط التسدید-

أجل تنفیذ الصفقة-

بنك محل الوفاء-

شروط فسخ الصفقة-

.تاریخ توقیع الصفقة ومكانه -

:البیانات التكمیلیة لصفقة الأشغال -

البیانات التكمیلیة التي ألزم من خلالها إضافة إلى البیانات الجوهریة المشار إلیها سابقا، نص المشرع على

:المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتضمینها في عقد صفقة الأشغال و تتمثل هذه البیانات فیما مایلي

كیفیة إبرام الصفقة ،-

التي تشكل یة المشتركة المطبقة على الصفقات دفاتر التعلیمات التقندفاتر البنود الإداریة العامة و الإشارة إلى-

.ءا لا یتجزأ منهاجز 

.أن وجدوااعتمادهمشروط عمل المناولین و -

مراجعة الأسعاربند التحیین و -

.بند الرهن الحیازي، إن كان مطلوبا -

.العقوبات المالیة و كیفیات حسابها، وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء منها-

.كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة -

المساعدة التقنیة على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمین الأجانب ومستوى تأهیلهم  النص في عقود -

.وكذا نسبة الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم 
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.الصفقة استلامشرط -

القانون المطبق و شروط تسویة الخلافات -

.تشریع العمل احترامشروط العمل التي تضمن -

بنود السریة و الكتمان-

بند التأمینات-

قانون العمل احترامبنود العمل التي تضمن -

البنود المتعلقة بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة -

و بالإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغلالید العاملة المحلیة، باستعمالالشروط المتعلقة -

.و المعوقین

كبیر بمسألة الشكل الذي یجب أن تصدر فیه عقود الصفقات هتمامانستخلص مما تطرقنا إلیه أن المشرع أولى 

العمومیة بصفة عامة بما فیها صفقات الأشغال ، وذلك من خلال تأكیده على ضرورة إفراغ عقد الصفقة في شكل 

السالفة الذكر ولم یكتفي بهذا فقط، و إنما أكد 15/247من المرسوم الرئاسي 2كتابي حسب ما تضمنته المادة 

على ضرورة إلتزام المصلحة المتعاقدة بوجوب أن تتضمن تلك العقود البیانات الجوهریة  والتكمیلیة المذكورة أنفا 

من ذات المرسوم ، الأمر الذي من شأنه أن یحمي حقوق المصلحة المتعاقدة 95المنصوص علیها في المادة و 

.و المتعامل المتعاقد على حد سواء 

)عقار أو العقار بالتخصیص (على منشأة الأشغالورود –ثانیا

 أن ذلك بعدیستويو  بالتخصیص، عقارا أو بطبیعته عقارا كان سواءعقارا،دائمایكونالعامةالأشغال عقد فمحل

، أو صیانته ،و یأخذ حكم العقار بالتخصیص كإقامة الخطوط 1العقار هذا ترمیم أو إنشاء العقد منالقصدیكون

، أما المنقول فإنه لا یكون أبدا محلا لعقد أشغال عامة حتى ولو 2التلفونیة أو مد الأسلاك تحت الماء و غیر ذلك 

.3نقول العقد الوارد علیه عقدا إداریا ومهما كان ضخامة المعتبرإكان مندرجا في أموال الدومین العام حتى لو 

.الوثیق بین الأشغال العامة و المرافق العامةالارتباطأن یرد عقد الأشغال على عقار إلى اشتراطویرجع 

  .  57ص ،، 2008، ط2007دار الكتاب الحدیث ، الإداریة، للعقود العامةالأسسخلیفة، الوجیزالمنعمعبدالعزیزعبد-1
.40، ص 2000مصر العربیة ،النهضةجابر جاد نصار، الوجیز في العقود الإداریة، دار -2
.115،ص3،1975 طسلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة ،دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، -3



صفقة إنجاز الأشغالالطبيعة القـانونية  ل                                                  الأولالفصل  – الأول  الباب

17

وقد كان الغرض من فكرة الأشغال العامة في البدایة هو خدمة الأموال العامة و لهذا كانت الأشغال العامة تقتصر 

على الأعمال الخاصة بعقارات تدخل في نطاق الأموال العامة، بحیث لو تمت الأشغال على عقار یدخل في نطاق 

الأشغال العامة بالمرفق العام فتعتبر أشغالا عامة تلك فكرة  ارتبطتالمال الخاص فإن العقد یكون عقدا خاصا، كما 

1.التي تتم على عقارات متعلقة بأحد المرافق العامة 

غیر أن مجلس الدولة الفرنسي فصل بین الأموال العامة وبین الأشغال العامة وكذلك بین المرافق العامة والأشغال 

شغال على عقار یدخل في الأموال العامة ولا أن یكون إلى أنه لیس من الضروري أن تتم الأانتهىالعامة، حیث 

العقار مخصصا لمرفق عام، بل یكفي أن یكون المقصود بالأشغال تحقیق نفع عام مثال ذلك عقود الأشغال التي 

،فهذه العقود تعد عقود أشغال عامة لأن هذه الأعمال ستعود الالتزامتتم في أحد العقارات المملوكة للملتزم في عقد 

.بالنهایة إلى الإدارة

وقد توسع القضاء الفرنسي في مفهوم الأشغال العامة فلم یقصرها على أعمال البناء أو الترمیم، بل أدخل فیها كافة 

العقد إداریا إذا تعلق عتبرإالأعمال المتعلقة بصیانة العقارات العامة كنظافة المنشآت أو الطرق العامة،و أیضا 

.2نفیذ العملبنقل المواد اللازمة لت

أة و التي تعرف قانونالا بد أن یكون محل العقد منشلذلك لكي یصنف العقد ضمن خانة صفقات الأشغال

3."أو تقنیةاقتصادیةمجموعة أشغال بناء أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة :"بأنها 

من قانون 06التابعة للمصلحة المتعاقدة الوارد ذكرها في المادة4ذلك ببناء أو ترمیم أو صیانة أحد العقاراتو 

ك موضوع العقد على منقول فلا یمكن اعتبار ذلنصباإذا  ، و بالتاليالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.من قبیل صفقة إنجاز الأشغال

بصیانةالمتعلقةالأعمال كافة فیهاأدخل و العامةالأشغالمفهوم في توسعالفرنسي الإداري القضاء أن غیر

مجلس الدولة الفرنسي اعتبربل وقد 5الأعمال هذه لتنفیذاللازمةالموادبنقل العقد تعلق إذا أیضا و العامة العقارات

6.من قبیل الأشغال العامة-في إطار إعادة تهیئة المقبرة–إخراج جثث الموتى من قبورها و إعادة دفنها 

.58، 57ص خلیفة ، مرجع سابق،ص عبد المنعمعبد العزیز-1
  . 58ص ،المرجعنفس -2
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي   3ف29المادة -3
.نفس المرسوممن 28المادة -4
58منعم خلیفة، المرجع السابق،صعبد عبد العزیز -5
.5شعبان علي ، مرجع سابق ،ص بن-6
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:شخص معنوي عام  لحسابالأشغال تنفیذ-ثالثا

أن تتم أعمال الأشغال العامة لحساب شخص معنوي عام سواء كان شخصا معنویا عاما إقلیمیا أو مرفقیا یتعین 

وسواء كان الشخص المعنوي مالكا للعقار موضوع عقد الأشغال العامة أم لا ، ومن ثم فإذا قام شخص معنوي عام 

معنوي مع أحد الأفراد أو الشركات للقیام باستئجار عقار لتشغیله كمستشفى مثلا فإن العقد الذي یبرمه الشخص ال

بأعمال الصیانة أو الترمیم للعقار، یكون من عقود الأشغال العامة بغض النظر عن عدم ملكیة الشخص العام الذي 

أثر العقد للشخص المعنوي العام انصرافتم العمل لحسابه للعقار ما دامت آثار العقد سوف تنصرف إلیه،و یتقرر 

1.و دقة على تنفیذ العمل موضوعهاباستمرارلشخص قد ساهم في تمویل الأشغال العامة و أشرف إذا كان هذا ا

نكون بصدد صفقة إنجاز الأشغال بمفهوم التشریع المعمول به في هذا المجال یجب أن تكون الأشغال وعلیه حتى

من المرسوم 06ر في المادة محل الصفقة منجزة لحساب أحد الأشخاص المعنویة العامة المحددة على سبیل الحص

.الإجراءات المحددة قانوناووفق الشروط و ، المذكورة سابقا15/247الرئاسي 

عقد الأشغال العامة باعتبارالأشغال عامة،لاعتبارفإنجاز الأشغال لحساب شخص قانوني عام، یعد شرطا بدیهیا 

بل و تشریعیا سواء كان هذا الشخص إقلیمیا أوعقدا إداریا و بناءا على المعیار العضوي السائد فقها وقضاءا

لاعتبارعقودا إداریة،غیر أنه باعتبارهامرفقیا على أساس أن أحكام قانون الصفقات تحكم عقود الهیئات الإداریة 

أن الأشغال تمت لحساب شخص معنوي لا یشترط أن یكون هذا الأخیر مالكا للعقار محل الأشغال ،إذا كان 

.،على نحو ما تم توضیحه أنفا 2یة یؤول إلیهمصیره في النها

هو تحقیق مصلحة عامةالأشغال هدف :رابعا

 فكرة رتبطتا فقد مجلس الدولة الفرنسي،قضاء في تطوراالعامةالأشغالعناصرأكثرالعنصر هذا یعتبرو   

فكل عقود الأشغال التي ترتبط بالدومین العام تعد عقودا إداریة  العام الدومینبفكرةالأمربادئ في العامةالأشغال

القضاءفصلماسرعان لكن و ،3إداریا العقد فلا یعتبرالخاصالدومیننطاق في یدخلالعقد بعقار ارتبطأما إذا 

1942أكتوبر 24 في الصادرحكمها في الفرنسیةالتنازعمحكمةالاتجاه هذا توجت، و4الفكرتین بین الإداري

.59خلیفة ، مرجع سابق،صعبد المنعمعبد العزیز-1
.5،6مرجع سابق،ص شعبان علي،بن -2
  .117ص مرجع سابق ، ،3،1975 طالأسس العامة للعقود الإداریة ،دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، سلیمان محمد الطماوي ، -3
.58عبد العزیز منعم خلیفة، المرجع السابق، ص-4
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Préfef"قضیة في des Bouches-Rhones"إهمال في إلى یرجعبهالمدعىالضرر أن حیث و(...تقول حیث

ثممن و عامةمصلحةلتحقیقبالتالي و العدالة،لمرفق كلها مخصصة هي و )Aix (مدینة في القضاء دار صیانة

حاجة دون عامةأشغالتنفیذ عدم أو بتنفیذمتعلقةباعتبارهاالإقلیميلمجلسا اختصاص في تدخل الدعوى فإن

الأموال عن العامةالأشغال فكرة لاستقلالالخاصة أو العامةالأموالنطاق في یدخلالمبنى كان إذا فیماللبحث

.1العامة

الفكرتینبین كذلك فصلمجلس الدولة الفرنسي لكن و العام،بالمرفقالعامةالأشغال فكرة أیضاارتبطتكما

.2عامةلمرافقمخصصةغیر عقارات على تمتلأعمالالعامةالأشغالبصفةواعترف

تستهدف أن معینةأشغال على العامةالأشغالصفةلإضفاءیشترطالفرنسي الإداري القضاءأصبح فقد هكذاو 

العملیتم أن و عقارا العقد موضوعیكون أن( السابقینالشرطینتحققمععامةمصلحةتحقیقورائهامن الإدارة

من للإدارة المالیةالمصلحةیعتبر لم مجلس الدولة الفرنسي أن هناالإشارةتجدر و ،) عام معنويشخصلحساب

إسكانقصدشعبیةمساكنبناءالتي تستهدفتلكعامةأشغالااعتبر فقد هذا خلاف على و العامة،المصالح

، كما توسع في مفهوم الأشغال العامة وبمقتضى هذا المفهوم الواسع اعتبر 3تجاريلمعرضمبنىتشیید أو العمال

4.أشغال إعادة تشجیر الغابات إذا نفذتها الدولة لحساب الأفراد أشغالا عامة 

خضوع صفقة الأشغال لمعیار مالي محدد:خامسا

ضبط حدود مالیة معینة لاعتبار العمل لما كان للصفقات العمومیة صلة وثیقة بالخزینة العامة وجب حینئذ

التعاقدي صفقة،و ینبغي أن تكون هذه الحدود معقولة، فالعملیات المالیة البسیطة لا یمكن إدراجها تحت عنوان 

.صفقة وهذا بهدف بعث قدر من المرونة في النشاط الإداري

والمتتبع لحركة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة في الجزائر یسجل لا شك أن عقد الأشغال العامة یعد 

العنصر الثابت والممیز في تنظیمات الصفقات العمومیة على اختلاف المراحل والنصوص، وأن المعیار المالي 

ردة في تنظیم الصفقات العمومیة على لهذه الصفقة یمثل العنصر الممیز لها اعتبارا أن جمیع النصوص الوا

   128صمرجع سابق ، ،1975،الأسس العامة للعقود الإداریة ،دراسة مقارنة سلیمان محمد الطماوي-1

.7مرجع سابق ، ص شعبان علي،بن -
37عبد العزیز منعم خلیفة، مرجع سابق،ص-2
  .129صمرجع سابق ، ،1975وي ، الأسس العامة للعقود الإداریة ،دراسة مقارنة االطممحمدسلیمان-3
.10بن شعبان علي، مرجع سابق،ص-4
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اختلاف مراحل صدورها رسمت جمیعها حدودا مالیة أو عتبة مالیة لاعتبار العملیة التعاقدیة صفقة أشغال عامة، 

1.فالعملیات البسیطة لا تكلف الخزینة أموالا كبیرة ولا تحتاج أن تضبط بعنوان صفقة 

نة و تغییرها بین الفترة والأخرى هو إضفاء قدر من المرونة على والغرض الأساسي طبعا من فرض حدود مالیة معی

العمل الإداري، وتمكین الإدارة من ممارسة نشاطها وتلبیة حاجات الأفراد ،فلا یمكن عملیا إجبار الإدارة على 

ي التعاقد في كل الوضعیات و كل الحالات تحت مسمى صفقة عمومیة ،وما تفرضه هذه الأخیرة من إشهار إلزام

.وإجراءات طویلة وجب إتباعها، جهات رقابة عدیدة داخلیة وخارجیة، فمثل هذه القیود ستشل لا شك العمل الإداري

العقد صفقة عمومیة ،و بالتالي وجوب إخضاعها لتنظیم لاعتبارویكمن الغرض من وراء فرض حدود مالیة دنیا 

.2حوكمة الصفقات العمومیة والوقایة من الفسادالصفقات في ترشید النفقات العامة أي حمایة المال العام و

متتالیة منذ بدایة ظهور ارتفاعاتفقد عرف السقف المالي الموجب إجبارا  لتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة 

إلى خمسمائة 67/90دج بموجب الأمر 2000التنظیمات الجزائریة للصفقات العمومیة فمن ألفي دینار جزائري 

دج  2.000.000، لیصل إلى ملیوني دینار جزائري 145.823ي ظل المرسوم الرئاسي دج ف 500.000ألف 

في حدود ثلاثة ملایین دج، ثم لم یلبث  1994إلى  1991ثم لیستقر في الفترة بین 4، 91/434بموجب المرسوم 

  .دج  4.000.000بعد ذلك أن رفع إلى أربع ملایین 

دج أو ما یزید عنها لاعتبار 4.000.000مبلغ أربعة ملایین حددت02/250من المرسوم الرئاسي 5فالمادة 

.العقد صفقة و یخضع إبرامها للتنظیم الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومیة 

المؤرخ 03/301لتعدیل بموجب المرسوم الرئاسي 02/250ولم یستقر الأمر طویلا إذ خضع المرسوم الرئاسي 

التوریدات من و  ذا المرسوم بدأ التمییز بین الأسقف المالیة لصفقات الأشغال، و بموجب ه2003سبتمبر  11في 

التوریدات إلى أكثر المرسوم السقف المالي للأشغال و جهة وصفقات الخدمات والدراسات من جهة أخرى، فقد أوصل

، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، المجلد 15/247الموضوعي والمالي لصفقة الأشغال العامة في ضوء المرسوم الرئاسيالمعیار عبد الغني زعلان، -1

.555،ص،2018، جوان 02،العدد09
.556نفس المرجع،ص-2
.السالف الذكر 82/145من المرسوم الرئاسي رقم 9نص المادة -3
.السالف الذكر 91/434من المرسوم الرئاسي6نص المادة -4
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لأسقف وذلك ، كما منح هذا المرسوم إمكانیة تحیین المبالغ وذلك  برفع أو خفض هذه ا1دج 6.000.000من 

.منه 5بموجب المادة 

08/338مالیة وهذا بموجب المرسوم الرئاسي لاعتباراتمرة أخرى إلى تعدیل 02/250وخضع المرسوم الرئاسي 

التي 5العقد صفقة عمومیة ،ومس هذا التعدیل المادة لاعتبارمحدثا التغییر مرة أخرى في السقف المالي الواجب 

2.دج  8.000.000رفعت في العتبة المالیة لصفقة الأشغال واللوازم إلى أكثر من 

اللوزام إلى أكثر من لاعتبار العقد صفقة أشغال و فحدد العتبة المالیة المطلوبة 236-10أما المرسوم الرئاسي 

أبقى على حدود السقف 10/236أن المشرع من خلال المرسوم الرئاسي ،وهنا نلاحظ جلیا3دج 8.000.000

.السابق الإشارة إلیه 08/338المالي التي كانت معتمدة في المرسوم الرئاسي

ومن هنا نجد أن العتبة المالیة لصفقة الأشغال ظلت مستقرة على حالها  ، كما كرس نفس المرسم لوزیر المالیة 

دوریة تبعا لمعدل التضخم المسجل رسمیا  ، وهذا الأمر في غایة طبیعته فـوزارة المالیة سلطة تحیین المبلغ بصفة

هي الوزارة الوصیة على الشأن المالي لمختلف قطاعات الدولة، وهي من تعلم قبل غیرها بنسب التضخم المسجلة 

.رسمیا بناءا على معطیات تتوفر لدیها 

15/247و جاء المشرع بتنظیم جدید وهو المرسوم الرئاسي10/236وبعد ذلك ألغي المرسوم الرئاسي 

ونسب التضخم  2015و 2010وتم تغییر العتبة المالیة لدواع فرضتها الظروف المالیة للدولة من الفترة ما بین 

لصفقات من بینها صفقات الأشغالالمسجلة لدى مصالح وزارة المالیة ، أین تم تغییر الأسقف المالیة لجمیع أنواع ا

كل صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة :"منه التي تنص على أنه13وهو ما أكدته المادة 

ستة ملایین ما یقل عنه للأشغال أو اللوازم و دج أو  12.000.000المتعاقدة إثنى عشر ملیون دینار 

میة وفقا للإجراءات الشكلیة المنصوص لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة عمو دج للدراسات أو الخدمات ،6.000.000

."علیها في هذا الباب

.02/250الرئاسيالمعدل و المتمم للمرسوم 11/09/2003المؤرخ في 03/301من المرسوم الرئاسي5المادة -1
المعدل      08/338من المرسوم الرئاسي 5دج لخدمات الدراسات و الخدمات ، و ذلك بموجب نص المادة 4.000.000كما رفع السقف المالي إلى أكثر من -2

.السالف الذكر02/250و المتمم للمرسوم الرئاسي 
المتضمن قانون الصفقات 236-10من المرسوم الرئاسي 6نص المادة تدج لخدمات الدراسات أو الخدما4.000.000و أكثر من أربعة ملایین دینار -3

)الملغى (العمومیة ،  السالف الذكر 
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مع الإبقاء على سلطة وزیر المالیة في تحیین المبالغ بین الفترة و الأخرى ، كلما اقتضى الأمر ذلك وهذا مع 

.مراعاة لنسب التضخم المسجلة على مستوى الإدارة المركزیة

أطراف صفقة الأشغال :الفرع الثاني

الاقتصاديالمتعامل و  )أولا(المتعاقدة المصلحةطرفین و هما في الأصلتشمل صفقة إنجاز الأشغال 

والإشراف على موضوع الصفقة تتولى المساهمة في إنجاز المشروع )ثالثا(غیر أنه هناك أطراف أخرى)ثانیا(

المتعاقدة وفق أحكام القرار الوزاريالمصلحةهما مسؤول المشروع الذي یعین من طرف إدارته ومراقبة حسن تنفیذه و 

بعد موافقة بموجب عقد مناولة الذي یتعاقد معه المتعامل المتعاقد المناولو  15/05/1988المشترك المؤرخ في 

و هو مما CTCالمتعاقدة بالإضافة لأجهزة المراقبة التقنیة لسلامة البناء و احترام شروط العمران و هي المصلحة

.وله  بالتفصیل في هذا الفرع سوف نتنا

:المتعاقدة المصلحة – أولا

من المرسوم 6لقد حصر المشرع الجزائري الأشخاص التي یمكن لها إبرام صفقة إنجاز الأشغال بموجب المادة 

و أطلق علیها إسم المصلحة المتعاقدة وهي العمومیة وتفویضات المرفق العام،المتضمن قانون الصفقات15/247

:تتمثل في

  . الدولة  - 

.الإقلیمیةالجماعات-

 . الإداري الطابع ذات العمومیةالمؤسسات-

 أو كلیاممولة،عملیةبإنجازیكلفعندما،التجاريالنشاطیحكم الذي للتشریعالخاضعةالعمومیةالمؤسسات-

.الإقلیمیةالجماعاتمن أو الدولة مننهائیة أو مؤقتةبمساهمةجزئیا،

:الاقتصاديالمتعامل –ثانیا

في شخص معنوي العمومیةمن نصوص قانون الصفقات العمومیة نجد أن المشرع الجزائري حصر طرفي الصفقة 

عدة أشخاص طبیعیین أو وشخص أو "مصلحة متعاقدة "-كما سبق و ذكرنا-الذي یسمى عام  كطرف أول  و 

الصفقة إما فرادى أو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما هو محدد في بمقتضىمعنویین كطرف ثاني یلتزمون 
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الكیفیات و  الملزم بأداءها حسب الشروطمحل الصفقة و الذي یكلف بإنجاز الأشغال و  1من هذا القانون 81المادة 

.'الاقتصاديالمتعامل 'بمصطلح المشرع علیه اصطلحو الذي، المتفق علیها في العقد ودفتر الشروط 

و في ذلك  الاقتصاديإلى المتعامل  دو الظاهر أن المشرع الجزائري عمد إلى تغییر المسمى من المتعامل المتعاق

2.توحید للمصطلح في قانون المنافسة

الأطراف المتدخلة في الصفقة :ثالثا 

:من جهة المتعاملین-1

أنه یمكن للمتعامل المتعاقد أن یكون ، نجد أن المشرع نص على السالفة الذكر37إلى نص المادة برجوعنا

Personnesشخصا أو عدة أشخاص طبیعیین Physiques أو معنویینPersonnes Morales یلتزمون إما فرادى

Groupementأوفي إطار تجمع المؤسسات  d’entreprises.

اللجوء ولو بصدد الاقتصاديوهكذا بالنسبة للمتعامل المتعاقد ، نجد أن المشرع من خلال ذلك أجاز للمتعامل 

.صفقة واحدة إلى متعامل واحد أو إلى متعاملین متعددین

:أصناف المؤسسات المعنیة-

یمكن للمصلحة المتعاقدة من أجل تحقیق أهدافها، أن تلجأ بغیة تنفیذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع المؤسسات 

3.أو المؤسسات الأجنبیة/الخاضعة للقانون الجزائري و 

وقد وردت هذه القائمة بهذا الترتیب الذي لا یمكن إلا أن یكون مقصودا ، رغم أن مواد التنظیم لم تمیز بین 

صراحة، إلا في الحالات التي خصت فیها المؤسسات الوطنیة والمؤسسات الأجنبیة انتمائهاالمؤسسات على أساس 

طلبات العروض أو بهامش رأسمالها ببعض أنواع الخاضعة للقانون الجزائري التي یملك الجزائریون أغلبیة 

.الأفضلیة

.، السالف ذكرهالمتعلق  بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام15/247من القانون 37المادة -1
لجزائري، الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة حسب التشریع ابدرة ، لعور - 2

.6، ص2015دیسمبر17كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي 38نص المادة 3
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:أشكال تجمع المتعاملین

في العادة یكون المتعامل المتعاقد شخصا واحدا ولا یحتاج هذا الأمر إلى توضیح ، إذ لا تصح صفقة بدون وجود 

إسم المتعاملون المتعاقدون طرفین على الأقل، أما بالنسبة لكون المتعاملین المتعاقدین متعددین،فیعرف هؤلاء ب

Partenairesالمتجمعون contractants Conjoints et solidaires وهم المتعاملون الذین أمضوا عقد إلتزام موحد

Acte d’engagement unique 1.یأخذ هذا التعدد أو التجمع أشكالا التجمع بالتضامن و التجمع بالاشتراك

(بالتضامنالتجمع  المؤقت لمؤسسات  )التجمع بالتضامن:

بعنوان هذا الشكل من التجمع، فإن كل المتعاملین الذین یدخلون ضمنه یكلفون بإنجاز مشروع الصفقة كاملة 

، ویعین غالبا أعضاء التجمع المؤقت لمؤسسات صاحب الأغلبیة الذي یكون بمثابة متعامل 2بالتضامن فیما بینهم

الأعضاء إزاء المصلحة المتعاقدة و یعمل على تنسیق إنجاز خدمات أعضاء متعاقد أساسي و وكیل یمثل جمیع 

.، یصبح مؤهلا للتعامل باسم الرفقاء المتضامنین 3التجمع 

المصلحة العامة، اتجاهتمضى الصفقة أیضا من طرف كل أعضاء الفرقة، الذین یتحملون المسؤولیة متضامنین 

الالتزاموذلك عن العرض الذي قدموه ،وعن تنفیذ الصفقة في حالة الحیازة علیها ، وتبعا لذلك یقع على كل منهم 

.بالمشروع كلیة، متحملا ما یمكن أن ینتج من نقائص بسبب أخطاء رفقائه في العقد

، معلومات عن الهیكلة التنظیمیة للقائمة یجب أن یحتوي العرض الذي یتقدم به التجمع بالتضامن إلى المنافسة

4.كیفیات عملیة و تشكیلة ووظائف أعضاء هذا الفریقالمشتركة أو المتضامنة، و

و مجموع الأعمال وحید بین المبلغ الإجمالي للصفقةالتزامو بالتالي یتعین على التجمع بالتضامن أن یقدم عقد 

الاقتضاءالمذكور عند الالتزامتضامنیة، مع العلم أنه یمكن أن یبین عقد التي یلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكیفیة 

5.الأعمال التي یلتزم كل عضو بإنجازها في إطار الصفقة المذكورة

236،،ص2011تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، طخرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار -1
یكون التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة ،عندما یلتزم كل عضو من أعضاء :"السالف الذكر على أنھ15/247من المرسوم الرئاسي4ف 81تنص المادة -2

."التجمع بتنفیذ الصفقة كاملة
یعین أعضاء التجمع المؤقت  لمؤسسات صاحب الأغلبیة، إلا في حالة الإستثناء المعلل كما ینبغي في التصریح بالإكتتاب، :"یليعلى ما 7ف 81نص المادة -3

."كوكیل یمثل جمیع الأعضاء إزاء المصلحة المتعاقدة  و ینسق  إنجاز خدمات أعضاء التجمع 
.236،237خرشي النوي، مرجع سابق،ص-4
.62ي، مرجع سابق، ص عبد اللطیف الشداد-5
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كما یتعین على كل عضو من أعضاء التجمع بالتضامن، بمن فیهم الوكیل أن یثبت بصفة فردیة توفره على 

.المؤهلات القانونیة المطلوبة

تقییم المؤهلات المالیة و التقنیة للتجمع بالتضامن على أساس دمج الموارد البشریة و الوسائل التقنیة والمالیة و یتم

:، ویتم تقییم مؤهلات أعضاء التجمع كالتاليهذه الغایةبشكل تكاملي للشروط المحددة لللاستجابةلمجموع أعضائه 

صنیف طبقا للنصوص التنظیمیة الجاري بها العمل، یجب على بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهیل و ت

یثبتوا أن  الآخرینالتجمع أن یثبت توفره على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة، كما یجب على أعضاء التجمع 

المرتب مباشرة بعد الصنف الصنفى المؤهل أو المؤهلات المطلوبة و على الأقل بصفة فردیة، علتوفرهم،

1.المطلوب 

التجمع، وتعد الكفالات باسمویتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة في حساب مشترك مفتوح 

الوكیل،و إذا كان التجمع مختلطا یتكون من شركات خاضعة للقانون الجزائري و شركات أجنبیة، فإنه یمكن باسم

.2عضو كلباسم، دون المساس بطبیعة التجمع ، أن تعد الكفالات استثناءا

عروض، لا یمكن لمؤسسة قدمت عرضها في إطار قائمة أن تقدم عرضا أخر استدراجویبقى منطقیا أنه بصدد 

.3على حدى لنفس الغرض، كما أن كل مؤسسة لا یمكن أن تكون عضوا إلا ضمن قائمة واحدة

)التجمع بالاشتراك(التجمع المؤقت لمؤسسات متشاركة 

یقتسم أعضاءه الأشغال التي تشكل الصفقة في شكل حصص ، ویتكلف كل متعاقد ضمن هذا الشكل من التجمع، 

، رغم أنه یعین من بینهم من یمثلهم إزاء المصلحة المتعاقدة بصفته صاحب الأغلبیة الذي یعتبر 4بإنجاز حصته 

یقع علیه أیضا ، 5وكیل التجمع بالشراكة، وهو بذلك فضلا عن أنه یتكفل بالتنسیق لإنجاز خدمات أعضاء التجمع 

،و یكون متضامنا وجوبا لتنفیذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء 6القیام بتنظیم كیفیات تنفیذ الأشغال وقیادتها 

7.التعاقدیة إزاء المصلحة المتعاقدةالتزاماتهمالتجمع بشأن 

.62،63عبد اللطیف الشدادي، مرجع سابق، ص ص -1
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي8ف 81نص المادة -2
.237خرشي النوي ، مرجع سابق،ص-3
لمؤسسات مشاركة ، عندما یلتزم كل عضو من أعضاء یكون التجمع المؤقت :"السالف ذكره ، بنصھا على أنھ247-15من المرسوم الرئاسي 5ف 81المادة -4

.التجمع بتنفیذ الخدمات التي وضعت على عاتقھ 
.من نفس المرسوم7ف  81نص المادة -5
.237خرشي النوي، مرجع سابق،ص-6
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي6ف81نص المادة -7
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على خلاف تفقاویتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة في حسابات كل عضو من التجمع،إلا إذا 

اتفاقیةعلى خلاف ذلك في الاتفاقكل عضو من التجمع ،إلا إذا تم باسمالتجمع ، وتعد الكفالات اتفاقیةذلك في 

.1التجمع

تكمیلیة، أي باختصاصاتإن ما یمیز هذا الشكل من التجمع ، أي بالشراكة ، هو أن المقاولات المشكلة له تقوم 

یلتزمون بتنفیذ العملیات الموكولة إلیهم على سبیل الحصر ، و التي تكون غالبا على شكل حصص تقنیة ، و تتم 

المبلغ الإجماليالالتزامالمقدم أثناء إیداع العرض، كما یجب أن یتضمن عقد الالتزامالإشارة إلى ذلك في عقد 

2.ع و توزیعه على كل عضو من أعضاء التجم

أن تقسیم حصص الأشغال على المتعاقدین ،هو معیار تمییز المتعاقدین المشتركین عن اعتباروبهذا فإنه یمكن 

المتعاقدین المتضامنین، فإذا كانت الحصص مقسمة بین المتعاقدین وكان من بین هؤلاء من هو معین في عقد 

اقدین مشتركین، أما إذا لم یتم تقسیم الأشغال إلى كوكیل لمجموعة المتعاقدین، فإن هؤلاء یعتبرون متعالالتزام

3.حصص موزعة، ولم یتم تعیین وكیل ، فإن المتعاقدین یعتبرون متعاقدین متضامنین 

أو معنوي یكلف من طرف المتعامل المتعاقد بموجب عقد مناولة بعد و هو كل شخص طبیعي :المناول–

4متعامل المتعاقد  یقوم بإنجاز جزء من الأشغال المتفق علیهاموافقة المصلحة المتعاقدة و تحت مسؤولیة ال

المصلحة المتعاقدة من جهة -2

الإدارة و لصالحها وبهذه الصفة فهو مكلف باسمالشخص المعنوي المتصرف یعرف صاحب المشروع على أنه

:بضمان نجاح المشروع وتوفیر وسائل التمویل الضروریة و تتحدد مسؤولیته في

.وضع آجال قیاسیة لإنجاز المشروع 

.،تمویله ،شروط تسییره و صیانتهتجسید المشروع

.والحصول على رخص البناء)المراد الإنجاز علیه(ض العقار الحواجز التي تعتر كما أنه مسؤول عن رفع العراقیل و 

.السالف الذكر 15/247سيالمرسوم الرئامن  9ف81نص المادة -1
62عبد اللطیف الشدادي، مرجع سابق، ص -2
.237،238خرشي النوي، مرجع سابق،ص ص -3
.15/245من المرسوم الرئاسي 140المادة .4
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فقد یكون هذا المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال قد یفوض غیره للقیام مقامه بمتابعة الإنجاز أو مسؤول صاحبو 

الغیر هیئة عمومیة مؤهلة للقیام بهذا الغرض أو كل شخص معنوي أو طبیعي من أشخاص القانون الخاص 

أوهما معا،و یمكن للإشراف على الأشغال و لیتحمل مسؤولیة تصور المشروع المزمع إنجازه أو متابعة تنفیذه

لصاحب المشروع كذلك أن یعهد بتنفیذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع إلى إدارة أو هیئة عمومیة، 

1.كما یمكن أن یعهد إلى موظف بمهمة تتبع تنفیذ الصفقة إذا كانت أهمیتها و تعقیدها یبرران ذلك 

تبرم في اتفاقیاتتدب على المشروع ، و الذي یتم بموجب علیه الدكتور باهي محمد بالإشراف المنأصطلحوهو ما 

2.هذا الصدد 

:أجهزة المراقبة التقنیة–

التأكد من مدى بمهمة مراقبة المشاریع المنجزة و التي یكلفها القانون هي الأشخاص  الطبیعیة أو المعنویةو  

وتقوم هذه الأجهزة بمهام المراقبة الساري بها العمل،التعمیرابقتها للقواعد التقنیة للبناء والعمران وقوانین البناء و مط

، وتقوم بهذه المهام هیئة المراقبة التقنیة لضمان إنجاز المشروع ومراقبتهأثناء تنفیذ و بعد إتمام إنجاز الأشغال 

.)CTC(للمنشآة 

و الوسائل الضروریة للقیام المؤهلات المهنیة و التخصص التقني اأن تتوافر لدیهویجب على أجهزة المراقبة التقنیة 

  . ابمهامه

و هیئة المراقبة التقنیة CTHمع هیئات مراقبة تقنیة أخرى كهیئة المراقبة التقنیة لأشغال الرياتفاقیاتكما قد یبرم 

طبیعة تقتضیه، وذلك وفق ما مع مكاتب الدراساتاتفاقیات، فضلا عن إبرامها CTTPللأشغال العمومیة 

، كما قد یشترط في بعض المشاریع التي تستدعي ذلك في المتعامل المتعاقد وجود مكتب دراسات تابع له 3المشروع

تبعیة مباشرة أو عن طریق عقود، ویتم تحدید المهام التي توكل لمكتب الدراسات في دفتر الشروط، ومن بین ما 

ه و آجال إنجازه ، كما یمكن أن یعهد له المشروع و تخفیض تكلفتاقتصادیمكن أن یعهد له، البحث في إمكانیات 

ضمن دفتر الشروط ووفقا لقواعد المهنة بإجراء دراسات تكمیلیة للأرضیة عند الضرورة ، كما قد یكلف بالقیام 

.100ص2015طبعة ،مطبعة النجاح الجدیدة ، 1باھي محمد، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة ، ج  -1
.100،ص نفس المرجع-2
.41، 40بن شعبان علي، مرجع سابق،ص ص -3
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ببعض المهام المتعلقة بتنفیذ المشروع و التي تتم في شكل دراسة وصفیة تبریریة و تفسیریة للإجراءات التقنیة 

1.ة بالمشروع أو أجزاء المشروع أو حصصه المقترحة ، الخاص

ینظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في هیئات المراقبة التقنیةإن العلاقة بین صاحب المشروع 

15/05/19882.

عماري كذلك متدخلا في الصفقة، حیث یقوم بوضع التصور المعماري للمشروع و تتبع مكما یعتبر المهندس ال

، وقد 4، و بالتالي فإن التعاقد معه یكون ضروریا لتنفیذ صفقات البناء و الأشغال 3إلى تسلیمها الأشغال من بدایتها

یع البناء الخاضعة لرخص البناء المنظومة القانونیة الخاصة بالتعمیر للمهندس المعماري دور إعداد مشار  أعطت

التي تعرف بموقع البنایات وتكوینها توبة و ألزمت أن یدرج المشروع المعماري التصامیم و المستندات المك،

القانونیة هدف مخطط المنظومةالألوان و المواد ، كما حددت اختیارحجمها و مظهر واجهاتها وكذا وتنظیمها و 

المهندس المعماري الذي یجب أن یرمي إلى تشجیع الهندسة المعماریة في إطار الخصوصیات المحلیة و الحضاریة 

.5للمحیط

الأشخاص في الصفقة للقیام بمهام الرقابة المالیة و المحاسبیة وهما المراقب المالي و المحاسب كما یتدخل بعض 

بالنفقة و للتأكد من نظامیة النفقة العمومیة وذلك بالالتزامالعمومي ، إذ یأتي دور المراقب المالي لإتمام الرقابة على 

بهما ، كما ، بینما یتمثل عمل المحاسب في أخر حسب المجالات المحددة من طرف القانون و التنظیم المعمول

بها، كما یمكنه صرف النظر عنها في الالتزامإجراءات التسدید لیؤدي مراقبة محاسبیة ، یقع على الآمر بالصرف 

اختصاصحدود معینة ووفق إجراءات و مسؤولیات حددها التشریع ، وبذلك نجد أن جمیع العملیات المالیة هي من 

.الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین تطبیقا لقاعدة فصل الآمر بالصرف عن المحاسب 

.360،361خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص ص -1
1988أكتوبر 26المؤرخة في  43ع .ر.في میدان البناء و أجر ذلك ، ج ممارسة تنفیذ الأشغال المتضمن كیفیات 1988ماي 15المقرر الوزاري المؤرخ في 2

. 2001أوت  12المؤرخة في  45ع .ر.، ج2001یولیو 04الوزاري المشترك المؤرخ في  ربالقراالمعدل 
50عبد اللطیف الشدادي ، مرجع سابق،ص -3
.54نفس المرجع، ص -4
.362خرشي النوي، مرجع سابق، ص -5
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صیغ و إجراءات إبرام صفقات الأشغال :المطلب الثاني

بالنظر إلى حجم الغلاف المالي المخصص لقطاع وذلك أهمیة خاصة بصفقة إنجاز الأشغال تحظى

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة غیر أنه،وضع البنیة التحتیة للاقتصاد الوطني الأشغال العمومیة و أهمیتها في 

الاستعمال الحسن  للمال العام ینبغي على المصلحة المتعاقدة تفضیل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و 

تحدید احتیاجاتها غرض تحقیق التوازن بین الطرفین و ذلك بالدعوة إلى المنافسة المشروعة بأكبر قدر ممكن بعد و 

هذه العملیة المتمثلة تحكمالمبادئ الأساسیة التي احتراممع ضمان1الحصول على أفضل النوعیات بأقل الأثمان

هو ما كرسه المشرع الجزائري في حریة الوصول للطلب العمومي ومبدأ المساواة و شفافیة الإجراءاتأساسا في 

01-06من القانون 9، وأكد علیه من خلال نص المادة 2منه 5ادة من خلال الم15/247المرسوم الرئاسي 

على جمیع مراحل احترامهاالمعدل و المتمم المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، وحرص على ضرورة 

.الصفقة 

قبل أن وإجراءات إبرامها ،)الفرع الأول(ومحكما تنظیما دقیقاإبرام صفقة الأشغالصیغالمشرعنظم لضمان ذلك 

).الفرع الثاني(تتخذ صیغتها النهائیة

صیغ إبرام صفقات الأشغال :الفرع الأول

المتعاقد معها، بل هي مجبرة على التعاقد اختیارإن المصلحة المتعاقدة في غالبیة النظم القانونیة لیست حرة في 

من خلال تنظیمه لصیغ إبرام الصفقات العمومیة وذلك الجزائريبكیفیات و إجراءات محددة، وهو ما فعله المشرع 

.المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي  52ى إل 39في المواد من 

 الذي العروض طلبلإجراء وفقا العمومیةالصفقاتتبرم":  15/247ي الرئاسالمرسوممن39المادةحسبو 

"وفق إجراء التراضي أو العامة، القاعدة یشكل

 طلب في وتتمثلانالعمومیة،الصفقاتلإبرامطریقتین على المرسوم هذا في عتمدا المشرعومن هنا نجد أن

حین في المعتمدین،بینوالمساواةالشفافیةلمبدأتجسیدا وكذلك للمنافسة الدعوة بمثابةوتعدّ عامة كقاعدة العروض

  .05ص  ،2004،وان المطبوعات الجامعیة یعملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري د،حمامة  قدوج - 1

الاستعمال الحسن للمال العام لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و ":تنص على أنهالمتضمن ص ع ت م ع 15/247من المرسوم الرئاسي 05المادة -2

ي معاملة المترشحین و شفافیة الإجراءات ضمن إحترام أحكام فیجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة 

."هذا المرسوم 
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یة تلجأ إلیه الإدارة في الحدود التي یسمح بها القانون ،على العمومالصفقاتإبرام في الاستثناءالتراضيیشكل

الرغم من أن التوجه الجدید في مجال الصفقات العمومیة یتجه نحو تحریر المصالح المتعاقدة في إبرام عقودها على 

لوصول إلى التعاقد بأفضل الشروط عن طریق أساس أنه إذا كان الهدف الأساسي لقانون الصفقات العمومیة هو ا

إعمال إجراءات المنافسة فإنه یمكن الوصول إلى نفس الأهداف بواسطة توسیع مجال التفاوض الحر عند القیام 

1.بعملیة الإبرام 

لإجراء قد تلجأ ،و ) أولا( في الحالات العادیة طلب العروض ءلإجراالمتعاقدةتلجأ المصلحة ووفقا لما تقدم قد

.)ثانیا(غیر العادیةالتراضي في الحالات 

صفقات الأشغال إبرام في كأصل العروض طلب إجراء :أولا

فهوم طلب العروض یمكن القول أن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجزائري قبل الحدیث عن م

تدارك التناقض الذي تضمنته مختلف التنظیمات السابقة المتعلقة بالصفقات العمومیة في الجزائر، فنجد مثلا أن 

appelطلق على تسمیة ی2010أكتوبر 07المؤرخ في 10/236قانون الصفقات العمومیة السابق الملغى 

d’offres باللغة العربیة مصطلح المناقصة، وهو ما یشكل خطأ في التسمیة أو الترجمة، إذ أن تسمیة المناقصة

L’adjudication.2تتناقض بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة، فالمناقصة تعني 

و نظرا كانت هي طریقة المناقصة،،الأخیر و ت م ع إن القاعدة العامة في التعاقد الإداري قبل صدور ق ص ع

للتناقض الذي یعتري النص العربي بالمقارنة مع النص الفرنسي، إذ كان یقوم النص العربي على معیار الثمن 

حیث هذا ما یتعارض مع مفهوم المناقصةوحده، في حین النص الفرنسي كان یعتمد على معیار أفضل عرض، و 

لأنها لا تحقق المصلحة العامة للإدارة، و خاصة على الصعید الدولي الانتقاداتة للعدید منتعرضت هذه الطریق

ذي یشهده عالم الإدارة العامة،ونشوء فكرة الحكومة الإلكترونیة في ظل التطور العلمي و التقدم التكنولوجي ال

طریقة استبدالو  تدارك هذا الوضع القانوني، إلىبالتبعیة نظریة العقد الإداري الإلكتروني، و هذا ما دفع بالمشرع  و

.، مما یدفعنا للتعریف بهذه الطریقة، و كذا تحدید الأشكال التي تعرفها 3المناقصة بطلب العروض

1 -François Liorens et Pierre couteaux .contrats et marchés publics. Quel avenir pour la négociation dans les marchés publics.
Revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur,n°8-9 aout-septembre 2001.p02 .

.6،ص 2017الجزائر ،نیة، خالد خلیفة ، طرق إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدو -2
كلیة -بكر بلقاید أبوداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام ، جامعةبن أحمد حوریة، الرقابة الإ-3

.13، ص 2018-2017الحقوق و العلوم السیاسیة ، سنة 
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  :لب العروضإجراء طتعریف -1

المشرع الجزائري على أسلوب طلب العروض في أول قانون للصفقات العمومیة وهو الأمر اعتمدلقد 

یجب على الإدارات أن تلجأ إلى طلب :"منه والتي تنص على أنه42وذلك من خلال نص المادة  90- 67رقم 

".ات مالیة كافیة العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من مقدمي العروض مؤهلات تقنیة وإمكانی

من خلال هذه المادة نستنتج أن هذا الأسلوب یستعمل عندما تكون الإدارة بحاجة إلى متعهدین ذوي مؤهلات تقنیة 

لأسلوب طلب العروض،إلا أنه 67/90و إمكانیات مالیة كافیة لتنفیذ الصفقة، ورغم الأهمیة التي أولاها الأمر 

اللاحقة المنظمة للصفقات العمومیة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي سرعان ما تجاهله في النصوص القانونیة

:أنّه على العروض طلب  خلالهع الجزائري من عرف المشر ، إذ 15/247  على الحصولیستهدفإجراء"

من عرض أحسنیقدم الذي للمتعهّدمفاوضات، دون الصفقةتخصیصمعمتنافسینمتعهّدینعدّةمن عروض

."1الإجراءانطلاققبلتعدموضوعیة،اختیارمعاییر إلى استناداالاقتصادیة،المزایاحیث

ومن هنا نجد أن قانون الصفقات العمومیة أعطى تعریفا أوسع لطلب العروض مقارنة بما كانت علیه من قبل ،لأنه 

إجراء :"المناقصة بأنهاالمتضمن قانون الصفقات العمومیة الملغى عرف 10/236برجوعنا إلى المرسوم الرئاسي

یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل 

  ."العروض 

فتعریف طلب العروض ،مقارنة بتعریف المناقصة سابقا ، توسع من جهة المعاییر التي ینبغي الاعتماد علیها في 

متعلقة بالمزایا الاقتصادیة، من جهة أخرى استبعد كل شكل من أشكال منح الصفة العمومیة، لاسیما منها تلك ال

:المفاوضة، وذلك أسوة بالقانون الفرنسي الذي نص على 

« L’appel d’offre est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire,

sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portées à la connaissance

des candidats. »2

:أشكال طلب العروض-2

بحذف قام حیثأشكال طلب العروض،منه42المادة في 15 - 247 الرئاسيالمرسوم في الجزائريالمشرعحدّد

 وذلك التعاقد في واسعةحریة للإدارة یكونوبالتاليالسابقة،القوانین في علیهامنصوصكانتبعدماالمزایدة

 :في تتمثلوالتي الطرق لإحدىباختیارها

.السالف الذكر15/247من المرسوم 40المادة -1
.7خلیفة خالد، مرجع سابق،ص-2
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)سابقامفتوحةمناقصة(1المفتوح العروض طلب -

)سابقامحدودةمناقصة(دنیا قدرات اشتراطمعالمفتوح العروض طلب -

)استشارة إنتقائیة سابقا(طلب العروض المحدود-

:طلب العروض المفتوح-أ

مرحلة الإعلان و الذي یمر بالإجراءات العادیة من،2دا تعهیقدّم أن مؤهلمترشح أي خلالهمنیمكنإجراء هو

،و هو نفس ة الداخلیة على الصفقات العمومیةإلى غایة مرحلة دراسة الطعون من قبل لجنة الرقابعن الصفقة،

.29مومیة في مادته التعریف الذي أورده القانون السابق المتعلق بتنظیم الصفقات الع

المبادئ العامة المتعلقة احترامویضمن هذا الشكل بسبب عدم محدودیته أكبر قدر من المشاركة فیضمن بالتالي 

انتقائیةفلیس هناك شروط ركة للوصول إلى الطلبیة العامة ،بالشفافیة وحریة المنافسة وسعتها وسهولة المشا

شروط طلب العروض المعلن عنه التقدم بعرضه  فإبرام الصفقة محل الإعلان وكل من توفرت فیه أو إقصائیة ،

3.یكون مشروط فقط بمقارنة الأسعار المعروضة من طرف المترشحین 

وجاء تعریف طلب العروض المفتوح كذلك مشابها لما أورده قانون الصفقات العمومیة الوضعي الفرنسي الذي نص 

:على أنه 

« L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une

offre »
4.

ولكن بالمقابل من ذلك ، فإن ما تضمنه هذه الصیغة من سعة مشاركة لا یؤدي بالضرورة إلى أكبر قدر من 

صادرة عن المنافسة، ذلك أن هذه العروض قد لا تكون كلها مطابقة أو تستجیب كلیة لمتطلبات المشروع، أو

مؤسسات تملك القدرات التقنیة و المالیة الضروریة لإنجاز المشروع ، لذلك فمن عیوب هذا الشكل هو وضع 

عروض أمام المصلحة المتعاقدة بعدد أكبر مما یستلزم إجراءات و مقارنات بحجم یأخذ من وقت المصلحة 

5.التالي على أحسن عرضالمتعاقدة، دون أن یتقید بالضرورة على حصول منافسة أوسع ، و ب

1 « Un appel d’offre ouvert est la procédure de passation qui offre à tout candidat, sans distinction, la possibilité de

soumissionner, ce qui permet et d’assurer une concurrence étendu », SABRI. MOHAMED , AOUDIA KHALED , .LALLEM

MOHAMED, guide de gestion des marchés publics, édition du sahel, 2000, p76.
.المذكور سابقا ،15/247الرئاسيالمرسوممن43المادة-2

3 -YVES Gaudemet ;traite de droit Administratif Général 16 éme Edition, L.G.D.J, Paris ,2002.P689 .
4 -Code des Marchés publics français ,édition 2006 ,article33 . 9خالد خلیفة، مرجع سابق،ص  عننقلا 

.177خرشي النوي، مرجع سابق،ص -5
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:قدرات دنیااشتراططلب العروض المفتوح مع -ب

المتعاقدةالمصلحة دهاتحدالتيالمؤهلةالدنیاالشروطبعضفیهمتتوفرالذینالمرشحینلكلفیهإجراء یسمح هو

1.المتعاقدةالمصلحة طرف منللمرشحینقبليانتقاءیتم ولا د،تعهبتقدیمالإجراء إطلاق قبلمسبقا

لتنفیذالضروریةوالمهنیةالمالیة القدرات المؤهلةبالشروطمن المرسوم أنه یقصد44من المادة 2و قد بینت الفقرة 

"المشروعوأهمیةوتعقیدطبیعةمعمتناسبةالصفقة، وتكون

الذي كان مكرسا في ظل ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا الشكل یتطابق في مدلوله مع معنى المناقصة المحدودة 

أحكام قانون الصفقات العمومیة الملغى وعادة ما یخص هذا الإجراء المشاریع الضخمة التي تتطلب إمكانیات مادیة 

2.و فنیة عالیة 

كما أن هذا الإجراء یقتصر فیه تقدیم التعهدات والعطاءات على من تتوافر فیهم شروط ومواصفات تضعها الإدارة 

إمكانیات معینة ،وذلك نظرا لأهمیة وضخامة و صعوبة العملیة التي تتطلب مبدئیا امتلاكلخبرة و مسبقا، كإشترط ا

3.الخبرة و الإمكانیات العالیة

)سابقاانتقالیةاستشارة(المحدود العروض طلب -ج

مدعوونقبل،من الأولي انتقاؤهم متالذینالمرشحونیكونانتقالیة،لاستشارةإجراء هو المحدود العروض طلب

4.تعهدلتقدیموحدهم

ا یتمتعون به من على أساس متعاقدة بعدد محدد من المترشحین،لحة الممصقام بتقیید الالمشرع أن نلاحظهنا

.مالیة مؤهلات مهنیة  و 

بحريمیناء أو جويمطارالكبیرة، كإنشاءالأهمیة ذات التوریداتو  للأعمالملائمةالمحدودة العروض فطلبات

.5عام كأصلالمهنیینوالتصنیفالتخصصشهادةلها حیازةالمنفذینالمقاولین على المشرعفیهایفرضوالتي

  .العروض  طلباتأشكالمنكشكلالمرسوم هذا أحكام في استبعادهاتم:المزایدة-

:المسابقة -د

 أو وجمالیةواقتصادیةتقنیةجوانب على تشتملعملیةانجازقصدمنافسة في الفن رجالیضع الذي الإجراء هي

1خاصةفنیة

.السالف الذكر247-15الرئاسي المرسوممن44المادة-1
  . 869ص  ،2002،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،1،ط2على الدین زیدان و محمد السید أحمد، الموسوعة الشاملة في القانون الإداري، ج-2

.31، ص2005الجزائر ، الإداریة  دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة ، العقودمحمد الصغیر بعلي، -3
-247الرئاسيالمرسوممن45المادة-4 .السالف الذكر15
.512، ص 2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي بیروت ، -5
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منالشكل هذا ودعم،الفنيالجانب على یركزلأنهالمعنویین دون الطبیعیینللأشخاصمخصصإجراء وهي

.والشكالتهمة في الوقوع من الإدارة یحفظقانونيبأساس العروض طلبات

:المتعاقدة لطریقة المسابقة ، وهي كالأتيكما حدد المشرع المجالات التي تلجأ فیها المصلحة 

الهندسة أو معالجة المعلومات، كما أنه لم یجز للمصلحة ة المعماریة و الهندسمجال تهیئة الإقلیم والتعمیر و -

:المتعاقدةّ إبرام صفقة الإشراف على الإنجاز بموجب المسابقة وجوبا، إلا إذا توافرت الشروط التالیة

.من المرسوم13حد المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة لم یتجاوز مبلغها ال-

2.یتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشآة بنیة تحتیة، أو التي لا تحتوي على مهام تصمیم -

.لإشراف على الإنجاز محدودة وجوبااو تكون مسابقة ،و مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیاقد تكون المسابقة محدودة أ

المترشحین كمرحلة أولى إلى تقدیم  ةالمتعامل المتعاقد في دعو اختیارو  انتقاءهذه الطریقة بإجراءات من  را تمكم

تقني والخدمات حیث لا یدعى لتقدیم العرض التقییمها،و  الأظرفةفقط، وبعد فتح  تالترشیحاملفات  أظرفة

یتم و  متعاملین،5مكن أن یتجاوز عددهم و الذي لا یأولیا،ي جرى إنتقائهم إلا المترشحون الذ،والعرض المالي

في هذه الحالة یمكن لمصلحة و  إعلان عدم الجدوى المسابقة في حالة عدم تقدم أي متعامل بالعرض التقني

و یتم تقییم هذه العروض من قبل لجنة التحكیم تحدد تشكیلتها الهیئة لجوء إلى التراضي بعد الاستشارة،المتعاقدة ال

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمعنیة بالصفقة العمومیة، سواء كان مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الواليا

.تمنح لهم تعویضات حسب نسب و كیفیات یحددها المرسوم التنفیذي أنعلى ،

یتم إرسال الأظرفة إلى لجنة التحكیم التي تقوم بدورها بدراستها و التوقیع على محضر الجلسة مرفقا برأي معلل و 

، كما لا یمكن أن یرفق الظرف التقني حل الصفقةالمشروع م أویبرز أعضاء اللجنة من خلاله رأیهم حول التصمیم 

3.و تقییم العروض من جهة أخرىبالعرض المالي الذي یقدمه المرشح، و لجنة فتح الأظرفة 

كاستثناء لإبرام صفقات الأشغال إجراء التراضي:ثانیا

إلیهااللجوءتستطیع لا الإدارة یجعلمماالمدىوطویلةمعقدةإجراءاتطریق عن یمر العروض طلب إجراء إن

بإمكانیة للإدارة الترخیصتم لهذا الإجراءات هذه كلتستدعي لا الحالاتبعض أن كماالظروف،بعض في

:ضي، ومن هنا سنتناول تعریف هذا الإجراء و الأشكال التي یتخذها وفق مایلياالتر بكیفیةالتعاقد

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  1فقرة  47المادة نص -1
.من نفس المرسوم  3 ف 47المادة نص -2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام السالف الذكر15/247من المرسوم 48المادة -3
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تعریف إجراء التراضي-1

41مادة ال و الذي یجد سنده القانوني من خلال نص،الصفقاتإبرامأسالیبمناستثنائیاأسلوباالتراضيیعتبر

إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة :"تعرف التراضي على أنهالتي 15/247من القانون 

."الشكلیة إلى المنافسة 

الشكلیةالقیودمنمتحررةمعهاالمتعاقدباختیارالمتعاقدةالمصلحةتقومبموجبهاستثنائيإجراءفالتراضي

ضبط إلى بالغةعنایةیوليالمشرعجعلما وهذا المختلفةبأشكاله العرض طلب أسلوب على المفروضةوالإجرائیة

.و لیس بأصلاستثناءإعماله ، إذ أكد بصورة صریحة على أن التراضي وشروط قواعد وتقریرإلیهاللجوءحالات

أشكال التراضي -2

:أساسیینشكلینالتراضيیتخذ15/247المرسوممن41المادةنصحسب

، وقد حدد المشرع حالات و شروط اللجوء إلیهما، و یفهم من ذلك أن الاستشارةالتراضي البسیط و التراضي بعد 

من قانون الصفقات  51و  50المشرع قد قید سلطة المصلحة المتعاقدة بما تم التنصیص علیه في المادتین 

.العمومیة و تفویضات المرفق العام  السالف الذكر

:البسیطالتراضي  -أ

یعدالبسیطالتراضيإجراء فإن العمومیة،الصفقاتإبرام في العامة القاعدة عن استثناءالتراضيإجراء كان إذا

الصفقة مع متعامل وحید بمجرد تطابق بإبرامالمتعاقدةالمصلحةتقومبموجبهالاستثناء، لأنه على الاستثناء

الشروط معد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء إلى أي  نوع من إرادتیهما على محلها وفق لدفتر 

1.أنواع الإشهار أو الدعوة للمنافسة

من التراضي بتوضیحالنوع هذا شاب الذي الغموضكلأزیل15/247الرئاسيالمرسوملذلك نجد أنه بصدور

 قاعدة البسیطالتراضيإجراء إن على 2 فقرة 41 المادةنصت إذ استثنائیا،إجراءجعلهمنبدءاجوانبه أدق

"المرسوم هذا من49المادة في الواردة الحالات في إلا اعتمادهایمكن لا العقود لإبراماستثنائیة

التراضيمنوجعلسبق قد أنه رغم البسیط،للتراضيالاستثنائيالطابع على الجزائريالمشرعوتأكید إعادة یلاحظ

 أن على تأكیداوإنماالتكرار في منهلرغبةتكن لم الإعادة فهذه  39المادةنص في الإبرام في استثنائیة قاعدة

المصلحةسلطةتقیید إلى یؤديبماعامة،بصفةاستثنائیة التراضي على استثناءیعدالبسیطةصورته في التراضي

.اعتماده في المتعاقدة

1 - BENNADJI Cherif, "Marchés publics et corruption en Algérie", Revue d’études et de critique social, N°25, Alger,

2008, P144.
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 على تأثیره وكذا العام المال على وستؤثرأثرتسلبیةنتائجمنعنهیتمخضوماالإجراء هذا لخطورةراجع وهذا

.للفسادخصبامجالاالبسیطالتراضيفیعتبرالآخرین،الاقتصادیینالمتعاملینحقوق

لذلك تستدعي هذه الصیغة رقابة أكبر، و أخلاقیات أعمق، من أجل ذلك أحیط اللجوء إلیها بمجموعة من الشروط 

وحالة الاستعجالوحالات الاحتكارتتوفر إلا نادرا و یمكن إیجاز الشروط التي أوردها التنظیم في حالات  قد لا

1.الأولویة الوطنیة 

:حالات التراضي البسیط-01-أ

:تتمثل حالات التراضي البسیط فیما یأتي 

 أو ،2احتكاریةوضعیةیحتلوحیداقتصاديمتعاملید على إلا الخدماتتنفیذیمكن لا عندما:الاحتكارحالة -

ووزیرالمالیةوزیربینمشترك قرار بموجب(وفنیةثقافیةلاعتبارات أو تقنیةلاعتبارات أو حصریةحقوقلحمایة

)الثقافة

للمصلحةملكا أو یهدد استثمارا)متعمدوغیرمتوقعوغیرمفاجئ أو داهم(بخطرالمعللالملح،الاستعجالحالة-

.العمومیةآجال إبرام الصفقاتالتكیف معالمتعاقدةالمصلحةیسع ولا العمومي،الأمن أو المتعاقدة

.الأساسیةالسكانحاجاتبتلبیةوالمتعلقالمتوقعوغیرالمستعجلالتموینحالة-

الصفقةمبلغ كان الوزراء إذا مجلسموافقةوبعدوطنیةوأهمیةأولویة ذو متوقعوغیراستعجاليمشروعحالة

قل إذا الحكومةأثناء اجتماعالمسبقةالموافقة أو ،)دج ملایینعشرة( دج 10.000.000.00 یفوق أو یساوي

السالف الذكرالمبلغ عن الصفقةمبلغ

عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج وفي هذه الحالة یجب أن یخضع اللجوء إلى 

هذه الطریقة الإستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء ،إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو 

إلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ  دج و 10.000.000.000یفوق عشرة ملایین دینار 

.الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر 

.165خرشي النوي، مرجع سابق،ص-1
20/07/2003بتاریخ 43المنافسة،ج،ر عدد قانونالمتضمن19/07/2003المؤرخ في03-03الأمرمن 3فقرة  03 المادةحسببالاحتكارالمقصود-2

المؤرخ في 10/05، معدل و متمم بالقانون رقم 02/07/2008بتاریخ  63ر عدد .، ج25/07/2008مؤرخ في 08/12المعدل و المتمم بقانون رقم (

منالمعنیةالسوق في اقتصادیة قوة مركز على الحصولمنمامؤسسةتمكنالتيالوضعیة"بأنه)18/08/2010بتاریخ  46ر عدد .، ج15/08/2010

."ممولیها أو زبنائها أو منافسیها إزاء معتبرحد إلى بتصرفات منفردةالقیامإمكانیةوتعطیهافیهفعلیةمنافسةقیام عرقلة شأنها
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الخدمةبمهمةللقیامحصریاحقاوتجاريصناعيطابع ذات عمومیةمؤسسةتنظیمي أو تشریعينصیمنحعندما

الطابع ذات والمؤسساتالعمومیة والإدارات الهیئاتمعنشاطاتهاكلالمؤسسة هذه تنجزعندما أو العمومیة،

.1المالیةوزیرمنبقرارالعملیةوتنظمالإداري،

المتعاقد معها وتكون لها حریة باختیارففي حالة توفر حالة من الحالات السالفة الذكر تقوم المصلحة المتعاقدة 

  .ء طلب العروضللتفاوض معه دون التقید بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة التي یتطلبها إجرا

:شروط التراضي البسیط-02-أ

 : أن البسیط،إجراء التراضي إطار في المتعاقدةالمصلحة على یجب

الحالاتمع مراعاة15/247الرئاسي المرسوممن27المادة في المحددةوالكیفیاتالشروطحسبحاجاتهاتحدد

المرسوم؛ ذات في المحددةالاستثنائیة

 ؛ المرسوم ذات من54المادة في محددة هي كماالاقتصاديالمتعامل قدرات منتتأكد-

 ذات من72المادة في محددة هي كما،الاقتصادیةالناحیةمنمزایا له عرضایقدماقتصادیامتعاملاتختار-

المرسوم؛

المرسوم؛ ذات من52المادةمن 6 الفقرة في علیهاالمنصوصالشروطحسبالمفاوضاتتنظم-

.2مرجعیةأسعار على الماليبالعرضالمتعلقةالمفاوضاتتؤسس-

:التراضي بعد الإستشارة - ب

بسیطة محدودة بواسطة استشارةذلك الإجراء الذي یسمح بإبرام الصفقة بموجب الاستشارةیعتبر التراضي بعد 

.في أسلوب طلب العروض، المعتمدة3وسائل مكتوبة و مخصصة و مهیأة لذلك دون اللجوء إلى الشكلیات الأخرى

:الاستشارةحالات التراضي بعد - 01-ب

 فيالاستشارةبعدالتراضي إلى تلجأ أن المتعاقدةللمصلحةیمكنأنهالرئاسيالمرسوممن51المادةبینت

:الآتیةالحالات

الثانیةللمرة العروض طلب جدوى عدم یعلنعندما-

وتحدد عروض طلب إلى اللجوءطبیعتهاتستلزم لا التيالخاصةوالخدمات واللوازم الدراساتصفقاتحالة في  -

.للخدماتالسريبالطابع أو المنافسةمستوىبضعف أو بموضوعهاالصفقات هذه خصوصیة

.السالف الذكرالمتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي 49المادة -1
.نفس المرسوم من 50المادة -2
  . 67ص،2016، 21عدد  6مجلة التراث، مجلد جدي وفاء، أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،  -3
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 . الدولة في السیادیةالعمومیةللمؤسساتمباشرةالتابعةالأشغالصفقاتحالة في  -

.جدید عروض طلب آجالمعتتلاءم لا آجالهاوكانتفسخ،محلكانتالتيالممنوحةالصفقاتحالة في -

بالتمویلاتتتعلقثنائیةاتفاقات إطار في أو الحكوميالتعاونإستراتیجیة إطار في المنجزةالعملیاتحالة في  -

 هذه في و ذلك على المذكورةالتمویلاتفاقاتتنصعندماهبات أو تنمویةمشاریع إلى الدیونتحویل و الامتیازیة

البلد أو الأولى الحالة في فقط المعنيالبلدمؤسسات في الاستشارةتحصر أن المتعاقدةالمصلحةیمكنالحالة

.الأخرىالحالات في للأموالالمقدم

1.بالمالیةالمكلفالوزیرقرار منبموجبالحاجةعندالمادة هذه أحكامتطبیقكیفیاتتحدد

یبقى الاستشارةولكن رغم المحاسن والإیجابیات التي یمكن أخذها على هذه الصیغة، إلا أن أسلوب التراضي بعد 

سلطة المصلحة المتعاقدة التقدیریة و حریتها كلما زادت اتسعتیتمیز بصفة الخطورة، خاصة إذا علمنا أنه كلما 

2.منافسة التي یتضمنها هذا الأسلوب درجة الخطر المترتب على تصرفاتها خاصة في ظل محدودیة ال

إجراءات إبرام صفقات الأشغال :الفرع الثاني

.السالف الذكرالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي 51المادة -1
.69جدي وفاء، مرجع سابق، ص -2
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وفقا لعملیة إبرام  صفقة الأشغال عن طریق طلب العروض، فإنها كغیرها من الصفقات العمومیة تمر بمراحل 

قد حرص من خلال مواد كثیرة طویلة حتى تظهر لحیز الوجود خاصة فیما یتعلق بأسلوب طلب العروض، فالمشرع 

وتفویضات المرفق العام،إلى أن یدفع المتضمن قانون الصفقات العمومیة15/247وردت في المرسوم الرئاسي 

الحسن للمال العام والمحافظة على مبادئ حریة الاستعمالالمصلحة المتعاقدة على تجسید الطلبات العمومیة و 

.الوصول للطلب العمومي و مبدأ المساواة و شفافیة الإجراءات التي تحكم سائر أنواع الصفقات العمومیة 

المتعاقد وهو ما یستوجب أیضا مرور الصفقة اختیاروتقتضي جملة هذه المبادئ التریث في مرحلة الإبرام وحسن 

:ن إجمالها في مرحلتین كبیرتینبمراحل طویلة یمك

)ثانیا(والمرحلة التنفیذیة وظهور الصفقة للعلن ،)أولا (المرحلة الإعدادیة و تحضیر الغلاف المالي 

:المرحلة الإعدادیة و تحضیر الغلاف المالي: أولا

:تتم خلال هذه المرحلة جملة من الإجراءات تتمثل في

:تحدید الحاجیات- أ

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 27لقد نصت المادة 

تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومیة :"عل أنه

الشروط المحددة في هذه إلى تقریر إداري صادق و عقلاني حسباستناداتحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة 

.المادة 

."إلى مواصفات تقنیة مفصلة استناداو یجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها و مدتها بدقة 

تحدیدا مفصلا استثناءومن هنا نستخلص أن المشرع أوجب أن یكون تحدید الحاجات في كل أنواع الصفقات بدون 

.صفاتها التقنیة بشكل واضح وبوصف دقیق للخدمات المطلوبة، وموا

هي أكثر تعقیدا ،إذا ما قورنت بنوع أخر من الاحتیاجات في صفقة الأشغال وفي هذا الشأن نجد أن مسألة تحدید 

، إذ یعتبر مسألة التحضیر لهذه الأنواع مسألة بسیطة ، كون المتدخلین )لوازم ، خدمات، دراسات (الصفقات 

مصلحة أو من یعملون تحت سلطاتها ، في حین أن المتدخلین في فیها ینتمون في أغلب الأحیان إلى نفس ال

قد لأغلب ینتمون إلى هیئات مختلفة ،التحضیر لصفقات الأشغال فضلا عن تنوعهم و تعددهم ، فإنهم في ا

البعض ، إذ یرهن نجاح كل ببعضهامراحل التحضیر لصفقة الأشغال ارتباطتتضارب أهدافها أحیانا ، إضافة إلى 
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نجاح المرحلة التي تلیها، وفیما یلي نورد موجز عن هذه المراحل في شكل نقاط ، بما یقتضیه الموضوع من مرحلة، 

.1اقتضاب و استرسال

:للمشروعالاقتصادیةإعداد دراسة الجدوى - ب

بواسطة مجموعة من الدراسات التي تسعى إلى تحدید المزایا التي یحققها إنجازالاقتصادیةوتتم دراسة الجدوى 

المشروع ومدى تلاؤمها مع ما سیتم ضخه من نفقات عمومیة لإنجازه ومن ثم فإن هذه الدراسة تسمح بمناقشة كل 

المطروحة لإنجاز المشروع و اختیار البدیل المناسب والضروري لتنفیذه، ویقیم مدى نجاعة والاختیاراتالاحتمالات

2.ه المشروع في تحدید المزایا التي سیحققها في حالة إنجاز 

:دراسة الملائمة - 01-ب

منه على أنه لا یمكن أن 06خاصة ما تم التنصیص علیه في المادة 98/2773برجوعنا إلى المرسوم التنفیذي 

الاقتصادیةتعرض للتسجیل بعنوان میزانیة الدولة للتجهیز إلا المشاریع التي یبین ملفها العناصر التي تبرز الملائمة 

للمشروع و الأولویة الممنوحة لها ، في حین غاب هذا الشرط عن تسجیل المشاریع القطاعیة الاجتماعیةو 

.ومخططات  التنمیة البلدیة 

ومن هنا یتضح لنا أن دراسة الملائمة تتم عن طریق إبراز الأهمیة و المنفعة التي یعود بها المشروع المراد إنجازه 

.ة جمیع المزایا التي یمكن أن یحققها المشروعومناقشوالاقتصاديالاجتماعيعلى المستوى 

:الدراسة البیئیة- 02-ب

وهي تشمل دراسات تقوم بها المصلحة المتعاقدة للتأكد من أن المشروع المراد إنجازه لیس له تأثیر على البیئة وكذا 

للتقلیل من الآثار الضارة للمشروع المراد إنجازه و المواد المراد إقتناؤها على البیئة اتخاذهاتحدید التدابیر اللازم 

وتقدیر مدى تكالیف هذه الأضرار،وتتم هذه الدراسات في شكل تحقیق علني یخضع لمصادقة صریحة من الوزیر 

4.المكلف بالبیئة و تهیئة الإقلیم سواء بالموافقة أو الرفض 

المتعلق بحمایة 03-83زائري هذه الدراسة البیئیة أهمیة كبیرة من خلال المرسوم التنفیذي رقم وقد أولى المشرع الج

ه2،لا سیما المادة 1المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة 78-90المرسوم التنفیذي و كذا  ،5البیئة  2من

37خرشي النوي، مرجع سابق،ص -1
2 SABRI. MOHAMED , AOUDIA KHALED , .LALLEM MOHAMED, Guide de gestion des marches publics, op.cit.p19

  . 1998لسنة  51المتعلق بنفقات الدولة للتجھیز، ج،ر، عدد 1998یولیو13المؤرخ في 98/277المرسوم التنفیذي -3
4 -. SABRI. MOHAMED , AOUDIA KHALED , .LALLEM MOHAMED ; guide de gestion des marchés publics ;op cit.p20.

)الملغى(  380ص    1983فبرایر لسنة  8درة في الصا06المتعلق بحمایة البیئة ،ج ر عدد 1983فبرایر 05المؤرخ في 03-83المرسوم التنفیذي-5

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج، ر2003یولیو 19الموافق لـ 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 03/10المرسوم التنفیذيبموجب 

.6ص 2003یولیو سنة 20الصادرة في 43عدد 
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وكذا   4منه15خاصة المادة 3ر التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطا03/10المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة التأثیر وموجز 07/145المرسوم التنفیذي رقم 

.5التأثیر على البیئة

:معرفة أدوات التعمیر و الهیئات المعنیة بالتعمیر-ج

مشاریع الأشغال، إذ حتى و إن الإطار الذي تتحرك ضمنه صفقات و التعمیرتعتبر أدوات و تنظیمات التهیئة و إذ 

كان الأمر یتعلق بمشروع عمومي فإنه لا یجوز إستعمال الأراضي أو البناء على نحو یتناقض مع تنظیمات 

.التعمیر

:والدراسات المتعلقة بهتوفر الوعاء العقاري -01-ج

توظیفه ، ما یجعله ملائما لإقامة المشروع، فلا یجوز إستعمال الأراضي أو أن یتوفر الوعاء العقاري المراد إذ یجب

.البناء علیها على نحو مخالف للقواعد المتعلقة بالتعمیر 

وتعد من و مخططات شغل الأراضيیهیة للتهیئة والتنظیم الحضري،تتشكل أدوات التعمیر من المخططات التوجو 

لجنة اختیار الأرضیة ضمن و  ئیة للفن المعماري و التهیئة الحضریة و البناء، اللجنة الولاان المعنیة بالتعمیراللج

الحضري وتتولى في هذا الإطار لجنة تؤسس لغرض اختیار الأراضي التي لوكالات المحلیة للضبط العقاري و مهام ا

و التعمیر و الأشغال العمومیة و الفلاحة البناء(تخصص للبناء ، تضم ممثلین عن مختلف القطاعات لاسیما 

حمایة راضي الفلاحیة و المبادئ العامة التي تحكم حمایة الأاحتراماللجنة في ظل اختیاراتو تتم ) الخ....الغاباتو 

.قابلیة الأرض للبناءو  قواعد التعمیراحترامو البیئة 

عة الأرضیة، ومدى توفر المنافذ والطرق خصائص القطتتعلق بالاعتباراتتبنى اختیارات اللجنة على مجموعة من 

عها بالنسبة إلى الحدود وموقوموقعها بالنسبة إلى الطرق العمومیةالمؤدیة إلیها،و إمكانیة وصول الشبكات إلیها،

.المباني وتجانس المزمع بناؤه مع الجوار من حیث العلو و المظهر الخارجيارتفاعو الفاصلة،

1990مارس 7الصادرة في 10المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة ، ج ر 1990فبرایر 27المؤرخ في 90/78مرسوم التنفیذي رقم ال-1
أعمال التھیئة و المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أھمیتھا      یخضع الإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثیر لجمیع الأشغال و:"منھ على مایلي2إذ تنص المادة -2

ان، و النبات ، و المحافظة و أبعادھا و أثارھا، أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة ، ولا سیما الصحة العمومیة و الفلاحة و المساحات الطبیعیة، و الحیو
."على الأماكن و الآثار و حسن الجوار

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، السالف ذكره03/10وم التنفیذيالمرس-3

- تخضع مسبقا و حسب الحالة ، لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة ، مشاریع التنمیة و الھیاكل و :"من ذات المرسوم على مایلي15إذ تنص المادة 4
لا لأعمال الفنیة الأخرى، و كل الأعمال و برامج البناء و التھیئة ، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة ، المنشآت الثابتة و المصانع و ا

."سیما على الأنواع و الموارد و الأوساط و الفضاءات الطبیعیة و التوازنات الإیكولوجیة و كذلك على إطار و نوعیة المعیشة 
الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى و وكیفیات المصادقة على دراسة التأثیر وموجز التأثیر على 2007ماي 19المؤرخ في 07/145التنفیذي رقم المرسوم -5

  92ص 2007ماي 22الصادرة في 34البیئة،ج ر 
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الحضري و الفلاحي أو للمعالم للاقتصادبضرورة تلاؤمها و مراعاتها القطع الأرضیة للبناء،ترتبط شروط قابلیةو 

وجود خطر تعرضها انتفاءاشتراطو دما تكون موجودة في مواقع طبیعیة،الثقافیة، أو للتوازنات البیئیة عنالأثریة و 

.المباشر للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة

مع التأكد من توفر الأراضي الصالحة للبناء على إمكانیات التزوید بالماء و الكهرباء و الغاز و شبكات صرف 

.المیاه

وبناءا على ذلك نجد أنه یقتضي أي مشروع أشغال توفیر وعاء عقاري لإقامة المشروع ،سواء صغر هذا المشروع 

یقتضي د حیازتهعراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة فبأو كبر، سواء تم الحصول علیه عن طریق التراضي أو إج

.1التي تمكن المصلحة من بدأ الإنجاز )الخ...رخص بناء،هدم (التراخیص التصاریح و استصدارالأمر 

ویفترض أن تكون المصلحة المتعاقدة قد تأكدت مسبقا من صلاحیة المشروع للبناء ،وذلك بعد القیام بإجراءات 

ى ملاحظات سطحیة أو بالنظر إلى البنایات المجاورة، غیر أن المشروع الفعلي في عملیة البناء حیازته،بناءا عل

وفقا للمعلومات التي نتجت عن هذه یستلزم تعمیق هذه الدراسات بما یسمح  للمهندس المعماري من إعداد خططه

.الدراسات،و بتعلق الأمر على الخصوص بدراسة التربة والدراسات الطبوغرافیة

:دراسة التربة-02-ج

قواعد البناء التي تفرضها طبیعة الوعاء العقاري الذي وقع علیه احترامتكتسي دراسة التربة أهمیة كبرى لغایة 

لإقامة المنشأة أو البناء ، تفادیا للكوارث الطبیعیة الناتجة عن هشاشة البناءات و التي ترجع في كثیر من الاختیار

الاكتفاءمشاریعها دون القیام بإجراء دراسة التربة أو انطلاقالأحیان إلى لسطحیة الدراسات التي تمت بشأنها ، أو 

ة التربة للوعاء العقاري تختلف تركیبة تربتها عن تركیببدراسات سطحیة سابقة لمواقع مجاورة التي یمكن أن 

.للمشروع

:لشروطه من خلال استیفائهاوتكتسي دراسة التربة أهمیتها من حیث إظهارها لقابلیة الأرض للبناء و 

التربة و ظاهرة التعویم،انزلاقالتأكد من مدى سلامة الأرضیة من عیوب 

و الخسف ،الانشقاقو  الانهیارالتأكد من خلو الأرض من مخاطر 

دراسة خطر الزلازل و خطر حرائق الغابات، و الأخطار الناجمة عن المحیط،

حساب مقدار  الضغط السطحي لسریر الأرض،

.المائیة التي یحتمل حدوثها، وعمق المنابع المائیةالارتفاعاتحساب ضغط 

وما یلیها37خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص -1
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وعاء العقاري بسیر أعمال التربة، عن طریق إحداث حفر وبعد التأكد من المعلومات السابقة، تتم دراسة باطن ال

یتماشى و حجم المشروع، إضافة إلى القیام بعملیة تحلیل عینات التربة المستخرجة من مستویات مختلفة قصد 

، إضافة إلى محتویاتها على المعادن المؤثرة و مواد الانكماشو  كالانتفاخمعرفة تركیبتها وخصائصها وحركتها 

.و عوامل الصدأ و التأثیرات الكیمیائیة الأخرىالتعریة 

مع إمكانیة توسعة هذا المجال، إذا  2م 5000وتغطي النتائج المحصل علیها من الحفرة الواحدة مساحة تصل إلى 

.1لوحظ تجانس واسع لطبیعة التربة في المنطقة، ولم یكن الأمر یتعلق بمنشآت كبرى

قاومة التربة لمختلف المظاهر والعوامل والمخاطر، كما تسمح النتائج التربة معرفة مدى ماختباریستخلص من 

التقنیة الأكثر ضمانا، مثل الاختیاراتالمرتبطة بالشروع و البث في الاقتصادیةبإتمام أو التدقیق في الدراسات 

واعد البناء نوعیة وشكل الأسس الصلبة و عمقها، و سماكتها و المواد المستعملة في إنشائها مع خلاصة حول ق

.اللازمة و مجمل الإحترازات التقنیة الواجبة

ویضمن التقریر المفصل الذي یعده المهندس الجیولوجي نقل هذه المعلومات أیضا إلى المهندس المكلف بإعداد 

.ومتابعة خطط و تصامیم البناء

الدراسات الطبوغرافیة03-ج

تهدف الدراسة الطبوغرافیة إلى مساعدة المهندس المكلف بإنجاز التصامیم، بالوضع بین یدیه رسوم 

بیانیة،ومعلوماتیة،وتحدید معالم الأرض وحدودها عن طریق عملیات مسح و وصف المساحات الأرضیة وفقا 

:لإحداثیات، وتدخل ضمن الدراسة الطبوغرافیة 

تحدید هویة المالكین و تفاصیل عن القطع،رسم المخططات العقاریة البلدیة ل

وضع المعالم الضروریة للسطح ورسم إحداثیات القطعة الأرضیة،

،التثلیثتحدید نقاط الإحداثیات ضمن أعمال 

إقامة حدا أو حدودا بین ملكیتین عقاریتین، و رسم المعالم، 

.اریةوضع حدود مستقبلیة داخل ملكیة عقاریة واحدة، في إطار لقسمة العق

دراسة الشبكات و إمكانیات العبور04-ج

أن یستفید كل بناء معد للسكن من مصدر للمیاه " على 14/08/2004المؤرخ في 04/03القانون رقم اشترطقد 

الصالحة للشرب، وأن یتوفر على جهاز لصرف المیاه یحول دون تدفقها على سطح الأرض، كما إشترط التنظیم 

عات السكنیة من البالوعات تمكن من صرف المیاه المستعملة من كل نوع مباشرة، و تنتهي تزوید التجزئات والمجمو 

.68، 67ص   خرشي النوي ، مرجع سابق،ص-1
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عند المنشآتهذه الشبكة إلى منشآة واحدة للتصفیة، وتنصب في وسط طبیعي أو تنتهي إلى أقل عدد من هذه 

1.،وفضلا عن ذلك یجب أن توفر الأرضیة إمكانیة العبور لها "الاستحالة

إجراء روع علیها و الإجراءات التحضیریة الأولیة المتمثلة في الحصول على الأرضیة المراد إنجاز المشاستیفاءبعد 

للتأكد من مدى مطابقتها و صلاحیاتها لإنجاز )دراسة التربة و الدراسة الطبوغرافیة(علیها الدراسات الجیو تقنیة

باستصدارتقوم الخ ،..ت المیاه والغاز والكهرباء ة ودراسة وضعیات شبكاالمشروع علیها وعدم تأثیره على البیئ

بإحدى الوسیلتین رخصة یتم تسجیل المشروع لمختصة قبل البدأ في الأشغال، الرخص اللازمة من الجهات ا

.البرنامج أو قروض الدفع 

:توفیر الاعتماد المالي -د

ة مالیة كافیة للمشروع ،وفي هذا الإطار إذ لا یمكن إبرام صفقات الأشغال دون التوفر على اعتماد مالي أو تغطی

نجد أن كل المشاریع تخصص لها قیمة مالیة في شكل رخصة برنامج تتمثل في مقرر تسجیل الذي یتضمن تسجیل 

.العملیة مشیرا إلى رقمها و عنوانها و مبلغها 

المالي من خلال الحصول على الموافقة من الهیئات المختصة ، فیما یخص صفقات الاعتمادیتم الحصول على 

Autorisationرخصة برنامجAPالأشغال فإنه یتم تسجیل العملیة ثم منح للمصلحة المتعاقدة  de programme

  .ز مالیا من أجل الشروع في إبرام الصفقة وذلك من خلال میزانیة التجهیاعتماداالتي تتضمن 

تلك النفقات المتعلقة بزیادة القدرة على توفیر الخدمات العامة، و یدخل "الإنفاق الرأسمالي"ویقصد بنفقات التجهیز 

  .إلخ.. في ذلك بناء المستشفیات و بناء المدارس 

برام ویمكن للمصلحة المتعاقدة الحصول على إعتمادات مالیة و ذلك من خلال میزانیة التسییر التي تسمح لها بإ

2صفقات عمومیة ، ومن مكونات نفقات التسییر الإنفاق الإجباري في كل الدول الصناعیة والنامیة 

وأحیانا أخرى یقید المالي للدولةالاعتمادوبناءا على ذلك نجد أن الوعاء المالي للصفقة أحیانا یرصد على حساب 

:اع نبین ذلك فیما یليیحسب في میزانیة الإدارة المعنیة أو ما یسمى بمیزانیة القطو 

:تمویل الصفقة عن طریق میزانیة الدولة

أن المشروع ذو نفع عام ،كأن یتعلق الأمر بإنجاز إقامة جامعیة اعتباراقد تمول الصفقة عن طریق میزانیة الدولة 

ارة التعلیم مقعد، فهنا في هذه الحالة ینبغي إعداد ملف كامل بالتنسیق بین مصالح وز 5000أو فضاء بیداغوجي بـ 

الاعتمادالعالي و البحث العلمي ومصالح وزارة المالیة ومصالح أخرى ذات العلاقة من أجل الحصول على 

.70،71ص ص خرشي النوي ، مرجع سابق ،-1
.29خلیفة خالد، مرجع سابق،ص -2
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المالي،و إذا رصدت المصالح المختصة مبلغا مالیا للصفقة المتعلقة بإنجاز إقامة جامعیة أو فضاء بیداغوجي 

.1هذه الصفقاتصار للوالي المختص إقلیمیا صفة الآمر بالصرف فیما یخص

:تمویل الصفقة عن طریق میزانیة القطاع أو میزانیة المؤسسة-

مما لا شك فیه أن لكل قطاع من قطاعات الدولة سنویا میزانیة ترصد لتحقیق جملة الأهداف المسطرة في كل 

قطاع ، فللولایة میزانیة وللبلدیة وللجامعة ولدیوان الخدمات الجامعیة ولكل قطاع میزانیته السنویة كما أن إجراءات 

ختصة یأخذ هو الآخر زمنا طویلا  فوجب حینئذ على كل إعدادا المیزانیة والمصادقة علیها من قبل الأجهزة الم

اعتمدتفي مرحلة إعداد المیزانیة،وإذا الاعتبارالمختلفة وتقدرها وتأخذها بعین احتیاجاتهاإدارة معنیة أن تسطر 

یس الجهات المختصة میزانیة قطاع ما،صار الرئیس الإداري مخولا للتوقیع على الصفقة من ذلك والي الولایة أو رئ

2.إلخ .. مدیر الجامعة المجلس الشعبي البلدي أو

المرحلة التنفیذیة و ظهور الصفقة للعلن :ثانیا

:تمر الصفقة إذا أبرمت بطریق طلب العروض بمراحل طویلة نفصلها فیما یلي

إعداد دفتر الشروط - أ

یتم وضعه تحت تصرف تقوم المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن صفقة الأشغال، بإعداد دفتر الشروط، 

المتنافسین،یتضمن الشروط العامة للصفقة والأشكال المطلوبة لتقدیر مطابقة الأشغال المراد إنجازها ومواصفاتها

الأطراف المتعاقدة من مبلغ كفالة، تعویضات، تسبیقات كیفیات التسدید وشروط فسخ العقد التزاماتو تحدد فیها 

  . الخ ... 

:على الخصوص مایلي15/247من المرسوم الرئاسي26وفق نص المادة وتشمل دفاتر الشروط

دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق علیها 

.بموجب مرسوم تنفیذي

ة على كل الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبق

.واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني

."دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة

جنة الصفقات المختصة بحسب التقدیر الإداري فبعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط تعرضه أمام ل

.للمشروع

141، مرجع سابق ، ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، -1
142نفس المرجع ،ص-2
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  :الإعلان عن طلب العروض- 1

، وكذا دراسة إمكانیة تنفیذ المشروع والاقتصادیةالاجتماعیةالمشروع وفقا للحاجات باختیاربعد التحضیر للصفقة 

أمام وعرضه،وإعداد دفتر الشروط 1الاقتصاديبالمردود مقارنتهامن الناحیة الفنیة ودراسة تكالیف المشروع و

لجنة الصفقات المختصة لدارسته و منح التأشیرة بخصوصه، تقوم بالإعلان عن طلب العروض تكریسا لمبدأ 

الشفافیة في الصفقات العمومیة ، و ذلك من أجل فتح المجال أمام جمیع المتعهدین الذي تتوفر فیهم الشروط 

.المتعامل الذي یقدم أفضل عرضاختیارعلان ، وذلك من أجل المحتواة في كل من دفتر الشروط و الإ

الاستشارةوالإشهار الصحفي یكون إلزامیا في جمیع أشكال طلب العروض و كذا إذا تعلق الأمر بالتراضي بعد 

المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي61وذلك وفقا لمقتضیات نص المادة 

  .امالمرفق الع

على ضرورة أن یتم تحریر طلب العروض باللغة العربیة و بلغة أجنبیة واحدة على الأقل كما 65ونصت المادة 

ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على 

.المستوى الوطني

،و التي تمكن المهتمین 2ت والبیانات التي یجب أن یتضمنها الإعلان كما بین قانون الصفقات العمومیة المعلوما

.القرار حول الدخول للمنافسة من عدمه وفق الشروط المطلوبة اتخاذمن المقاولین من 

:تقدیم و إیداع العروض-2

لإعلان بعد الإعلان عن طلب العروض یتقدم المترشحون الراغبون في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة صاحبة ا

بسحب دفتر الشروط الذي یتم عادة من مكتب الصفقات العمومیة لدى هذه المصلحة المتعاقدة لیتم فیما بعد 

الإطلاع على بنوده و موضوعه، وفي حالة قبول المترشحین الراغبون في المشاركة في طلب العروض بإیداع 

3.ض ودفتر الشروطعروضهم التي ینبغي أن تكون مطابقة لما یحتویه إعلان طلب العرو 

4.على أن تشتمل العروض على ملف الترشح و عرض تقني وعرض مالي

القضائي، العدد الخامس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الاجتهادفیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات حمایتها، مجلة -1

.117،ص،2009بسكرة،سبتمبر،
.السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.المتضمن ق15/247من المرسوم الرئاسي62نص المادة -2
.32، 31ص خلیفة خالد، مرجع سابق،ص-3
السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.قالمتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي67نص المادة -4
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:أجل إیداع العروض-

وتحدد المصلحة المتعاقدة بما لها من سلطة تقدیریة وتبعا لطبیعة الصفقة و تعقیداتها أجل و مدة لتقدیم العروض، 

1.الحالة تقوم بإخبار المتعهدین بذلك  بكل الوسائلكما لها أن تمدد الأجل إذا اقتضت الظروف ذلك ، وفي هذه 

إلى تاریخ أول نشر لإعلان المنافسة،عندما یكون بالاستنادوتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضیر العروض 

مطلوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة، كما یدرج 

2.خر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمه للمتعهدینتاریخ و أ

ویوافق أخر یوم، وأخر ساعة لإیداع العروض ویوم وساعة فتح الأظرفة التقنیة والمالیة، أخر یوم من مدة تحضیر 

3.ض مطابقة لدفتر الشروط العروض،و إذا كان یوم عطلة یمتد إلى أول یوم عمل ، ویشترط أن تكون العرو 

:فتح الأظرفة و تقییم العروض-3

الآجال المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة للمترشحین لتقدیم عروضهم، یتم فتح الأظرفة المتعلقة انتهاءبعد 

والساعة المحددتین في بملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور أصحابها،في التاریخ

الإعلان وكذا دفتر الشروط ، ویتم تقییمها من طرف لجنة واحدة تتمثل في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض،وهو 

أنه تحدث المصلحة :"السالف الذكر حیث جاء فیها 15/247من المرسوم الرئاسي160ما أشارت إلیه المادة 

نة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة،لج

وتتشكل هذه اللجنة "لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض "وتدعى في صلب النصالاقتضاء، عند الاختیاریةوالأسعار 

..."من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءاتهم

أن المشرع من خلال قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  قد أدمج كل وهنا یجدر بنا التنویه على

الملغى  10/236من لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض المنصوص علیهما في  قانون الصفقات العمومیة 

"لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض"في لجنة واحدة و أطلق علیها تسمیة 

السالف الذكر مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض  15/247من المرسوم الرئاسي71مادة في حین حددت ال

:في مرحلة فتح الأظرفة بـ

.تثبیت صحة تسجیل العروض

.تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض

.السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.قالمتضمن 15/247المرسوم الرئاسيمن66نص المادة -1
.من نفس المرسوم  3ف 66نص المادة -2
.من نفس المرسوم 4ف  66نص المادة-3
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.استكمالتوقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب 

الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، و الذي یجب أن یتضمن انعقادالمحضر أثناء تحرر

.التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة 

عروضهم التقنیة استكمالكتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى الاقتضاءتدعو المترشحین أو المتعهدین، عند 

المذكرة التقنیة التبریریة، في باستثناءهم ، بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة، تحت طائلة رفض عروض

كل الاستكمالأیام إبتداءا من تاریخ فتح الأظرفة، ومهما یكن من أمر، تستثنى من طلب )10(أجل أقصاه عشرة 

.الوثائق الصادرة عن المتعهد المتعلقة بتقییم العروض 

، في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص الاقتضاءالمتعاقدة ،عند تقترح على المصلحة 

.من هذا المرسوم40علیها في المادة 

الاقتضاءعند الاقتصادیینترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین 

.حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

ومن هنا یتضح لنا جلیا دور لجنة فتح الأظرفة في التحضیر المادي لملفات المترشحین المتقدمین بعطاءاتهم حتى 

.تمهد لدورها الثاني في المرحلة الموالیة ألا وهو تقییم العروض 

:مهام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض في مرحلة تقییم العروض

عروض المترشحین ، وفي هذا الإطار بتقییمالمذكورة أعلاه  ، 71في المادة تتولى ذات اللجنة المنصوص علیها 

:تقوم بالمهام التالیة

أو لموضوع /إقصاء الترشیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم و

تفتح أظرفة العروض التقنیة و المالیة أولي،لاانتقاءالصفقة، وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة 

المقصاة، تالمتعلقة بالترشیحاالاقتضاءالخدمات، عند و 

المنهجیة المنصوص علیها في دفتر الشروط المعاییر و تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین، على أساس

تي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة وتقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض ال

.المنصوص علیها في دفتر الشروط

وتقوم في مرحلة ثانیة بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا، مع مراعاة التخفیضات 

.المحتملة في عروضهم 
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:، المتمثل في العرضالاقتصادیةأحسن عرض من حیث المزایا بانتقاءتقوم طبقا لدفتر الشروط، 

الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمترشحین المختارین، عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك، وفي هذه الحالة -

یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط ،

الة، یستند تقییم الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وفي هذه الح-

العروض إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر،

عدة معاییر من بینها معیار السعر، إذا كان الاختیار قائما إلى ترجیح استناداالذي تحصل على أعلى نقطة -

.أساسا على الجانب التقني للخدمات

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول،إذا ثبت أن بعض -

المنافسة في القطاع المعني، بأي طریقة كانت، ویجب أن اختلالفي وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب في 

.یبین هذا الحكم في دفتر الشروط

المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه الاقتصاديإذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل -

المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، بالنسبة لمرجع أسعار،تطلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا 

التبریرات و التوضیحات التي تراها ملائمة ،و بعد التحقق من التبریرات المقدمة ، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن 

، و ترفض المصلحة المتعاقدة الاقتصادیةهذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة ترفض

.هذا العرض بمقرر معلل

ذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا ، مبالغ فیه بالنسبة لمرجع الأسعار، تقترح على إ- 

.و ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معللالمصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض ،

المالیة التي تتعلق بالعروض التقنیة التي تم إقصاؤها  ةالأظرف، عن طریق المصلحة المتعاقدة، الاقتضاءوترد عند -

.إلى أصحابها دون فتحها 

إلى ترجیح عدة ستناداا، الاقتصادیةأحسن عرض من حیث المزایا انتقاءوفي حالة طلب العروض المحدود، یتم -

.معاییر

تقییم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزین سابقة ،تقترح لجنة فتح الأظرفة و وفي حالة إجراء الم-

إلى  استنادا، الاقتصادیةأحسن عرض من حیث المزایا لانتقاءالمعتمدین و تدرس عروضهم المالیة، فیما بعد ، 

1.ترجیح عدم معاییر

.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي 72نص المادة -1
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لمادة یتضح لنا جلیا الدور المهم للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض في مرحلة تقییم العروض،إذ تقوم من هذه ا

بدراسة وتحلیل وبتقییم العروض و تقوم بإقصاء العروض الغیر مطابقة لموضوع الصفقة و دفتر الشروط و تبدأ 

أحسن عرض، وحسب بانتقاءلمالیة أین تقوم كمرحلة أولى بتقییم العروض التقنیة ، ثم تنتقل إلى تقییم العروض ا

الحالات تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض ،و تقوم من خلالها المصلحة المتعاقدة برفض العرض بقرار 

.معلل ، كما تقوم اللجنة بعملیة التقییم وفق إجراءات خاصة بكل شكل من أشكال طلب العروض 

:إرساء الصفقة -4

العارض الذي قدم أحسن عرض نظرا لتوافر عطاءه أو اختیارتعتبر مرحلة إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنها 

.1دون سواه من بقیة العروض لاختیارهعرضه على مجموعة من الشروط و المواصفات مما دفع بجهة الإدارة 

ات المحددة قانونا التي منحها المشرع إلى ولا یمكن الوصول إلى هذه المرحلة إلا بعد المرور عل بعض الإجراء

اختیار،و بناءا على النتائج المتوصل إلیها من طرف هذه الأخیرة، یتم 2لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض 

المتعامل المتعاقد المقبول أولیا  من قبل المصلحة المتعاقدة، لیتم بعد ذلك نشر إعلان المنح المؤقت في نفس 

الجرائد التي تم إعلان  طلب العروض فیها،مع تبلیغ نتائج العرض التقني والمالي لمن منحت له الصفقة مؤقتا،مع 

3التقنیة والمالیة،بالاتصال بمصالحها في أجل أقصاه دعوة العارضین الراغبین في الإطلاع على نتائج عروضهم

 4فقرة  82أیام إبتداءا من الیوم الأول  لنشر إعلان المنح المؤقت  للصفقة وفق ما تم التنصیص علیه في المادة 

.247-15من المرسوم الرئاسي 

ت الممهدة للتعاقد ویكون هذا ویعتبر قرار إرساء الصفقة أي المنح المؤقت للصفقة هو أخر إجراء من الإجراءا

أیام إبتداءا من تاریخ أول نشر لإعلان المنح 10القرار قابلا للطعن فیه أمام لجنة الصفقات المختصة وذلك خلال 

، وفي هذه 3المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي أو في الصحافة  أو في بوابة الصفقات العمومیة 

على أنه لا یمكن عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات العمومیة المختصة إلا بعد المسألة أكد المشرع 

.4یوم من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت ، هذا في حالة تقدیم طعون 30أجل انقضاء

أما في حالة عدم تقدیم أي طعن خلال هذا المدة ، فإنه یقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة للتأشیر 

.لیه ع

110،ص2،2009العمومیة في الجزائر، دار الجسور الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات -1
تم   15/247تظم لجنتین  لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض ، غیر أنھ من خلال المرسوم الرئاسي 236-10ھذه اللجنة كانت في ظل المرسوم الرئاسي -2

.تقییم العروضضم اللجنتین و جعلھا في لجنة واحدة وھي لجنة فتح الأظرفة و 
.السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.قالمتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي 3ف 82نص المادة -3
.من نفس المرسوم 9ف 82نص المادة -4
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:الحصول على تأشیرة-5

القرار، اتخاذهذه الإجراءات یقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات العمومیة المختصة باعتبارها مركز انتهاءبعد 

التشریع والتنظیم احترامللحصول على التأشیرة، ویمكن لهذه الأخیرة منح التأشیرة أو ترفض ذلك بسبب عدم 

المعمول به في مجال الصفقات العمومیة ، أو المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة لذا یجب أن یكون الرفض 

1.معللا 

.وفي حالة منح التأشیرة قد یرفق هذا المنح بتحفظات موقفة أو غیر موقفة

دفتر الشروط أو الملحق ، وتكون غیر موقفة إذ تكون التحفظات موقفة إذا تعلق الأمر بموضوع الصفقة أو مشروع 

الأمر بشكل الصفقة كأن یتعلق الأمر بالبیانات التي ینبغي أن تتضمنها الصفقة ارتبطإذا 

:الصفقةاعتمادمرحلة -6

طلب  اعتمادأنها لا تعد المرحلة الأخیرة، بل لابد من رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة السابق ذكرها، إلا

و الإعلان عن إتمام إجراءاتها، روض ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على الصفقاتالع

.2فالمنح المؤقت رغم فوائده الكبیرة، إلا أنه یظل كما وصفه المرسوم الرئاسي منح مؤقت 

من طرف السلطة اعتمادهلذلك فبعد حصول مشروع الصفقة على الموافقة تسلم لهذا الأخیر تأشیرة لیتم فیما بعد 

.من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام السالفة الذكر 4،وذلك وفقا لنص المادة 3المختصة 

ة الأشغال نهائیة و بدونها لا یكون الأطراف وینتج عن موافقة السلطة المختصة آثار هامة، حیث تجعل من صفق

المتعاقدین لا التزاماتبقوله في أن  "سلیمان الطماوي"ملزمین بتنفیذ مضمون الصفقة ، وهو ما عبر عنه الأستاذ 

.تبدأ إلا من هذه  اللحظة، أما قبل ذلك تكون في دور التكوین 

لیس لنفاذه ، ولا تكون الحقوق المكتسبة الناتجة عن الصفقة العقد و  لانعقادومن هنا نستنتج أن الموافقة هي شرط 

إلا بناءا على الموافقة ، لكن یلام المشرع على عدم توضیحه لإمكانیة السلطة المختصة في الرفض، أي لا توقع 

على الصفقة و لم یبین الطریقة التي یتم بها ذلك ، ومهما یكن لا تدخل صفقة الأشغال حیز التنفیذ إلا بعد 

4.الحصول على تأشیرة لجنة الصفقات المختصة بالرقابة الخارجیة 

وهنا ینبغي التنویه إلى أنه بعد تقدیم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات العمومیة المختصة من أجل مباشرة الرقابة 

رحلة موالیة على الإداریة الخارجیة علیه ، ومنح التأشیرة بشأنه ، فبعد الحصول على التأشیرة، لابد أن یعرض في م

.السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.قالمتضمن 15/247المرسوم الرئاسيمن195نص المادة -1
  . 130ص مرجع سابق ، ،2009عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر ،-2
.44خلیفة خالد ،مرجع سابق،ص -3

.117،صمرجع سابق ، حابي فتیحة-4
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المراقب المالي للتأشیر علیه ، لأنه بدونها لا تعتبر الصفقة رسمیة بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد، ولا 

.في الأشغال و إصدار أمر الخدمة بالانطلاقیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تصدر أمرا للطرف الثاني 

إبرام صفقات الأشغالالآثار المترتبة على :المبحث الثاني

لجمیع الإجراءات القانونیة السالفة الذكر وحصولها على التأشیرة من الجهات المختصة صفقة الإشغالاستیفاءبعد 

المراقب المالي بها ،و إمضائها من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة والمتعامل الحائز على الصفقة ، تدخل والتزام

الصفقة حیز التنفیذ ویتم إصدار الأمر ببدأ الأشغال ، و یترتب على ذلك آثار لكلا طرفي الصفقة، المتمثلة في 

.لمتعامل   المتعاقد متبادلة في ذمة كل من المصلحة المتعاقدة  واوالتزاماتحقوق 

، لننتقل بعد ذلك إلى  حقوق و المطلب الأولالمصلحة المتعاقدة في والتزاماتومن هنا سنتطرق إلى سلطات 

.المطلب الثانيالمتعامل المتعاقد معها في التزامات
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سلطات و التزامات المصلحة المتعاقدة :المطلب الأول

فقات العمومیة عن غیرها من العقود المدنیة و التجاریة أن الصفقة العمومیة  تخول إن أبرز مظهر تتمیز به الص

، لسلطة العامة بالنظر إلى طبیعتهایمكن إضفاء علیها طابع امتیازات ا،1جهة  الإدارة ممارسة جملة من السلطات

ونظرا لأن عقد صفقة الأشغال العامة من العقود الإداریة بطبیعتها فإنه یجعل للجهة الإداریة في مواجهة المتعاقد 

بمثابة سلطات متنوعة تمارسها في إطار القانون والتي من شأنها أن تجعل تلك الصفقة تفي استثنائیةمعها حقوق 

.من جهة أخرىغیر مالیةو  مالیةتعاقدیةالتزاماتعاتقها علىتقع بالغرض الذي أبرمت من أجله هذا من جهة، و 

، لننتقل بعد ذلك إلى )الفرع الأول(وبناءا على ذلك سنفصل في السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة 

).الفرع الثاني(الواقعة على عاتقها الالتزامات

سلطات المصلحة المتعاقدة :الفرع الأول

متعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها بجملة من السلطات التي یضفي علیها طابع إمتیازات تتمتع المصلحة ال

وتوقیع الجزاءات وسلطة إنهاء )ثانیا(وسلطة التعدیل،)أولا(السلطة العامة وتتجسد في سلطة الإشراف و الرقابة 

:، نفصل هذه السلطات فیما یلي)ثالثا(الصفقة 

.و الرقابةالإشراف سلطة - أولا

التوجیه في عقود الأشغال العامة بطریقة ملحوظة، فدور المقاولرة عند مباشرة حقها في الإشراف و تتسع سلطة الإدا

في عقد الأشغال العامة مجرد منفذ للالتزامات التي تفرضها علیه جهة الإدارة، ولیس من حقه توجیه الأعمال فهو 

2.علیه أن یتابع توجیهات مندوب الإدارة خطوة بخطوة 

الصفقةتنفیذحسنضمانأجلمنوتوجیههمعهاالمتعاقدمرافقة للإدارة یخولامتیازهذه السلطة و تعتبر 

 أعوان والتوجیهالإشرافبهذایقومما وعادة التنفیذ،مراحلمختلف في وهذا علیه،المتفقالنحو على وإتمامها

وتمارسإنجاز الأشغالصفقات في خاصةالسلطة هذه وتظهرالصفقة،موضوعحسبمختصونوتقنیونإداریون

خلالمنعملیاوالتوجیهالإشرافویتم،الصفقةانجازمتابعةإلیهالمعهودالدراساتب مكتمعبالتنسیق عادة

chantier(P.V(الانجاز  موقعمحضر في وتدونسواء،حدالدراسات علىولمكتبللمتعاقدتوجهتعلیمات de

المكلفینالإداریین الأعوان عن صادرةكانتمتىتماما الإداري القرار مثلالملزمةبالقوةالتعلیمات هذه وتتمتع

3.الصفقةتنفیذ عن رسمیا

.200، مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، -1
.130،ص1،2010، منشورات زین الحقوقیة،ط)دراسة مقارنة(الإداریةالعقود صبري منصور نابلسي، -2

-   257 ص مرجع سابق،1991الخامسة،الطبعة،العربي الفكر دار الإداریة، للعقود العامةالأسسالطماوي،محمدسلیمان3
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وتحقیق الإداري العقد تنفیذعندالمحتملةالأخطاءتجاوز في الرغبة هو السلطة، هذه الإدارة منحمنوالغایة

.1وقائیاتلعب دورا وهي الجودة،

 ا،أمهعلیالمتفقالنحو على العقدیةالتزاماتهبتنفیذیقوممعهاالمتعاقد أن من الإدارة قتحقالإشرافبسلطةیقصد

الشروطحدود في التنفیذطریقةواختیارالأعمالوتوجیه العقد لتنفیذالتدخل في الإدارة حق في لفتتمثالرقابةسلطة

التعاقدیة النصوص لا العام،المرفق فكرة في أساسهاالسلطة هذه وتجد2العقد في علیهاالمتفقالكیفیاتوضمن

 أن إذ المدني، والعقد الإداري العقد بینالواضح الفرق یبرزوهنا العقد علیهاینص لم وول حتى للإدارة ثابتة فهي

لیخو  الإداري العقد بینماالقانون، رهاقر  أو العقد في علیها صالنتم إذا إلا للمتعاقدسلطةلو یخ لا الأخیر هذا

وحسنالعامةالحاجاتتلبیةضمانبهدف وهذا ذلك على العقد في ینص لم نإ و  والتوجیهالإشرافسلطة للإدارة

.3المرافق العامةسیرحسنوضمانالعامةالخدمة أداء

كما أجمع أغلبیة الفقه على أن سلطة رقابة الإدارة المتعاقدة لتنفیذ عقد الأشغال العامة سلطة ذات أصالة في عقود 

4.لتوجیهاتهاربة العمل ، وما المقاول إلا منفذا هي الإدارة  باعتبارالأشغال العامة، 

للمصلحة قررت هالأنمخالفتها على الاتفاقیمكن لا ،5 العام النظاممنالإشراف والرقابةسلطةعتبروبذلك ت

سلطةبوصفهاذاتهاحد في للإدارة الممنوحبالامتیازلیست فهي ،6عنهاالتنازل الإدارة لجهةیمكن لا العامة كما

تشترطماوغالباالمرافق العامةسیرحسنوضمان العام الماللحمایةوالرقابةالإشرافسلطة قررت بلعامة،

.7التعلیماتإصدار في هاحقوالخاصةالعامةالشروطدفاتر في أو صفقاتهابنودضمن الإدارة

لما كانت الإدارة  صاحبة الأشغال هي المدیر الحقیقي لها، وما المقاول إلا تابعا لها،فإن هذا الأخیر یقوم بتنفیذ 

التعاقدیة تحت إشراف وتوجیه الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع، وذلك بما تتبعه من وسائل مادیة، تتمثل التزاماته

خاصة في الزیارات التي یقوم بها من تنتدبهم لذلك، إلى مواقع الأشغال والوقوف على سیر العمل به والتحقق من 

عملیا بإشراف المهندس التابع لجهة الإدارة على تنفیذ سلامة المواد المستعملة وذلك بفحصها  واختبارها، و یتم ذلك

2010الأولى،الطبعةالرباط،بریس،الطبعة صوبالمغربي،القضائيالاجتهادووقائعالقانونيالنصضوء على العمومیة،الصفقاتمنازعاتالسعید،رشید-1

16 ص ،
257،ص2003لشیخ، مبادئ و نظریات القانون الإداري، جامعة حلوان ،مصر، اعصمت عبد االله -2

40القانون،المجلد و  تطبیقاته في النظام القانوني الأردني، مقالة منشورة في مجلة دراسات الشریعةقل الملكیة و نن العقیل العجارمة،عقد البناء و لتشغیل و نوفا-

1055، ص 2013الملحق الأول،
1055قیل العجارمة ، مرجع سابق،صنوفان الع.-3
.39بن  شعبان علي ، مرجع سابق، ص-4
.1055نوفان العقیل العجارمة، مرجع سابق،ص -5
.142، المرجع السابق، ص 2009الصفقات العمومیة في الجزائر، دار الجسور عمار بوضیاف، -6

7- Christophe lajoye Droit marchés publics, Berti édition, Alger,2007, p 172 .
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وذلك بمراقبة المقاول ومستخدمیه في تنفیذهم العقد من الناحیة الفنیة وتوجیههم حتى ، العملیة المسندة إلى المقاول

المراقبین یتم العمل طبقا للأصول الفنیة ووفقا للشروط والمواصفات والتصمیمات المتفق علیها، و لهذا المراقب أو 

الحق في المراقبة القبلیة أو البعدیة للأشغال، و الإدارة تتأكد من مدى سلامة الأشغال من خلال ممارسة هذه 

الرقابة، أما عن وقت ممارسة هذه الرقابة فعادة ما تتضمن دفاتر الشروط الخصوصیة قواعد تنظیم ممارسة هذه 

.مثلا الرقابة في كل عقد والتي تكون یومیة أو أسبوعیة 

وبالنسبة للجزائر فقد جرى العمل بالنسبة للمشاریع الكبرى خاصة، أن توكل الإدارة صاحبة المشروع مهمة الرقابة 

:إلى هیئات متخصصة و هي

CTCهیئة المراقبة التقنیة للبناء 

CTHهیئة المراقبة التقنیة لأشغال الري

CTTPهیئة المراقبة التقنیة للأشغال العمومیة 

مراقبة تقنیة مع إحدى هذه الهیئات بحسب طبیعة المشروع، من خلال اتفاقیةدارة صاحبة المشروع بإبرام فتقوم الإ

1.هذه الهیئة تقوم الإدارة بمراقبة المشروع من عدة نواحي

إلى جانب هذه الهیئات في المشاریع الكبرى، تقوم الإدارة بإبرام إتفاقیة مع مكتب الدراسات، أي مع مهندس أو 

والتصمیمات الموضوعة دسین معماریین وذلك للسهر على مطابقة التنفیذ الذي یقوم به المقاول مع المخططاتمهن

تیاطات اللازمة لتأمین اتخاذه الاحى التزام المقاول ببنود الصفقة و التأكد من مدالقیام بتفتیش الورشات و و  من طرفهم،

، كما یمكن للإدارة أن تقوم بإیفاد مهندسیها ید العاملة المشغلةصلاحیة مواد البناء بالإضافة إلى كفاءة الالورشات و 

وأعوانها للتحقق من سیر تنفیذ المشروع بصفة مرضیة،وهذا عن طریق زیاراتهم المنتظمة للورشة والإطلاع على 

ممارسة حق دفتر الورشة وتسجیل ملاحظاتهم وتوجیهاتهم للمقاول ، وهذه الوسائل المادیة التي تستعملها الإدارة في 

الرقابة هي لیست الوحیدة، إذ تمتلك الإدارة وسائل قانونیة تمارس من خلالها الرقابة تتمثل فیما تصدره من أوامر 

2.مصلحیة

.40،41ص  بن شعبان علي،مرجع سابق،ص-1
.41،ص نفس المرجع2
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كما قد تتخذ هذه الأعمال القانونیة إصدار أوامر تنفیذیة للمتعاقد معها تلزمه بتحدید أوضاع التنفیذ والتعدیل فیها، 

لا یوقف الاعتراضعلیها غیر أن ذلك الاعتراضالقرار الإداري وقد أجیز للمتعاقد معها تأخذ هذه الأوامر شكل

.1تنفیذها نظرا للقوة التنفیذیة التي تحوزها 

عن إتباع مثل هذه الطریقة أو إصدار الامتناعوقد تتخذ شكل إصدار تعلیمات بإتباع طریقة معینة في التنفیذ أو 

2.أوامر تنفیذیة لتوجیه و توقیف أعمال التنفیذ

تتم عن طریق اتخاذ قرارات من المصلحة المتعاقدة أو مسؤول المشروع  تأخذ سلطة إدارة المشروع ومنا هنا نجد أن

ordreأمر بالخدمة "شكل  de service" بدأ الأشغال أو الأمر بإنجاز أشغال بفیها كیفیة تنفیذ الصفقة كالأمرتبین

موقع علیها من تكون صحیحة یجب أن تكون مكتوبة و أن الأوامر بالخدمة حتى إلى  إضافیة و تجدر الإشارة 

مبلغة للمقاول الذي یكون ملزم بتنفیذ مضمونها لأن رفض و عاقدة أو مسؤول المشروع ومؤرخة طرف المصلحة المت

3سؤولیة الناتجة عن ذلكالتنفیذ یترتب عنه تحمل الم

من دفتر الشروط الإداریة العامة على ضرورة تقید المقاول بالأوامر المصلحیة  5و  4ف 12هذا ونصت المادة 

:التي تصدرها صاحبة المشروع من خلال نصها على مایلي

..... .فإنه ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه  "

كما یخضع للتغیرات المفروضة  علیه من خلال العمل،إلا أن ذلك یتم فقط عندما یأمر بتلك التغییرات مهندس -

الدائرة أو المهندس المعماري بموجب أمر مصلحة على مسؤولیته ولا تعتبر تلك التغییرات إلا إذا أثبت حصولها 

."ماري بموجب ذلك الأمر الصادر عن مهندس الدائرة أو المهندس المع

 أن إلا الإداریة العقود سائر في و مقررة الإدارة لجهةبالنسبةثابتةكانت نإ و  والرقابةالإشرافسلطة أن غیر

الأشغال عقود في أكثرتتجسدو  تبرزالإشراف والرقابةفسلطةوأخرىصفقةبینالمدىحیثمنتختلفممارستها

كونهاالخاصوهو راجع كذلك لطابعها طویلةزمنیةمدةیستغرقتنفیذه أن وكون الخاصةلطبیعتهابالنظرالعامة

.13،ص1985ریاض عیسى، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،-1
.117،مرجع سابق،صنابلسي نصري منصور -2
2010التوزیع، الجزائر،للنشر و دار الهدى ) دراسة تشریعیة فقهیة قضائیة(النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة بوعمران عادل، -3

،109،ص

.438عبد اللطیف الشدادي، مرجع سابق، -
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التعاقدتمما عن خروج لأي تفادیاومتواصلةمستمرةمتابعة إلى تحتاج هاأنضخمة ثممبالغ الدولة خزینة فتكل

1.التنفیذمؤسسة أو المقاولجانبمنبشأنه

للإشراف على التنفیذ، فیكون بمثابة المدیر الحقیقي وعلى ذلك فعقد الأشغال بطبیعته یفرض تدخل مندوب الإدارة

.2وینقلب المقاول إلى جهة تنفیذ التعلیمات الصادرة عن مندوب الإدارة للعمل والمشرف العام علیه،

لتلك استعمالهاغیر أن ذلك لا یعني أن سلطات الإدارة في هذا الصدد مطلقة وغیر محدودة فالواقع أنها ملزمة عند 

،3والشكل والإجراء وأن تلتزم حدود العقد المبرم و إطاره الاختصاصالسلطة بالتقید بجملة من الضوابط كضابط 

فإذا تبین للمتعامل ترط أن یتم ذلك على الوجه الصحیح،الرقابة فإنه یشو  الإشرافكان من حق الإدارة وعلیه فإن 

 .على ذلك   الاعتراضإنه یحق له هذه السلطة فاستعمالالمتعاقد أنها تعسفت في 

التعدیلسلطة-ثانیا

الحق في تعدیل ما تقوم ، وبموجب ذلك یكون للإدارة4الإدارة  امتیازاتمن امتیازللعقد  الانفراديالتعدیلسلطةتعد

بإبرامه مع الغیر من عقود إداریة وحقها في ذلك مستمد إما من طبیعة العقد الإداري الذي قد ینص فیه على إعطاء 

التي تمیز تلك العقود، وإما أن تفرضه المصلحة العامة الاستثنائیةالإدارة المتعاقدة هذا الحق باعتباره من الشروط 

في شروط العقد لیكون أكثر تحقیقا لها، في ضوء ما حدث من متغیرات لم تكن قائمة حال التي قد تتطلب تغییرا 

.إبرام العقد

لا یعدو أن ولا خلاف حول حق الإدارة في تعدیل شروط العقد إذ ما وجد به نصا یبیح لها ذلك ،حیث أن الأمر

ي الإدارة هذا الحق، حیث انقسم الفقه یكون تطبیقا لشرط تعاقدي ولكن الأمر یدیق إذا لم یرد بالعقد نصا یعط

أولها ینكر إعطاء الإدارة حق تعدیل عقودها الإداریة، و ثانیها هو اتجاهاتالفرنسي في هذا الشأن إلى ثلاثة 

ثالثهما مذهبا وسطا حین قصر حق التعدیل على عقدي الأشغال العامة اتخذالغالب یؤید إعطاءها هذا الحق بینما 

العامة دون سواها، والرأي الراجح في الفقه المصري یقوم على تأیید حق الإدارة في تعدیل العقود والتزام المرافق 

5.دفاتر الشروط الإداریة حتى ولو لم ینص على ذلك في العقد أو

الاتفاقیتم لم لو و التعدیلالمتعاقدةللمصلحةمقررأنهالفرنسي الفقه منالراجحالجانبیرى و في هذا الإطار

6.العام بالمرفقواتصاله العقد لمرونةاللازمةالحدود في لكن علیه،

201، مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
.202المرجع،صنفس  -  2
109،ص، مرجع سابق بوعمران عادل-3

.977، ص عبد اللطیف الشدادي ، مرجع سابق -4
.262،مرجع سابق،ص الإداریةخلیفة، الوجیز في الأسس العامة في العقود عبد المنعمعبد العزیز-5
   .458صمرجع سابق ، ،1991الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة ،سلیمان الطماوي، -6
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لویلییهویرىالعمومیة،ات الصفقمنسواها دون الأشغالصفقات في مقررةسلطةأنهاجیزغاستونیرىبینما

L'Huillierمجلسبهقضىما على ذلك في مستنداضاء الفرنسي لا یؤیدهالق الفقهاء، وأنالحق وضعه هذا أن

Hôpitalقضیة في الفرنسي الدولة Hospice de Chaunyتكون لا أنها إلى ویخلص،1941جویلیة11بتاریخ

.1اتفاقي أو قانونيبنص إلا مقررة

لوحدها الإدارة جانبمنللتعدیلقابلةالإداریة العقود كل أن الدكتور عمار بوضیاف على كدیؤ في نفس السیاق و 

المرفقسیروحسنالعامةالمصلحةاقتضت إذا الإدارة فتستطیعالعامةالمرافقسیرلحسنیعود ذلك وتأصیل

.النقصان أو بالزیادةمعهاالمتعاقدالتزاماتمقدار في تعدل أن العام

صراحة ،القانونعلیهینص لم نإ و  للإدارة ثابت هو العقد بل في علیه صالنیتم لم ولو للإدارة ثابتالحق وهذا

 على لطرف مفاضلة أو تمییز دون العقد طرفي بینالمساواة فكرة على تقومكانت إذا الخاصالقانون عقود أن ذلك

.مصلحة على مصلحةتفضیل فكرة على یقوم ذلك خلافعلى و  الإداري العقد طرف فإن

المتعاقداتجاهبامتیاز تتمتع أن وجبعامةمصلحةتحقیق إلى یسعى ذيال الطرف جهةلتمث الإدارة كانتولما

الاعتراض أو الاحتجاجحقمعهاللمتعاقدیكون أن دون المنفردةبإرادتها العقد تعدیل في أحقیتها في تمثلمعها

2 . العام المرفقسیروحسنالعامةالمصلحةواستوجبتهللصفقة العام الإطار ضمنالتعدیل كان طالما

وتجسدت هذه الآلیة في المرسوم الرئاسي التعدیلسلطةلممارسةالمتعاقدةللمصلحةالحقالمشرعمنحوقد 

المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وذلك في الفصل الرابع القسم الخامس منه المتضمن 15/247

  . 139إلى  135المواد من 

بنود عدة منبندتعدیل أو تقلیصها أو ،الخدماتزیادة هدفها كان إذا 3"ملاحق"إبرامطریق عنویتم التعدیل 

 على المطبقالعامةالإداریةالشروطدفتر إلى فبالرجوعأخرىجهةومنمن جهة، هذا 4الأصلیةالصفقة في تعاقدیة

.459،صمرجع سابق ،1991الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة ،سلیمان الطماوي، -1
 . 201ص، مرجع سابق ،2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -2

3- "L’avenant est un contrat écrit constatant l’accord de volonté des parties au marché et portant modification d’une ou

plusieurs clauses de ce dernier. Son caractère bilatéral est une caractéristique fondamentale de l’avenant"; Voir :

Christophe LAJOYE , ,op.cit p183.

."یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم:"على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 135كما نصت المادة -
أو تعدیل بند أو /ه زیادة الخدمات أو تقلیلها ویشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدف:"على أنه136إذ تنص المادة -4

..."عدة بنود تعاقدیة في الصفقة 
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في التعدیلالحقالمتعاقدةالمصلحةتعطيالتيالنصوصمنللعدیدتضمنهنلاحظالعامةالأشغالصفقات على

:غیر أن سلطتها في ذلك غیر مطلقة وإنما مقیدة بضرورة للصفقة، الانفرادي 

.جدیدة بعد إبرام العقد تبرر التعدیل المراد إدخاله علیه ظروف و مستجداتوجود-

.المشروعیةمبدأحدود في التعدیل قرار صدور-

الصفقةتنفیذأجالداخلالتعدیلیتم أن -

.للصفقةماليال بالتوازنالإخلال إلى التعدیلیؤدي لا أن

.وموضوعهاالصفقةطبیعةلتغییرالتعدیلیؤدي لا أن -

1التعدیل تستدعيإبرام الصفقةبعدومستجدات ظروف وجود-

استجدت قدالإدارة مقیدة في إحداث تعدیلات على العقد بإرادتها المنفردة بضرورة وجود مستجدات وظروف جدیدة 

تتطلبالتيالإداریة العقود في خاصة العقد توقیعبعدتتغیر قد ظروف في تتعاقدالعامة الإدارة لأن العقد إبرامبعد

یتماشىبما العقد تعدیلللإدارة بحقالاعترافوجب الظروف تغیرت فإن ،العامةالأشغال كعقد لتنفیذهاطویلاوقتا

2.الأصلي العقد موضوعیراعيبما و  الجدیدة الظروف 

قد، لأنه كان بوسعها الطارئة أن تكون غیر متوقعة من طرف الإدارة عند إبرامها للعكما یشترط في المستجدات 

3.القیام بجعل العقد یتضمن كل ما یواجه الحالات غیر المتوقع حدوثها تفادي ذلك و 

إنجاز صفقات فيغیر أنه فیها،ینفذالتي الظروف وحسبطبیعتهحسبآخر إلى عقد منالتعدیلسلطةتختلف

منالتعدیلسلطةتمارستبدو سلطة التعدیل بصورة أكثر وضوحا مقارنة بأنواع الصفقات الأخرى، لالأشغا

مقارنة بأنواع الصفقات الأخرى المشروعالأصیل وكونها صاحبةالاختصاصصاحبةباعتبارهاالمتعاقدةالمصلحة

في ) صاحبة المشروع(للمصلحة المتعاقدة ز یجو  لا أنهغیرالتي تبدو سلطة الإدارة في التعدیل في نطاق ضیق ،

 : وذلك القصوىالضرورةعند إلا علیهاالمتعاقدوالشروطالأعمال على تعدیل ا إجراءصفقات إنجاز الإشغال

.والفنیةالاقتصادیةالناحیةمنالصفقةبكبیراضررا أو المشروعتنفیذ في تأخیرایسببالتعدیل عدم كان إذا

4.للإدارة كبیرةمبالغتوفیر إلى یؤديالتعدیل كان إذا ب

.العامةالأشغالصفقات في التعدیلیتقرر فقط الحالات هذه ففي

.52،ص2009،الإسكندریة)جلال حزي و شركاؤه(عبد العزیز منعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري و تسویة منازعاته قضاءا و تحكیما، منشأة المعارف-1
.147،ص  ، مرجع سابق 2009،الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف، -2
95،ص2016،، مصرأحمد جمعة نور محمد البلوشي، تعویض المتعاقد في العقد الإداري ، دار النهضة العربیة -3
، 2009الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف، ، كما أشار إلیها 173،174، ص 2010محمود خلف جبوري، العقود الإداریة، دار ثقافة، عمان،-4

147مرجع سابق ، ص
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:حدود ممارسة سلطة التعدیل-1

:المشروعیةمبدأحدود في قرار التعدیلصدور-أ

الأحوال في الإدارة على یجب أي للمشروعیةالعامة القواعد حدود في أن یصدرقرار تعدیل صفقة الأشغال یجب

بهمختصةإداریة سلطةمنالتعدیل قرار یصدر أن لابد إذ المشروعیةمبدأتحترم أن العقد تعدیل لها یجوزالتي

 قد الساریة المفعول القانونیةللأنظمةموافقا قرارها یكون أن ینبغي و القانون،حددهاالتيالأشكال والكیفیات وفق

المصلحةاقتضت إذا إلا العقد شروط في تعدیل أي إجراء لها یحق لا أن الإدارة على الإداري القضاءأحكاماستقرت

1ذلك العامة

:الصفقةتنفیذأجالداخلالتعدیلیتم أن -ب 

ولیسالفعلیةالمدةخلالالتعدیل قرار أن یكون ذلكبویقصدالصفقة،تنفیذأثناءالتعدیلسلطةتمارس أن یجب

باعتبارهاالمتعاقدةالمصلحةتملكوبالتالي2التنفیذ في یتأخر قد المتعامل لأن العقد، في المحددةالزمنیةالمدة

.الصفقةشروطتحددهلما وفقا المقاولالتزاماتعدیلتحقصاحبة المشروع في صفقة الأشغال

:للصفقةالماليبالتوازنالإخلال إلى التعدیلیؤدي لان أ -ج

أیضا اعترففقد  المنفردة،بإرادتهاالعمومیةالصفقةتعدیلبالمتعاقدةالمصلحةحقباعترفالمشرع قد  كان إذا

وفي حالة حدوث ذلك أقر أحقیته للصفقةالماليبالتوازنالتعدیل هذا یخل لا بأن)المقاول(المتعاقدالمتعاملبحمایة 

من الجزائري وهذا ما أكده المشرع ،باللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في التعویض نظرا للخسائر والأضرار التي أصابته

 الإدارة تدخلبسببالتوازنبهذاإخلالكلوعلیه فإن ،15/2473من المرسوم الرئاسي  8فقرة  136خلال نص 

.بالتعویضالمطالبة في  المتعاقدالمتعاملحقیتولد عنهالصفقةشروطتعدیل في

:وموضوعهاالصفقةطبیعةمنللتغییرالتعدیلیؤدي لان أ -د

فإن الإدارة هنا تكون ملزمة بأن لا یصل و بالتالي طبیعة الصفقة أو محلها ،معنى ذلك أن التعدیل لا یجوز التغییر

إذا قامت و  ،4كان یقبله المتعاقد لو عرض علیه عند إبرام العقد الأصليالتعدیل إلى حد تجعل منه عقدا جدیدا ما

.التقنیة للعقدذلك إلى إعطاء محل جدید للعقد والمساس بالشروط المالیة و الإدارة بتعدیل العقد یجب أن لا یؤدي

47، صمرجع سابق عبد الحمید الشورابي، -1
فرع قانون سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

51،ص2013د معمري، تیزي وزو ،الإجراءات المدنیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولو 
ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصفة أساسیة على توازن الصفقة :"على مایلي15/247من المرسوم الرئاسي 136/8تنص المادة -3

".ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة و خارجة عن إرادة أطراف الصفقة 
.509، ص 2018جانفي17لسیاسیة، عدد سلطة الإدارة في تعدیل عقد الأشغال العامة أثناء مرحلة التنفیذ، مجلة العلوم القانونیة و اكمال العطراوي -4
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العامة من المرسوم المتعلق بالصفقات136خلال نص المادة أكده المشرع الجزائري منوهذا ما

1.تفویضات المرفق العام و 

الذي یجب مراعاته عند تعدیل الصفقة العمومیة مع  ةالمحددالنسبكما تم التنصیص من خلال نفس المادة على 

فیما یخص صفقات الأشغال ، وهي نفس %20، فحصر التعدیل في حدود 2الإجراءات المتخذة في هذا الصدد

3.منه 30النسبة التي أكدها المشرع كذلك من خلال دفتر الشروط الإداریة العامة وتم التنصیص علیها في المادة 

  : دالعق إنهاء و الجزاءتوقیعسلطة-ثالثا

الجزاءتوقیعسلطة-1

 أو إهمالهثبتبإرادتها المنفردة إذامعهاالمتعاقد على جزاءاتتوقیععامةسلطةباعتبارهاالمتعاقدة الإدارة تملك

.نفذها على غیر الوجه الصحیح  أو التنفیذآجالمراعاته عدم أو التعاقدیة ،التزاماتهتنفیذ في تقصیره

ویتفق معظم الفقهاء على أن الجزاءات متعددة ومتنوعة ویختلف نظامها القانوني عما هو معروف في عقود القانون 

الخاص، إلا أن أساسها القانوني لم یكن واحدا أو متفقا علیه منذ البدایة، حیث حدث خلاف فقهي حول تحدید 

، أو أن مردها فكرة السلطة العامة، وما یترتب علیها أساس هذه السلطة فیما إذا كانت ترجع إلى فكرة المرفق العام

4.امتیازاتمن 

الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة على المتعاقد المقصر معها أثناء تنفیذ عقودها سلطةوبناءا على ذلك نجد أن 

للإدارة بموجب لامتیازاكبیرا للإدارة لا تعرفه مبادئ عقود القانون الخاص، وقد تأكد هذا امتیازالإداریة، تمثل 

كذلك إلى تلك الأحكام التي استناداالعدید من الأحكام القضائیة التي أقرها القضاء الإداري ولیس ذلك فحسب وإنما 

5.صدرت عن القضاء العادي في هذا الشأن 

تزویدتفرضالأخیرة فهذه ،واطراد بانتظامالعامةالمرافقسیرتأمین فكرة إلى الجزاءتوقیعسلطةتأسیسویعود

للضغطالجزاءاتتوقیعسلطةبینهامنالسلطاتمنجملةبممارسةالتعاقدمجال في لها والاعتراف الإدارة جهة

  ."ازیادة على ذلك لا یمكن أن یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مداه:"...على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 136/8المادة تنص-1
باستثناءالملاحقمنللعدیدالإجمالیةالقیمة أو الخدمات في بزیادةیتعلقملحقمبلغیتجاوزعندما:"من نفس المرسوم على أن136/9حیث نصت المادة -2

المائة في وعشرینالخدمات و الدراسات و اللوازم صفقاتحالة في للصفقةالأصليالمبلغمن15%المائة في عشرخمسةنسبةالمتوقعةغیرالتقنیةالتبعات

وأنهللمنافسةالأصلیةبالشروطالمساسیتم لم أنهالمختصةالصفقاتلجنة لدى تبرر أن المتعاقدةالمصلحة على یجبفإنهالأشغالصفقاتحالة في   %20

."السعر و للإنجازالمثلىالشروطحسبالمشروعبإنجازیسمح لا بالزیادةالخدماتبعنوانجدیدإجراء  إعلان وأن فیهاالتراجعیتم لم
على أنھ في حالة إجراء  الإضافة على جملة الأشغال فلا یجوز للمقاول رفع أیة مطالبة ، ما دامت الإضافة المقررة بحسب :في فقرتھا الأولى30إذ تنص المادة -3

...."لمقاولة الأسعار الابتدائیة لا تتجاوز العشرین بالمائة من  مبلغ ا
لجزاءات في عقود الأشغال العامة، بحث للحصول على درجة دكتوراه في القانون الإداري ، كلیة الحقوق ، جامعة ل النظام القانونيهارون عبد العزیز الجمل،-4

.وما بعدها  83ص ،1979، مصر ،عین الشمس
   164ص1،2015، مجلد 1مجلة مجامیع المعرفة عدد ، العمومیة في التشریع الجزائريطرق إبرام الصفقات جي ، إجراءات و هیبة دی، جابر زید -5
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للقضاءللجوءحاجة دون التنفیذكیفیات و بالآجالوالتقید العقد شروطاحترام على وإجبارهمعهاالمتعاقد على أكثر

.قانوناعلیهاللنصحاجة دون بل

.ضاغطةو أخرىجزاءات مالیة إلى صنفین الجزاءات هذه تصنیفویمكن

:المالیةالجزاءات - أ

بالتزاماتهخلأ إذا المتعاقدبهاتطالب أن للإدارة یحقمبالغ عن عبارةعلى أنهاالجزاءات المالیةیمكن تعریف

1بالكاملمرضغیرعلى وجهنفذها أو تنفیذها في تأخر أو بالكاملالتزاماتهتنفیذ عن متنعا سواءالتعاقدیة

.مات، التعویضات أو مصادرة الضمان اإما صورة الغر هذه الجزاءاتتتخذو 

:الغرامات التأخیریة-01-أ

 في القانونيأساسهاالسلطة هذه وتجدالمالیةالجزاءاتسلطةممارسةالرئاسيللمرسومطبقاالمتعاقدة الإدارة تملك

المتعاقدالالتزاماتتنفیذ عدم عن ینجر أن یمكن":فیهاجاءوالتي15/247الرئاسيالمرسوممن147المادة

المنصوصالعقوباتبتطبیقالإخلال دون مالیةعقوبات فرض المطابقغیرتنفیذها أو المقررةالآجال في علیها

.بهالمعمولالتشریع في علیها

"الشروطلدفترطبقامنها الإعفاء أو فرضهاوكیفیاتالعقوباتنسبةللصفقةالتعاقدیةالأحكامتحدد

المذكورة أعلاه، یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد 147ومن خلال استقراء الفقرة الأولى من نص المادة 

:وهماالنص طوقبمنحالتین فيعلى المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدیة الجزاءات المالیةتوقیعحصر سلطة

حالة عدم احترام المتعاقد للأجل المتفق علیه-

إن المتعاقد مع الإدارة حین یتعهد بتنفیذ موضوع العقد خلال مدة زمنیة معینة متفق علیها، فإن العقد الإداري هنا 

الإدارة التزم بالتنفیذ خلالفالمتعاقد مع "العقد شریعة المتعاقدین"یقترب من العقد المدني في المبدأ الذي یحكمه أن 

، فالوضع الطبیعي أن یخضع لجزاء وهذا الأخیر تسلطه الإدارة دون حاجة الالتزاممدة ذكرت في العقد ثم أخل بهذا 

2.للجوء للقضاء، وهو أحد مظاهر ممارسة السلطة العامة ، ومظهر تمیز العقد الإداري عن العقد المدني 

ي على كل متعاقد ثبت إخلاله بالقید الزمني أو المدة المقررة لتنفیذ العقد خاصة وأن وبالتالي وجب تسلیط  جزاء مال

المتعهد أو المتعاقد مع الإدارة، حینما أقبل على إیداع ملف الترشح وتعهد بإحترام المدة اقتراحهذه المدة هي من 

.المتفق علیها 

.145،ص2011مازن لیلو راضي، العقود الإداریة و التحكیم، دار قندیل للنشر و التوزیع، الأردن،-1
212،ص، مرجع سابق2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر ،2



صفقة إنجاز الأشغالالطبيعة القـانونية  ل                                                  الأولالفصل  – الأول  الباب

63

حالة التنفیذ غیر المطابق-

المتمثل في بالتزامهلقد أعطى المشرع الجزائري للإدارة سلطة توقیع العقوبات المالیة كذلك في حالة إخلال المتعاقد 

وجوب تنفیذه للعقد وفقا للشروط و المعاییر المتفق علیها،بحیث یجوز لها اللجوء إلى فرض جزاءات مالیة في حق 

المقاییس خاصة فیما احترامالمتعامل المتعاقد معه في حالة ثبوت أنه قد تحایل على الإدارة وقام بتنفیذ العقد دون 

.المنجز یتعلق بمعاییر الجودة و نوعیة العمل

الإدارة لمبلغ الغرامة المالیة المفروضة على المتعامل اقتطاعوللإشارة أن تحصیل هاته الغرامات یتم غالبا عن طریق 

الذي أخل بتنفیذ العقد على الوجه المتفق علیه من مبلغ ضمان حسن التنفیذ الموجود تحت تصرفها أو تحت أمرها، 

التزامهلذي أسندت له الصفقة بتقدیم كفالة حسن التنفیذ، وذلك كضمان منه على لأن المشرع الجزائري ألزم المتعاقد ا

من المرسوم الرئاسي  3فقرة  147وهو ما أكدته المادة ،1بحسن تنفیذ العقد الذي یحتوي على الصفقة المسندة له

تنفیذ من كفالة حسن البعض صفقات التي أعفى فیها المشرع المتعامل المتعاقد باستثناء، 2السالف الذكر15/247

.3من نفس المرسوم 130والمنصوص علیها في المادة

التأخیر هذا یجد أن متعامل المتعاقد ،ولكن قد یحدث و لفرض غرامات تأخیریة على الالأساسيالسببالتأخیریعتبر

للمتعاملید لا أجنبيبسبباستحال قد بالالتزام الوفاء أن تبین إذا التأخیرمسؤولیةمنالمتعاقدتبرره، فیعفىأسبابا

.فیهالمتعاقد

فالمشرع الجزائري نص على حالات الإعفاء في الصفقة العمومیة، ولقد ورد النص على الإعفاء من غرامة التأخیر 

المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تنص 15/247من المرسوم الرئاسي 147في المادة 

القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسب التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة المتعاقدة، ویطبق هذا على أنه یعود

الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد  الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقیف الأشغال 

.باستئنافهاأو 

  . 129ص،2016، 2المجلة المتوسطیة للقانون و الإقتصاد، المجلد الأول، عدد، عامر نجیم، جزاء الإخلال بتنفیذ الصفقات العمومیة-1
تتم حسب تقتطع العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي :"على أنه 3ف 147تنص المادة  إذ-  2

."الشروط و الكیفیات المنصوص علیها على الصفقة 
أعلاه،یتعین 110زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة :"على أنهالسالف الذكر ، 15/247من المرسوم الرئاسي 130تنص المادة -3

.صفقة على المتعامل المتعاقد أن یقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفیذ ال

مل المتعاقد من كفالة بالنسبة لبعض صفقات الدراسات و الخدمات التي یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفیذ الخدمات قبل دفع مستحقاتها،یعفى المتعا

.حسن تنفیذ الصفقة ،وتكون صفقات الإشراف على إنجاز الأشغال غیر معنیة بهذا الإعفاء 

أشهر، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي )03(أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفیذ ،إذا لم یتعدى أجل تنفیذ الصفقة ثلاثة یمكن للمصلحة المتعاقدة

ع المؤسسات مبرمة مالمتعامل المتعاقد من تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة، بالنسبة للصفقات المبرمة مع المتعاملین بالتراضي البسیط،و بالنسبة للصفقات ال

.."العمومیة 
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." یترتب على التأخیرَ،من الحدود التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا

إداریةشهادةتحریر، و یتم واستئنافهاالأشغالبتوقیفأوامربتسلیمالمتعاقدةالمصلحةتقومالحالتینكلتا وفي

.بخصوص هذا الشأن

أعلاه، أن المشرع خول للمصلحة المتعاقدة حالتین 147المشار إلیهما في المادة  5و 4یلاحظ من خلال الفقرتین 

:تستطیع من خلالها إعفاء المقاول من غرامة التأخیر هما

:توقیف الأشغال المصلحة المتعاقدة على تأخیر و حالة مسؤولیة-

من امتیازأو إستعمال خطأ صادر عن المصلحة المتعاقدة ،إلى إهمال أو راجعهي الحالة التي یكون سبب التأخیر 

بإجراء تعدیل في الصفقة، ومن صور أفعال المصلحة المتعاقدة من تحمل غرامات التأخیر،هو تأخر الإدارة امتیازاتها

.في تسلیم المقاول موقع العمل

1.حالة القوة القاهرة-

التعویض-02-أ

بالمصلحةلحقتالتيالأضرارإصلاحبقصدالمتعاقدالمتعامل على فرضهایتمالتيالمالیةالجزاءاتمنیعتبر

.بالتزاماتهمعهاالمتعاقدإخلالبسببالمتعاقدة

 هذا لمواجهةمالیةجزاءات على الصفقةتنص لم إذا وذلك ،التعاقدیةبالالتزاماتللإخلالالأصیلالجزاءیعتبر وهو

2.الإخلال

المتعاقد مع الإدارة بدفع مبلغ بمقتضاهاقانوني یلزم التزامویتشابه هذا الجزاء مع غرامة التأخیر من حیث كونهما 

مالي للإدارة المتعاقدة، ولكن تختلف غرامات التأخیر عن التعویض في الغایة التي یستهدف تحقیقها كل منهما، فإذا 

سیر كانت الغایة من غرامات التأخیر هي ضمانة تنفیذ العقود الإداریة في المواعید المتفق علیها حرصا على حسن

بالتزاماتهو إظطراد، فإن الغایة من التعویض هي جبر الأضرار التي أحدثها إخلال المتعاقد بانتظامالمرافق العامة 

ولذلك فإن التعویض بعكس الغرامات المالیة لا یستحق إلا إذا ثبت ضرر كما هو الشأن في القانون الخاص، ویقدر 

طبعا ما تكون الإدارة قد ساهمت في الاعتباردارة، مع الأخذ بعین التعویض وفقا لجسامة الضرر الذي تحملته الإ

3.حصوله بنسبة معینة، بحیث یقع على عاتقها هذا الجزء من المسؤولیة ،نتیجة الخطأ الذي تتسبب به 

یها وعدم توقع الحادث وهي الحادث المفاجئ الذي یستحیل دفعه والذي یؤدي إلى استحالة التنفیذ المطلقة، طالما أن هناك استحالة في التنفیذ ولا ید للمقاول ف-1

السلطة العامة في التشریع الجزائري، مجلة الحقیقة،امتیازاتغرامة التأخیر في صفقة الأشغال العامة و أثرها على لجزاء، الأساس القانوني صوفیةعباد، الفجائي

.287،ص 2018سبتمبر  03عدد  17مجلد 
294،  ص2007، الإسكندریة، امعي، دار الفكر الج)، التنفیذ، المنازعاتالإبرام(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة -2
184،185نصري منصور نابلسي،مرجع سابق،-3
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:الضمانمبلغمصادرة-03-أ

ثانیةجهةمن واطراد بانتظام العام المرفقسیروبحسنجهة،منالعامةبالخزینةصلةالعمومیةللصفقة كان لما

أكثروالضغط الإدارة لتأمیناللازمةالاحتیاطاتأخذوجبثالثةجهةمنالمرفقخدماتمنالمنتفعوبالجمهور

 في الواردة والكیفیاتوالمواصفاتوبالشروطعلیهاالمتفقالآجال في التزاماتهتنفیذ على وجبرهمعهاالمتعاقد على

.الصفقة  عقد

آثاربهالذلك تعتبر التأمینات مبالغ مالیة تدفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة  تتوقى

یتمثلجزاء مالي هو التأمینمبلغمصادرةالعمومیة،وبالتاليالصفقةتنفیذمباشرةأثناءمنهتصدر قد التيالأخطاء

بإرادتهاتوقیعه الإدارة وتملكبالالتزاماتالإخلالجراءالتأمینات هذه على المتعاقدةالمصلحة ذاستحواو إ حجز في

.ماخطراشتراط تحقق دونو  قضائيحكمصدور إلى الحاجة دون المنفردة

من أبرز المسائل التي أولاها المشرع أهمیة كبیرة ،بدلیل أنه خصص لها القسم الخامس من الباب "الضمانات"وتعتبر 

.السالف الذكر15/247الرئاسيالأول من المرسوم 

 أن یجبالتيالمتعاقدةللمصلحةوحقاالمتعاقدللمتعاململزماوحوبیاأمر،1الضمان  أو التأمینإیداعشرطیعتبر

أو أحسن الشروط /المتعاملین معها ولاختیار،الشروطأحسنتتیحالتيالضروریةالضماناتإیجاد على تحرص

.2الصفقة لتنفیذ

تقوم الإدارة بالإستلاء على مبلغ التأمین الذي یودعه المتعاقد لمصلحة الإدارة عند إبرام العقد معها لیضمن لها لذلك 

.ملاءته لمواجهة مسؤولیته في حالة إخلاله بشروط العقد 

عها إذا ما وتنطوي مصادرة التأمین النهائي على معنى العقوبة أو الجزاء المالي الذي توقعه الإدارة على المتعاقد م

التعاقدیة، وتمثل قیمة الحد الأدنى للتعویض الذي یحق للإدارة الحصول علیه دون أن یقبل المتعاقد بالتزاماتهأخل 

3.بأن الضرر الذي لحق الإدارة یقل عن قیمة مبلغ التأمین النهائي يالمقصر التصد

...جاء فیهإذ  13/12/2012وهو ما أكده مجلس الدولة في قراراه الصادر بتاریخ  أنه  ثابت من الملف أن :"

الدعوى الأصلیة كانت تهدف إلى مطالبة المدعیة المستأنف علیها الحالیة بإلزام والي ولایة عنابة أي المستأنف علیه 

دج وهذا ثابت من ما جاء 2.385.362.05والمقدر بـ 3الحالي برفع الید عن مبلغ الضمان الخاص بالصفقة رقم 

الدعوى  والمدعى علیه اعترض طالبا رفض الدعوى لعدم التأسیس لأن الصفقة تم فسخها على  احافتتفي عریضة 

.317،ص2006،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)المقومات، الإجراءات، الآثار(محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري -1
تفویضات المرفق العام السالف الذكرالمتضمن الصفقات العمومیة و 247-15من المرسوم الرئاسي 124المادة نص -2
.213،مرجع سابق،صنابلسينصري منصور -3
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المعدل والمتمم نجد 02/250من المرسوم الرئاسي99حیث أنه من الثابت أن بالرجوع إلى المادة عاتق المدعیة ،

على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند الاعتراضلا یمكن :"أنها تنص صراحة في الفقرة الثالثة على أنه

تطبیقها البنود التعاقدیة في الضمان و الملاحقات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد 

.من نفس المرسوم فإن كفالة حسن التنفیذ تتحول إلى كفالة ضمان 88-87-85-84و طبقا للمواد  "معها

ضمان لا ترد إلا عند التسلیم النهائي للأشغال وما دام أن الأشغال لم تقم المستأنف علیها بإنجازها حیث أن كفالة ال

و بالتالي لا یمكن لها أن تعترض عن عدم رفع الید من طرف بالتزاماتهاوتم فسخ الصفقة فهذا یعني أنها أخلت 

ون طلب المستأنف علیها المدعیة الرامي إلى رفع الإدارة المتعاقدة عن كفالة الضمان ،حیث أنه و بناءا على ذلك یك

الید عن كفالة الضمان طلب غیر مؤسس و یتعین معه إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید برفض الدعوى لعدم 

1."التأسیس 

ون اللجوء أحد الجزاءات التي تملكها دواعتبارهكما  ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بحق الإدارة في مصادرة التأمین، 

في  الامتیازإلى القضاء، و ترجع هذه السلطة إلى حق الإدارة في التنفیذ المباشر وأن الإدارة لا تملك التنازل عن هذا 

.2دائرة جزاءات العقد الإداري 

:الجزاءات الضاغطة  – ب

، یمكنها أیضا أن المقصربالإضافة إلى سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع عقوبات مالیة على المتعامل الاقتصادي 

أو الجزاءات الضاغطة وهي التي یستهدف من وراء "وسائل الضغط"تتخذ ضده تدابیر قسریة مثل ما یطلق علیها ب 

التيالضاغطةالجزاءات، وتعتبر3كاملة التزاماتهتقریرها الضغط على المتعاقد المقصر أو المهمل لحثه على أداء 

 هذا یبقىبلمعها،المتعاقدللمتعاملبالنسبة العقد إنهاءعنهایترتب لا مؤقتة،جزاءاتبمثابة الإدارة إلیهاتلجأ

ینبغي لا المؤقتة،الضاغطةالجزاءات و الإجراءاتاتخاذسلطة أن ،كماالمتعاقدةالمصلحةأماممسؤولاالأخیر

 في أو الصفقة في علیهاینص لم لو حتى للإدارة المقررةالسلطاتمن عام كمبدأتعتبرلأنهاعنهاالتنازل للإدارة

4.العامةالسلطةامتیازاتمنمستمدة فهي الشروط،دفاتر

،قضیة والي ولایة عنابة ضد مؤسسة أشغال البناء جمیع ھیاكل الدولة ، منشور في مجلة مجلس 13/12/2012المؤرخ في 072357قرار مجلس الدولة رقم -1
.114،ص12الدولة العدد 

.214،صمرجع سابقنصري منصور نابلسي، -2
.112بوعمران عادل،مرجع سابق،ص-3

4-« Le pouvoir de sanction coercitive est fondé sur les prérogatives de puissance publique.

Ces sanctions peuvent être prononcées même dans le silence du marché »

Voir : Christophe LAJOYE ,op.cit, p174.
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الجزاء هذا یأخذالعامةالأشغالصفقة،ففيالصفقةلتنفیذالملائمةالصورالضاغطةالجزاءاتتوقیعسلطةوتأخذ

:عن طریق فسخ العقد  أومسؤولیته وتحتحسابه على والتنفیذالمقاولمنالعملسحبصورة

العامةالأشغالصفقة في المقاولمنالعملسحب-01-ب

تحلبمقتضاه قهري وإجراءضغطوسیلة،فهوتوقیع جزاء سحب العمل من المقاول المتعاقدةالمصلحةتملك

الأشغالتنفیذ لكفالة التزاماتهتنفیذ عن المتخلفالمقاولمحلآخرمقاولطریق عن أو بنفسهاالمتعاقدةالمصلحة

إنجازمنیمكنها الذي بالقدروعمالهأدواته على الاستیلاءیمكنهاكمامسؤولیة،وتحتالأخیر هذا حساب على

1.العمل

وتظلمنتجة لآثارها،تستمربلإنهاؤها،شأنهمنولیسالصفقةتنفیذ على المقاول إرغام إلى الجزاء هذا یهدف

.قائمةالتعاقدیة العلاقة

توفریتطلبالعامةالأشغالصفقةبمقتضىالمتعاقدتجاهالمتعاقدةالمصلحةقبلمنالعملسحبفجزاء إعمال

امتثال عدم أو الصفقةبشروطالتزامه كعدم المقاولقبلمنالتعاقديالالتزامتنفیذ في خطأوجود في تتلخصشروط

ملزمةالمتعاقدةالمصلحة أن الجزاء باعتبارتوقیع قبلالمتعاقد إعذار إلى بالإضافة،المصلحیةللأوامرالمقاول

.التعاقد هذا كان لماوإلاالمقاولمصالحباحترام

إجراءات منالمتعاقدةالمصلحةستطبقهبماالمقاولإخطار هو منه الهدف السحبجزاءتوقیعقبل الاعذار فشرط

.فیصلحهاأخطاءهیتداركضده، وبالتاليزجریة

جهةمن هذا المقاولمعاقبة إلى لیسالطبیعیة الظروف في المشروعإنجاز إلى دائماتسعىالمتعاقدةفالمصلحة

 عدم إثبات أي التعاقدیةماتهاإلتز تنفیذ يف المقاولإهمال أو لتقصیرهالقانونيالإثبات في یتمثلأخرىجهةمن و

.2بها  الوفاء

من دفتر الشروط الإداریة العامة نجد أنها نصت على حالتین یبرر الخطأ التعاقدي الذي 35فبرجوعنا لنص المادة 

مدة العقد ما لم یكن احترامیخول للمصلحة المتعاقدة سحب العمل من المقاول أولهما الإخلال بشروط العقد كعدم 

1 -« La mise en régie est une sanction coercitive prononcée a l’encontre de l’entrepreneur défaillant. Elle consiste

à faire gérer la poursuite des travaux directement par un fonctionnaire du maitre d’ouvrage appelé régisseur, aux

frais et risque de l’entrepreneur défaillant et par l’utilisation de ses moyens humains et matériels ».

Voir :- Richer laurent , Op.cit , p78-
2 - -«La mise en régie ne peut donc prononcée que si elle est précédée d’une mise en demeure».

Voir : André DE LAUBADERE , Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif , Tome2, 11eme ed , Delta , Paris ,

2002 , p 400
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كلیا ، وثانیهما عدم احترام المقاول خلي عنها جزئیا أوالتأخیر راجعا لسبب أجنبي، وكذلك وقف الأشغال أو الت

.للأوامر المصلحیة

من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على عقود الأشغال العامة في فرنسا والصادر 49هذا وقد نصت المادة 

ع المقاولة تحت الإدارة على أنه إذا لم یمتثل المقاول للإعذار فإنه یمكن أن یوقع علیه جزاء وض1978ینایر 21في 

1."المباشرة أو جزاء فسخ العقد 

إذا لم یتقید المقاول :"تنص على أنه35نجد المادة 1964وبرجوعنا إلى دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري لسنة 

..بشروط الصفقة أو بأوامر المصلحة  في أجل یحدد یعمد المهندس إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك الشروط والأوامر..

.بمقرر یجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة 

.لا یجوز أن یقل عن عشرة أیام إبتداءا من تاریخ الإنذارالاستعجالحالة باستثناءوهذا الأجل 

الاستعجالحالة باستثناءعند انقضاء هذا الأجل إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات المفروضة، یجوز للمهندس الرئیسي، 

ض المسألة على الوزیر أن یأمر بإجراء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك النظام الذي لا یجوز أن بعد عر 

...."یكون جزئیا

تفویضات المرفق العام یبدو أن المشرع الجزائري قد سلك المسلك الذي أحكام قانون الصفقات العمومیة و یتفحصو 

بقانون الصفقات العمومیة، حیث أنه لم ینص صراحة على حق كرسه في المراسیم الرئاسیة السابقة المتعلقة 

من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة 142یاز ما عدا إشارته في صلب المادةممارسة المصلحة المتعاقدة لهذا الامت

ل ثیة ضد المتعامل المتعاقد الذي لایمتالسالف الذكر إلى سلطة المصلحة المتعاقدة في اتخاذ تدابیر قسر 15/247

.عذار المصلحة المتعاقدة بسبب منحه تنفیذ جزء من الصفقة لمناول غیر مصرح بهلإ

دید البناء غیر أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تج

توقیع تدابیر قسریة إذا لم یبدو أن بنوده قد أقرت صراحة سلطة المصلحة المتعاقدة في،2النقلوالأشغال العمومیة و 

المهندس دس الدائرة أولتي یتلقاها من مهناالمصلحة بشروط الصفقة أو بأمریتقید المتعامل الاقتصادي بعد إعذاره

على كل حال یرفع ":من هذا الدفتر مایلي35المادة و في السیاق نفسه تضیف الفقرة الخامسة من المعماري،

یمكنه تبعا للظروف أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو إلى الوزیر الذي ....الأمر

"بفسخ الصفقة دون قید أو بمتابعة النظام المباشر بالإدارة

.241،مرجع سابق،صنابلسينصري منصور -1
.المشار إلیه سابقا المطبقة على صفقات الأشغال العامة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل، 1964ع لسنة .إ.ش.د  - 2
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وإنما یفهم من ذلك أن سلطة المصلحة المتعاقدة في استعمال وسائل الضغط أو التدابیر القسریة لیست مطلقةو 

 :يمقیدة بشروط، تتمثل أساسا ف

:یتحقق ذلك على وجه الخصوص في الحالات التالیة و1التعاقدیة بالشروطالجسیمالإخلالحالات في

قد عن التنفیذ أو المتعامل المتعاامتناعحالة التأخر غیر المعقول في تنفیذ موضوع الصفقة تنفیذا كاملا بسبب -

.التراخي في ذلك

من خلال مخالفة الشروط المنصوص علیها صراحة ، وذلك العمومیةالمطابق لموضوع الصفقة حالة التنفیذ غیر -

.في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة

آخر دون التقید بالشروط المقررة لذلك، فإذا كان الأصل اقتصاديحالة التنازل عن تنفیذ موضوع الصفقة لمتعامل -

حائز على الصفقة فإن ذلك لا یحول دون أن تنفیذ الصفقات العمومیة یتم شخصیا من طرف المتعامل المتعاقد ال

السالف الذكر 15/247الملاحظ في هذا الصدد أن المرسوم الرئاسي رقم لتعاقد الثانوي أو من الباطن و اللجوء إلى ا

قد أجاز لجوء المتعامل المتعاقد إلى المناولة من أجل منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة حسب 

و إلا أمكن للمصلحة المتعاقدة اتخاذ تدابیر قسریة 2من هذا المرسوم143صوص علیها في المادة الشروط المن

.ضده من أجل تدارك الوضع

، 3رفض مقاول الأشغال العامة تنفیذ الأوامر المصلحیة الصادرة عن رجال الإدارة-

.4عدم تكملة المقاول لمبلغ التأمین المالي خلال الموعد المقرر لذلك-

حتى یتخذ الإجراءات اللازمة لتدارك إعذار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقدي كل الحالات  یجب ف-

.5الوضع قبل اللجوء إلى التدابیر القسریة 

.183، المرجع السابق،صالعزیز الجملهارون عبد -1
:یمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط التالیة:"السالف الذكر على ما یلي15/247من المرسوم الرئاسي  143تنص المادة -2

ف المتعامل المتعاقد ، في دفتر الشروط إن یجب أن یحدد صراحة المجال الرئیسي لتدخل المناولة، بالرجوع إلى بعض المهام الأساسیة التي یجب أن تنفذ من طر 

شروطه المتعلقة بالدفع أمكن ذلك وفي الصفقة، و یمكن التصریح بالمناول في العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة، و یتم التصریح بالمناول أثناء تنفیذ الصفقة و قبول

.قرار من الوزیر المكلف بالمالیةبموجبطبقا للنموذج الذي یحدد 

لمتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد ، وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما و كتابیا، مع مراعاة أحكام المادة ن یحظى إختیار المناول و شروطهاینبغي أ

مذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من من هذا المرسوم ، و ذلك بعد التأكد من قدراته المهنیة و التقنیة و المالیة، و یقبض المناول المعتمد وفق الشروط ال75

.لیة المصلحة المتعاقدة بعنوان الخدمات المنصوص علیها في الصفقة التي تكفل بتنفیذها، حسب كیفیات تحدد بموجب قرار من الوزیر الكلف بالما

.تسلم وجویا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد 

"انون الجزائري في اطار المناولةللق الخاضعةیجب أن یحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحویل الموافق للخدمات التي تقدمها المؤسسات 
244نصري منصور نابسلي،مرجع سابق،ص-3
.245نفس المرجع،ص-4
.، السالف الذكر1964ع لسنة .إ.ش.دمن  1ف35المادة -5
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أو وردت صراحة بالنص القانوني فهي على سبیل الاجتهادو إذا كانت هذه الحالات التي تعرض لها الفقه و -

المثال لا الحصر،و یبقى للقضاء تقدیر مدى توفر شروط الخطأ الجسیم الذي یبرر للإدارة سحب العمل من 

المقاول، مع الإشارة إلى أنه إذا كان یعود للإدارة سحب العمل المقصر عن الخطأ الجسیم، فإن معظم 

ر للإدارة بسحب العمل من المقاول أو بفسخ العقد وذلك وفقا لما تقتضیه النصوص القانونیة تركت الخیا

1.المصلحة العامة، ولذلك فإن تحقق شروط فسخ العقد هي بذاتها شروط سحب العمل من المقاول

.بینما یتمثل الشرط الثاني في إعذار المتعامل المتعاقد ، وفق ما تم بیانه أنفا -

المصلحة المتعاقدة إلى التدابیر القسریة یعد من أبرز الضغوط التي قد تستخدمها ضد الجدیر بالذكر أن لجوء و -

من اقتطاعهاهذه التدابیر یجري ت الحاصلة في النفقات الناجمة عنالمتعاقد معها، على اعتبار أن الزیادا

حقا مكتسبا باعتبارهاالنفقات فلا یحق له المطالبة بقیمتها انخفضتالمبالغ التي یستحقها المتعاقد، أما إذا 

.للمصلحة المتعاقدة

:العقد إنهاءسلطة-2

إن سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإداریة بإرادتها المنفردة هي سلطة ممنوحة للإدارة حتى و إن لم ینص العقد 

وبموجب هذه السلطة علیه الفقه و القضاء الإدارياستقرما مع الإدارة على هذا الإنهاء أو في دفتر الشروط، وهذا

انفرادیاللعقد دون خطأ من المتعاقد معها كما تمكنها من إنهاء العقد الإداري لإنفرادياتتمكن الإدارة من الإنهاء 

المتعاقد معها خطأ جسیم ، غیر أن إقبال الإدارة على إنهاء العقد بالإرادة المنفردة في كلتا الحالتین ارتكابعند 

:یليما سنوضحه كمالابد أن تلتزم بها وهو متوقف على شروط 

:للعقد دون خطأ من المتعاقد مع الإدارةالانفراديشروط ممارسة سلطة الإنهاء - أ

معها توافر ة بدون خطأ من المتعاقد سلطتها في إنهاء العقود الإداریة بإرادتها المنفردیشترط على الإدارة لممارسة 

:عدة شروط وهي

:أن یتخذ قرار الإنهاء قبل إتمام إنجاز العمل-

على الإدارة عند إنهاء عقد الأشغال العامة أن تصدر هذا الأمر بالإنهاء قبل إتمام تنفیذ الأشغال العامة، فإذا تم 

لم تعد هناك فائدة من إنهاء العقد، لأن الإدارة ملزمة عند تنفیذ الأشغال العامة بدفع الأجور المتفق علیها، لأن العمل 

.عقد الأشغال العامة قد تم إنجازه

.246نصري منصور نابلسي،مرجع سابق،ص-1
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بل أن إنهاء العقد قبل البدء في العمل أفضل تى ولو لم یبدأ المقاول بالعمل ،حلحق في إنهاء العقد منذ إبرامه ،ویثبت ا

ارة إذ یكون التعویض المستحق للمقاول أقل فیما لو أنجز الجزء الأكبر من العمل و هذا ما سار علیه القانون للإد

.6291و القانون المدني السوري في مادته 633المدني المصري في المادة 

ص تنق ص ع ت م ع نجدها المتضمن 15/247من القانون رقم152غیر أنه بالرجوع إلى المادة 

.....على أنه مشترك، یوقع الطرفان وثیقة فسخ التي یجب أن باتفاقفي حالة فسخ صفقة عمومیة جاریة التنفیذ :"

تنص على تقدیم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة 

"بصفة عامة 

:لدواعي المصلحة العامة أو مصلحة المرفق العام أن یكون الإنهاء -

أن تكون لكنها یجب إن السلطة الممنوحة للإدارة هي لیست سلطة مطلقة في إنهاء العقود الإداریة من جانب واحد 

فق تقائمة على أساس محدد وهو ضرورة تمكین السلطة الإداریة من إنهاء عقودها الإداریة إذا لم تعد العقود الإداریة ت

تبرمها الإدارة تتفق مع بتعبیر أخر إذا لم تعد العقود الإداریة التيمع متطلبات المصلحة العامة والمرفق العام ، و 

المرفق العام الذي أصبح من هذه العقود هو المصلحة العامة و الهدف من إبرامها، حیث أن الهدف من إبرامالغرض و 

.نهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة المستحیل تحقیقها و بالتالي للإدارة سلطة إ

الذي ر على ضرورة قیام سبب من الأسباب القضاء الإداریین سواء في فرنسا أو مصوهو ما أجمع علیه الفقه و 

كان  إلاعقد الإداري  بالإرادة المنفردة و یتعلق بالصالح العام أو المرفق العام من أجل قیام الإدارة بسلطتها في إنهاء ال

.2هذا الإنهاء تعسفیا وغیر مبرر

:أن یكون القرار الصادر بإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة مشروعا-

إن قرار إنهاء العقد الإداري الذي یصدر من السلطة الإداریة شأنه شأن أي قرار إداري أخر یصدر من الإدارة یجب أن 

نهاء الإوبالتالي فإن صحة إجراء قرار الموضوعیة لكي یكون القرار مشروعا، الشكلیة و ذا القرار كافة أركانه یستوفي ه

الناحیة ومن )الإجراءاتوالشكل و الاختصاص(شرعیته من الناحیة الخارجیةو تتعلق أساسا بصحة القرار 

تهمه الناحیة الإجرائیة السبب، ذلك أن المتعاقد ركن الغایة و خاصة فیما یخصو  )ركن الغایةالسبب، المحل و (الداخلیة

.3بقدر ما تهمه الناحیة الموضوعیة خاصة بمعرفة سبب إصدارها لقرار إنهاء العقد 

مذكرة ماجستیر في القانون العام ، -دراسة مقارنة بین التشریع الأردني و العراقي–حذیفة عادل عبد الكریم منصور ،إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة -1

72، ص2015لشرق الأوسط،، كلیة الحقوق،جامعة ا
.47،48صص ،نفس المرجع -2
  . 51صنفس المرجع ، -3
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:إخطار المقاول بقرار الإنهاء-

یشترط بعض الفقهاء ضرورة إخطار المقاول بما تعتزمه الإدارة في إنهاء العقد، و یترتب على ذلك نتیجة مفادها إعفاء 

.1الإدارة بدفع الأجر للمقاول وإنما تلتزم بالتعویض التزامالمقاول من إتمام العمل وعدم 

لسلطة إنهاء العقد بدون خطأ من المقاول یكون لدواعي المصلحة العامةاستعمالهاغیر أننا نرى أن الإدارة عند 

.و بالتالي هي غیر ملزمة بإعذار المقاول المتعاقد معها بهذا الإنهاء ، مادام لها الحق في ذلك

:شروط ممارسة الإدارة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة عند خطأ المتعاقد معها - ب

التعاقدیة عدة شروط التزاماتهشرة الإدارة سلطتها في إنهاء العقد الإداري عندما یخل المتعاقد معها بتنفیذ یشترط لمبا

:تتمثل في

:)الخطأ الجسیم(العقدیة لالتزاماتهمخالفة المتعاقد مع الإدارة -

أن یكون الخطأ المرتكب على العقدیة تمثل خطأ تعاقدیا، ولكن یجب لالتزاماتهكل مخالفة من المتعاقد مع الإدارة 

الجسامة، حتى یكون مبررا للإدارة توقیع جزاء الفسخ وعلیه فإن جانب من الفقه الفرنسي یرى جة كبیرة من الخطورة و در 

التي تبرر جزاء وضع الأعمال محل العقد تحت الإدارة المباشرة ، وتكون لصادرة من المتعاقد مع الإدارة و أن الأفعال ا

و یعتبر الإنهاء الجزائي أشد جسامة في أثاره من جزاء وضع المشروع تحت الإدارة الفسخ ،توقیع جزاءقابلة لتبریر 

2.النهائي للمتعاقد من نطاق تنفیذ عقدهالاستبعادالمباشرة ،حیث یترتب على الإنهاء الجزائي للعقد 

:الإداري وحددها في مایليغیر أن مجلس الدولة الفرنسي قد ذكر أهم الأفعال التي تبرر جزاء فسخ 

حالة رفض المهندس المسؤول عن العمل الخضوع لتعلیمات المهندس المعماري المكلف من جانب الإدارة وغیاب -

.المهندس المسؤول عن الإشراف وعن مراقبة الورشات وأماكن العمل

تكملة المقاول لمبلغ التأمین صدور حكم جنائي بالإدانة على مدیر الشركة المتعاقدة بالإضافة كذلك إلى عدم -

.النهائي خلال الموعد المقرر له

عاملین مثل الضرائب التعاقدیة المتعلقة بأشخاص الطرف المقاول للشروط القانونیة و مناحتیالو إذا ثبت أفعال غش -

.3الراحة الأسبوعیة والمرتبات و 

76مرجع سابق ، ص ،حذیفة عادل عبد الكریم منصور -1
  328ص 2008ط،دار المطبوعات الجامعیة،.عبد الحمید مفتاح خلیفة ،العقود الإداریة، د-2
.328،329ص  ،صنفس المرجع-3
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الرابطةإنهاءللمصلحة المتعاقدة سلطةخولغیر أنه برجوعنا إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع هو الأخر 

بإرادتها المنفردة وحتى بدون خطأ صادر من المتعامل المتعاقد معها، عندما یكون مبرر ذلك المصلحة التعاقدیة

.العامة 

هذا كما مكن المصلحة المتعاقدة من إنهاء الرابطة التعاقدیة بإرادتها المنفردة مع المتعامل المتعاقد  عند ارتكاب 

لى رضا دون حاجتها إلى اللجوء للقضاء أو الحصول عالسلطة هذه ممارسة للإدارة یخولجسیمخطأالأخیر

القسم العاشر من الباب الأول من قانون الصفقات و هذا ما نظمه المشرع من خلالالمتعامل المتعاقد معها ،

:منه على أنه149العمومیة و تفویضات المرفق العام، حیث تنص المادة

في أجل محدد وإذا لم یتدارك بالتزاماتهإن لم ینفذ المتعاقد التزاماته ، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي "

المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم 

.كذلك أن تقوم بفسخ جزئي للصفقةبفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ، و یمكنها

لجأت إذا للاعتراضالفسخقابلیة عدم على كذلك نصبلواحد،جانبمنالفسخ عن بالإعلانالمرسومیكتف ولم

الضغوط فرض في الاستمرار هي تحقیقهاالمشرع أراد تيال والحكمة،1التعاقدیة للضمانالبنودتطبیق إلى الإدارة

ویكرس الإدارة حقوقیضمنبماالتعاقدیةبالالتزاماتأكثر دییتقحتىالمتعاقدالمتعامل على المعنویةالقانونیة

 . العام المرفقخدماتمنالمنتفعالجمهورحقوقویكفل داطرا و بانتظامالعامةالمرافقسیرحسنمبدأ

وهذه المسألة نجد أن أغلبیة الفقهاء یؤكدون أن استخدام المصلحة المتعاقدة لسلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة 

الأخیر حق مطالبتها بالتعویض عما أصابه من ضرر نتیجة وبدون خطأ من المتعامل المتعاقد معها، یمنح لهذا 

2.إنهاء الصفقة، وعلاوة على ذلك یستطیع المطالبة بالتعویض عما فاته من كسب 

وعلیه فإذا كان الفسخ كجزاء على تقصیر المقاول، لا یمكن للإدارة أن تلجأ إلى توقیعه إلا إذا توفرت الشروط 

.السالفة الذكر

:بقوة القانونالإدارة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردةشروط ممارسة -ج

أورده  هناك حالات یتم فیها الفسخ بقوة القانون ولا مجال معها لتقدیر الإدارة في توقیع الجزاء من عدمه، وهو ما

القضائیة ،إذ في المشرع في دفتر الشروط الإداریة العامة وتتمثل هذه الحالات في حالة الوفاة ،الإفلاس والتسویة

هذه الحالات یفسخ العقد و بدون تعویض، كما توجد حالة أخرى أضافها المشرع المغربي في دفتر الشروط الإداریة 

على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیة الاعتراضلا یمكن :"السالف الذكر على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي  1ف 152تنص المادة -1

...."عند تطبیقها البنود التعاقدیة للضمان 
.135،ص، مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري و تسویة منازعاته قضاءا و تحكیما-2
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العامة المطبقة على صفقات الأشغال وهي حالة الفسخ بسبب فقدان المقاول للأهلیة المدنیة و الممارسة أو فقدان 

.الأهلیة البدنیة أو العقلیة 

الاقتصاديحالة وفاة المتعامل -01-ج

یدرك المشرع جیدا بأن الموت قد یحول بین المقاول المتعاقد الأصلي و بین تنفیذ الأشغال محل العقد، لذلك نجده 

حریصا على أن یحتوي دفتر الشروط على الأحكام الواجبة التطبیق في هكذا حالة خاصة    وأن شخصیة المتعاقد 

من  1ف  37، وهو ما أكده المشرع من خلال نص المادة  1التعاقد انقضاءأو  مراراستهي محل اعتبار، فیقرر 

1964.2دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة لسنة 

الشخصي في عقد الأشغال العامة، وذلك من خلال ما أقره من فسخ للعقد بقوة القانون الاعتبارویبرز النص مدى 

الورثة بتكملة الأشغال، متى قدرت بأن ذلك یحقق اقتراحفاة المقاول، إذا قبلت الإدارة في حالة الوفاة بمجرد و 

بدل مورثهم، فهنا تستمر الرابطة العقدیة ویواصل الورثة الاستمرارالصالح العام، وتقدم الورثة بعرض للإدارة بغیة 

المنصوص علیها في العقد، وإذا كان التعاقد قد أبرم مع أكثر من مقاول، وتوفي أحدهم ، فإن الالتزاماتتنفیذ 

، ونرى بأن الأمر في مثل هذه الحالة یرتبط بوضعیة المقاول الاحتمالالمشرع الجزائري لم یتعرض لمثل هذا 

في تنفیذ الأشغال، فیعني أنهم المتوفي وعلاقته بنظرائه في العقد، فإذا كان العقد ینص على أن جمیعهم یشترك

.متضامنون في مواجهة الإدارة 

وعلیه فالمنطقي أن یستمر تنفیذ العقد مع باقي المقاولین وأن وفاة المقاول الأخر هي موضوع بین ورثته وباقي 

به، ففي هذه خاصة التزاماتالمقاولین، یتفقون بما یرونه مناسبا لهم ، أما إذا كان العقد یحدد لكل مقاول مهام و 

رخصة الفسخ طبقا للقانون ،أو قبول مواصلة التنفیذ مع الورثة إن هم تقدموا استخدامالحالة یبقى للإدارة الحریة في 

بعرض ذلك ،وصفوة القول أنه كما یقرر غالبیة الفقهاء ، فإن الموت لا ینهي في حد ذاته الرابطة العقدیة بقوة 

مع الورثة، لكن  كما قلنا بشرط أن یعبروا عن الاستمرارخیار بین الفسخ  وبین القانون وإنما یفتح للإدارة باب ال

3.إرادتهم ورضاهم بذلك بأن یقدموا لها عرضا بمواصلة التنفیذ 

.231، ص2016جویلیة )09(في قانون الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة، العدد التاسعدیش سوریة،  الجزاءات الإداریة غیر المالیة -1
یفسخ العقد بحكم القانون و بدون تعویض في حالة وفاة المقاول ، باستثناء الحالة التي تقبل فیھا :".على أنھ 1964ع لسنة .إ.ش.من د1ف 37تنص المادة -2

."روض التي قد یتقدم بھا إلیھا ورثتھ لتكمیل الأشغال الإدارة الع
.231نفس المرجع ، ص-3
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الفسخ بسبب الإفلاس و التسویة القضائیة-02-ج

المفسوخ عقده ، كما في ویقصد به الفسخ الجزائي الذي ینهي الرابطة العقدیة ودون التعاقد على حساب المقاول 

حالة إفلاس المقاول و تصفیة ذمته المالیة ، حیث غالبا ما ینص العقد على الفسخ المجرد في مثل هذه الحالة 

حیث تبعد الإدارة المقاول المفلس دون أن تحمله مخاطر التعاقد الجدید، أي أن الإدارة هنا تبدو أقل صرامة في 

خ على حساب المقاول، وقد تكفل المشرع الجزائري بمعالجة حالة الرابطة ممارسة سلطة الجزاء عنها في الفس

الاعتبارالعقدیة بین المقاول و الإدارة في حالة إفلاس المقاول أو التسویة القضائیة، وذلك حرصا منه على قاعدة 

ذ ما تعاقدت بشأنه الشخصي في عقد الأشغال العامة، وحتى لا تفاجأ الإدارة بغریب أو شخص من الغیر یباشر تنفی

الذكر  الأنفةمن دفتر الشروط الإداریة العامة 37، وهو ما أكدته المادة1رأتها فیهلاعتباراتاختارتهمع شخص 

.2في فقرتها الثانیة

ومن خلال هذه المادة یتضح لنا جلیا أن المنظم جعل مصیر الرابطة التعاقدیة بید الإدارة صاحبة المشروع لتقرر ما 

تراه مناسبا ویخدم الصالح العام ، فلها بذلك أن تقرر فسخ عقد المقاول المفلس وذلك في حال ما إذا رأت أن 

لعقد وبالتالي لا یمكن تعویضه بوكیل التفلیسة شخصیة المقاول لها دور جوهري في تنفیذ الأشغال محل ا

، ولها أن تقرر مواصلة التنفیذ مع هذا الأخیر بشرط الحصول على إذن من المحكمة )دائن المقاول أو المصفي (

.الذي تم إفلاسه الاقتصاديبمواصلة تشغیل مقاولة المتعامل 

التي )الوفاة ، الإفلاس والتسویة القضائیة(لم یتطرق إلى هذه الحالاتوهنا ینبغي التنویه إلى أن المشرع الجزائري 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات 15/247تؤدي إلى إنهاء العقد بقوة القانون في المرسوم الرئاسي 

لمشاركة في بذكر حالة الإفلاس والتسویة القضائیة عند تعرضه لمسألة الإقصاء من ااكتفىالمرفق العام ، و 

، وعلیه فإن حدث ووقعت 3من نفس المرسوم75الصفقات العمومیة أي قبل إبرام الصفقة، وذلك من خلال المادة  

الحالات الأنفة الذكر، فلا بد من الرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة أو دفتر الشروط الخاصة ،وذلك في ظل 

.قات العمومیة و تفویضات المرفق العام الساري العمل به غیاب التنصیص علیها في القانون المنظم للصف

- .232دیش سوریة ، مرجع سابق ،ص1
یفسخ العقد كذلك بحكم القانون و بدون تعویض، في حالة إفلاس المقاول و بإستثناء الحالة التي تقبل :"على أنھ1964ع لسنة .إ.ش.من د2ف 37تنص المادة -2

.عة استغلال المشتغل بھا الإدارة العروض التي یمكن أن یتقدم بھا وكیل دائني التفلیسة لمتابعة المقاولة وذلك في الحالة التي تسمح لھ فیھا المحكمة بمتاب
".....ویفسخ العقد كذلك في حالة التسویة القضائیة التي لا یسمح فیھا للمقاول بمتابعة إستغلال مشغلھ  

:4، ف3السالف الذكر، ف 15/247من المرسوم الرئاسي75المادة نص -3

الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح-

"إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحمحلالذین هم -
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الفسخ بسبب فقدان المقاول للأهلیة المدنیة و الممارسة أو فقدان الأهلیة البدنیة أو العقلیة -03ج

إذا فقد المقاول الأهلیة المدنیة أو منع من ممارسته المهنة، علیه أن یوقف تنفیذ الأشغال، و یخبر فورا صاحب 

وع ، في هذه الحالة یتم فسخ الصفقة بقوة القانون من طرف السلطة المختصة ، ولا یخول للمقاول الحق في المشر 

أي تعویض ، و یسري مفعول الفسخ من تاریخ فقدان الأهلیة المدنیة أو المنع من ممارسته المهنة ، وفي حالة 

التعاقدیة ، یتم فسخ العقد بالتزاماتهي تعیقه من الوفاء فقدان المقاول الأهلیة البدنیة و العقلیة الظاهرة و الدائمة الت

1.دون حق في التعویض 

التزامات المصلحة المتعاقدة:الفرع الثاني 

إذا كانت الإدارة تتمتع بإمتیازات السلطة العامة فإن ذلك لا ینفي كون عقد الأشغال العامة كغیره من العقود 

تعاقدیة یترتب على التزاماتمتقابلة تقع على طرفیه، ومن هنا فإنه تقع على الإدارة التزاماتالتبادلیة، تترتب علیه 

مخالفتها جزاء یكون من حق المقاول المطالبة بتوقیعه،لأن الأثر الجوهري للعلاقة التعاقدیة الملزمة للجانبین هو 

.به وإلا تعرض للمسؤولیة التعاقدیة التزمكل طرف بتنفیذ ما التزام

التزاماتیفرض علیها )اقتصاديمتعامل (نا فإن إبرام المصلحة المتعاقدة لصفقة إنجاز أشغال مع مقاول ومن ه

التزاماتهمن تنفیذ )المقاول(والوفاء بتعهداتها لتمكین الطرف الآخر احترامهاشاركت في تكوینها وینبغي علیها 

  .العاموبالتالي حسن سیر المرفق العام موضوع العقد تحقیقا للصالح 

التزاماتالإدارة صاحبة المشروع في عقد الأشغال العامة، لیست بكثیرة ولا بتنوع التزاماتوفي هذا الشأن نجد أن 

المتعاقد التزاماتالإدارة بالأسلوب الذي تحدد به التزاماتالمقاول المتعاقد معها، ولا تحدد كراسات الشروط العامة 

وإلا احترامهاعلى الأقل بموجب القوة الملزمة للعقد وینبغي علیها التزاماترة معها ،ورغم ذلك تقع على عاتق الإدا

وضرر وعلاقة سببیة، إذ لا یمكن تقریر مسؤولیة الإدارة إلا متى توفرت أركان المسؤولیة من خطأ اقامت مسؤولیته

أو  لالتزاماتهافیذ من جانبها إذا كان الضرر الذي لحق بالمقاول مرتبطا بتنفیذ العقد نتیجة خطأ الإدارة لعدم تن

2.تقصیرا في ذلك 

مقتضیات حسن النیة باحترامالإدارة  التزامالمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع تتمحور حول التزاماتوعموما فإن 

،و تمكین المقاول المتعاقد ومساعدته على تنفیذ )ثانیا(، و تمكین المتعامل المتعاقد معها من حقوقه المالیة ) أولا(

.346اللطیف الشدادي، مرجع سابق، ص عبد  -  1
.126،127 ص بن شعبان علي، مرجع سابق، ص-2
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بالعقد سواء اختلالكما تلتزم بإعادة التوازن المالي للعقد في حالة حدوث )رابعا(مدة التنفیذ واحترام)ثالثا(العقد 

.)خامسا(كان راجع للمصلحة المتعاقدة أو خارج عن إرادتها 

نیة في تنفیذ العقد الإرادة باحترام مقتضیات حسن الالتزام:أولا

.الإدارة باحترام مقتضیات حسن النیة في تنفیذ عقودهاالتزاممن الأصول المقررة والمستقرة فقها وقضاءا 

التي الامتیازاتویترتب على التزام الإدارة بتنفیذ العقود بحسن نیة وجوب ألا تعتقد أن تمیزها كإدارة بالكثیر من 

یتطلبها تغلیب الصالح العام یمكنها من إهدار حقوق المتعاقد معها أو الجنوح بتفسیر العقد نحو الانتصار لما تراه 

.من رأي أیا ما كان، إذ أنها تتقید دوما بحسن النیة في التنفیذ 

كل خروج عنه یعتبر والالتزام بحسن النیة في التنفیذ یقضي عدم الانحراف عن السلوك المعتاد أو المألوف، و 

إخلالا بالمبدأ ویشكل خطأ عقدیا یستوجب التعویض مما تسبب في إلحاق الضرر بالمتعاقد فیجب على الإدارة أن 

تنفذ التزاماتها التعاقدیة بطریقة سلیمة، حیث لا یقتصر الالتزام على تنفیذ ما ورد في العقد فقط بل یتناول أیضا ما 

1.هو من مستلزماته

زام بحسن النیة في التنفیذ من المسائل الموضوعیة التي تخضع لرقابة القاضي الذي یقرر مدى حرص ومدى الالت

الإدارة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة، وبالتالي إعفاءها من المسؤولیة متى رأى بأنها بذلت الجهد الكافي في سبیل 

عقد بحسن نیة بل یتعین علیها أن تنفذه برمته، فلئن كان ذلك، و إلا حملها المسؤولیة، ولا یكفي أن تنفذ الإدارة ال

للإدارة الحق في التعدیل بإرادتها المنفردة ، كما سبق ذكره، فإن ذلك منوط بتوافر شروط ینبغي تحریكها، فیجب 

ین ، وكل حیلولة بالتزاماتهعلى الإدارة أن تعمل على تنفیذ العقد بمجرد إبرامه و بأن تمكن المقاول من تنفیذ 

من قبل الإدارة صاحبة المشروع یجب أن یكون هدفها المصلحة العامة فقط، والإدارة التزاماتهالمقاول و بین تنفیذ 

وذلك حتى تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي ) قرار إداري(ملزمة بالإفصاح عن ذلك صراحة بواسطة أداة قانونیة 

2.رةیعتبر الضمانة الوحیدة للمقاول في مواجهة الإدا

دون وع العقد وإسنادها إلى مقاول آخر وفي هذا السیاق فإنه لا یجوز للإدارة أن تسحب جزء من الأشغال موض

تقصیر أو أن تنفذ الأشغال بالأسلوب المباشر عن طریق وسائلها الخاصة فتحول بین المقاول وبین خطأ منه أو

، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(الرقابة القضائیة على العقود الإداریة في مرحلتي الإنعقاد و التنفیذمحمد بن  سعید بن حمد المعمري ، -1

  395ص ،2011الاسكندریة،
.131،  130ص  ص  مرجع سابق،بن شعبان علي،-2
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الفرنسي، بأنه لا یجوز للإدارة المتعاقدة أن توقف تنفیذ تنفیذ التزاماته العقدیة، وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة 

.1الأشغال ولو لم تعهد بها إلى جهة أخرى ما لم یكن ذلك بدافع مشروع هدفه تحقیق المصلحة العامة 

ومن هنا یثور التساؤل هل یمكن للإدارة أن تضع لنفسها شرطا في العقد یعفیها مطلقا من تحمل تبعة تقصیرها في 

الناشئة عن العقد؟تزاماتهاالتنفیذ 

من المبادئ المستقرة في :"علیه القضاء هو بطلان هذا الشرط ، أین قضت محكمة القضاء الإداري بأنهاستقروما 

الفقه والقانون الإداري أن إعفاء جهة الإدارة نفسها من المسؤولیة قبل المتعاقد معها إعفاءا مطلقا یعتبر شرطا باطلا 

ولا یعتد به، إذ أنه من المبادئ المسلمة في القانون الإداري ثبوت حق المتعاقد مع جهة الإدارة في لمخالفته القانون

التعاقدیة بطریقة سلیمة إذ یتعین علیها أن تحترم مقتضیات حسن النیة فهي التزاماتهاالتعویض متى كانت لا تنفذ 

صفتها كمتعاقدة دون أن تعرض نفسها للمسؤولیة العقد فلا تستطیع أن تقوم بأي عمل یتعارض مع باحترامملزمة 

باحترامالإدارة  التزامأو تعرض المتعاقد معها لأعباء ومتاعب في تنفیذه لالتزاماته العقدیة وهذا الالتزام متفرع عن 

قد معها مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود الإداریة لأنه لا یتفق وحسن النیة أن تزید الإدارة بعملها في أعباء المتعا

2."بدلا من أن تعاونه على تنفیذه 

أو الثمن المتفق علیهن تؤدي للمتعاقد المقابل المالي الالتزام بأ:ثانیا

تعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلتزم فیه المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة موضوع الصفقة تبعا للمواصفات 

.3الكیفیات التي حددها القانونالمعنیة بدفع المقابل المالي بالأشكال ووالشروط المتفق علیها، وتلتزم الإدارة 

ویستحق المقاول في عقد الأشغال العامة، ثمن ما أداه من أعمال سواء تعلقت بإنشاء مبنى أو صیانته عقب تنفیذه 

لى الوجه السلیم، ووفقا كاملة لجهة الإدارة، وعبالتزاماته،أي أن المتعاقد لا یستحق الثمن إلا إذا وفى 4للعقد 

على منهجیة معینة لمتابعة الاعتماد،وبهذا یتعین على المصلحة المتعاقدة 5للشروط والموصفات المتفق علیها 

و تنفیذها وفقا لم تم النص علیه في دفتر الشروط هذا من جهة ، و بالتزاماتهالمشاریع و التحقق من وفاء المقاول 

131بن شعبان علي،مرجع سابق ،ص-1

.412ص ،مرجع سابقحمد المعمري، بن محمد بن سعید -2

.160المرجع السابق،ص ، 2009،الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف-3
.202العامة للعقود الاداریة، مرجع سابق، ص الأسس، الوجیز في عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -4
  .477ص مرجع سابق،منصور نابلسي، صبري-5
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خاصة في عقد الأشغال مان التسییر الرشید للمال العام، من ضالإداریةمن جهة أخرى حتى تتمكن الجهة

.1العامة 

العامة، نجد أن المشرع الجزائري قد حدد الإجراءات القانونیة التي تمكن الإداریةبالرجوع إلى دفتر الشروط و 

المقابل المالي الذي ستدفعه نظیر ، وحساب لالتزاماتهالمصلحة المتعاقدة من التحقق من تنفیذ المتعامل المتعاقد 

  :في  2هذا التنفیذ ، وعلیه فقد حدد المشرع الجزائري وسیلتین تتمثلان

،)جداول المنجزات(اللوائح *

.وضعیات الأشغال *

.الكشوف التفصیلیة للحساب *

):جداول المنجزات(اللوائح -

من المعاینات التي تتم في انطلاقاإن أعمال معاینة تنفیذ الأشغال ینتهي بإعداد جداول المنجزات ، وتوضع 

و بالتموینات المنجزة، و لتحدید الكمیات المنفذةالورشات، للعناصر الخاصة بالنوعیة و الكمیة المتعلقة بالأشغال 

.3طلاقا من هذه العناصرمباشرة  لإعداد صافي الحسابات انللاستعمالاللازمة  

، بالنسبة لكل مادة على أرقام التسلسل أو جدول أسعار الوحدات و النفقات الاقتضاءو تتضمن اللوائح عند 

4.الجزئیة

مهندسیها لمواقع العمل من أجل فحص إرسالوبناءا على ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بعملیة المتابعة من خلال 

التحقق من سیر الأشغال موضوع الصفقة  إلىعلى مدى جودتها و نوعیتها، إضافة ئنانالاطمو  المستعملةالمواد 

.5وفقا للآجال المحددة

الإثبات الحضوري للأشغال المنفذة ، دون التطرق لجداول ألزم على ضرورة المعاینة و أما التشریع الفرنسي فقد 

.6المنجزات 

راف علیها بحضور المقاول المدعو لهذا الغرض أو ممثله المقبول ویتم إعداد اللوائح من طرف العون المكلف بالإش

المقاول للدعوة وعدم تمثیله، تنظم اللوائح بغیابه و تعتبر كأنها نظمت استجابةو بمواجهته، وفي حالة عدم 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، جامعة الجیلالي –دراسة مقارنة –آثار تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین ھاشمي فوزیة ، -1

.185، ص 2017/2018الحقوق و العلوم السیاسیة ،الیابس، سیدي بلعباس ،كلیة 
.185نفس المرجع، ص-2
.1964من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال لسنة 1،قسم أ ف 39المادة -3
.1964ع  لسنة .إ.ش.من د2،قسم أ ف 39المادة -4
186ھاشمي فوزیة، مرجع سابق، ص -5
186جع ،صنفس المر-6
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أو ، و تعرض هذه اللوائح على المقاول للموافقة علیها وله أن یأخذ نسخة عنها من مكاتب المهندسین 1بحضوره 

و إذا رفضها المقاول أو وقعها بتحفظ ، یمنح أجل عشرة أیام ابتداءا من تاریخ عرضها علیه ،2المهندس المعماري 

3.لیبین كتابیا ملاحظاته

:وضعیة الأشغال*

من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات 39قسم ب من المادة 7تشمل وضعیة الأشغال وفقا للفقرة 

:ثلاثة حالاتالأشغال 

الأشغال المنتهیة ،

الأشغال غیر المنتهیة، 

.التموینات

وعلى خلاف ما هو معمول به في جداول المنجزات، فإنه یعتمد لإعداد وضعیات الأشغال على المقاولین أو 

المهندس المعماري، لمعاینتها و تدقیقها و إجراء التصحیحات الضروریة علیها، على أن یقوم بإعلان المقاول كتابة 

على البیانات المدونة فیها أو بالتصحیحات التي وفي أجل شهرین من تاریخ تسلیمه لهذه الوضعیات بغیة الموافقة

أیام إعادة 10الأمر إرفاق موافقته بالبیان المصحح،و یجب هنا على المقاول وفي غضون أقتضىقام بها، أو إذا 

أو بملاحظاته الكتابیة ، و إذا انقضى الأجل یعتبر البیان مقبولا منه ، و في حالة  هبموافقتالبیان المصحح مشفوعا 

.4تأخیر المقاول جاز إعداد البیان تلقائیا من قبل الإدارة  على نفقة المقاول

و إذا كانت الأشغال واجبة الإخفاء و یصبح الوصول إلیها عسیرا فیما بعد بحیث لا یمكن مشاهدة كمیات الأشغال 

الدائرة او المهندس المعماري ،و إذا رأى مهندس  الإدارةالمنجزة ، یلزم المقاول بإجراء الكشف علیها بمواجهة ممثل 

للموافقة علیه ، و إذا رفض الأخیرلزوم إدخال تصحیح ما في الكشف الذي قدمه المقاول یقوم بعرضه على هذا 

أیام إبتداءا 10التوقیع أو وقعها بتحفظ یحرر محضر بالواقعة و الظروف التي تصحبها، و یمنح للمقاول أجلا قدره 

الكشف موافقا علیه منه كما لو أنه اعتبرذلك الأجل، انقضىلها ملاحظاته كتابة وإذا من تلك الواقعة لیقدم خلا

موقع بدون تحفظ، ولا یعمل بكشوف الحساب المعدة ضمن الشروط التي یقدمها بها المقاول ما لم یوافق علیها 

.5مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

.1964ع لسنة .إ.ش.من من د3،قسم أ ف 39المادة -1
.1964ع لسنة .إ.ش.من من د4،قسم أ ف 39المادة -2
.1964ع لسنة .إ.ش.من من د5،قسم أ ف 39المادة -3
.1964ع لسنة .إ.ش.من من د1،2،3،4،5،قسم ب ف 39المادة -4
.1964ع  لسنة .إ.ش.من من د6،قسم ب ف 39المادة -5
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)الكشوف التفصیلیة (كشوف الحساب *

من جداول انطلاقایقوم العون المكلف بتنفیذ الصفقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة كل شهر ، 

المنجزات و البیانات المقبولة من الإدارة، بإعداد حساب تفصیل مؤقت بالأشغال المنفذة و التموینات المنجزة 

1.ساس للتأدیات على الحساب إلى المقاول یكون بمثابة محضر موضوع من المصلحة ، و یعتمد كأو 

وعلى المستوى العملي وقبل نهایة كل شهر، یتقدم صاحب الصفقة بطلب الأداء إلى صاحب المشروع، ویكون طلبه 

على شكل مشروع كشف تفصیلي، یفصل من خلاله المبالغ التي تقابل الأشغال التي قام بإنجازها، ویتم إعدادا هذا 

الثمن الأصلي للصفقة، یكون تحیین الأثمان أو مراجعتها ولا یشمل الضریبة على القیمة الكشف أیضا في ضوء

المضافة، إذن فمشروع الكشف الشهري یعده صاحب الصفقة، ویتم قبوله أو تعدیله من طرف صاحب المشروع، 

.لیصبح كشفا نهائیا

المشروع، لیتحول بعد ذلك إلى فالأمر یتعلق إذا بمشروع كشف تفصیلي قد یقبل أو یرفض من طرف صاحب 

Unكشف تفصیلي مؤقتا و بعدها إلى دفعات مسبقة شهریة   acompte mensuel.
2

.ملكیتها التامة ودفع ثمنها فعلا اكتسبو یشتمل تفصیل الحساب  على التموینات إذا كان المقاول قد 

إلى إمكانیة إعداد 1964من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال لسنة 41و تشیر المادة 

صاحب المشروع حقه في حیازة بعض أقسام الأشغال قبل الإتمام استعملحساب تفصیلي جزئي أو نهائي إذا 

یقوم بمقتضاه المقاول بإرسال البیان الإجمالي مؤقت مسبق استلام، و یجب أن یسبق تلك الحیازة 3الكامل للأشغال

.4و التفصیلي بالأشغال المنفذة منذ بدأ تنفیذ الصفقة إلى المهندس أو المهندس المعماري

ووضعیات الأشغال  )جداول المنجزات(نصوص المواد الأنفة الذكر، یتبین لنا أن اللوائح استقراءمن خلال 

التي بموجبها تقوم یة التي وضعها المشرع الجزائري و عتبر من أهم الوسائل القانونكشوف الحساب التفصیلیة تو 

.اقد معها ، للقیام بتسدید الثمنالمصلحة المتعاقدة بمراقبة و متابعة الأشغال المنجزة من قبل المتعامل المتع

منه قد حدد 96المادة ، نجد أن المشرع من خلال نصالسالف الذكر15/247سوم الرئاسي وبرجوعنا إلى المر 

مختلف الصور التي من خلالها یدفع أجر المتعامل المتعاقد، وتتمثل هذه الصور في السعر الإجمالي

.أو الجزافي،سعر الوحدة، السعر بناءا على النفقات المراقبة، و السعر المختلط

.1964ع  لسنة .إ.ش.من من د1، قسم أ ف 40المادة -1
.351عبد اللطیف الشدادي ، مرجع سابق، ص -2
.1964ع لسنة .إ.ش.من د2، قسم أ ف41المادة -3
1964ع لسنة .إ.ش.من د2، قسم ب ف41المادة -4
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لة الصفقات العمومیة للإشراف على إنجاز كما یمكن تحدید أسعار صفقة عمومیة استثناءا بصفة مؤقتة في حا

أشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض المطلوب أو الصفقات العمومیة المبرمة بصیغة التراضي في حالة 

1.الملح أو في حالة خدمات تكمیلیة في إطار صفقات الأشغال الاستعجال

، ومن هنا نجد أن المشرع أولى 123المادة إلى غایة 108أما بالنسبة لكیفیة دفعها فحددها المشرع من المواد 

أهمیة كبیرة لمسألة دفع المقابل المالي وذلك نظرا لأهمیتها خاصة في صفقات الأشغال العامة موضوع الصفقة 

،أین تتعدد المهام ویرتفع مبلغ الصفقة ونظرا للمبالغ الضخمة التي تكلف لإنجازها والتي تتحملها الخزینة العامة هذا 

،ومن جهة أخرى یتعلق الأمر بحق المتعامل المتعاقد بتقاضي مقابل ما أداه وذلك بعد إنجازه الفعلي من جهة 

.للأشغال 

، أن التسویة المالیة للصفقة تتم بدفع قسط 2السابق ذكره 15/247من المرسوم الرئاسي 108إذ بینت المادة 

:للمتعامل المتعاقد ، متخذة في ذلك أحد الأشكال التالیة

ولا  3بدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة بل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، و وهو كل مبلغ مالي یدفع ق:التسبیق-أ

من نفس القانون 13تدفع التسبیقات إلا في حالة الصفقات التي یفوق مبلغها الحدود المنصوص علیها في المادة 

.الجزافي أو التسبیق على التموین،و یتخذ هذا التسبیق أحد الشكلین التالیین ،التسبیق 4

وهو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدأ تنفیذ الصفقة على :التسبیق الجزافي*

، ویمكن أن یدفع مرة واحدة كما یمكن أن یدفع 5من السعر الأولي للصفقة %15أن لا تتجاوز قیمته كحد أقصى 

.6على تعاقبها الزمني في عدة أقساط تنص الصفقة

:التسبیق على التموین*

وهو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل البدأ في التنفیذ، إذا ثبت للمصلحة 

المتعاقدة بموجب وثائق وعقود تؤكد ارتباطه القانوني مع الغیر بهدف توفیر المواد موضوع الصفقة، كأن یتعلق 

.السابق ذكره15/247من المرسوم الرئاسي 97نص المادة -1
رصیدو بالتسویات على أو الدفع على الحساب/المالیة للصفقة بدفع التسبیقات وتتم التسویة :"على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 108تنص المادة -2

.الحساب

المطابق و الوفي و  دفع على الحساب أي أثر من شانه أن یخفف مسؤولیة المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل أو/ لا یرتب على دفع ما یحتمل من تسبیقات و

.للخدمات المتعاقد علیها 

.و بهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسدیدا نهائیا 
.السابق ذكره15/247من المرسوم الرئاسي  1ف 109نص المادة -3
.من نفس المرسوم 110ة نص الماد-4
.نفس المرسوم من 111نص المادة -5
.نفس المرسوممن112نص المادة -6
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شغال العامة ویقدم المقاول ما یثبت مادة الحدید والخشب أو الإسمنت ویطالب بناءا علیها التسبیق الأمر بعقد الأ

1.على التموین 

صراحة على أنه یمكن لأصحاب الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم أن 113وفي هذا الشأن نصت المادة 

ین، إذا ثبتوا حیازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة یحصلوا بالإضافة إلى التسبیق الجزافي ،على تسبیق على التمو 

.للمواد أو المنتجات الضروریة لتنفیذ الصفقة 

كما لا یجوز للمتعامل المتعاقد والمناولین ومتلقي الطلبات الثانویة ،أن یتصرفوا في التموینات التي حظیت 

،وفي كل 2أو الدفع على الحساب بالنسبة لصفقات الأشغال غیر تلك المنصوص علیها في الصفقة /بتسبیقات و

التسبیق على التموین، بأي حال من الأحوال الحالات لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي و 

.من نفس المرسوم115وفقا للمادة من المبلغ الإجمالي للصفقة وذلك )%50(نسبة خمسین في المائة

:الدفع على الحساب

،و یمكن أن یقدم دفع على 3وهو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة

حب صفقة عمومیة، إذا ثبت القیام بعملیات جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة،غیر أنه یجوز الحساب لكل صا

من نفس المرسوم،أن یستفیدوا من دفعات على 117لأصحاب الصفقات العمومیة للأشغال بموجب المادة 

ى التموین الحساب عند التموین بالمنتجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات عل

من مبلغها المحسوب بتطبیق الأسعار بالوحدة للتموین المعدة خصیصا للصفقة المقصودة %80حتى نسبة 

.على أساس الكمیات المعاینة 

ولا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فیما یخص التموینات 

.المقتناة في الجزائر 

لدفع على الحساب شهریا، غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلائم وطبیعة الخدمات، ویكون ا

4.ویتوقف هذا الدفع على الوثائق المنصوص علیهم في دفتر الشروط حسب الحالة

:التسویة على رصید الحساب

  . 162ص مرجع سابق،، 2009،اف، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضی-1
.السابق ذكره15/247من المرسوم الرئاسي114نص المادة -2
.من ذات المرسوم 2ف  109نص المادة -3
.ذات المرسوم من 118نص المادة -4
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،إذ 1والمرضي لموضوعهایه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل النهائي للسعر المنصوص علالدفع المؤقت أو  هو 

تهدف التسویة على رصید الحساب المؤقت إذا نصت علیها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل 

:المتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد علیها، مع خصم ما یأتي

.إقتطاع الضمان المحتمل-

.الاقتضاءالتي تبقى على عاتق المتعامل عند الغرامات المالیة -

التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة ى الحساب، على اختلاف أنواعها، و الدفع علالدفعات بعنوان التسبیقات و -

.2بعد

الضمان ورفع الید عن اقتطاعاتفإنه یترتب على تسویة حساب الرصید النهائي رد 120ووفقا لما تقتضیه المادة 

.الاقتضاءت التي كونها المتعامل المتعاقد عند الكفالا

المقاول في عقد الأشغال (وبالتالي یقع لزاما على المصلحة المتعاقدة تمكین المتعامل المتعاقد من المقابل المالي 

یرتب مسؤولیتها العقدیة اتجاه المتعاقد معها مما یتیح له الفرصة الالتزاموبالتالي فإن كل إخلال بهذا )العامة 

.للجوء إلى القضاء لطلب فسخ الصفقة مع التعویض 

الالتزام بتمكین المقاول من تنفیذ العقد:ثالثا 

للمقاول أن یشرع في التنفیذ إلا بعد أن تصبح الصفقة نهائیة، وتكون نهائیة بعد إمضاءها من الجهة المختصة 

.والموافقة علیها من السلطة المختصة التي حددها المشرع 

فبعد أن یصبح العقد نهائیا، فإن أول التزام یقع على الإدارة صاحبة المشروع هو تمكین المقاول من الشروع في 

إجراءات استكمالتنفیذه، وذلك عن طریق تمكینه من الوسائل اللازمة لذلك، و وضعها تحت تصرفه بمجرد 

:، وتتمثل وسائل التنفیذ التي یجب على الإدارة تمكین المقاول منها على وجه الخصوص في 3ة المصادق

إذ أكد من خلاله 1964مثل ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري لسنة 

ون نفقة ولقاء إیصال نسخة مدققة بمجرد توقیع الصفقة یقوم المهندس الرئیسي بتسلیم المقاول، وبد:"على أنه

.السالف الذكرع .م.ت.ع.ص.قالمتضمن 15/247المرسوم الرئاسيمن   03ف  109مادة  ال - 1
.من نفس المرسوم119نص المادة -2
126،127بن شعبان علي ، مرجع سابق،ص-3



صفقة إنجاز الأشغالالطبيعة القـانونية  ل                                                  الأولالفصل  – الأول  الباب

85

ومصادق على مطابقتها للمشاركة في دفتر الشروط الخصوصیة والمستندات الأخرى الخاصة المعتبرة صراحة 

1."كدستور الصفقة 

ومنا هنا نجد أن المشرع اعتبر المستندات التي تسلم للمقاول من أجل مساعدته على البدأ في مشروعه تعتبر بمثابة 

فقة ،وهذا ما یوحي بالأهمیة التي أولاها المشرع لهذه المستندات ،و أكد على ضرورة قیام المهندس دستور للص

.بتمكین المقاول منها 

یلقى المقاول مجانا من المهندسین أو المهندس المعماري :"وهو ما أكده مرة أخرى من خلال تنصیصه على أنه

المتعلقة بالمقتضیات المقررة بالمشروع وعن المستندات خلال مقاولته نسخة مصادق علیها من كل الرسومات 

.2اللازمة لتنفیذ الأشغال

3." 5و 4و  3وأن المقاول ملزم بتدقیق المستندات المنصوص علیها بالمقاطع 

وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي عندما ألزم الإدارة المتعاقدة بتسلیم المقاول نسخة مصادق علیها من العقد مرفقة 

مخططات والرسومات والمقاسات ،وذلك بمجرد إبلاغه المصادقة على التعاقد، وجعل  المشرع من تاریخ التبلیغ بال

4.موعدا لبدایة التنفیذ، الذي قد یحدد بأمر مصلحي بالشروع في التنفیذ

یمه الموقع المتفق كما تلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكین المتعاقد معها من تنفیذ إلتزامه التعاقدي وذلك عن طریق تسل

بتسلیم موقع العمل مجرد القیام بذلك،بل یجب أن یكون هذا التزامهاعلیه في الصفقة، إذ لا یكفي لإعفاء الإدارة من 

الموقع خالیا من الموانع التي تحول دون قیام المتعاقد مع الإدارة من البدء في التنفیذ سواء كانت تلك الموانع قانونیة 

5على الإدارة تسلیم موقع العمل في الموعد المحدد حتى لا یؤثر على زمن تنفیذهاأو مادیة، ویتعین 

.السالف ذكره1964لسنة ع . إ. ش.دمن 8نص المادة -1
.السالف ذكره1964لسنة ع . إ. ش.د من 3ف  12المادة نص -2
.1964ع لسنة . إ.ش.دمن  6ف  12نص المادة -3
128بن شعبان علي، مرجع سابق ،ص-4
،ب ط، دار الفكر -مجلس الدولةأحكامأحدثضوء في تحلیلیة ةدراس-عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود و القرارات الإداریة-5

  . 96ص  ،2007العربي،مصر،
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كما تلتزم الإدارة بالقیام بجمیع الأعمال والتجهیزات الضروریة لبدأ تنفیذ الأشغال موضوع العقد، من تهیئة الأرض 

وأن سریان مدة التنفیذ لا یبدأ إلا من وفتح الطریق وتوصیل الكهرباء وغیرها حتى یتمكن المقاول من البدأ في التنفیذ، 

.، كما تم توضیحه أنفا1تاریخ تسلیم المقاول لموقع الأشغال خالیا من كل مانع 

الإجراءات التحضیریة الممهدة لإبرام الصفقة     والمتمثلة في باستكمالوبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة تعتبر ملزمة 

فذ علیه مشروع الصفقة من الحصول على الأرضیة بطریقة ودیة أو باتخاذ الحصول على الوعاء العقاري الذي سین

و استصدار )دراسة التربة   والدراسة الطبوغرافیة(إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، والقیام بالدراسات الجیو تقنیة 

قاول من البدأ في تنفیذ الأشغال من أجل تمكین الم)  إلخ... رخص الهدم ، البناء (التراخیص الإداریة اللازمة من 

.،وذلك على النحو الذي تفضلنا بشرحه في دراستنا السابقة

الإدارة بضمان المضي التزامفلا یقتصر التزام الإدارة فقط على تمكین للمقاول من البدأ في التنفیذ، بل یستمر 

قد أخلت بواجبها تجاه المقاول، والذي لا یسأل عن التأخیر في اعتبرتفیه حتى یكتمل التنفیذ، وإلا الاستمرارو 

.2التنفیذ، بل ویفتح الباب أمامه للمطالبة بالتعویض عما یلحقه من ضرر نتیجة التأخر فیه

مدة تنفیذ العقدباحترامالإدارة  التزام:رابعا 

التزاماتشغال تعد شرطا جوهریا بحكم من المسلم به أن مدة التنفیذ في الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأ

طرفي الرابطة العقدیة، فالأصل أن المدة المقررة في الصفقات العمومیة بصفة عامة تقتصر عادة على المتعاملین 

المتعاقدین، بمعنى أن المدة تكون ملزمة لهم فقط دون أن تكون كذلك للجهة المتعاقدة ، غیر أنه قد یحدث أن 

التزام المصلحة المتعاقدة بالمدة، ففي هذه الحالة یتعین على الجهة الإداریة التقید بالمدة ینص العقد صراحة على

.أو إطالتها بدون مبرر اختصارهاالمتفق علیها في العقد لإنجاز موضوع الصفقة، إذ لا یمكنها 

ري یعتبر إحدى الوسائل الأساسیة التي مدة التقید یعد أمرا منطقیا، ذلك أن العقد الإداباحترامالإدارة المتعاقدة فالتزام

تملكها الإدارة لتسییر مرافقها العامة، إذ یخضع هذا التسییر لقواعد تحتم ضرورة سیرها بانتظام، لذلك فإن مدة 

في نطاق العقد الإداري تعد الترجمة الفعلیة لقاعدة  سیر المرافق العامة بانتظام، بغیة تلبیة واحترامهاالتنفیذ 

3.لعامة وتحقیق النفع العامالحاجات ا

.129بن شعبان علي، مرجع سابق ، ص -1
.129نفس المرجع،ص-2
171، صمرجع سابقهاشمي فوزیة، -3
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لا تستطیع –من حیث المبدأ -ومهلة التنفیذ في العقود الإداریة، یتم التوافق علیها برضا أطراف العقد، فالإدارة 

فرض مهل غیر متوافق علیها في العقد ،وهذا المبدأ ینطبق على كافة العقود الإداریة ، بما فیها الصفقات العمومیة 

.وصفقات الأشغال 

وفي حالة عدم تحدید مدة التنفیذ في العقد وفي دفتر الشروط فإن مجلس الدولة الفرنسي قرر أنه یجب أن یكون 

وبالتالي یجب على الجهة هناك مدة معقولة متعارف علیها تحدد حسب الظروف وقدرات المتعاقد والعقود المشابهة

ا تصرفاتها في إطالة مدة التنفیذ عن الحد المعقول ، وإلا ستتسبب ب1المتعاقدة أخذها بعین الاعتبار واحترامه

2.للمسؤولیة

وقد أكدت على هذا المبدأ الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع في فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في 

المتعاقدین وإن لم یفصحا عن میعاد معین لتنفیذ الالتزام فلیس معنى ذلك أن :"حیث قررت أن01/11/1992

یتعین أن یتم في مدة معقولة وفقا للمجرى العادي للأمور وطبیعة یذ بمنأى من كل قید زمني، وإنما كون التنفی

3."التعاقد ذاته والهدف الذي یصبوا إلیه

ویكون بدأ تحدید مدة سریان العقد محددا في العقد أیضا، وقد یكون مرتبطا وفق العقد بقرار یصدر عن الإدارة، وقد 

إذا نص العقد على بدء سریان مدة تنفیذ العقد  من تاریخ تسلیم :"ة الإداریة العلیا في مصر أنه قررت المحكم

4..."بتاریخ إبرام العقد في حساب مدة العقد اعتدادالموقع فلا 

1964لسنة أما بالنسبة لحساب مدة التنفیذ في التشریع الجزائري ، فإنه وفقا لدفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري

المحدد في الأمر ببدأ الانطلاقفإنها تحتسب بالأیام والأشهر، فإذا كانت المدة محسوبة بالأیام فإنها تبدأ من تاریخ 

، أما إذا كانت المدة محددة بالأشهر إلى الیوم المقابل له 5الأشغال وتنتهي في نهایة أخر یوم من الآجال التعاقدي 

هذا الشهر، وم مقابل له في الشهر التالي، فإن المدة تنتهي في نهایة أخر یوم منفي الشهر الموالي، فإذا لم یوجد ی

.48نصري منصور نابلسي، مرجع سابق،ص ،172، ص مرجع سابقهاشمي فوزیة، -1
  . 139ص بن شعبان علي، مرجع سابق،-2
.48نصري منصور نابلسي، مرجع سابق،ص-3

.49، صنفس المرجع4-
.1964لسنة  ع .إ.ش. دمن  2ف  2نص المادة -5
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فإذا تصادف أخر یوم من المدة مع یوم عطلة مدفوعة الأجر فإنه تمدد المدة إلى نهایة أول یوم عمل یلي تلك 

1.العطلة

الالتزام بإعادة التوازن المالي للعقد :خامسا

للعقد تلتزم الإدارة بتعویض المتعاقد ، فالتوازن المالي للعقد یختل بسبب تعدیل الإدارة أي اختلال في التوازن المالي 

، أو بسبب ظروف طبیعیة)فعل الأمیر(له، أو بسبب إجراء من إجراءاتها التي تخل بمركز المتعاقد 

م بشرحه في دراستنا الموالیة وفق ما سنتقد)الصعوبات المادیة غیر المتوقعة (أو ظروف مادیة،)الظروف الطارئة(

عند تطرقنا للتعویض على أساس سنوضحهاأو بسبب أعمال المتعامل المتعاقد التي تفقره و تثري الإدارة والتي 

.الإثراء بلا سبب 

.1964لسنة   ع .إ.ش.نفس دمن  4و  3ف 2نص المادة -1
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التزامات المتعامل المتعاقد حقوق و :المطلب الثاني 

له بمجموعة من الاعترافتتمثل في )المقاول(ل المتعاقد ینجم عن إبرام صفقة الأشغال أثار بالنسبة للمتعام

.التزاماتالحقوق وتحمیله بالمقابل عدة 

قد دائما یسعى إلى تحقیق فحقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة تسودها وتهیمن علیها فكرة أساسیة هي أن المتعا

مقتضاها أنه یجب مساعدة المتعاقد مع الإدارة من العائد المالي، إلى جانب هذه الفكرة تضاف فكرة أخرى الكسب و 

غایة المتعاقد هو ضمان تنفیذ العقد عسیرا وشاقا بالنسبة له و الناحیة المالیة إذا ما حدثت صعوبات تجعل تنفیذ

.الصفقة بهدف تحقیق مصلحة المرفق العام  

بالتزاماتهیلتزم من خلالها بأن یوفي ،ماتالالتزاومقابل هذه الحقوق یقع على عاتق المتعامل المتعاقد مجموعة من 

.التعاقدیة وفقا لشروط الصفقة ووفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد 

)الفرع الأول(بالتفصیل إلى حقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد الشأن،وبناءا على ذلك سنتطرق في هذا 

.لفرع الثانيا( الالتزامات الواقعة على عاتقه و  (
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حقوق المتعامل المتعاقد :الفرع الأول

تأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبیعة واحدة هي الطبیعة المادیة ،و إن كانت تختلف صورها وإجراءاتها 

1.وحالاتها بین حق و أخر 

كافة  احترامالتعاقدیة، و بالتزاماتهاتتمثل حقوق المتعامل المتعاقد إجمالا في إلزام الإدارة بتنفیذ العقد و الوفاء 

و یحصل علیه بالكیفیة التي )أولا(الشروط الواردة في الصفقة، ومن أهم حقوق المتعامل المتعاقد المقابل المالي 

ض وذلك في حالة ما إذا  أصاب المتعامل المتعاقد ضرر جراء عمل ، كما له المطالبة بالتعوی2حددها القانون

).ثانیا(قامت به الإدارة 

معها في تنفیذ الصفقة الاستمرارثم إن المتعامل المتعاقد إذا واجهته أثناء التنفیذ وقائع وعوامل مرهقة لا یمكن 

.3)ثالثا(بالحق قي التوازن الماليیسمى بات من حقه المطالبة بما 

الماليالمقابلاقتضاءالحق في :أولا

 في الخاصةإمكانیاته على أساسایعتمد أن علیهیجبعمومیةصفقةإثر على العمومیةالهیئةمعالمتعاقد إن

كلقبلیهدفإنمافالمتعاقدالأشغالوتسلیم التنفیذانتهاءبعدبالثمنوالمطالبةعلیه،اتفقكماالمشروعتمویل

منالمتعاقدبذلهمابین و التخمینیة العقد كلفة بین الفرق عن الناجمالربح في تتمثلمادیةمنفعةتحقیق إلى شيء

4.فعلیةجهود

97المادة في قانوناالمقررة القواعد وفق المتعاقدین،باتفاقیتمإنما ودفعه وطرق مراجعتهالثمنتحدید في الأصل

- بندبمقتضىالتعاقدیةالبیاناتضمن ذكره المشرع ألزم تعاقدیاشرطایعتبر247-15الرئاسيالمرسوممن96

.مفصلة بطریقةیتمبأنذاتها،الصفقة في صریح

المقابلشكلویختلفالمتعاقدة، الإدارة جهةلصالحمن أشغال المتعاقدنفذهلماالماديالمقابل هو الماليالمقابل

 له المتعاقدةالمصلحةتدفعه الذي ثمنشكل على أو رسومشكل على یكون فقد ،المبرمة العقود باختلافالمالي

،وقد یكون على شكل قیم وأسعار یتم تحدیدها في متن الصفقة المبرمة وهي القیم تنفیذها تمالتيالأشغالنظیر

التي تتحدد بصفة إجمالیة أو بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناءا على النفقات المراقبة أو بصفة مختلطة والمعلوم 

.220،  مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
.165دیجي، مرجع سابق،صوهیبة /جابر زید-2
.220، مرجع سابق،ص 2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -3
.180،181ص  مرجع سابق،ص،2010، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عماند خلف الجبوري،و محم-4
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، وتأسیسا على ذلك 1برمةأن ذلك السعر قد یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة وذلك طبقا لما تقتضیه الصفقة الم

سنعرف عنصر الثمن ونوضح مسألة تحدیده ، ذلك قبل التطرق إلى آلیة دفع السعر في الصفقة العمومیة وفقا 

:ذلك وفقا لما یلي15/247للمرسوم الرئاسي

.الثمنتعریف-1

العملیةوتكالیفنفقاتلتغطیة الإدارة معالمتعاقدیستحقه الذي النقديالمقابلبأنه الإداري العقد في الثمنیعرف

 ولا الثمنبذلك علم على الإدارة تكون أن الضروريفمن لذلك ،2المشروعة أرباحه إلى بالإضافةعلیها،المتعاقد

.الثمن ذكر بدون العقد إبرامیجوز

 : العقد في الثمنتحدید- أ

بتحدید الثمن قبل البدأ في تنفیذ العقد  بخصوص تحدید الثمن في العقد فإن الوضع الغالب هو أن یقوم المتعاقدان

وإن الشرط ومكملا لبنوده،وقد یكون ذلك ضمن شروط العقد أو ضمن وثائق ملحقة به تشكل جزءا لا یتجزأ من العقد

خلالمنالجزائريالمشرعأدرجهحیث،3الأصیلالخاص بتحدید الثمن یعتبر شرطا تعاقدیا، بل هو الشرط التعاقدي

ینتج أن یمكنبماطویلازمناتنفیذهایستوجبالعمومیةالصفقاتبعض وأن خاصة،247-15ئاسي الر  المرسوم

للمراجعة،قابلا أو ثابتایكون أن یمكنالصفقةسعر أن تم التنصیص على لذلك المواد،بعضأسعارارتفاععنه

.4محددةشروطحسب وذلك السعریحین أن یمكنوكما

إذن أن الثمن المحدد في العقد هو الثمن الملزم الذي یتوجب على الإدارة تسلیمه للمتعاقد مقابل تنفیذ العقد، إلا أن 

)سنبحثها لاحقا (ذلك لا یعني الثبات النهائي لهذا الثمن بل ثمة ظروف وأوضاع تحتم ضرورة تعدیل هذا الثمن 

على تطبیقها حفاظا على حقوق الأطراف المتعاقدة و ضمانا الاجتهادنص علیها القانون وبحثها الفقه ،وعمل 

.5لاستمرار  تسییر المرافق العامة 

إلى  استنادا ویمكن أن یثیر منازعات بینهما، لكن قد یغفل المتعاقدان عن تحدید الثمن في حالات معینة الأمر الذي

عدم وجود نص في العقد یتعلق بتحدید الثمن القواعد العامة المعمول بها في القانون المدني  الفرنسي في حالة

.إساءة إستعمالأي تعسف أوارتكابفیمكن تحدیده من قبل أطراف العقد بشرط عدم 

.114،صمرجع سابق ، بوعمران عادل-1
2009أة المعارف، الإسكندریة ، ،  منش1999لسنة 812العقود الإداریة  في القانون اللیبي المقارن مع شرح لائحة العقود الإداریة، رقم مازن لیلو راضي،-2

  .132ص
434، مرجع سابق،صنابلسينصري منصور -3
السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من97المادة-4

   439ص ،مرجع سابقنصري منصور نابلسي،-5
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وفقا لقانون العقود (وتنظیم العقد الإداري وفقا للأصول، یقتضي تحدید الثمن فیه، أو العناصر الضروریة لتحدیده 

، لكن قد یطرح إشكال حول كیفیة تحدید الثمن في 1)للاجتهاد الإداري الفرنسيالإداریة الأكثر أهمیة في فرنسا ووفقا

علیه في العقد وهو ما سنوضحه في النقطة اتفقحالة قیام المصلحة المتعاقد بأمر المتعامل المتعاقد بتنفیذ أكثر مما 

:الموالیة

  :العقد في علیهأتفقمماأكثربتنفیذ الإدارة جهةمنالصادرالأمر-

منكانتفمتىالزیادة، هذه طبیعة على یحددالثمن وعلیه، أتفقمماأكبرأعمالبتنفیذالمقاولتأمر قد الإدارة

بسعرفیقدرعنهاتختلفكانت إذا علیه،أماسلفاالمتفقالأصليالسعرطبقالأصل العقد موضوعجنس ذات

الثمنتحدید على المقاولمعفیها الإدارة تتفق لم إضافیةأعمالوجودحالة في الأعمال، و هذه طلب وقت السوق

القضاء على الأمر عرض منبد فلا  المنفردةبإرادتها و علیهامتفقغیرمعینةأسعار فرض یمكنها لا ،فالإدارة

.2العقد طرفي بینللاتفاقمحلایكون أن یجبالثمن لأن

المتعاقدللمتعاملالصفقةسعر دفع آلیات -ب

108المادةلنصرجوعا  على بالتسویات أو الحساب على الدفع أو/و التسبیقاتبدفعللصفقةالمالیةالتسویةتتم"

.الحسابرصید

المتعاملمسؤولیةیخفف أن نهأشمنثرأ أي الحساب على دفع أو/و تسبیقاتمنیحتملما دفع على یترتب لا

تمثل لا الدفعات هذه فإن الصفةبهذه و علیهاالمتعاقدللخدمات الوفي و المطابقالكاملالتنفیذحیثمنالمتعاقد

"نهائیاتسدید 3.

.المصلحة المتعاقدة بدفع الثمن لالتزاموذلك وفق ما تفضلنا بشرحه سابقا ، أثناء دراستنا 

لمضمون الصفقة وإن كان المستقر علیه في المحاسبة العمومیة، أن الدفع والتسدید یتم بعد الأداء والإنجاز الفعلي 

فإن المشرع الجزائري، و نظرا لضخامة تكالیف بعض الصفقات وتیسیرا منه على المتعاقد مع الإدارة بغیة التنفیذ 

تلك تشریعات المقارنة الخروج عنالحسن لموضوع الصفقة ولضمان استمراره في ذلك، قد أجاز وعلى غرار ال

دارة منح المتعاقد معها أقساط مالیة في مقابل التنفیذ الجزئي القاعدة والعمل بآلیات أكثر مرونة حیث رخص للإ

لموضوع الصفقة وفقا لنظام خاص یعرف بنظام الدفع على أقساط أو الدفع على الحساب، وهو النظام الجاري 

.العمل به في عقود الأشغال و الخدمات 

.439،440ص  ،صمرجع سابقنصري منصور نابلسي،-1
.220مرجع سابق،ص، 2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -2
السالف الذكر15/247الرئاسي المرسوممن108المادة-3
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تعاقد معها قبل تنفیذ موضوع الصفقة بل وقد أجیز للمصلحة المتعاقدة وفي بعض الأوضاع دفع مبالغ مالیة للم

ودون مقابل التنفیذ المادي للخدمة وفي حدود نسب معینة ، مستلزما لذلك شرط تقدیم المتعاقد ضمانات كافیة 

بإعادتها وبكفالة بنك الجزائر أو بنك أجنبي معتمد من قبل بنك جزائري أو بكفالة صندوق ضمان الصفقات 

وذلك وفق ما تفضلنا بشرحه ،1ت شكل التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على التموینالعمومیة ،وتأخذ هذه التسبیقا

.سابقا

في الحصول على التعویضالمتعاقدالمتعاملحق:ثانیا

للسلطات استعمالهاعند بالتزاماتها التعاقدیة أو یقع لزاما على الإدارة تعویض المتعاقد معها في حالة إخلالها 

یخالف القانون، كما تكون الإدارة مسؤولة عن تعویض المتعاقد معها عما لحق به من ضرر  الااستعمالمخولة لها 

لنظریة الإثراء بلا سبب و استنادارغم عدم نسبة خطأ ما لها و یكون أساس إلزامها بالتعویض في تلك الأخیرة إما 

.العدالة وموجبات الحفاظ على التوازن المالي للعقدلاعتباراتإما 

.2وعلیه فإن مسؤولیة الإدارة عن تعویض المتعاقد معها قد تنعقد على أساس الخطأ أو بدونه

  للعقد الماليالتوازن إعادة في المتعاقدحق:ثالثا

 إعادة في الحقللمتعاقدفیكون للعقد الماليالتوازن في خلل إلى تؤدي طوارئ الإداري العقد تنفیذأثناءقد تطرأ 

التيالمفاجئة الظروف رغم التزاماتهتنفیذ في الاستمرارمنلتمكینه الإدارة معاونة على بالحصولالماليالتوازن

.بانتظام العقد محلالعامةالمرافقعملاستمراریة على وللمحافظةالعقد،تنفیذأثناء طرأت

تنفیذیمكنهحتىوحقوقهالمتعاقدالتزاماتبینتناسبوجودضرورةیعني الإداري للعقد الماليلذلك فإن التوازن

التوازن فكرة ظهرت وقد العدالة اعتباراتمرجعه للعقد الماليالتوازن على والحفاظعلیه،المتفقالنحو على العقد

الشهیرالنزاع في وذلك العام،المرفقالتزام عقود تنفیذبمناسبةمرةلأولالإداریة العقود تنفیذمجال في للعقد المالي

الماليالتوازن في بحقهالمتعاقدللمتعاملالاعتراف أن ،غیر"للترامواي"الفرنسیةالشركةقضیةباسمالمعروف

نظریة أو الطارئة الظروف نظریة أو المتوقعةغیرالمادیةالصعوباتنظریة أو الأمیرفعلنظریةتحتإمایدخل

3 القاهرة القوة .

115،116ص ،ص،مرجع سابقبوعمران عادل ، -1
.116،صنفس المرجع-2
أحكامأحدثضوء في تحلیلیة ةدراس:الإداریة والقرارات الإداریة العقود مجال في الإداریةالمسؤولیةخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد-3
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الأمیرفعلنظریة-1

تعریفها-أ

السلطاتتتخذهإجراءكل هو " الأمیرفعل"بعبارةالمقصود أن فیقالالأمیر،لعمل الفقه تعریفاتتعددت

علیهیطلقمما العقد علیهاینصالتيالالتزامات في أو للمتعاقدالمالیةالأعباءزیادةشأنهمنویكونالعامة

شكل تتخذ وقد العقد،أبرمتالتيالإداریةالجهةمنتكون قد الإجراءات وهذه ،"الإداریةالمخاطر"عامةبصفة

 أو كقانون عام إجراءصورة في الأمیرعملیصدر قد وكماعامة،تنظیمیةبقواعدتكون أو خاص فردي قرار

التشریعو أ الإجراءیكون أن ویشترطتنفیذه، ظروف في التأثیر إلى أو العقد بشروطالمساسیؤدي وقد لائحة

 العقد أبرم قد یكون الإدارة معالمتعاقد فإن العقد،نصوصتوقعته فإذا وقت التعاقد، رالصدو متوقعغیرالجدید

.1النظریةتلك إلى الاستنادتعذرعلیهیترتب الذي الأمر الظروف لهذه مقدر وهو

كما عرف الأستاذ عمار عوابدي فعل الأمیر التي یطلق علیها بنظریة المخاطر الإداریة على أنها كل الأعمال 

والإجراءات الإداریة المشروعة التي تتخذها وتصدرها السلطة الإداریة المتعاقدة، ویكون من شأنها زیادة الأعباء 

المنصوص علیها في العقد الذي یشكل مخاطر إداریة لامتیازاتاالمالیة بالنسبة للطرف المتعاقد مع الإدارة أو زیادة 

.2وغیر مألوفة استثنائیة

كما یعرف عمل الأمیر على أنه كل عمل یصدر من سلطة عامة دون خطأ ینجم عنه تدهور مركز المتعاقد في 

افة الأضرار التي تلحقه جهة المصلحة المتعاقدة بتعویض المتعاقد المضرور عن كالتزامالعقد الإداري، ویؤدي إلى 

3.من جراء ذلك بما یعید التوازن المالي للعقد 

كما عرفت على أنها كل عمل أو إجراء مشروع یصدر من السلطة الإداریة فیؤدي إلى زیادة في الأعباء المالیة و 

.4الإضرار بالمركز المالي للمتعامل  المتعاقد

  191 ص سابق،مرجعالدولة،مجلس=
   292 ص ،2002المعارف،منشأة الإسكندریة،الجدیدة،والمزایداتالمناقصاتقانونلأحكامطبقاالإداریة العقود جمعة،أحمد محمود1
.223، ،ص1998، الجزائر  2، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،جعمار عوابدي-2
و       لإدارة المحلیة ،منشورات المجلة المغربیة ل3محمد الأعرج، نظام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي ،ط-3

.97، المغرب،ص2011التنمیة،
.270،ص2010القضاء الإداري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، ماجد راغب الحلو، -4
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:شروطها-  ب

عمل الأمیر، وفي هذا لانطباقوالقضاء سواء في فرنسا وفي مصر على ضرورة توافر عدة شروط  الفقه استقرلقد 

قضاء هذه المحكمة مستقر على :"الشأن عددت المحكمة الإداریة العلیا المصریة هذه الشروط كما یلي حیث ذكرت

تلك انطباقمرهون بتوافر شروط أن القضاء بأحقیة المتعاقد مع الإدارة بالتعویض بناءا على نظریة عمل الأمیر

:النظریة وهي 

أن یكون ثمة عقد من العقود الإداریة -

.أن یكون الفعل الضار صادرا عن جهة الإدارة المتعاقد-

.عملها الضار فمسؤولیتها عقدیة بلا خطأ اتخذتن الإدارة المتعاقدة لم تخطئ حین أ افتراض-

.متوقع أن یكون الإجراء الصادر من الإدارة غیر -

.أن یلحق المتعاقد ضرر خاص لا یشاركه فیه من یمسه الإجراء العام -

1ویلاحظ أنه إذا تحققت شروط نظریة عمل الأمیر فإن المتعاقد مع الإدارة یستحق في هذه الحالة تعویضا كاملا

.

المطالبة بالتعویض عند إنتهاء كما أكد المشرع في دفتر الشروط الإداریة العامة على حق المتعامل المتعاقد في 

الحساب في عقد الأشغال العامة عن الضرر المسبب له من جراء التعدیلات والتغییرات الحاصلة و المأمور بها من 

2.طرف المصلحة المتعاقدة 

المتوقعةغیرالمادیةالصعوباتنظریة-2

تعریفها-أ

القضاء الإداري الفرنسي لمواجهة الفرض الذي یجد فیه المتعاقد مع الإدارة نفسه أمام صعوبات ابتدعهاهذه النظریة 

قت به تأسیسا غیر متوقعة یترتب علیها زیادة في أعبائه وذلك بتعویضه عن كافة الأضرار التي لحاستثنائیةمادیة 

ا الأساسي في مجال عقود الأشغال تجد هذه النظریة تطبیقهعلى فكرة العدالة والنیة المشتركة للطرفین و 

.3العامة 

.403،404مرجع سابق، ص ص  حمد المعمري، بن محمد بن سعید -1
عندما تتضمن الصفقة تفصیلا تقدیریا یبین أهمیة مختلف الأشغال :"على أنهالسالف ذكره ، 1964ع لسنة .إ.ش.دمن 32/1إذ تنص في هذا الشأن المادة -2

لأشغال تختلف فیه ، وعندما یتبین أن التغییرات التي تأمر بها الإدارة و تنتج عن ظروف غیر متأتیة من خطأ أو عمل المقاول فتتناول أهمیة مختلف أنواع ا

ند إنتهاء الحساب طلبا یفوق الخمسة و الثلاثین بالمائة بزیادة أو نقصان عن المقادیر المقیدة في التفصیل التقدیري،فیستطیع المقاول عندئذ أن یقدم عالمقادیر،بما 

"المشروع احتیاطاتمرتكزا على الضرر المسبب له من جراء التعدیلات الحاصلة بهذا الشأن في بالتعویض،
.410عمري ، مرجع سابق، صمحمد المحمد بن سعید بن -3
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شروطها - ب

:یشترط لتطبیق هذه النظریة مایلي

.أن تكون الصعوبات مادیة و إستثنائیة-

1.التنفیذاستحالةدون توقف ما لم تؤدي تلك الصعوبات إلى التزاماتهالمتعاقد مع الإدارة في تنفیذ استمرار-

المادیة طارئة أي غیر متوقعة أو مما لا یمكن توقعه أو لم یكن في الوسع توقعها عند أن تكون هذه الصعوبات 

التعاقد ، أي أن تنطوي إلى حد كبیر إلى معنى المفاجأة في صورة معینة، كأن یجد المتعاقد نفسه إزاء حالة لم یكن 

.یتوقع حدوثها ، لا بناءا على دفتر الشروط، ولا من دراسته الأولیة للمشروع 

فإذا قام مقتضى تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المادیة فیجب من باب العدالة تعویض  المتعاقد عن ذلك 

بأن الأسعار اعتبارابزیادة الأسعار المتفق علیها في العقد زیادة تغطي جمیع الأعباء و التكالیف التي تكبدها، 

دیة المتوقعة فقط، و إن هذه نیة الطرفین المشتركةالمتفق علیها في العقد لا تسري إلا على الأعمال العا

التعویض هنا لا یتمثل في معاونة مالیة جزئیة تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها، بل یكون تعویضا عن كافة و 

.2الأضرار التي یتحملها المقاول بدفع مبلغ إضافي له على الأسعار المتفق علیها 

:الطارئة الظروف نظریة-3

تعریفها-أ

التقلبات الاقتصادیة الوطنیة نفیذها مرهقا بسبب بعض الأحداث و تقوم هذه النظریة في العقود الإداریة التي یصبح ت

لمالي للعقد غیر متوقعة لحظة إبرام العقد، وتؤدي إلى قلب التوازن اوتكون خارجة عن إرادة الطرفین و أو الدولیة،

اقد على وشك الانقطاع عن مزاولة نشاطه إذا لم تقدم له إعانة مالیة من یجعل المتعرأسا على عقب ،إلى حد

3.طرف الإدارة

 وقف إلى تؤديمتوقعةوغیرالمتعاقدة الأطراف إرادة عن خارجةمعینة ظروف تطرأ قد الإداریة العقود تنفیذأثناء

تنفیذمصیرمسألةویطرح، الإدارة معبالمتعاقدالضررإلحاق إلى یؤدي قد مماالتنفیذمتابعةواستحالة العقد تنفیذ

.4الطارئ  الظرف أو القاهرة القوة ظل في الإداري للعقد الماليالتوازنوإعادةالتعاقدیةالالتزامات

الإمكان في یكن ولم للعقد تنفیذه في إرهاق منالمتعاقدالمتعاملیصیب قد فیماالطارئة الظروف نظریةتلخص

فادحةخسائرإلحاقشأنهمن ظرف كلوعموماوالحروبالاقتصادیةالأزماتالظروف، هذه ومثالآنذاك،توقعها

29، ص2005نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة و الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، دار أبو المجد للطباعة،مصر سعید السید علي،-1
.411محمد بن سعید بن حمد المعمري ، مرجع سابق، ص -2
   95ص محمد الأعرج ، مرجع سابق،-3
  153 ص سابق، عمرجالإداریة، والعقود الإداریة القرارات ،القانونیةتصرفاتها عن الإدارة مسؤولیةخلیفة،المنعمعبد-4
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الأعباءتحمل في المشاركة الإدارة جهةمنالمتعاقد لطلب مبررافیكون العقد في الطرفینالتزاماتمعهاتحتل

جزئیایكونبلالناتجة،الخسائر لكافة ومغطیاشاملاالحالة هذه في المقررالتعویضیكون لا أي الإضافیة،

1متوازنبشكل العقد طرفي بینموزعالضرریجعل .

شروطها- ب

:ما یليالطارئة الظروف نظریةلتطبیق طر تشی

.التنفیذأثناءمتوقعةغیراستثنائیةحوادث وقوع -

.الطرفین إرادة عن خارجا الطارئ الحادثیكون أن -

.مألوفةغیرخسائر الطارئ الحادث عن ینجم أن ینبغي-

2متوقعغیر الطارئ الحادثیكون أن ینبغي- .

:غیر متوقعة أثناء التنفیذاستثنائیةوقوع حوادث -

بحیث یجب أن یكون الظرف الطارئ من الظروف التي لا یمكن دفعها أو تداركها ،لأنه إذا طرأ الظرف قبل إبرام 

.العقد، فالأصل ألا تطبق النظریة طالما یمكن الرجوع عن الإیجاب ولم یصدر القبول

والرأي الغالب  یكن التنفیذ قد تمویثار النقاش في حالة ما إذا طرأت الظروف الطارئة بعد المدة المحددة للتنفیذ، ولم

هو عدم تطبیق النظریة إذا كان التأخیر في التنفیذ ناشئا عن خطأ الطرف الأخر من العقد، أو كان التأخیر بموافقة 

.المتعاقد المضرور تطبیقا لهذه النظریة استحقالطرفین 

رة، فإن الظرف الطارئ الذي یحدث أثناء المدة عن المدة المحددة في العقد بموافقة الإداامتدقد  ذوإذا كان التنفی

3.الإضافیة، یأخذ نفس حكم وقوعه خلال المدة الأصلیة

:أن یكون الحدث الطارئ خارج عن إرادة الطرفین-

وبناءا على ذلك فإنه لا یستفید المتعامل المتعاقد من إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة إذا تسبب 

تدخله في إحداث السبب أو الطارئ الجدید، وكذلك الحال ینبغي أن لا تكون الإدارة هي المتسببة في هو بعمله أو

ظهور هذا الظرف الطارئ الجدید، فإذا كانت هي المتسببة بعملها جاز مسائلتها تحت عنوان الإخلال بأحكام 

4.المسؤولیة التقصیریة ولیس نظریة الظروف الطارئة 

  120 ص ،1984،الجزائرجامعةماجستیر،رسالةالإداري، للعقد الماليالتوازننظریةصدراتي،صدراتي-1
471 ص سابق،مرجعالباسط،عبد فؤاد محمد-2
كتوراه ، جامعة   باجي عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري ، مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في إطار مدرسة الد-3

76،ص 2011مختار، عنابة ،كلیة الحقوق ، 
.226،227ص  ص، 2010زیع، عمانمحمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر و التو -4
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:الحادث الطارئ خسائر غیر مألوفةینبغي أن ینجم عن -

للمتعامل المتعاقد رأسا الاقتصاديویقصد بالخسائر غیر المألوفة هو أن الظروف الطارئة أدت إلى قلب الوضع 

على عقب، حیث ألحقت به خسائر كبیرة غیر طبیعیة وغیر متوقعة كأن تقبل السلطة المختصة على زیادة في 

سوم جدیدة و نسب عالیة تتعلق بالمواد المستعملة في تنفیذ المشروع وهكذا، ففي ر  استحداثالضرائب أو تقبل على 

مثل هذه الحالة ینتج عن مواصلة تنفیذ المشروع إرهاق المتعاقد مع الإدارة مالیا، لذلا وجب أن ینصف بإعادة توازنه 

.1المالي

:غیر متوقعاستثنائیاأن یكون الحدث الطارئ -

وغیر متوقعا، فإذا كانت الظروف متوقعة أو من الممكن توقعها ،فإنه لا استثنائیاأي یجب أن یكون الحدث الطارئ 

2.هذه النظریة  قسبیل لتطبی

والتيالمدنيالقانونمن107المادةنصخلالمن وذلك الطارئة، الظروف بنظریةالجزائريالمشرعاهتم ولقد

تنفیذ أن حدوثها على وترتبتوقعهاالوسع في یكن لم عامةاستثنائیةحوادث طرأت إذا أنهغیر.."فیهاجاء

 للظروف تبعاللقاضيجازفادحةبخسارةیهددهبحیثللمدینمرهقاصارمستحیلایصبح لم وان التعاقديالالتزام

خلاف على اتفاقكلباطلاویقعالمعقول،الحد إلى المرهقالالتزامیرد أن الطرفینلمصلحةمراعاة وبعد

"3ذلك 

السالفة الذكر وكذا من نص 15/247من المرسوم الرئاسي 153كما تجد هذه النظریة أساسها القانوني في المادة 

"في فقرتها الثانیة من ذات المرسوم والتي تنص على أنه137المادة  في حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة :

..."الصفقة، بالنسبة للخدمات التكمیلیة الواردة في الملحق، فإنه یمكن أن تحدد أسعارا جدیدة المحددة في 

كما یمكن إرجاع هذه الحالة إلى الصعوبات المادیة التي قد تعتري تنفیذ الصفقة، مما یقع ضروریا تغییر الأسعار 

من المرسوم 8في فقرتها 136لمادة المتفق علیها في الصفقة وفي دفتر الشروط ، وذلك وفق ما نصت علیه ا

4.السالف الذكر15/247الرئاسي

.227،صمرجع سابق، محمود خلف الجبوري، -1
2 -Yves Gaudemet ,traité de droit administrative Général . op cit . P714 .

.الجزائريالمدنيالقانونمن107المادة-3
یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن :"على أنه 8ف 136تنص الماة -4

..."تقنیة لم تكن متوقعة و خارجة عن إرادة الأطراف 
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:نظریة القوة القاهرة -4

:تعریفها-أ

التنفیذ المطلق سواء كل استحالةیقصد بالقوة القاهرة حدث غیر متوقع مستقل عن إرادة المتعاقدین یترتب علیه 

، ولإعمال هذه 2مجلس الدولة الفرنسيابتداع، و تعتبر هذه النظریة من 1التعاقدیة أو بعض منها الالتزامات

.النظریة لا بد من توافر عدة شروط 

:شروطها-  ب

:الآتیةلتطبیق نظریة القوة القاهرة لا بد من توافر الشروط 

.أن لا یكون لإرادة المتعاقد أي دخل في نشأة الحدث المكون للقوة القاهرة -

.ل المكون للقوة القاهرة متوقعا أو یمكن توقعه أن لا یكون الفع-

.تنفیذ العقد، ولیس مجرد إثارة عقبات یمكن التغلب علیها وتجاوزها ولو بصعوبةاستحالةأن تؤدي القوة القاهرة إلى 

بتنفیذ العقد، وهذا ما یتضمن التزاماتهو یترتب على توفر شروط هذه النظریة، تحریر المتعاقد مع الإدارة من 

من توقیع جزاءات، بالإضافة إلى حرمانها )المصلحة المتعاقدة(إعفاءه من مسؤولیته التعاقدیة و حرمان الإدارة 

3.من التنفیذ علیه و یجوز للمتعامل المتعامل فضلا عن ذلك، أن یطلب فسخ العقد 

.140،مرجع سابق، ص المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائريعباد صوفیة، -1
.33سابق،صطیبون حكیم، مرجع -2
.33نفس المرجع ، ص -3
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المتعامل المتعاقد التزامات:الفرع الثاني

المهام المسندة إلیه بموجب الصفقة المتعاقد علیها بكل التعاقدیة و بالتزاماتهد أن یفي المتعاقیقع لزاما على المتعامل 

ومن أهم الالتزامات الواقعة على عاتقة ا یتعرض للجزاءات المقررة لذلك ،لأنه في حالة الإخلال بهدقة وانضباط 

بأداء الخدمة الالتزام، )ثانیا(یات المتفق علیهاأداء الخدمة حسب الكیف،)أولا(بالتنفیذ الشخصي للعقد الالتزامهي 

:وهو ما سنفصله كما یلي)رابعا(بدفع مبلغ الضمان الالتزامو  )ثالثا(في الأجل المتفق علیه

بالتنفیذ الشخصي للعقدالالتزام- أولا

بانجاز الأشغال بنفسه بواسطة وسائله  المادیة و الید العاملة المتوفرة لدیه  لأن سبب یلتزم المتعامل  المتعاقد

المشروع  غیر أن القانون التقنیة التي تسمح  له بانجاز مؤهلاتهإرساء الصفقة علیه یعود لوفرة  قدرته المالیة و 

ند طریق إبرام معه عقد مناولة بعد تحت مسؤولیته عة انجاز جزء من الأشغال لمناول و أجاز  له  أن یوكل عملی

بتوقیع معه عقد مناولة وذلك التنظیمات التي تسمح بهذا التعامل، صلحة المتعاقدة بموجب القوانین و موافقة الم

و یتولى هو شخصیا ، تسدید الثمن له إلا في الحالة التي نص علیها في دفتر الشروط إذ یمكن للمصلحة المتعاقدة 

المعاییر لواردة  إلیه في أوامر بالخدمة و یكون المتعامل ملتزم  باحترام التعلیمات امباشرة إلى المناول و دفع الثمن 

من ظ على سریة الوثائق المسلمة له ،التقنیة في البناء مع انجاز الأشغال في الفترة  المحددة  بالإضافة إلى الحفا

.طرف الإدارة المتعاقدة  

 یقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخدمة موضوع الصفقة أن یلتزم المقاول بإنجاز ومن هنا یتبین لنا أنه لا

على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع محل الصفقة  إذ لا یمكن تصور الاعتمادالأشغال المتفق علیها دون 

لي أي المقاول الرئیسي ذلك أصلا خاصة في صفقات إنجاز الأشغال ،بل المقصود به أن المتعامل المتعاقد الأص

فیتحلل من بعض التزاماته ، فهو یعتبر )المناول(لا یمكن أن یلقي بمسؤولیته التي تعهد بالوفاء بها  إلى الغیر 

المسؤول بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل و التام و النهائي للمشروع حتى ولو عهد للغیر القیام بجزء من هذه 

.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي141، وهو ما أكدته المادة 1الأشغال المتفق علیها

فإنه بذلك قد راعى أن )التعامل بموجب عقد المناولة(وإذا كان المرسوم قد أجاز اللجوء إلى التعامل الثانوي

ي والعمل الثانوي المتعامل المتعاقد قد لا یستطیع القیام بكل جزئیات المشروع ، كأن یتعلق الأمر ببناء مجمع سكن

.235مرجع سابق، ص،2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
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یتمثل في الوسائل المتعلقة بالترصیص، فهنا یفترض أن یلجأ المقاول إلى إبرام عقود ثانویة بغرض التنفیذ الكامل 

1.للمشروع ،على أن یتم تحدید هذا العمل في الصفقة صراحة ،و یظل هو المسؤول عنه اتجاه الإدارة المتعاقدة 

عقد یعهد بمقتضاه شخص یسمى المقاول الأصلي إلى أخر  اعلى أنهالمناولةتعریف وبناءا على ما تقدم یمكن 

2.یدعى مقاولا فرعیا، بكل أو جزء من محل عقد المقاولة الذي أبرمه الأول مع رب العمل ما لم یمنع من ذلك 

یضات تفو المتعلق بالصفقات العمومیة و 15/247من المرسوم 140عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة و  

"المرفق العام كما یلي یمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد :

"مناولة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 

ي حتى ولو عهد جزء من الصفقة لمناولین، یكون ذلك بموجب عقد، و یتم إعلام المصلحة المتعاقدة بتواجده فو 

ى الأشغال، أما بالنسبة للمناول غیر المصرح به في مكان تنفیذ الصفقة، فیتم إعذاره من قبل المتعامل المتعاقد حت

ةأیام،8یتدارك هذا الوضع خلال  استثنى المشرع صفقات اللوازم من و  3و إلا اتخذت ضده تدابیر قسری

4.خصوصیةرط فیها مواصفات تقنیه و بر لوازم عادیة موجودة في السوق،و لم یشتلأنها تعتاولة،المن

من المبلغ الإجمالي %40نسبة تتجاوز المناولة ویتم اللجوء إلى المناولة وفق شروط المتمثلة في ضرورة عدم -

من المرسوم الرئاسي المتضمن الصفقات 143، فضلا عن الشروط المنصوص علیها في المادة 5للصفقة

كما یشترط أن یتضمن عقد المناولة وجوبا المعلومات المبینة في المادة ، 6العمومیة وتفویضات المرفق العام 

7.من ذات المرسوم 144

236مرجع سابق ،ص،2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
105،ص2003سكندریة ،أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني ، منشأة المعارف، الإ-2
.المذكور سابقا15/247المرسوم الرئاسي من 2ف  142نص المادة -3
.من نفس المرسوم الرئاسي 3ف 140نص المادة -4
.المرسوم الرئاسي نفسمن 2فقرة  140نص  المادة -5

.السالف ذكره15/247من المرسوم الرئاسي من 143المادة نص-6

:فس المرسومنمن 144المادةتنص -7

:الآتیةالمعلومات وجوبا علىعقد المناولة یحتويیجب أن -

.إسم ولقب و جنسیة الشخص الذي یمثل مؤسسة المناولة

.الاقتضاءاسم ولقب المؤسسة عند -

.موضوع و مبلغ الخدمات محل المناولة-

.الاقتضاءالأجل و الجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل المناولة، و كیفیات تطبیق العقوبات المالیة عند -
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حسب الكیفیات المتفق علیهاأداء الخدمة :ثانیا 

فإذا كانت جهة الإدارة قد ،الأوصاف المتفق علیهاالشروط و یقوم بأداء الخدمة وفقالمتعامل المتعاقد أن یلزم

أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت المتعامل المتعاقد من دفتر الشروط فإطلع علیه وتعهد بتنفیذ الخدمة وتعاقد 

بالتالي وجب علیه المتعاقد مع الإدارة،المتعاملو هذا یدخل ضمن المسؤولیة التعاقدیة التي تقع على مع الإدارة، 

إذا كان  ،1و التزامه ویكون بذلك ملزم بأداء موضوع الصفقة حسب الكیفیات المتفق علیهاأن یتحمل نتیجة تعهده 

الغایة من لأن الهدف و ،2الأمر یتعلق بعقد أشغال جسر مثلا فوجب أن یتم حسب الشروط التقنیة المتعاقد علیها 

المنتفعین من واطنین و حقیق المصلحة العامة للمتوصفقة الأشغال بصفة خاصة هيإبرام الصفقات العمومیة 

3.الخدمة العمومیة

:بأداء الخدمة في الأجل المتفق علیهالالتزام:ثالثا

طالما كان للصفقة صلة بالخدمة العامة و حسن سیر المرفق العام، وجب أن ینفذ موضوع الصفقة في الأجل 

إلا تعرض للعقوبات المالیة إضافة ، و 4المتفق علیه ولا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل 

و التي تصل إلى درجة القانونیة المترتبة علیها،قد مع الإدارة یتحمل جمیع الآثارلوسائل الضغط التي تجعل المتعا

.وفق ما ذكرناه سابقادة المنفردة بهدف المصلحة العامةالفسخ بالإرا

الالتزام بدفع مبلغ الضمان:رابعا 

 و الذي الضمان، مبلغ بدفع على حد سواء الأجنبي والمتعاقد الوطني كل منالعمومیةیلزم قانون الصفقات 

.المحددة قانوناوفقا للأوضاعمصادرته حق، التي تملكالمصلحة المتعاقدةیوضع تحت تصرف 

الاقتضاءطبیعة الأسعار و كیفیات الدفع و تحیینها و مراجعتها عند =

.كیفیة استلام الخدمات-

.تقدیم الكفالات و المسؤولیات و التأمینات-

"تسویة النزاعات-

مرجع عبد الحمید مفتاح خلیفة ، العقود الإداریة، كما أشار إلى ذلك ،238،مرجع سابق،ص2011بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  طعمار -1

209،صسابق

239، مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات  العمومیة، ط-2
209مرجع سابق،ص، عبد الحمید مفتاح خلیفة ، العقود الإداریة-3
.209،صنفس المرجع-4
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خصص لها القسمتعتبر من أبرز المسائل التي أعطاها المشرع الأولویة الكبیرة، بدلیل أنه الضماناتنجد أن لذلك 

و في هذا الإطار یتعین على المصلحة السالف الذكر،15/247لرئاسي رقم الخامس من الباب الأول من المرسوم ا

تتیح أحسن الشروط، لاختیار التيالضروریةالضماناتإیجاد على الحالاتكل في تحرصالمتعاقدة أن

.أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة /المتعاملین معها و

:وقد نص المشرع الجزائري على عدة أشكال للكفالة و تتمثل في

:كفالة حسن التنفیذ-

المتعاملتخصكماالوطنيالمتعاقدالمتعاملتخصالتنفیذحسن كفالة أن الرئاسيالمرسومنصوص وأكدت

تغطیته عن الأجنبيالبنكیعتمد أن وجبالحالة هذه وفي دولتهحكومةطریق عن یدعم لم إذا الأجنبيالمتعاقد

المرسوممن133المادةفحددته الكفالة مبلغ عن اأمالمختص،الجزائريالبنكقبلمنمصرفیة كفالة لمبلغ

.حسب طبیعة       وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها الصفقة مبلغمن % 10 و % 5 بین247/15الرئاسي

من المادة  4إلى  1الحدود المنصوص علیها في المطات من ذا تعلق الأمر بالصفقات العمومیة التي لا تبلغ وإ 

(وخمسة في المائة )1(یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین واحد في المائة 1من هذا المرسوم184

.2من مبلغ الصفقة ضمن الشروط المحددة في الفقرة أعلاه)5

المشار 184غ الحد المنصوص علیه في المطة الأولى من المادة وفي حالة الصفقات العمومیة للأشغال التي لا تبل

من مبلغ كشف الأشغال بدیلا لكفالة )5(حسن التنفیذ بنسبة خمسة في المائة اقتطاعاتإلیها أنفا ،یمكن أن تكون 

اقتطاعاتحسن التنفیذ ،و یجب النص على هذه العملیة في دفتر الشروط ویحول الرصید المكون من مجموع 

3سن التنفیذ إلى اقتطاع ضمان لدى الاستلام المؤقت للصفقةح

:على مایلي 4إلى  1في فقراتها من 15/247من المرسوم الرئاسي 184تنص المادة -1

كل مشروع ملحق  دج وكذا 1.000000000عامة یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ملیار سنتیم أشغالدفتر الشروط أو صفقة كل مشروع-

.في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة10كان المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق یتجاوز زیادة أو نقصان نسبة بهذه الصفقة، إذ 

ق بهذه الصفقة دج و كذا كل مشروع ملح3.000.000.000دفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة ملیون سنیتم -

.في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة10إذا كان المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة 

إذا دج و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 200.000.000دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون سنیتم -

.في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة10كان المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة 

دج و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 100.000.000دفتر الشروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائة ملیون سنیتم --

".في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة10الإجمالي لمختلف الملاحق یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة إذا كان المبلغ
.السالف الذكر15/247المرسوم من  2ف 133نص المادة -2

.المتعلق ب ص ع ت م ع السالف ذكره15/247من المرسوم الرئاسي 3ف133نص المادة -3
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غیر أن الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص علیها في المطتین الأولى

وق واحدا في المشار إلیها سابقا، یلزم  فیها المتعهدین بتقدیم كفالة تعهد تف184و الثانیة على التوالي من المادة 

من مبلغ العرض ، و یجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة وتعد الكفالة )1(المائة 

1.بالرجوع لمبلغ العرض 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أنه یمكن تعویض كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ فیما یتعلق بصفقات الدراسات 

السالف الذكر  15/247رقم     من المرسوم الرئاسي130في الفقرة الثانیة من نص المادة و الخدمات المذكورة

عندما ینص دفتر شروط الدعوة المنافسة على ذلك، كما یمكن أن یعفى المتعامل المتعاقد  من تقدیمها فیما یخص 

133لفقرة السادسة من المادة من المادة نفسها، و ا 4و 3و 2بعض الصفقات العمومیة المشار إلیها في الفقرات 

.من المرسوم نفسه

:كفالة الضمان-

الواقع أن هذه الكفالة تتعلق بالصفقات التي تنص على أجل الضمان، حیث تتحول كفالة حسن التنفیذ عند التسلیم 

إلى  فیما یخص صفقات الدراسات و الخدماتحسن التنفیذ اقتطاعكما یمكن أن یتحول 2المؤقت إلى كفالة ضمان 

.3المؤقت الاستلامعند ضمان اقتطاع

و یسترجع المتعامل المتعاقد هذه الكفالة كلیا خلال أجل شهر، یحتسب ابتداءا من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة 

السالف الذكر حیث جاء 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 134العمومیة، حسب ما تنص علیه المادة 

132الضمان المذكورة في المادتین اقتطاعاتأعلاه، أو 131ع كفالة الضمان المذكور في المادة تسترج:"فیها 

"أعلاه، كلیا في مدة شهر واحد، ابتداءا من تاریخ التسلیم  النهائي للصفقة 133و 

تتخذ صورة بالمالیة و ار من الوزیر المكلف في جمیع الأحوال تحرر الكفالات السابق ذكرها حسب نموذج یحدد بقر و 

یقها الجزاء حتى تمارس عن طر مبالغ مالیة یضعها المتعاقد تحت ید المصلحة المتعاقدة بواسطة بنك مختص،

.من الشروط و الحدود التي أقرها القانونضالمالي علیه، و ذلك 

:كفالة رد التسبیقات-

هي كفالة یقدمها و " انات یسمى كفالة رد التسبیقاتلى كفالة التعهد أشار المشرع إلى نوع أخر من الضمعلاوة ع

یدون مقابل بل تنفیذ الخدمات موضوع العقد و المتعامل المتعاقد مسبقا بقیمة معادلة بإرجاع كل مبلغ یدفع له ق

المتعلق ب ص ع ت م ع السالف ذكره15/247الرئاسي من المرسوم125نص المادة -1
.ذات المرسوممن 131نص المادة  -2
.ذات المرسوم من  2فقرة  132دة لماا نص-3
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انون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات التنفیذ المادي للخدمة، و یشترط أن تكون صادرة عن بنك خاضع للق

نون الجزائري وأن یشملها ضمان للقا خاضعالعمومیة بالنسبة للمتعاملین الوطنیین، بینما یجب أن تصدر عن بنك 

1.عن بنك أجنبي من الدرجة الأول إذا تعلق الأمر بالمتعاملین المتعاقدین الأجانبمقابل صادر

بضمان سلامة الأشغال المنجزة  امالالتز :خامسا 

دائما مسؤولا عن الأعمال والأشغال التي قام بإنجازها أثناء مدة الضمان ، )المقاول(الاقتصاديیبقى المتعامل 

وكل عیب یظهر فیها یتم إصلاحه من طرفه وعلى نفقته ، و في حالة رفضه القیام بذلك ، تتولى المصلحة 

من القانون المدني على أن یكون 554لاحه على نفقته ، حیث تقتضي المادة المتعاقدة أي صاحبة المشروع إص

المهندس المعماري والمقاول مسؤولان عن الأضرار الناتجة عن التهدم الكلي أو الجزئي لما شیداه من مباني أو 

.سنوات من تاریخ التسلیم النهائي للعمل10منشآت ثابتة وذلك خلال مدة 

لدكتور عبد اللطیف الشدادي أنه تتمثل المسؤولیة العشریة للمقاول و المهندس المعماري في و في هذا الصدد یرى ا

الجانبین العقدي و التقصیري، فتكون عقدیة متى كانت الأضرار التي أصابت البناءات و المنشآت جراء الأخطار 

و تكون تقصیریة متى ماتها العقدیة ،بالتزاالتي تسبب فیها كل من المقاول و المهندس المعماري ناتجة عن إخلالهما 

لالتزاماتهم  كانت تلك الأضرار مصدرها العمل التقصیري الصادر عن المهنیین المشار إلیهم، بسبب خرقهم 

2.القانونیة 

أخرى تجد أساسها في دفتر الشروط العامة التزاماتیلتزم المقاول بعدة السابق ذكرها ، الالتزاماتإضافة إلى 

، حیث یجب على المقاول أن المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة البناء و الأشغال العمومیة و النقل

في أجل الالتزاملهذا  الامتثالیختار محل إقامة یكون مجاورا للأشغال و یعلم بذلك المهندس الرئیس وفي حالة عدم 

تداءا من تبلیغه توقیع الصفقة ، تكون جمیع التبلیغات المتعلقة بمقاولته صحیحة إذا أبلغت إلى مكتب یوم إب15

البلدیة المعین لهذا الغرض في دفتر الشروط الخصوصیة ،وإذا كانت الأشغال المنفذة واقعة في منطقة بلدیة واحدة 

لیغات صحیحة إذا أجریت في مكتب بلدیة المكان ولم یجر تعیین أیة بلدیة في دفتر الشروط الخصوصیة فتكون التب

.3الذي تقع فیه الأشغال 

.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي رقم 110المادة نص –1
.361،362عبد اللطیف الشدادي، مرجع سابق، ص ص -2
.السالف ذكره 1964ع لسنة .إ.ش.دمن  1ف 10المادة -3
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في ورش تنفیذ الأشغال ، أو أن یكون باستمراروخلال مدة إنجاز الأشغال ، یجب على المقاول أن یكون حاضرا 

تأخیر أیة ممثلا بممثل كفؤ یحل محله بعد قبول مهندس الدائرة أو المهندس المعماري ،و دون أن ینجم عن ذلك 

 سالمهندعملیة أو توقف ناشئ عن غیاب المقاول ، كما یجب على المقاول أن یتوجه إلى مكاتب المهندسین أو 

1.المعماري و یرافقهم في تجولاتهم كلما طلب منه ذلك 

ونتهكما یجب على المقاول أن یختار معاونین و رؤساء الورش أو المعامل و العمال  أكفاء  لتنفیذ الأشغال لمع

أو المهندس المعماري أن یطلب من المقاول الدائرةلمهندسو الحلول محله في تسییر الشغل و قیاسه ،كما یحق 

تغییرهم لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم ، و یظل المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فساد العمل التي 

.2یرتكبها عماله و معاونوه أثناء تنفیذ الأشغال 

الاجتماعيالمنصوص علیها في نظام العمل و التشریع و النظام الالتزاماتكما یكون المقاول ملزما بجمیع 

الاجتماعیةالخاص بموظفي المقاولة لا سیما الأنظمة الصحیة ، وضمان العمال و دفع أجورهم و حقوقهم 

.3وسلامة العمال 

كما یجب على المقاول معرفة الأمكنة المخصصة للورش و كذلك وسائل  الوصول إلیها و الإلمام بكل الأنظمة 

الإداریة التي یجب علیه التقید بها لتنفیذ الأشغال ، وأن یحترم جمیع  أنظمة و أوامر السلطة المختصة وكذلك عند 

التي یجري فیها الأشغال، وفي حالة قیام عدة مقاولین اللزوم ، الأوامر الخاصة والمحددة من قبل رئیس المؤسسة 

المنظمةبالعمل في نفس الورشة یجوز أن یتضمن دفتر الشروط الخصوصیة نصا على كیفیة قیام أحد المقاولین أو 

.المختارة منه و المقبولة من قبل الإدارة بالتدابیر الضروریة لتنسیق الأشغال و حسن نظام الورشة و أمن العمال 

كما یتعین على المقاول التعاقد مع شركة تأمین تضمن تجاه الغیر في حالة الحوادث و الأضرار المسببة للغیر حین 

4.تسییر الأشغال أو تدویرها و یبقى على كل حال مسؤولا عن هذه الأمور 

یا أو إذا كانت الأشغال الصفقة أو جزءا منها طابعا سر اكتسبتأخر متعلق بكتمان السر المهني ، إذا التزاموهناك 

خاصة بغیة المحافظة على السر أو وقایة النقاط احتیاطاتفیها على الدوام اتخذتواجبة التنفیذ في أماكن 

السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 3،  2ف 10المادة -1
السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 13المادة -2
السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 17المادة -3

السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 18المادة-4
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الحساسة ، تقوم الإدارة بدعوة المرشحین لإعلامهم عن ذلك في مكاتب المصلحة و إطلاعهم على التعلیمات 

،و إذا تجاهل المقاول أو المتعاملون الثانویون الإلتزامات التي أشرنا المطبقة و المتعلقة بالمحافظة وكتمان السر

من دفتر الشروط العامة المطبقة على 18إلیها تطبق علیهم العقوبات التعاقدیة المنصوص علیها في نص المادة 

1.صفقات الأشغال 

وینات و الأدوات و الإجراءات و بمجرد توقیع الصفقة یضمن المقاول للدولة جمیع المطالبات المتعلقة بالتم

والوسائل المستعملة لتنفیذ الأشغال و التي قد ترفع من قبل حمل البراءات و اللیسانس و الرسوم و النماذج 

للحصول على التنازلات و الترخیصات الضروریة وتحمل الاقتضاءوعلامات الصنع أو التجارة ، ویرجع إلیه عند 

2.ات المتعلقة بذلكعبئ الحقوق و الضرائب و التعویض

كما یقع على المقاول لزاما تحریر و تنظیف الأمكنة  التي وضعتها الإدارة تحت تصرفه و تحریر و تنظیف الأمكنة  

التي وضعتها الإدارة تحت تصرفه لتنفیذ الأشغال و إعادة الأمكنة إلى حالتها وذلك كله ضمن الآجال المحددة 

شروط الخصوصیة أو أوامر المصلحة ، وفي حالة عدم تنفیذ كل أو جزء من بدفتر الشروط المشتركة أو بدفتر ال

والأنقاض والفضلات غیر المرفوعة التركیبات والأدواتمقررة یجوز تلقائیا نقل الآلات و هذه العملیات فق الشروط ال

المنقول، أو إلى یوما على الإنذار الذي یوجهه المهندس الرئیس، إلى المستودع و بحسب نوع 20أجل انقضاءبعد 

.3مكان التفریغ العمومي على نفقة المقاول وتحت مسؤولیته أو بیعها بالمزاد 

المقاول لأدوات أو أشیاء موجودة و بصورة خاصة الأشیاء الفنیة وتم العثور علیها أثناء عملیة اكتشافوفي حالة 

ه یتعین على المقاول إعلام مهندس الدائرة أو الحفر أو في عملیات الهدم الجاریة في الأراضي العائدة للدولة ، فإن

4.الاكتشافالمهندس المعماري فور 

السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 18المادة -1
السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 20المادة -2

السالف ذكره1964ع لسنة .إ.ش.دمن 24المادة -4
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:الفصل الثاني

المنازعات الناشئة عن صفقات الأشغال

ع تلتزم المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة بصفة عامة بإتباع مبادئ الشرعیة والتي حرص المشر 

أكد على ضرورة احترامها على طول مراحل و إجراءات إبرام و تنفیذ الصفقة العمومیة إلى غایة الجزائري و 

06/01أو في القانون رقم ظیم المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،سواء في التننهایتها، 

معها المتعاملین الاقتصادیینو  مكافحته ،وذلك لحمایة حقوق المتعهدینمتضمن قانون الوقایة من الفساد و ال

ص مخالفة نصو تلك المبادئ و ، إلا أنه عند خرق حریاتهم ،بحیث تقف حاجزا أمام تجاوزات السلطة العامةو 

كذا المتعامل صاحبة المشروع و باعتبارهاددة بین كل من المصلحة المتعاقدة متعتنشأ نزاعات مختلفة و التشریع ،

كما قد تنشأ المرحلة التمهیدیة و التحضیریة لإبرام صفقات الأشغال ، ذلك في الاقتصادي معها، سواء كان 

واء من طرف المصلحة المتعاقدة لتزامات التعاقدیة سالابالإخلال بیتعلق الأمرعندما ، هافي مرحلة تنفیذنزاعات

عات ظروف خارجة عن إرادة طرفي الصفقة كما اوقد یكون مرد هذه النز لمتعامل الاقتصادي على حد سواء ،ا أو

تنفیذ من شأنها أن تجعل من رة أو صعوبات مادیة غیر متوقعةلو تعلق الأمر بحدوث ظروف طارئة أو قوة قاه

.الأمر الذي یؤدي إلى نزاعات بین طرفي  صفقة الأشغال الصفقة مرهقا أو مستحیلا ،

تقسیمها إلى منازعات ناشئة في مرحلة إبرام صفقة الأشغال رتأینااف المنازعات المشار إلیها آنفا ،لتوضیح مختلو 

)المبحث الثاني(ومنازعات ناشئة في مرحلة تنفیذها، )المبحث الأول(
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الأشغال صفقةإبرام عن الناشئةالمنازعات:المبحث الأول

الصفقاتوباعتبار،العامةوالمنفعةالمصلحةتحقیق في یكمنالعمومیةالصفقاتإبراممنالأساسي الغرض إن

.تحقیق المشاریع المراد إنجازها  الأشغال من أجل مختلفإنجازمن الإدارة تمكنالتيالوسائل أهم منالعمومیة

بوضع الدولة تدخلطریق عن ذلك و البرامج المشاریع  هذه تجسید في كبیرةأهمیةالعمومیة للأشغالوللصفقة 

 والذي كفاءة،الأكثر الطرف على تبحث أن بالتعاقدقیامهاأثناء الإدارة على یحتم الذي الأمر،معتبرةمبالغ مالیة

جهةومنجهةمن هذا المسطرة للأهداف الاستجابةمن الدولة تتأكدحتى وذلك العروض وأفضلأحسن لها یقدم

بین والمساواةوالمنافسةالشفافیةاحترام وهي الصفقة العمومیة، عقد في الأساسیةالمبادئ لأهم الإدارة احترامأخرى

وكذا احترامها للأسالیب والمعاییر التي وضعها المشرع الجزائري وألزم المصلحة المتعاقدة بضرورة ، 1ن المترشحی

.للمتعامل المتعاقد معها اختیارهاعند احترامهاالأخذ  بها و 

إجراءات إبرام الصفقات علیهاتقومالتيالمبادئومراعاة احترامعلى ضرورة كما نجد أن المشرع  الجزائري نص

بشكل عام بما فیها صفقات الأشغال وذلك من خلال جمیع المراسیم المتلاحقة المتضمنة الصفقات العمومیة

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247العمومیة وصولا إلى المرسوم الرئاسي 

ت العمومیة والاستعمال الحسن للمال لضمان نجاعة الطلبا:"منه على أنه 05،إذ نصت المادة الساري المفعول

العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة بین المرشحین 

."وشفافیة الإجراءات ، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم 

قد ،2مكافحته و  من الفسادالمتعلق بالوقایة20/02/2006المؤرخ في  01-06رقم القانون أن أیضانجدوكما

حیثالعمومیة،إجراءات و مبادئ إبرام الصفقاتاحتراممنه على هذه القاعدة ألا وهي ضرورة 9تبنى في المادة 

 قواعد احترام على العمومیةالصفقاتمجال في بهاالمعمولالإجراءات تؤسس أن یجب":أنه على نصت

و أي إخلال بهذه المبادئ، "المتعاقد مع الإدارة اختیارموضوعیة في معاییر على و الشریفةوالمنافسةالشفافیة

.الإبرام المتعلقةالعمومیة للأشغالالصفقاتمنازعاتتظهرهناومنمنازعات،نشوء إلى یؤدي

المتعامل المتعاقد تعتبر المجال الذي باختیارالتي تتوج جد أن عملیة إبرام صفقة الأشغال الصدد ن هذا في و

المعمول بها في التنظیمیة فكل إخلال بالأحكام التشریعیة و تكثر فیه الممارسات المنافیة للمبادئ المذكورة أنفا،

في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الإشهارزیات نوال، -1

.13، ص2013الجزائر،
متمم بموجب الأمر المعدل و ال2006لسنة  16ر عدد.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج2006فیفري 20المؤرخ في 06/01القانون رقم -2

44ر، عدد.، ج2011المؤرخ في غشت سنة 11/15، المعدل بموجب القانون رقم 2010لسنة 50ر، عدد .، ج2010غشت 26المؤرخ في 10/05

.2011غشت لسنة 10الصادرة في 
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إلى إخراج الصفقة عن إطارها القانوني و یجعل منها لا محالةیؤديمجال الصفقات العمومیة بصفة عامة ، 

.لفة للتشریع و التنظیم المعمول بهومخاصفقة مشبوهة 

مخالفة  المبادئ التي تقوم علیها  عام في  بشكلتتمثلصفقات الأشغالإبرامعندالناشئةالمنازعاتعلیه فإنو  

كما هنالك منازعات ناشئة عن عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة )المطلب الأول(صفقات الأشغال  

.)المطلب الثاني (المتعلقة بإبرام صفقة الأشغال 



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

111

صفقة الأشغال مبادئمخالفة عن الناشئةالمنازعات:الأولالمطلب 

،و المتمثلة في مبدأ بینهافیماالمتداخلةالأساسیةالمبادئمنمجموعة،صفقات الأشغالإبرامعملیةتحكم

من 05حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة و مبدأ المساواة و مبدأ الشفافیة المنصوص علیها في المادة 

.المرسوم المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام السالفة الذكر

، فهي تعتبر بمثابة المرآة العاكسة لمدى شرعیة الاقتصاديعملیة اختیار العون  في مهما دورا تلعبالأخیرة، هذه

جمیع الإجراءات التي تقوم بها وتتخذها المصلحة المتعاقدة  على مدى طیلة مراحل حیاة  صفقة الأشغال إبتداءا 

عنهاتنشأالمذكورة أعلاه ،المبادئ لهذا مخالفةكلبالتالي فإن و من فتح باب المنافسة للصفقة إلى غایة تنفیذها، 

.حقوقه حمایةأجلمنالقانونیةالوسائل إلى اللجوءالتعاقد،عملیة في المتضرر للطرف تتیحنزاعات

:یليفیماالمبادئ هذه مخالفة عن الناشئةالمنازعاتمختلفسنتناولالأساس، هذا وعلى

ثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة ،الفرع الأولمبدأ حریة الوصول للطلب العمومي والمساواة بین المترشحین في -

.من هذه الدراسة الفرع الثاني من خلال   تالإجراءاشفافیة مبدأ

لعمومي و المساواة بین المترشحینمبدأ حریة الوصول إلى الطلب ا:الفرع الأول

التداخل الحاصل بین المبدأین، و لإبراز تجلیات الوثیق و الارتباطعنصر مشترك هو سبب إدراجنا للمبدأین ضمن 

لتظهر لنا )ثانیا(ومبدأ المساواة)أولا(من مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي تعریف كل ستناولهذا التداخل 

:الترابط بین المبدأین وهو ما سنوضحه وفق مایليمواطن التداخل و

)مبدأ المنافسة(مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي:أولا

یعد  مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي في مجال الصفقات العمومیة من المبادئ الهامة التي حرص المشرع على 

منه السالفة الذكر وكذا من خلال قانون 5وذلك من خلال المادة  ق ص ع ت م عتكریسها سواء من خلال 

من ق ص ع ت م ع40منه، وكذا نص المادة 2المعدل و المتمم وذلك من خلال نص 03/03المنافسة رقم 

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدین "التي تنص على أن 

....."متنافسین
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، ولإبراز أوجه النزاعات التي 1بالمنافسةالمتعلقة القواعد احترامتشترطالتيمن نفس القانون 78المادة  وكذلك

.)ب(ثم نتطرق إلى المنازعات الناتجة  عن الإخلال به )أ(یثیرها الإخلال بهذا المبدأ وجب علینا أولا تعریفة 

)مبدأ المنافسة(تعریفه مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي -1

المعنویة الذین تتحقق فیهم الشروط المطلوبة التي هي فتح المجال للأشخاص الطبیعیة و یقصد بحریة المنافسة

إذ أنهابمعنى أن تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حیادیا إزاء المتنافسین المصلحة المتعاقدة وتحددها مسبقا ،تضعها

ا تماشیا مع وقد جاء هذلتي تستبعدها ،ریة بتقریر الفئات التي تدعوها وتلك الیست حرة في استخدام سلطتها التقدی

2.بتكریس هذا المبدأ تم توسیع نطاق المنافسة لتشمل كل المجالات الاقتصادیةمبدأ حریة الصناعة والتجارة ، و 

الذي یشكل المصدر الأساسي للقانون الإداري، وفي هذا المقام كیزته في أحكام القضاء الفرنسي ،یجد هذا المبدأ ر 

التي بینت مغزى هذا المبدأ 1998ماي 23ه محكمة النقض الفرنسیة في قراراها الصادر في ذكر ما أقرت بن

"بقولها إن المقصود بحریة المنافسة هو حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو :

3..."اء كان عاما أو خاصاحرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بأي إجراء سو 

لما تثیره المنافسة من تعدد نظرالقد أصبح مبدأ المنافسة أحد الركائز الأساسیة لنجاح الطلبات العمومیة وذلك

بالتالي السعي لتقدیم الأفضل من قبل الآخرین، بما تسمح للإدارات العامة باستخدام ع في الخیارات و العروض وتنو 

.والنزاهةالشفافیةمن قدرا طلباتهاویضفي على عقلانیا ورشیدا ،ماالموارد العمومیة استخدا

ة في أیة الشروط المطلوبة الحق في المشارك هتتوفر فیاقتصاديبالتالي یتمثل مؤدى هذا المبدأ أن لكل عون 

المتعلقة بحالات طبقا للأحكام التنظیمیة صفقة تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومیة، ما لم یكن محل إقصاء ،

.الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ضمن تنظیم الصفقات العمومیة ساري المفعول 

ومن هنا یتضح جلیا أن هذا المبدأ یندرج ضمن التدابیر الرامیة إلى وضع إطار أكثر دقة للطلبات العمومیة من 

المنافسة، حیث یترجم هذا المبدأ بأن لا یتم إبعاد بشكل أكثر نجاعة على بالانفتاحجهة، كما یسمح من جهة ثانیة 

أي من المترشحین للطلبات العمومیة على أسس غیر تلك المنصوص علیها ضمن تنظیم الصفقات العمومیة، كما 

المتعامل المتعاقد ووزن كل منها ، مرتبطة بموضوع الصفقة و اختیاریجب أن تكون معاییر :"على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي 78تنص المادة -1

..."غیر تمییزیة، مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة
تیزي وزو –آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة مولود معمري تیاب نادیة، -2

  . 62ص،2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، –
.63، 62ص  نفس المرجع،-3
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یترجم أیضا بمنع إقصاء أي من المترشحین الذین لا تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها ضمن ذات النصوص 

نها الوصول إلى تفضیل مرشح معین عد تمییزیة مسبقة أو عراقیل من شأمنع وضع قواالتنظیمیة، فضلا على

2أن تضع عقبات عملیة أمام المتنافسین سواء كانت وسائل التمییز هذه إجرائیة أو واقعیة أو ،1.للطلبات العمومیة

و أن لا یتم إعفاء بعض المتنافسین من شروط معینة دون البعض الأخر، وإضافة شروط أو حذفها أوبالتالي یجب

ن المتنافسین هو ضمان الصلاحیة هذا المبدأ أي مبدأ المساواة بیتعدیلها بالنسبة للبعض الآخر والحكمة من تطبیق 

،فضلا عن ذلك قد أثبتت 3على الصفقة الكفاءة وهذا ما یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة و إضفاء الشفافیة و 

.4الدراسات أن للمنافسة فوائد عدة سواء بالنسبة للسوق أو للعارضین ولها أیضا فائدة بالنسبة للإدارة المتعاقدة 

:المنازعات الناشئة عن الإخلال به-2

المتعلقة القواعد احترامبالالتزامعلى ضرورة السالف الذكر15/247المرسوم الرئاسي من 78المادة تنص

إبرامعملیةمراحلجمیععلى مستوىالمنافسةحریةمبدأ واقع على سواءإخلالكل فإن وبذلك،،بالمنافسة

.المختصةالجهاتأمامحقوقهلحمایةقانونیا له المتاحةالوسائلممارسةللمتضرریتیحالصفقة،

:عنصر تفضیليوضع المصلحة المتعاقدة لمواصفات تحتوي على -أ

 لقواعدصارخ انتهاكالبقیةحساب على المترشحینلأحدتفضیليعنصر على تحتويلمواصفات الإدارة وضعیعد

بهدفعنها الإعلان عندللصفقةمواصفاتوضع أن الفرنسي الدولة مجلساعتبرالأساس هذا على و المنافسة

الدقیق التحدیدالمنافسة ، وكذا عدم بقواعدخطیرمساس على ینطوياتهمو بذمعینینعارضینبینالمنافسةحصر

.5للوثائق المطلوبة بخصوص الدعوة للمنافسة

:كما قد تنشأ منازعات عن الإخلال بمبدأ حریة الوصول للطلب العمومي وذلك من خلال

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام ، جامعة -دراسة مقارنة–الصفقات العمومیة تبون عبد الكریم، الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال-1

.162، 161 ص ، ص2018-2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تلمسان –أبي بكر بلقاید 
2 -NICINSKI Sophie,BINCZAK Pascal, Q C M,droit administratif des biens.Gualino éditeur ,Paris,2001.p103.

  . 63صمرجع سابق ،،2010محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،-3
2017، القسم الأول، جسور للنشر و التوزیع، 2015سبتمبر  16المؤرخ في 15/247عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي-4

.79،ص  

العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق و الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رقراقي محمد زكریاء،-5

.232،ص2014-2013السیاسیة بسیدي بلعباس، سنة 
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:المصلحة المتعاقدة لإجراء إبرام غیر مناسباختیار- ب

المرسوم الرئاسيمن  51إلى 39وذلك من المواد برام الصفقات العمومیةلإطرق لقد حدد المشرع الجزائري 

أو وفق إجراء القاعدة العامة  عدتبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي ی:"بقوله15-247

1."التراضي

به حق ة بما یكفل جعل طلب العروض بأشكاله هي القاعدة العامونستخلص من خلال هذه المادة أن المشرع 

التعامل المتعاقد معها، فقد قیدها بإتباع مجموعة من اختیارتغل ید الإدارة في إذ المشاركة لكل المترشحین، 

ب یؤدي هذا الأسلو موضوعیة، و المتعاقد معها لأسباب اختیارالإجراءات التي تؤدي في مجملها لفقد حریتها في 

2.تفضیل عارض عن عارض أخرالصفقات عن المعاملات المشبوهة و إبعاد إلى تكریس المنافسة الحقیقیة و 

استخدام الإدارة وعلیه فإن ملزمة لا یجوز لخروج عنها ، بالتالي جاء تحدید طرق الإبرام وفق شروط قانونیة و 

لأحد الطرق في غیر موضعه یؤدي إلى خرق قواعد المنافسة، كأن یتم اللجوء إلى أسلوب التراضي في غیر 

الخاصة بإجراء ( 51و) الخاصة بإجراء التراضي البسیط(49ت المنصوص علیها حصرا في المادتین الحالا

للطرف  یؤدي إلى نشوب نزاعات بین طرفي الصفقة مما یفتح المجالما وهذا ،)التراضي بعد الاستشارة

.بحقوقهللمطالبةالمختصةالجهاتأمامللاحتجاجالمتضرر

المتعاقدالمتعاملاختیاربمعاییرالإخلال- ج

المتعاقداختیارمعاییر ق ص ع ت م عالمتضمن 15/247في المرسوم الرئاسي الجزائريالمشرعلقد ضبط

رشحینتالممؤهلاتمنالتأكدضرورة على لتأكد،من ذات المرسوم  58 إلى 53منالموادفجاءت الإدارة مع

جاءت لتؤكد على المزایا الاقتصادیة التي یجب على المصلحة المتعاقدة اعتمادها لاختیار أحسن 78وكذا المادة 

.3عرض

.السالفة الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي 39نص المادة -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 247-15نحو ترشید النفقات و تعزیز مبادئ عقود الصفقات قراءة في مرسوم بن سالم خیرة، -2

.38،ص2018، أفریل 01مقالة منشورة في مجلة صوت القانون ، المجلد الخامس، العدد 
یجب أن تكون معاییر إختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منھا، مرتبطة بموضوع :"السالف الذكر، على أنھ15/247من المرسوم الرئاسي78تنص المادة -3

من حیث المزایا الصفقة و غیر تمییزیة، مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوى للمنافسة، ویجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لإختیار أحسن عرض 
:الاقتصادیة

:على عدم معاییر، من  بینھا إما/1
النوعیة ،

أجال التنفیذ و التسلیم، 
السعر و الكلفة الإجمالیة للاقتناء و الاستعمال،

الطابع الجمالي و الوظیفي،
بالتنمیة المستدامة ،النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقیة الإدماج المھني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل و المعوقین و النجاعة المتعلقة 

القیمة التقنیة،
الخدمة بعد البیع و المساعدة التقنیة،=

.شروط التمویل، عند الاقتضاء ، وتقلیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحھا المؤسسات الأجنبیة 
.و یمكن أن تستخدم معاییر أخرى ، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوى للمنافسة 
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أخطر المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة حیث أن التسییر الفعال یبدأ لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم و 

اختیارالمتعامل المتعاقد هو تمكین الإدارة من اختیارعد الهدف من وضع قواالعقلاني والأحسن، و بالاختیار

یتحقق لاختیار أكفأ المتقدمین لتنفیذ الصفقة، و الاقتصادیةالمالیة والعروض خاصة من الناحیة الفنیة و أفضل 

المنافسة، ضمانا للتسییر ة افؤ الفرص وتحقیق المساواة وحریالشفافیة، وتكمن خلال تطبیق مبادئ العقلانیة و ذلك 

1.المرفق العام وتحسین نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة من طرف الفعال 

مع فعدم تقید الإدارة بهذه المعاییر یؤدي حتما إلى خرق مبدأ المنافسة، كما یحظر كل تفاوض للمصلحة المتعاقدة

80الشریك المتعاقد وذلك وفق ما نصت علیه المادة لاختیارأثناء تقییم العروض المتعهدین بعد فتح الأظرفة و 

.2من نفس القانون 

الموفق لأفضل العروض، فإن المصلحة المتعاقدة لا یمكن أن تخصص الصفقة إلا الاختیاروفي سبیل ضمان 

السالف الذكر،ولا یتسنى لها التأكد من هذه 15/247من المرسوم 53لمؤسسة قادرة على تنفیذها طبقا للمادة 

عن قدرات  ة بالاستعلامالتجاریة للمتعاقد، حیث تقوم هذه الأخیر من القدرات المالیة والتقنیة و القدرة إلا بالتأكد

من المرسوم المذكور أعلاه، وقد ألزم تنظیم الصفقات العمومیة 54مواصفاتهم المرجعیة طبقا للمادة المتعهدین و 

وذلك في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة،المتعاقد معها ووزن كل منهااختیارالمصلحة المتعاقدة بتحدید معاییر 

3.معها للمتعاقداختیارهاقدة أمام أي تلاعب في لسد الطریق أمام المصلحة المتعا

لمبدأذلك خرق صارخ و خطیر كان المحددة قانوناالاختیاربمعاییرلمصلحة المتعاقدةالتزام عدم ثبت فإنوعلیه 

.السالف الذكر15/247الرئاسيالمرسوم هذا من72المادة  في المعتمدةالمعاییرتلك وكذا،المنافسة

:الإقصاء والاستبعاد من الصفقة دون وجه حق-د

إما إلى معیار السعر وحده ، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك /2
.لا یمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معیار إختیار، وتطبق نفس القاعدة على المناولة 

.یمكن أن تكون الوسائل البشریة و المادیة و الموضوعیة تحت تصرف المشروع موضوع معاییر اختیار
."لدراسات ،یستند إختیار المتعاملین المتعاقدین أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات في إطار الصفقات العمومیة ل

.47ق، خلاف صلیحة، مرجع ساب-1
لا یسمح بأي تفاوض مع المتعھدین في إجراء طلب العروض، ویسمح بالتفاوض في الحالات :"على أنھ 15/247من المرسوم 80في ھذا الشأن تنص المادة -2

.المنصوص علیھا في أحكام ھذا  المرسوم فقط 
ابیا توضیح وتفصیل فحوى عروضھم، ولكن لا یمكن بأي حال من غیر أنھ یمكن للمصلحة المتعاقدة ، للسماح بمقارنة العروض، ان تطلب من المتعھدین كت

.الأحوال، أن یسمح جواب المتعھد بتعدیل عرضھ أو التأثیر في المنافسة 
ذه العملیة حوال، لھكما یمكن للمصلحة المتعاقدة بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة ، أن تضبط الصفقة و تحسن عرضھ، غیر انھ لا یمكن بأي حال من الأ

."أن تعید النظر في شروط  المنافسة
، "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال"نجاة طباع، تكریس مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العام، الملتقى الوطني السادس -3

.20/05/2013جامعة المدیة، یوم 
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من المرسوم 75المادة تم حرمان المترشح من المشاركة في تقدیم العطاء لأسباب حصرها المشرع في نصی

سلطتها في الإقصاء استعمالفإذا تعسفت المصلحة المتعاقدة في ، و بالتالي   ق ص ع ت م عالمتضمن 

مان أحد المتعهدین من المشاركة في صفقات الأشغال، على وجه غیر شرعي و بدون أو الاستبعاد كأن تقوم بحر 

دلیلا سافرا وخرقا یعتبر السالفة الذكر ، 75اب المنصوص علیها في المادة وجه حق ولا سند قانوني، خارج الأسب

.یتولد عنه نشوء نزاعات لمبدأ المنافسة ، و 

بین المترشحینمبدأ المساواة :ثانیا

كذا من خلال و  ق ص ع ت م عالجزائري سواء من خلال مساواة من ضمن المبادئ التي أكد المشرع یعتبر مبدأ ال

و الالتزام به، غیر احترامهعلى ضرورة المعدل و المتمم سالفا الذكر 06/01قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

من أجل إیضاح مفهوم وهو ما یتطلب منا تعریفه أولا طراف المتعاقدة ، الأأنه قد تنتج عن مخالفته نزاعات بین 

مبدأ المساواة بصفة عامة، ومفهومه كمبدأ أساسي یحكم الصفقات العمومیة ، لنبرز بعد ذلك المنازعات التي یمكن 

:أن تنشأ عند الإخلال به  وذلك وفق ما یلي

:تعریف مبدأ المساواة -1

المساواة، و الذي یمثل حجر زاویة في كل تنظیم دیمقراطي وقد الحریات العامة جمیعا لمبدأ تخضع الحقوق و 

المواثیق الدستوریة في وقتنا الحاضر على التأكید بأن الأفراد و  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو ، 1حرصت الدساتیر

.2جمیعا متساوون دون تمییز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

مساواة المبدأ الأساسي الذي یحكم القانون بصفة عامة، و مؤداه عدم جواز التمییز بین المواطنین على یعتبر مبدأ ال

أن یعطي القانون حظوظا على قدم المساواة بعضهم لبعض و و ینبغي من خلاله أن یعامل الجمیع،أي أساس كان

العمومي لیس إلا نتیجة على المستوى الإداري أمام الإدارة و المرفقالمترشحین، ولهذا فإن المساواة متساویة لجمیع

هذا الأخیر بتقدیم التزامللمبدأ  العام المتمثل في المساواة أمام القانون، ویقصد بالمساواة أمام المرفق العمومي 

هذا المبدأ أثناء إبرام احترامخدماته للمنتفعین دون تمییز لا مبرر له، الأمر الذي یفرض على الإدارة العامة 

.الصفقات العمومیة 

، ونصت 1958ومن بعده الدستور لسنة 1946قد عرف مبدأ المساواة كمبدأ عام ذات قیمة دستوریة، فقد وجد مكانه في كل من الدستور الفرنسي لسنة -1

في المادة 1996، و نص علیه الدستور الجزائري لسنة 2005من الدستور العراقي لسنة 14المصري ، ونصت علیه المادة 1971من دستور 40علیه المادة 

.منه 32الجزائري  في المادة 2016منه ، وكذا دستور 29
  . 343ص  2015مجلة المعیار، العدد الأول، المجلد السادس، قاصدي فایزة، المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة، -2
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جمیعا معنى أن اختلفت في لفظها إلا أنها تؤدي تكافؤ الفرص والعدل، مصطلحات و فمبدأ المساواة، عدم التمییز ،

ة المقررة أن یستفید من من حق كل شخص توافرت فیه الشروط التي تتطلبها القواعد القانونی"واحد و مشترك هو أنه

ما یعني أن المساواة تستند على معنى " روط القواعد في حالة توافر هذه الشالخدمات التي ترتبها هذهالحقوق و 

إیجابي قوامه التماثل بین الأفراد عند تساوي مراكزهم القانونیة، أما التمییز فهو خلافا للمساواة یدور حول معنى 

.1سلبي مؤداه عدم المساواة في المعاملة و في الفرص

مام القانون هو مبدأ من المبادئ العامة للقانون، ویعني أن كل شخص طبیعي أو المساواة في التعامل أ أنكما 

 أن معنوي یجب أن یعامل بنفس الطریقة التي یعامل بها شخص أخر یوجد في الوضعیة ذاتها أما عملیا یعني ذلك

ة كرس مبدأ كل مقاولة مساویة للأخرى ولیس هناك أي تفضیل لإحداهما عن الأخرى، فتنظیم الصفقات العمومی

المنافسة، لذلك یجب أن تلتزم الإدارة العامة بمبدأ و  التساوي في الولوج إلى الطلبیات العمومیة بهدف ضمان الشفافیة

المساواة عند إبرامها للصفقة العمومیة فالشخص العام لا یجب أن یفضل بعض المقاولات عن غیرها بأن یقدم لها 

تعدیل كما یقضي المبدأ إلزام صاحب المشروع بعدم التمییز في اختیاره الو  معلومات أو یمنح لها حریة التصرف

، ومنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ 2للمتعامل المتعاقد، أي عدم محاباة أي مترشح على حساب مترشح أخر

سواء ضع عقبات عملیة أمام المتنافسین ت أو امتیازاتیجوز لها أن تمنح  لا إلى وسائل للتمییز بین المتقدمین، كما

3.كانت وسائل التمییز إجرائیة أو واقعیة 

كما یقتضي مبدأ المساواة بین المتنافسین على أن یكون التعاقد مع الإدارة مفتوحا لكل الراغبین في التقدم من 

خاص المتقدمین في الجانب الأشخاص الذي تشابهت مراكزهم القانونیة،ولا نكتفي بهذا الصدد بالمساواة بین الأش

القانوني فقط ، بل بالإضافة لذلك یشترط أن تكوم مساواة فعلیة عند التعامل معهم ، لذا یجب على الإدارة أن تراعي 

المساواة بین جمیع الراغبین بالتعاقد، بمعنى كل من یملك الحق قانونا أن یتقدم إلى المناقصات العامة ، له الحق

أي تمییز غیر مشروع بین  على مأن تقدى قدم المساواة مع باقي المتنافسین، ولیس للإدارةفیها علالاشتراكفي 

.4المتنافسین

:اءات على هذا المبدأ وتتمثل فينثغیر أنه قد ترد إست

دة الماجستیر في القانون العام ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، ل شهایمذكرة لنخلاف صلیحة ،مبدأ المساواة  في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، -1

.11،12ص 2013-2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
.13،ص،نفس المرجع -2

3 -NICINSKI sophie; BINCZAK pascal CM. Droit administratif des biens ,op.cit ,2001,p103
89،صالإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة،  1،2014، دراسة مقارنة، طالإداریةالعقود  إبرامریم علي إحسان محمد الغزاوي، وسائل -4
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:مواصفات أو مؤهلات الصفقةلعدم مطابقة شروط و الاستبعاد-

مؤهلات محددة یرى وجوب توافرها فیمن یتقدمون بطلبات العروض، نظرا تعلق بما یفرضه المشرع من شروط و ت

لارتباط الصفقات العمومیة بالمصلحة العامة و بالتالي یكون من واجب الإدارة من جهة  أن تتأكد مقدما من 

ن لا الذیصلاحیة المتنافسین للمشاركة في طلبات العروض ، ومن جهة ثانیة حتى لا تتعاقد مع بعض المتنافسین 

1.المؤهلات المطلوبة فتتضرر المصلحة العامة تتوافر فیهم الكفاءات و 

كما أنه من حق المصلحة المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط الخاصة بالمنافسة خاصة ما تعلق بالقدرة المالیة 

لأداء الأعمال المطروحة المالیةالذین یثبت عدم مقدرتهم الفنیة و و الفنیة ، بالتالي لها الحق في استبعاد الأفراد 

قبل المؤسسات التي ترغب  نیفسر وجوب تقدیم شهادة التخصیص والتصنیف المهنیین موهو ما،2في المناقصة

بإخراجفیكونالصفقةمنالاستبعادو  3الري فقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة و في إنجاز الص

 الخ ...صاحبهمنتوقیعه لعدم أو التقنیةللمواصفاتمطابقته لعدم ،استلامهبعدالمنافسةدائرةمنبعینه عطاء

فإذا تعسفت الإدارة في إستعمال هذا الحق ي المختار منخفض بشكل غیر عادي ،أو إذا اتضح أن العرض المال

.4.الإستعجالي جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء

أن  یمكنأنهغیرمطلقا،الاستبعاد قرار مصطلحفیهیرد لم ق ص ع ت م ع وفي هذا السیاق نجد أن تنظیم

 هذه تقوم... "على بنصها ق ص ع ت م ع بتنظیمالمتعلق247-15المرسوممن72المادةنصمننستشفه

"...الشروط دفترولمحتوىالصفقةلموضوعالمطابقةغیر العروض بإقصاءاللجنة

:العامةالمصلحة لدواعي العرض استبعاد-

یمكن"أنه على فیهاجاءالتي15/247الرئاسي المرسوممن72المادة في الجزائريالمشرععلیه أكد ما هوو 

منح على یترتبأنهأثبتت إذا المقبول العرض رفض المتعاقدةالمصلحة على تقترح أن العروض تقییمللجنة

."كانتطریقةبأيالمعني القطاع في المنافسةاختلال في یتسبب أو السوق على المقبولالمتعاملهیمنةالمشروع

كما قد تلجا ."المناقصةشروطدفترینبغيكماالنوع هذا من عرض رفض حقالحالة هذه في یبین أن ویجب

.العرض لدواعي المصلحة العامةاستبعادالمصلحة المتعاقدة إلى 

.98، المرجع السابق،ص2باهي محمد ، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة، ج-1
.68تیاب نادیة ، مرجع سابق،ص-2
الریاضات وهو ما حدث على سبیل المثال في الإعلان عن المناقصة الذي قامت به مدیریة الشباب و الریاضة لولایة تیزي وزو ، قصد إنجاز ملعب متعدد-3

 أو 8بصنف لمهنیین مقعد مغطى و ملحقاته، إذ وجه الإعلان إلى المؤسسات أو مجع المؤسسات التي تملك شهادة التأهیل و التصنیف ا50.000یتسع لـ 

، أوردته )مقعد مغطى40.000ملعب (أكثر ذي النشاط  الرئیسي في البناء و النشاط الثانوي في الأشغال العمومیة ، وقامت بإنجاز على الأقل مشروع مماثل 

.69تیاب نادیة، مرجع سابق،ص.د
  .115ص , 2008 .عنابةجامعة,ماجستیرمذكرةالعمومیة،الصفقاتمنازعات على الإداري القضاءرقابة_سلوىبومقورة-4
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:قرار الحرمان من دخول الصفقة-

لقد خول تنظیم الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة سلطة إصدار قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومیة 

:ولو توفرت في عطاءه كافه الشروط المتطلبة إذا كان الحرمان مستندا إلى نص قانوني و یتخذ شكلین وهما

:الحرمان الوقائي

، كما أنه یتقرر 1ختیار المتعاقد على أسس موضوعیة سلیمةالمجاملة في او یكون الهدف منه تفادي التحیز و 

منمعینةفئاتبمنعالقانون، فهو حرمان یقرره 2لحمایة المصلحة العامة من دون أي یكون فیه معنى الجزاء

 في عروض تقدیممن الإدارة موظفيمنعتطبیقاتهومنالعامة،للمصلحةحمایةالعمومیةالصفقات في المشاركة

وصفة الإدارة معالمتعاقدصفةبینالجمع أن حیثالمصالح،لتعارضتجنبا وذلك العمومیة،الصفقات إطار

الإدارة،معبالتعاقدللموظفالسماححالة في لأنهالمتعاقد،المرفقصالحغیر في یكون قد العام الموظف

 ربأمو سابقةدرایة على العام الموظف كون عن فضلاتنفیذه، وعلى العقد إبرام  على تأثیرا واضحاسیمارس

منالصفقة في المشاركینبقیةحساب على التفضیلمننوعایخلقمماوأسالیبهاتقنیاتها على ومطلعاالإدارة،

.3الموظفینغیر

المشاركةمنالمحلیةوالمجالسالنیابیةالمجالسوأعضاءالعمومیینالموظفینحرمانالتشریعاتتقررماوغالبا

المزایداتالمناقصات و قانونتضمنهما وهو الإدارة،جهةمنالمحاباةلشبهة درءا وذلك العمومیة،الصفقات في

 أو بعطاءاتبالوساطة أو بالذاتالتقدممعینةفئات على تحضرالتي39مادته في 1988 لسنة 19 رقم المصري

4الصفقةشفافیةضمانوبالتاليالمتعاقداختیار في والمجاملةالتحیزلتفادي وذلك بها،العاملینللجهات عروض

یتكلم عن هذا الشكل من الإقصاء غیر أننا لا نعثر على أي نص قانوني في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري 

.نه لا یمكن تصور تقدم الوالي بصفقة إلى البلدیةأإذ ،

،  یتم توقیعه على المتعاملین 5ویقصد به الإقصاء من المشاركة في شكل عقوبات ثانویة :الحرمان الجزئي

،و هذا الشكل من الحرمان نص علیه المشرع 6الملقاة على عاتقهمالالتزاماتنتیجة إخلالهم ببعض الاقتصادیین

.50، ص  مرجع سابق خلف االله كریمة ،-1
2005،سنة 5،بغداد ، العدد السیاسیةمجلة الإیثار للعلوم القانونیة و "مبدأ حریة المنافسة في التعاقد بالمناقصة"عارف صالح  مخلف و علي مخلف حماد-2

  .263ص
  . 554ص ، 2005، 1منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت لبنان ،ط-دراسة مقارنة–الإیجاب و القبول في العقد الإداري ند مختار نوح ، مه-3
ات الإداریة الإجراءبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون-4

133، ص 2014-2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
.51خلف االله كریمة، مرجع سابق ،ص -5
.262عارف صالح مخلف و علي مخلف حماد، مرجع سابق،ص-6
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على أنه یقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من 15/247من المرسوم الرئاسي 75الجزائري من خلال  نص المادة

:الاقتصادیونالمشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون 

عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجال صلاحیة العروض حسب  اعروضهم أو تنازلو استكمال االذین رفضو 

  .أعلاه 71،74ا في المادتین الشروط المنصوص علیه

.الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح

.إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحمحلالذین هم 

.محل حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة االذین كانو 

.الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و شبه الجبائیة

.الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحساب شركاتهم 

.الذین قاموا بتصریح كاذب

وا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم، من أصحاب بعدما كانبالتزاماتهاالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة 

.المشاریع

المنصوص علیها المشاركة في الصفقات العمومیةالممنوعین منالاقتصادیینفي قائمة المتعاملین المسجلون

.من هذا المرسوم89في المادة 

التنظیم في مجال الجبایة و و بي المخالفات الخطیرة للتشریع مرتكش و المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغ

.الجمارك و التجارة 

.الاجتماعيالضمان بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل الذین كانوا محل إدانة 

من هذا المرسوم 84المحددة في المادة بالتزاماتهمالذین أخلوا 

.توضح كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

أن هذا ، كون الاستبعادعن قرار  یختلفقرار الحرمان من دخول الصفقةن خلال ما سبق أنیتضح لنا م

الأخیر یأتي بعد قبول دخول الشخص للصفقة العمومیة ثم یستبعد لأحد الأسباب السابق بیانها بینما لا یمنح 

.الشخص فرصة دخول الصفقة العمومیة أصلا في حالة صدور قرار بحرمانه من دخولها

:هامش الأفضلیة الوطنیة تخصیص *

ولكن بالرغم من ذلك حاول المشرع الجزائري المساواة ،أفضلیة للمنتوج الوطني لا یتفق ومبدأي المنافسة و إن إعطاء 

ولقد نص المشرع على الحمایة بالنسبة للمنتوج التوفیق بین مبدأ حریة المنافسة والمساواة و حمایة المنتوج الوطني، 

وهو ما كرسه أیضا في المرسوم الرئاسي مختلف النصوص القانونیة المتعاقبة للصفقات العمومیة ،الوطني في 
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منه ، وأكد علیه من جدید من خلال المرسوم 23المتضمن قانون الصفقات العمومیة الملغى في المادة 10/236

عامل إضافي في التقییم فخصص للمنتوج الوطني الساري المفعول  ق ص ع ت م عالمتضمن 15/247الرئاسي 

ترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة :"بعنوان هامش الأفضلیة ، فجاء القسم السابع من الفصل الثالث بعنوان 

:أنهمنه التي نصت على 83،وذلك ما نستشفه من خلال نص المادة "للإنتاج 

%25ت الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة للمؤسسا/منح هامش الأفضلیة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و أو"

من هذا 29التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في المادة ،

2.هو الذي یحدد كیفیة تطبیق هامش الأفضلیة 2011مارس 28القرار الوزاري المؤرخ في ، و 1المرسوم  

یز هو أن تكون الفرص متكافئة بین المتعامل والمتعامل الأجنبي ،و أیضا من باب والهدف طبعا من هذا التحف

انسجاما، و یأتي هذا التوجه الاقتصاديتشجیع الإستثمارات الوطنیة ومساعدتها على إثبات وجودها في المجال 

3.، وهو إجراء قدیم و معتمد في عدید النظم القانونیة2009مع قانون المالیة التكمیلي

:تخصیص أحكام خاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

رغم قلة إمكانیاتها ، و الاقتصاديمن باب تشجیع هذا النوع من المؤسسات لإثبات وجودها أیضا في المجال 

من المرسوم 85، وهو ما أكدته المادة 4ربما تجربتها ، حمل المرسوم بعض التحفیزات لهذه المؤسسات 

ف الذكر، عندما نصت على مراعاة إمكانیات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ولا السال15/247الرئاسي

سیما منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،للسماح لها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ،في ظل 

من نفس المرسوم 87ا المادة وما أوردته أیض5احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة و أجال الإنجاز ، 

في فقرتها الأخیرة عندما ألزمت المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة المنشأة حدیثا التي لا 

یمكنها أن تقدم ، على الأقل حصیلة السنة الأولى من وجودها ، ویكفي أن تقدم وثیقة من البنك أو الهیئة المالیة 

المالیة، كما لا تشترط علیها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنیة المماثلة للصفقة المعنیة  المعنیة تبرر وضعیتها 

6.بل تأخذ بعین الاعتبار تلك المثبتة بالشهادات 

  .الذكرالسالف  ع.م.ت..ع.ص.المتضمن ق247-15من المرسوم الرئاسي 83المادة -1
المؤسسات الخاضعة /للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و أوبالنسبة، یتعلق بكیفیات تطبیق هامش الأفضلیة 2011مارس 28المؤرخ في قرار وزیر المالیة -2

.2011أفریل 20،صادر في 24للقانون الجزائري، ج ر عدد 
مجلة إقتصادیات )المفھوم ، المبادئ و الأحكام التشریعیة الخاصة بھا (15/247عبود میلود ، تیقاوي العربي ، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي -3

232، ص2018المال و الأعمال ، العدد السادس ، جوان 
.233نفس المرجع ، ص-4
.السالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي 3ف 85نص المادة -5
..السالف الذكر ع.م.ت..ع.ص.المتضمن ق247-15المرسوم الرئاسي الفقرة الأخیرة ، من 87نص المادة -6
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فلا یجوز طبقا للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي للمصالح المتعاقدة ، أن ترفع سقف المنافسة فتضع شروطا 

الحالات وفي ما یخص كل المشاریع والعملیات ،لأن مثل هذه الشروط ستؤدي حتما إلى استثنائیة، وفي جمیع 

اختفاء هذا النوع من المؤسسات من الواقع الاقتصادي، لذا فرض المشرع النظر إلى إمكانیاتها و ظروفها ،وهو 

1.إجراء نباركه لمقاصده النبیلة الهادفة 

ساواةناشئة عن الإخلال بمبدأ المالمنازعات ال-2

:من مظاهر مخالفة مبدأ المساواة في مراحل إبرام صفقات الأشغال نذكر مایلي

:مخالفة مبدأ المساواة عند إعداد دفتر الشروط- أ

 أكد بالمنافسةالمباشرةوعلاقتهاالعمومیةالصفقات في المشاركةلشروطالمسبق الإعداد مسألةلأهمیةنظرا

المرحلة هذه ومفاد، هومكافحتالفسادمنالوقایةقانون في كذا و،العمومیةالصفقاتتنظیم في المشرععلیها

الصفقةإبرام إلى الدعوة قبلالشروطدفاتربإعدادتقوم أن الإدارة على یتعینأنه،الصفقةحیاةمنالهامة

المتعاقدالمتعاملانتقاء وقواعد الصفقة على للحصولالمنافسة في المشاركةشروطالدفاتر هذه في تحددحیث

 في من الوقوعوالوقایةالشفافیة على حرصا وهذا الصفقةلتنفیذمعهاالتعاقد في الراغبینالمترشحینبینمن

.خصوصاوالمحاباةالرشوةوجریمةعموما العام المالجرائم

یرفضها أو یقبلها أن إمامعهاالمتعاقد وعلى الدفتر لهذا بصیاغتهاتنفرد الإدارة ،المنافسة قواعد على وحرصا

 الفقه أما،المدنيالقانون في المعروفةلخصائصه وفقا الإذعان عقود تشبه، فهي ذلك في للتفاوضمجال ولا

 قاعدة إعمال إلى یؤديacteconditionشرطيعمل هي إنما عقود لیستأنهاأساس على یكیفهاالفرنسي

.خاصة قاعدة على عامة

 إذ  التعاقدأجلمنتوفرها اللازم والمالیةالتقنیةالمعاییربتحدیدالمتعاقدةالمصلحةتقومالشفافیةبابومن

ومواصفاتهاتنفیذهاالواجبللخدماتحصرهامعالصفقة في طرف كلوواجباتحقوقالدفاتر هذه تضبط

.إبرامهاالمزمعبالصفقةالمرتبطةالتفاصیلوكلبدقة

أهمیتهاترتیبحسب وهذا الأخیرة هذه تتنوعالشروطدفاترومحتویاتمضمون في التنوع هذا وبقدر

2الصفقات العمومیة وفقها وتنفذتبرمالتيالشروطوتوضحدوریاتحینمتباینةأنواعثلاثة إلى وأسبقیتها

:وهي تتمثل في 

.233عبود میلود ، تیقاوي العربي ، مرجع سابق ، ص-1

.36،ص مرجع سابقبن سالم خیرة، -2
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الموافقوالخدماتوالدراسات واللوازم للأشغالالعمومیةالصفقات على المطبقةالعامةالإداریةالبنوددفاتر

.تنفیذي مرسومبموجبعلیها

بنوعالمتعلقةالعمومیةالصفقاتعلى كلالتقنیة المطبقةالترتیباتتحددالتيالمشتركةالتقنیةالتعلیماتدفاتر-

المعني،الوزیرمنبقرارعلیهاالموافقلخدماتا أو الدراسات أو أو اللوازم الأشغالمنواحد

1.صفقة عمومیةبكلالخاصةالشروطتحددالتيالخاصةالتعلیماتدفاتر-

مبدأاحترام إلى تؤديالتي القواعد منبمجموعةالشروطدفتر إعداد عندالمتعاقدةالمصلحةلذلك لابد أن تلتزم

 أو مباشرةتؤدي لا وعباراتأحكام على الشروطدفتریحوي أن یجبحیثن ،رشحیتالممعاملة في المساواة

 أو معینةمؤسسة في حصریایصنعمعینمنتوج إلى الشروطدفتریشیر كأن ،المتعهدینبینالتمییز إلى ضمنیا

 أو الانتقاءمعاییرو  شروط على تغییر أي إدخال على تمتنع أن المتعاقدةالمصلحة على یجبكمان معیبلد

2.المساواة  ألمبدخرقایعدإشهارهبعدالشروطدفتر على تعدیلفكلالمعلنةالتقییم

 : العروض إیداععندالمساواةمبدأمخالفة-  ب

الصفقاتتنظیمالمتضمن 15/247 رقم الرئاسيالمرسوممن67المادةاشترطت العمومیة             

إلا من "یفتح لا " عبارةیحملمقفل ظرف في عروضهمل المرشحینكلتقدیمیتم أن وتفویضات المرفق العام

إشارة ترمز إلى صاحب و بالتالي كل ظرف یحمل عبارة أو،."طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض

ظهار متعهد إلا مؤهلاته الخاصة عدم جواز إنفس المادةالعرض یؤدي إلى إلغاء العرض المقدم، كما اشترطت 

 على السالف الذكر،15/247الرئاسيالمرسومنفسمن70المادةألزمتكمامراجعه المهنیة دون سواها ،و 

 في العملیة هذه تكون أن بإلزامها ذلكو  والمالیةالتقنیة الأظرف فتحعندالمساواة قدر على المرشحینمعاملة

 لهذه مخالفةالأظرفة وكلفتحوساعةبتاریخمسبقاإعلامهمتمالذینالمتعهدین كافة وبحضورعلنیةجلسة

ویندرج تحت هذه الصورة أیضا مخالفة الشروط المذكورة  ،المساواةدأي المنافسة بمبالإخلال إلى تؤديالشروط

من ذات المرسوم، المتعلقة بوضع دفتر الشروط والوثائق المنصوص علیها في المادة 4 64و  633في المادتین 

.السالف الذكر  ع .م.ت.ع.ص.المتضمن ق15/247من المرسوم الرئاسي 26دة الما-1
.89خلاف صلیحة ، مرجع سابق، ص -2
تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط و الوثائق المنصوص علیها في :"على أنه15/247من المرسوم الرئاسي 63تنص المادة -3

یجب أن یسحب دفتر الشروط ، في و  یسحب دفتر الشروط من طرف المترشح أو المتعهد أو من طرف ممثلیهما المعنیین لذلكأدناه ، و یجب أن64المادة 

.إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف الوكیل أو من طرف ممثله المعین لذلك، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك في إتفاقیة التجمع 

"المترشح الذي یطلبها ویمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى 
یحتوي ملف إستشارة المؤسسات الذي یوضع تحت تصرف المتعهدین على جمیع المعلومات :"على أنه15/247من المرسوم الرئاسي64تنص المادة -4

:الضروریة التي تمكنهم من تقدیم عروض مقبولة، لاسیما ما یأتي
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المعنیین لذلك ،وكذلك مخالفة المذكورة أنفا تحت تصرف المترشحین أوالمتعهدین أومن طرف ممثلیهما 64

.من المرسوم المتضمن ق ص ع ت م ع السالف الذكر67مضمون التعهدات المنصوص علیها في المادة

شفافیة الإجراءات المتعلقة بصفقة الأشغالدأ مب:الفرع الثاني 

ة هذا المبدأ ومدى أهمیته سنحاول التطرق من خلال هذا العنصر إلى تعریف مبدأ الشفافیة كمبدأ عام ، لتبیان مكان

، لننتقل في مقام ثاني للكشف عن مختلف ) أولا(ضمن المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها 

)ثانیا(المنازعات التي یمكن أن تطاله

تعریف مبدأ الشفافیة: أولا

منالمواطنتقریب لغرض قوانین عدة في أستخدمبعدهاالإداریة، العلوم في الثمانینات في الشفافیةمصطلح ظهر 

 العقود في المصطلح هذا اتسعالتسعیناتبعد و ،الاقتصاديالمجالثمالسیاسيالمجال إلى انتقلبعدها و الإدارة،

.1العمومیة الصفقات عقود خاصةالعامة

المعلومات حیث أنها تساهم دل اتب، الوضوح، المصارحة، الحوار و تعتبر الشفافیة نقیض السریة وتدل على الإعلان

لذلك جعل المنظم الجزائري الشفافیة أحد المبادئ ي ومنه إبرام الصفقات العمومیة ،في تخلیق التصرف العموم

صر فقط على یعني أن هذا المبدأ یقتالأساسیة التي تقوم علیها عملیة إبرام الصفقات العمومیة، إلا أن ذلك لا

تطبیقه لیشمل كافة المراحل الخاصة بالصفقة العمومیة بدءا من التحضیر لها وما إنما یمتد مرحلة إبرام الصفقة و 

إن كان مبدئیا لا یخضع للشفافیة إلا أن هذا ها حیز التنفیذ، فتنفیذ الصفقة و یستتبعها من إجراءات وصولا إلى وضع

، غیر أنه 2ند الاقتضاء لا یمنع من إخضاع مرحلة التنفیذ لبعض القواعد التي تستجیب لمستلزمات الشفافیة ع

و تتجسد مظاهر السریة في لسریة حرصا على المصلحة العامة ،من ذلك بعض الأمور التي یجب فیها ا ىیستثن

المواصفات العملیة لجنة المختصة لوضع دفتر الشروط و التي توضع بمعرفة المة التقدیریة للعملیة المطروحة و القی

اعتمدتالسلطة المختصة التي لا أعضاء اللجنة المشار إلیها و یث لا یعلم بها إالمطروحة و القیمة التقدیریة لها  بح

أعضاء لجنة البث بعد ذلك عند فتحهم للظروف المغلقة ئیس و ثم ر والمواصفات والقیمة التقدیریة ،دفتر الشروط

.عروضهم الفنیة ولة و لیة لمقدمي العطاءات المقبلقیمة عند مباشرة إجراءات دراسة العروض المااالمودعة به هذه 

طلبات بما في ذلك المواصفات التقنیة و إثبات المطابقة، و المقاییس التي یجب أن تتوفر في المنتجات الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المت-

أو الخدمات ، وكذلك التصامیم و الرسوم و التعلیمات الضروریة ،إن إقتضى الأمر ذلك ،

.".....الیة،حسب الحالة الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني، و الضمانات الم
1 -MANGUE Christine, La portée de l’obligation de La transparence dans les contras publics, Dalloz, paris, 2004, p 609.

. 23ص،2018، العدد الأول ، جوان،29الإعلان عن الصفقة كآلیة لتكریس مبدأ المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة،  المجلد غنیة عباس، -2
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أعلى  بقلیل من القیمة بحسب الأحوال اریة إمكانیة الوصول لسعر أقل و الحفاظ على هذه السریة یكفل للجهة الإدو 

بما یحقق المصلحة العامة و یحول دون إهدار المال العام، و یترتب على ذلك أنه لا یجوز أن یشترك في رئاسة 

تجنبا لتسرب هذه القیمة وما یترتب و  ع القیمة التقدیریة درءا لأي شبهةأو عضویة لجنة البث من شارك في وض

1.على ذلك من آثار 

وذلك من خلال التأكید على 15/247على مبدأ العلانیة في المرسوم الرئاسي كاستثناءكما تتجسد مظاهر السریة 

2.من نفس المرسوم 62سریة العطاءات التي أكدتها المادة 

 أن یتأكدون العطاءات أصحابتجعلالتيالقانونیةالضمانةبمثابةالعمومیة تعتبر الصفقاتمجال في فالشفافیة

مبدأاحترامدون  فالتعاملوقانونیة،مشروعةوسائل وفق تمت قد الإدارة معالمتعاقدالمتعاملاختیارعملیات

كبیرةأهمیةالعمومیةمجال  الصفقات في شفافیةللنزیهة و وغیرمشروعةغیرأعمالیخلق أن شأنهمنالشفافیة

الغیروالممارساتالتلاعباتمختلفوكشفمن الهدر والضیاعالمال العاملحمایةالقانونیةالضمانةكونها

وتمنعوالتواطؤالتلاعبكشفتسهلكماالفساد، وراءه یستتر أن یصعبمناخاتخلق فهيأثناء التعاقد، المشروعة 

التيالآلیةتمویل،مؤسسات أو الرقابةجهازموظفي أو المجتمع أفراد أو ومقاولینموردینمنمصلحة ذي كل

النزاهةمنجو في تم قد المعنیةالجهةمعالمتعاقدواختیارالشراءعملیةبأنیتحققوا أن خلالهامنیستطیعون

3.مسبقابهاعملواالتيوالمعاییر القواعد ووفق والاستقامة

لمتضمن قانون ا 15/247السالفة الذكر من المرسوم الرئاسي 5من خلال المادة الشفافیةمبدأ على المشرع وأكد

بوجوب أقر حیثومكافحته،الفسادمنالوقایةقانونمن خلال وكذاالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،

4.الأموال العمومیة طبقا للقانون العقلانیة في تسییر اللازمة لتعزیز الشفافیة و التدابیراتخاذ

المصارحة فإن الإعلان هو الوسیلة المثلى لتحقیق ذلك ، فعملیة الإعلان بما الوضوح و إذا كانت الشفافیة تفیدو  

كل كبیر في إضفاء تظهره من معلومات تتعلق بالصفقة العمومیة التي تنوي المصلحة المتعاقدة إبرامها تساهم بش

الطلب العمومي، فالإعلان لیس فقط مجرد شكلیة إجرائیة على المصلحة المتعاقد التقید بهاعلى الطابع الشفاف 

.وما یلیها43،ص 2015،ةالإسكندریاالله حسن، عقود مقاولات الأعمال ، دار الجامعة الجدیدة، حسن عبد -1
یجب تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب علیه عبارة لا یفتح إلا من :"السالف الذكر على أنه 15/247من المرسوم الرئاسي 62تنص المادة -2

.رة المنافسة تحایل من طرف المتنافسین، بما في ذلك محاولة استبعاد أحد المترشحین من دائ أيطرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض،وهذا بهدف منح 
لمشتریات الحكومیة حسن عبد الرحیم السید، الشفافیة في القواعد و إجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، دراسة مقارنة مع قانون  الیونسترال النموذجي ل-3

.57،  ص2009، مجلة الشریعة و القانون ، العدد التاسع و الثلاثون ، یولیو 
.المعدل و المتمم السالف الذكر06/01من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 09المادة نص -4
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بل یساهم بطابعه الإعلامي في تكریس الشفافیة ، لذلك فكل تجاهل للإعلان أو المساس بقواعده من طرف 

1.یؤدي لا محال لخرق مبدأ الشفافیة المصلحة المتعاقدة 

وهو  عنصر أساسي لقاعدة الشفافیة، وما یجسد هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومیةوبالتالي فإن العلنیة هي 

یقصد و  بها ،المترشحین من دفتر الشروط الخاص لإلكتروني قصد تمكین المتعهدین واعملیة الإشهار الصحفي و 

ب یمكن كل من تنطبق علیه بالعلانیة هنا قیام جهة الإدارة الراغبة في التعاقد بالإعلان عن موضوع التعاقد بأسلو 

المتعهدین كما تدل على شفافیة الإجراءات المتبعة و  فهي وسیلة إعلام المقاولین2الشروط المطلوبة التقدم بعطائه 

3.في إبرام الصفقات العمومیة

الجزائري على ضرورة اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا من قبل المصلحة المتعاقدة في حالةنص المشرع وقد

.العلانیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة الشفافیة و  يو ذلك ضمانا لمبدأ،4إبرام صفقات الأشغال 

المعلومات الجوهریة الواجب إیصالها و كما أكد المشرع الجزائري على ضرورة تضمین الإعلان جملة من البیانات 

وهذه المعلومات لا تشكل كل ما یجب معرفته حول من طرف المصلحة المتعاقدة ،لعلم المتعاملین الاقتصادیین

و إنما تشكل الحد الأدنى الذي من خلاله یمكن تكوین فكرة عامة و أولیة عن الصفقة العمومیة المراد إبرامها 

.الصفقة العمومیة

:وفیما یلي سنتطرق إلى البیانات الواجب إدراجها في الإعلان وكذا اللغة المستعملة في مضمون الإعلان

:البیانات الواجب إدراجها في الإعلان

بالرجوع إلى مختلف النصوص المتعاقبة على تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر نلمس نوعا من الاهتمام 

، 5بمضمون الإعلان، لكون هذا الأخیر على حد تعبیر بعض الفقهاء عملة المنافسة في الصفقات العمومیة 

منه نجدها تنص على البیانات الواجب إدراجها في 62وخاصة المادة 15/247الرئاسيوبرجوعنا إلى المرسوم 

:الإعلان وهي تتمثل فیما یلي

1 - Aymeric Hourcabie ,Berard_walsh, Ann_charlotte,cécil Fontaine, passation des Marchés publics, sélection et suivi de

la procédure- choix des candidats ;préparation de l’exécution ,éditeur du moniteur, Antony ,France 2016,p81 .
.152،صالوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة ، مرجع سابقعبد العزیز منعم خلیفة ، -2

3 -Laurent Richer ;droit des contrats administratifs ;3eme editio, L.G.d.j,paris ,2002,p369-370.
:التالیةالحالات في الصحفيالإشهارإلزامیة على  15/247رقم  الرئاسيالمرسوممن61المادة تنص-4

  ".ءطلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الإقتضا"
.25غنیة عباس، مرجع سابق،ص-5
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تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي،

 عروضالطلب المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا،  طلب العروضطلب العروض المفتوح،(طلب العروض  كیفیة

،)المسابقةمحدود، ال

شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي ،

،)خدماتأشغال، دراسات،(موضوع العملیة

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة، مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،

مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض،

مدة صلاحیة العروض،

،الاقتضاءإلزامیة كفالة التعهد عند 

تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم 

"مراجع طلب العروض"العروض، و

.الاقتضاءثمن الوثائق عند 

السالف الذكر على أن یحتوي ملف الإستشارة الذي یوضع 15/247كما أكد المشرع من خلال المرسوم الرئاسي

تصرف المتعهدین على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنهم من تقدیم عروض مقبولة ونصت نفس المادة تحت

.1على هذه المعلومات بشكل مفصل

غیر أن المشرع الجزائري لم یكتفي بهذا الحد و إنما كرس مبدأ العلانیة من خلال عدة محطات و مراحل في حیاة 

:الصفقة العمومیة من بینها 

المالیة في جلسة علنیة، كما تدعو بملف الترشح أو العروض التقنیة و كید على ضرورة فتح الأظرفة المتعلقة التأ

فتح الأظرفة ، حسب الحالة في إعلان المنافسة أو  ةالمصلحة المتعاقدة كل المترشحین أو المتعهدین لحضور جلس

2.عن طریق رسالة موجهة للمترشحین أو المتعهدین المعنیین

، وكذا الإعلان 3تأكید على ضرورة الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فیها الإعلانال

4.عن عدم الجدوى ، الإعلان عن إلغاء الإجراء، الإعلان عن إلغاء المنح المؤقت للصفقة 

.السابق ذكرهالمتضمن ق ص ع ت م ع 15/247المرسوم الرئاسيمن 64نص المادة -1
.المتضمن ق ص ع ت م ع السالف ذكره15/247المرسوم الرئاسي من 70نص المادة -2
.نفس المرسوممن65نص المادة -3
.من نفس المرسوم  73و  40نص المادتین-4
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العارض أو إسم المؤسسة أو كما ألزم المشرع أن یتضمن هذا الإعلان مجموعة من البیانات كإسم و لقب الشخص 

الشركة أو المقاولة موضوع الصفقة و سعرها و آجال التنفیذ و بصفة عامة كل المعلومات التي تبرر إختیار الإدارة 

.1للفائز المعلن عنه

في جریدتین من ذات المرسوم على ضرورة أن ینشر الإعلان 65كما نص المشرع من خلال نص المادة 

.الوطنيالمستوى على موزعتینأجنبیة واحدة على الأقلبلغة و ربیةالع باللغةوطنیتین

بقانونالمتعلق،2006فیفري 20 في المؤرخ  06/01رقم  القانونمن09المادةوفي نفس السیاق أكدت

.العمومیةالصفقاتإبرامبإجراءاتالمتعلقةالمعلوماتعلنیةضرورة على ومكافحته ،الفسادمنالوقایة

بالعلمالمتعاقدةالمصلحةمعالتعامل في الراغبینالمتعاملینلكلالسماح في الإشهارمنالرئیسي الهدف ویكمن

للمصلحةتسمحمتنوعة عروض جلب إلى شك،بلایؤديما وهذا ،باب المنافسة على صفقة الأشغالبفتح

.2عرض أفضلیقدم الذي للمتعاقدتخصیص الصفقة إلى المطافنهایة في المتعاقدة

وینبغي التنویه في هذا الصدد إلى أن المشرع نص على الإعلان على الصفقة عن طریق البوابة الإلكترونیة  من 

الملغى ، وصدر بخصوص ذلك قرار عن وزیر المالیة 10/236من المرسوم الرئاسي 174خلال نص المادة 

یة للصفقات العمومیة و كیفیة تسییرها و كیفیات یوضح فیه محتوى البوابة الإلكترون2013نوفمبر 17بتاریخ 

أبریل 09المؤرخة في 2014لسنة 21تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة ونشر في الجریدة الرسمیة العدد 

منه الهدف من البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة والمتمثل في 02إذ بینت من خلال نص المادة 2014

الصفقات العمومیة بالطریقة ة بالصفقات العمومیة وكذا إبرام بادلة الوثائق والمعلومات المتعلقالسماح بنشر وم

.الإلكترونیة 

،أما عن كیفیات تبادل المعلومات 3منه3أما عن محتوى البوابة فتم التنصیص علیه من خلال نص المادة 

1.منه 9المادة خلال نصمن الاقتصادیینبالطریقة الإلكترونیة بین المصالح المتعاقدة و المتعاملین 

.ع  .م.ت.ع.ص.السابق ذكرھا من ق65المادة -1
الجزائر،  27 العدد البرلماني،مجلة الفكرالجدید،القانونظل في الجزائر في العمومیةالصفقاتإبرام في المعتمدةالأساسیةالطاهر،المبادئخویضر-2

  91ص ،2011
و كیفیات تبادل  ة و كیفیات تسییرھاالمحدد لمحتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومی 2013نوفمبر  17من القرار المؤرخ في (3إذ تنص المادة -3

:على أنھ )المعلومات بالطریقة الإلكترونیة
:تضمن البوابة نشر المعلومات  و الوثائق التالیة "
النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة ،-
الاستشارات القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة ،-
قتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة ،قائمة المتعاملین الا-
قائمة المتعاملین الاقتصادیین المقصیین من المشاركة في الصفقات العمومیة، -
المؤسسات المستفیدة منھا ،تالبرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة و قوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالیة السابقة و كذا أسماء المؤسسات أو تجمعا-
تقاریر المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، -
قائمة المؤسسات التي سحبت منھا شھادة التصنیف و الكفاءة، -



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

129

الساري المفعول ، على تأسیس بوابة إلكترونیة، یتم 15/247كما نص المشرع كذلك من خلال المرسوم الرئاسي 

، كما 2تسییرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة و الوزارة المكلفة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال كل فیما یخصه 

المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات دعى المصلحة 

العمومیة، بالطریقة الإلكترونیة، حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، ویرد 

ونیة ،حسب الجدول المتعهدون أو المترشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الإلكتر 

الزمني المذكور سابقا ،وكل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع 

.3الإجراءات على الطریقة الإلكترونیة 

المنازعات الناشئة عن الإخلال بمبدأ الشفافیة:ثانیا

:تتجلى أهم صور المنازعات الناتجة عن الإخلال بمبدأ شفافیة الإجراءات فیما یلي 

:المنازعات الناشئة عن الإخلال بالإعلان عن الصفقة-1

الأرقام الاستدلالیة للأسعار ،-
."كل وثیقة أو معلومة لھا علاقة بموضوع البوابة-

یكون تبادل الوثائق بالطریقة الإلكترونیة بین المصالح المتعاقدة و المتعاملیة الإقتصادیین متعلقا على الخصوص بما :من نفس القرار ، على أنھ 9تنص المادة -1
:یلي

:بالنسبة للمصالح المتعاقدة 
دفاتر الشروط،-
ھة و التعھد بالاستثمار عند الاقتضاء، نماذج التصریح بالاكتتاب و رسالة التعھد  و التصریح بالنزا-
الوثائق و المعلومات الإضافیة ، عند الإقتضاء ،-
الإعلانات عن المناقصات و الدعوات للإنتقاء الأولي و رسائل الاستشارات ، -
إرجاع العروض عند الاقتضاء،-
طلبات إستكمال أو توضیح العروض عند الاقتضاء،-
ومیة ،المنح المؤقت للصفقات العم-
عدم جدوى الإجراءات ،-
إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقت للصفقات العمومیة،-
الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط ،-
.الأجوبة عن طلبات تقییم العروض وعن الطعون-

:بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین
التصریح بالاكتتاب-
رسالة التعھد -
بالنزاھة، التصریح-
التعھد بالاستثمار، عند الاقتضاء-
طلبات معلومات إضافیة و توضیحات أحكام دفتر الشروط عند الاقتضاء -
سحب دفاتر الشروط و الوثائق الإضافیة عند الإقتضاء،-
الترشیحات في إطار الإجراءات التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي ،-
العروض التقنیة و المالیة ،-
المعدلة ، عند الإقتضاء ،العروض -
."طلبات نتائج تقییم العروض و الطعون -

.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي 203نص المادة -2

.السالف الذكر15/247المرسوم الرئاسي   من  204نص المادة -3
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أو تقوم بالإعلان مطلقاالصفقة عن بالإعلانالمصلحة المتعاقدة قیام عدم الإعلان قواعد انتهاكقبیلمنویعد

من65المادة أن حین في واحدةیومیةجریدة   في فتنشره على سبیل المثال1معیباعنها ولكن یكون الإعلان 

باللغةوطنیتینیومیتینجریدتین في نشرهتشترطالسالفة الذكر،تفویضات المرفق العام و  العمومیةالصفقاتتنظیم

.وغیر واضحالإعلان غامضأو یكون الوطنيالمستوى على موزعتینأجنبیة واحدة على الأقلبلغة و العربیة

 أن غیرالعلانیةعیوبمنعیبا62المادة في علیهاالمنصوصالإلزامیةالبیانات الإعلان تضمین عدم یعدكما

العلانیة قواعد انتهاك إلى تخلفهایؤديالتيالجوهریةالشكلیاتبینالصدد هذا في فرق قد الفرنسي الدولة مجلس

 إلى اللجوء إغفالها یستدعي فلا لاحقاتصحیحهایمكنالتي و العقد على فعلیاتؤثر لا التيالثانویةالأشكال و

.2أصلاالإستعجاليالقاضي

.العلانیة لقواعد مخالفا العروض استلامبمددالمتعلقة للقواعد خرقكل الإداري القضاءاعتبركما

الناشئة عن الإخلال بالإعلان عن المنح المؤقتالمنازعات-2

65المادةتقتضیهما وفق العلنیةبمبدأإخلالنتیجةللصفقة،المؤقتالمنح إعلان عملیةأثناءنزاعینتج قد -

.152473الرئاسيالمرسوممن 02 فقرة

.، أو إلغاء المنح المؤقت للصفقةكما قد ینشأ نزاع عن عدم الإعلان عن حالة عدم الجدوى ، أو إلغاء الإجراء -

:بمبدأ الشفافیة في مرحلة فتح العروضالإخلال-3

المرسوممن 1 فقرة 70 بما جاء به  المشرع الجزائري من خلال نص المادةوتتجسد هذه الصورة عند الإخلال

 كافة وبحضور ةعلنیجلسة في المالیةالتقنیة ةالأظرف فتحالتي تؤكد على ضرورة  15/247 رقم الرئاسي

.4مسبقا إعلامهمیتمالذینالمتعهدین

.231،صمرجع سابقرقراقي محمد زكریاء، -1
.108ود الإداریة، مرجع سابق ،صالأسس العامة للعقالوجیز في عبد المنعم خلیفة، -2
یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها اعلان طلب "...على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 65/2تنص المادة -3

."فقة العمومیةحائز الصباختیارو كل العناصر التي سمحت العروض،مع تحدید السعر و أجال الإنجاز
یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح و العروض التقنیة و المالیة في جلسة علنیة، خلال نفس الجلسة في تاریخ :"على أنه 1فقرة  70تنص المادة -4

المترشحین أو المتعهدین لحضور جلسة فتح الأظرفة، من هذا المرسوم و تدعو المصلحة المتعاقدة كل 66و ساعة فتح الأظرفة المنصوص علیها في المادة 

."حسب الحالة، في إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة موجهة للمرشحین أو المتعهدین المعنیین
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المنحغایة إلى الانطلاقمرحلةمنالعمومیة،الصفقةإبراممراحلجمیعالعلنیة،مبدأویشملبناءا على ما تقدم 

.بحقوقهللمطالبةالقانونیةالوسائلاستعمالللمتضررتتیح لهذا مخالفةوكلللصفقةالمؤقت

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، لكل ذي مصلحة أو متضرر من هذا 946هذا الشأن نصت المادة  فيو 

التزاماتالصفقة في حالة مخالفة إبرامالإخلال أو الهیئة الوصیة اللجوء إلى القضاء الإداري الإستعجالي قبل 

1.النشر و الإشهار

هذا بالإضافة إلى كون الأفعال المذكورة سابقا تشكل فعل مجرم قانونا و معاقب علیه یتمثل في جنحة المحاباة 

مخالفة إجراء ، إذا كان الغرض من2من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته26في نص المادة المعاقب علیها 

.الآخرینعهد على حساب باقي المتعهدینغیر مبررة لمتامتیازاتالمنافسة هو منح النشر و الإشهار و 

المساواة یتضح لنا جلیا مواطن و ) مبدأ المنافسة(طلب العمومي من مبدأ حریة الوصول للتطرقنا لكلمن خلال 

:التداخل بینهما و المتمثلة في 

أنه لضمان المنافسة أو كما یسمیها المنظم الجزائري حریة الوصل إلى الطلبات العمومیة، لابد من فتح باب التزاحم 

ل المتنافسین على قدم في الصفقة العمومیة، حیث یجب أن یعامل كالاشتراكو التنافس الشریف أمام من یرید 

حرة نونیة التي تجري على أسس صحیحة و المنافسة القا و أن،3فلا یجوز إعطاء میزة لأحدهم أو بعضهم المساواة، 

،وهنا نلاحظ 4بالتالي تلغي فكرة المحاباة التي هي ضد المساواة ذاتها مساواة بین المتنافسین، و إنما تعتبر بحد

دة التداخل بین مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي ومبدأ المساواة مع بقیة المتنافسین، ولیس للمصلحة المتعاق

5.ن تقیم أي تمییز غیر مشروع بینهم، ومنه فتح باب التنافس الحرأ

القائمة على حریة الاقتصادیةمبدأ المساواة على فكرة اللبرالیة الوصول لسوق الطلبات العمومیة و یقوم أساس حریة

.من خدمات المرافق العامة الانتفاعفكرة المساواة بین الأفراد في  والمنافسة 

.الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون 946المادة نص -1
.السالف الذكر من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهالمتض06/01من قانون 26المادة نص-2
22غنیة عباس، مرجع سابق،ص -3
.100ریم علي إحسان محمد العزاوي،مرجع سابق،ص-4
22غنیة عباس، مرجع سابق،ص-5



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

132

المنازعات الناشئة عن عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة عن صفقة الأشغال:المطلب الثاني

تمر عملیة إبرام الصفقات بعدة مراحل وعملیات تعمل خلالها الإدارة على تجسید المبادئ القانونیة التي یحمیها 

الطبیعة القانونیة بل تكون مركبة تتشكل من العدید من قانون الصفقات العمومیة، ولا تأخذ هذه العملیة ذات 

.العملیات منها ما هو صادر بالإرادة المنفردة للإدارة ومنها ما هو تعاقدي یتجسد أساسا في عقد الصفقة 

في وما یعنینا في هذه الدراسة ما تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة و یأخذ شكل القرارات الإداریة أو ما یطلق علیها 

العملیات المركبة القرارات القابلة للانفصال، و التي تظهر أهمیتها خاصة في المرحلة التمهیدیة أو التحضیریة 

السابقة لعملیة التعاقد وكذا في مرحلة الإبرام ، كما یمكن أن تظهر أیضا في مرحلة التنفیذ وبالتالي تكتسي هذه 
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الاتفاقالمتعاقد والسهر على حسن تنفیذ الصفقة من قبله وفقا لما تم المتعاملاختیارالقرارات أهمیة كبیرة في كیفیة 

.، غیر أنه قد تنشأ نزاعات یكون مردها عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة 1علیه

ا و لمعرفة المنازعات الناتجة عن عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة المتعلقة بإبرام صفقة الأشغال، لابد علین

أن نتناول أولا بالشرح مفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة بصفة عامة  وذلك للكشف عن 

أنواع القرارات الإداریة المفصلة المتعلقة بصفقات الأشغال محور دراستنا ، وبناءا على ذلك سنتطرق إلى مفهوم 

ات الناشئة عن عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة المتعلقة ثم إلى المنازع)الفرع الأول(القرارات الإداریة 

).الفرع الثاني(بصفقات الأشغال 

مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة :الفرع الأول

یتطلب منا الوقوف على الأشغالصفقة بإبرامالمتعلقةالمنفصلةالإداریة القرارات مشروعیة عدم لإحاطة بمفهومل

والمصري حتى یمكننا تحدید معالم التصرف المنفرد الفرنسيوالفقه المراحل التاریخیة التي مر بها القضاء الإداري 

ها الذي قیلت بشأنف التعاریمختلف و بالتالي،)أولا(الصادر عن المصلحة المتعاقدة داخل إطار العملیة المركبة

وفق  ذلك ویكون، )ثالثا(صفقات الأشغالإبرامالمنفصلة فيالإداریة القرارات أنواعلنقف بعد ذلك على )ثانیا(

مایلي

ور نظریة القرار الإداري المنفصلنشأة و تط: أولا 

، و ذلك لظروف خاصة به، لأن تقسیم الاندماجكان القضاء الفرنسي حتى أوائل القرن الماضي یطبق نظریة 

و صدور قرار بلانكو الشهیر الذي أرسى معیار 1764قضاء كامل سنة الإلغاء و قضاء الإداري إلى قضاء ال

اختصاصفیما یتعلق بالتصرفات التي تدخل في ارتباكأدى ذلك إلى إحداث الاختصاصالمرفق العام لتوزیع 

بالاعتماد و ذلكیل إیجاد كتلة قضائیة اختصاصیة ،مما نتج عنه  تبني المنهج التركیبي في سبالقضاء الإداري،

جهة قضائیة معینة ، فإن كل القرارات اختصاصعلى مفهوم العملیة، فإذا كانت العملیة مما یدخل أساسا في 

.التي تدخل أو تساهم في بنیان هذه العملیة القانونیة، تختص بها جهة القضاء التي تختص بالعملیة ككل

غاء ضد القرارات التي تصدر بمناسبة عملیة قانونیة أي في بدایة الأمر رفض مجلس الدولة الفرنسي الطعن بالإل

:مركبة، نظرا لإمكانیة الطعن على هذه القرارات أمام القضاء الكامل وكان مؤسسا رفضه هذا على حیثیتین

  . 68ص،تماعیة و الإنسانیة، العدد الثالث عشر بوعكار نسرین، القرارات الإداریة القابلة للإنفصال في عقود الصفقات العمومیة ، مجلة العلوم الإج-1
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، استقلالاالأولى عدم قابلیة هذه القرارات للتجزئة مع العقد الإداري، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطعن علیها 

لثانیة وجود طریق موازي یمكن صاحب الشأن من سلوكه، فإن سلكه مع الطعن بالإلغاء یقضي بعدم قبول و ا

الدعوى لوجود هذا الطریق الموازي التي یتضمن الطعن على العملیة كلها ، لكن سرعان ما عدل مجلس الدولة 

لموازیة عن الطعن بالإلغاء، ولم أو الدعوى ا الاحتیاطيصفة الطعن استبعدالفرنسي على مسلكه السابق، حیث 

، ومن أولى أحكام مجلس الدولة الفرنسي اهتمامایعر المجلس شرط عدم وجود طعن موازي كشرط لقبول الدعوى 

التي أقرت بفكرة القرارات الإداریة المنفصلة كانت في منازعات العقود الإداریة، وذلك في حكمها الصادر بتاریخ 

ق فكرة القرارات الإداریة المنفصلة في هذا الحكم الذي تعلق القرار المنفصل فیه حیث طب1903دیسمبر سنة 11

تأسیسا على أسباب  المشروعیة ، وذلك طالما أن هذا القرار یمكن فصله ذهنیا و فكریا عن العقد ولو كان 

تقبل أي شك مندمجا داخل هذا العقد، وهكذا ترسخت الفكرة لدى المجلس عقب صدور الحكم الصادر بطریقة لا

غاء ضد و قبل الطعن بالإل04/08/1905، بتاریخ "Martinوسع نطاق الأخذ بهذه النظریة في قضیة ، إذ ت1

.2الإجراءات ها مشوبة بعیب مخالفة الشكلیات و ذلك لأنمداولات المجلس العام غیر المشروعة و 

أما قرار رفض الإدارة للتعاقد فقد كیفه مجلس الدولة الفرنسي كقرار إداري منفصل في حكمه الصادر بتاریخ 

كما قبل دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار قبول الإدارة العامة لعرض ،TONDUTفي قضیة 06/05/1931

ماي 20ذلك بتاریخ والأشغال و لبناءاعیة لمتسابقة في مناقصة عامة قرارا إداریا منفصلا في قضیة الشركة الصن

، زیادة على قبوله إلغاء مداولات المجالس الشعبیة البلدیة المتعلقة بالتمهید لإبرام عقود مختلفة في العدید 1973

3.من القضایا

كما أخد مجلس الدولة المصري بنظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریة و طبقها في  

حكامه المختلفة و یعود السبب وراء أخذ مجلس الدولة المصري  بهذه الفكرة دفعة واحدة إلى أن مبادئ و أحكام أ

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي یشكل أحد المصادر الأساسیة للقضاء استقرتهذه النظریة كانت قد 

أو بعبارة یجب التفرقة بین العقد ذاته :"أنه الإداري المصري، فقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصریة

إذ أن هذه القرارات تعتبر مستقلة عن العقد و یجوز انعقادهبین القرارات التي یتوقف علیها أدق الرباط التعاقدي و 

.الطعن فیها بالإلغاء

بین القانون الفرنسي و المصري و أحكام -دراسة مقارنة–، القرارات الإداریة القابلة للإنفصال في العملیات القانونیة المركبة محمد أحمد إبراهیم المسلماني-1

.76،77،ص2014الفقه الإسلامي،دار الجامعة الجدیدة،
.77راهیم المسلماني،مرجع سابق،صمحمد أحمد إب، 243، صمرجع سابق، مارعوابدي ع-2
.452عوابدي عمار ،مرجع سابق،ص-3
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یجب نه مماأو حیث "و جاء فیه1998-11-25كما قضى مجلس الدولة المصري في قراره الصادر بتاریخ 

فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد اشرها الإدارة ما قد یكون مركبا ن من العملیات التي تبأالتنبیه إلیه 

اعتماده فتخص من ناحیة الإذن به أو إبرامه أوتتوافر فیها جمیع خصائص القرارات الإداریة تتصل بالعقد

ذلك دون أن یكون لإلغائها مخالفة للقوانین أو اللوائح و عت محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذه القرارات إذا وق

1."مساسا بذات العقد الذي یظل قائما بحالته 

"حیث جاء فیه 1999-04-05وهو ما أكدته أیضا المحكمة الإداریة المصریة العلیا في حكمها الصادر  في 

جراءات ما یتم بقرارا من السلطة الإداریة یجب التمییز في مقام التكییف بین العقد الذي تبرمه الإدارة وبین الإ

2."المختصة و مثل هذه القرارات یجوز لذي الشأن الطعن فیها بالإلغاء إستقلالا

غیر أنه مع بدایة القرن العشرین، ظهرت نظریة القرارات القابلة للانفصال ، مما أدى إلى توسیع مجال دعوى 

مجلس الدولة الفرنسي، ولو كانت جزءا من عملیة قانونیة الإلغاء حتى أصبحت هي الدعوى الأصل، و أصبح 

مضمون هذه النظریة و  3إداریة على غرار العقود التي تبرمها الإدارة ، و العملیات الضریبیة والانتخابیة وغیرها 

له تلفة، منها ما تتوافر في مجال العقود هو أن العقد الإداري یمر بمراحل متعددة و تدخل في تكوینه عناصر مخ

ما الاستقلالإن كانت تدخل ضمن العملیة العقدیة إلا أنها لها من صفات  وأركان القرار الإداري ،فهذه القرارات و 

4.الطعن فیها یكون بدعوى الإلغاءیسمح بفصلها عن تلك العملیة و 

م سایره القضاء فكرة القرار المنفصل إلى القضاء الإداري الفرنسي ، ثابتكارفي  یرجع الفضلومن هنا نجد أنه 

الإداري المصري، ویستتبع ذلك بسط رقابة القضاء الفرنسي على بعض التصرفات القانونیة التي تجریها الإدارة 

العملیة  ذاتها والطعن فیها كلیا لأن هذا الانتظار قد یترتب علیه آثار سلبیة منها انتهاءأو  لاكتمالدون الانتظار 

ض القرارات، مما یؤدي إلى ضیاع حقوق البعض دون مبرر لا داعي ولا سند بطء العدالة، و تأخر الفصل في بع

.5له من القانون أو المنطق 

ومن الدوافع الأخرى التي دفعت مجلس الدولة الفرنسي لابتكار هذه الفكرة تحقق مصلحة المتعاقدین   وتحقیق 

، كما أجاز الطعن بالإلغاء على القرارات في مجالات متعددةللانفصالالعدالة ،وقد طبق فكرة القرارات القابلة 

.216،217ص مرجع سابق ،صتیاب نادیة ، -1
.185،صمرجع سابق،1975الأسس العامة للعقود الإداریة ،دراسة مقارنة ، سلیمان محمد الطماوي-2
  . 183 -182ص  ، مرجع سابق ، صرقراقي محمد زكریاء-3
، نظام المنازعة في  مجال الصفقات العمومیة  على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،بدون طبعة، دار النشر جلیطي ،برج كلوفي عز الدین-4

.99،ص ص2012بوعریریج ، الجزائر،
.25، صمرجع سابقمحمد أحمد إبراهیم المسلماني، -5
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العقد ، وقرار رفض فسخ العقد  اعتمادالإداریة التي یمكن فصلها عن العقود الإداریة، كقرارات إبرام العقود و قرار 

وفي المقابل فإن القرارات الصادرة عن الإدارة بوصفها متعاقدة ولیست سلطة عامة لا تعتبر قرارات منفصلة كقرار 

1.فسخ العقد ذاته 

قد یولد حقوقا مكتسبة والفكرة الثانیة تتمثل في وجود حقوق مكتسبة مفادها أن إبرام الصفقة العمومیة بصفة نهائیة

إلغاء هذه القرارات  و و بالتالي لا یمكن الطعن بالإلغاء في أي من القرارات المساهمة في تكوینهللطرفین ،

الأمر الذي دفع بالقضاء الإداري الفرنسي إلى عدم قبول  یة من شأنه المساس بهذه الحقوق ،المرتبطة بهذه العمل

.2.یمكن فصلها عن العقد الإداريالطعن بالإلغاء ضد القرارات التي

تعریف القرارات الإداریة القابلة للانفصال :ثانیا

جاءت العدید من التعریفات للقرارات الإداریة المنفصلة ، فقد عرفها جانب من الفقه على أنها تصرفات قانونیة 

رتیب أثر قانوني معین، كتصرف تصدر من جانب الإدارة بمفردها، لتمثل على حدة قرارات قائمة بذاتها وصالحة لت

، وهناك من عرفها على 3قانوني فردي و مكتمل و نهائي في حد ذاته، دون الخلل بباقي مكونات العملیة العقدیة

العملیة القانونیة المركبة، ولا باستكمالقرارات إداریة تتخذها الجهة الإداریة لا لذاتها بل لتحقق غایة محددة :"أنها

4.عن العملیة ذاتها استغناءیوجد ما یمنع من فصل تلك القرارات و الطعن فیها بالإلغاء 

تنفصللا أنهاإ إتمامه،وتستهدف الإداري العقد تكوین في تساهمالتي القرارات :نهابأالآخرالبعضفي حین عرفها 

5.جائزا بالإلغاءفیها الطعن یجعل الذي الأمربطبیعتها،عنهوتختلفالعقد، هذا عن

عبارة عن تصرفات قانونیة تصدر من جانب :"أما الأستاذ جورجي شفیق ساري یعرف القرارات المنفصلة على أنها 

في إطار عملیة مركبة مع إمكان تجنیب هذه التصرفات لتمثل -أو السلطات العامة بصورة عامة–الإدارة بمفردها 

قرارات قائمة بذاتها و صالحة لترتیب أثر قانوني معین، كتصرف قانوني فردي مكتمل و نهائي في حد على حدا 

ذاته ، دون أن یخل ذلك بباقي المكونات الأخرى للعملیة ودون أن یؤثر على كیان العملیة ذاتها أو یعطل أو یحول 

26،صالمرجعنفس-1
،ص2017دار الأیام للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 1،2016حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي، القرارات الإداریة القابلة للإنفصال عن العقد الإداري،ط -2

.37،38ص 
  .28 ص ،مد إبراهیم المسلماني، مرجع سابقمحمد أح-3
45، ص مرجع سابق،اریة القابلة للإنفصال عن العقدالدلیمي،القرارات الإدحمادة حبیب إبراهیم -4
ي القانون ، فرع كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ف-5

.95، ص2012-2011یة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة بجا
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نونیة التي من أجلها قامت الإدارة بإتمام هذه دون ترتیب الآثار القانونیة المرجوة من وراءها، أي النتائج القا

1.العملیة

مل قانوني مستقلة عن عریة التي لا تصدر قائمة بذاتها و القرارات الإدا:" أنهاعلى  عرفها أما الأستاذ عمار عوابدي

لعمل معاصرة أو لاحقة و  مصاحبة لأعمال إداریة أخرى فقد تأتي هذه القرارات سابقةآخر، بل تصدر مرتبطة و 

2."إداري قانوني أخر مرتبطة به

أما الأستاذ محمد سلیمان الطماوي یرى أنها قرارات إداریة تستهدف التمهید لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو تحول 

.3دون إبرامه

ریخ من حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر بتاللانفصالتعریف القرارات القابلة استنباطكما أنه یمكن 

حیث قضت بأن القرار الذي یسهم في تكوین العقد و یستهدف إتمامه ، إلا أنه ینفصل عن 1964مارس سنة 16

4."استقلالاالعقد و ینفرد عنه في طبیعته فیجوز الطعن فیه 

A.Deومن الفقه الفرنسي یذهب الأستاذ  laubadereبأنها قرارات منفردة تقبل الطعن مباشرة، أي یمكن تقریر

.عن أساسها و مصدرها استقلالهامشروعیة 

مرتبطة بالعملیة المركبة وتتخذ حیالها ، وهذه العملیة المركبة للانفصالوتأسیسا على ما تقدم فإن القرارات القابلة 

عبارة عن سلسلة متصلة من الحلقات تمثل القرارات التمهیدیة التي تؤدي إلى القرار النهائي، وبمعنى أخر هي 

5.العملیة التي تتوقف علیها اتخاذ عدة قرارات أخرى ضروریة ولازمة لإصدار القرار النهائي 

م الجزائري فقد عرف نظریة القرارات الإداریة المنفصلة السابقة بجمیع تطبیقاتها التي وضع أساسها القضاء أما النظا

التشریعیة، و كذا مجال و  الانتخابیةلمنازعات ال نزع الملكیة للمصلحة العامة و الإداري الفرنسي سواء في مجا

.ت الإداریة المنفصلة عن صفقة  إنجاز الأشغالهو القرارا هاتهالعملیة العقدیة، لكن ما یهمنا في دراستنا 

علیه في أحكامه یؤخذغیر أنه لم یتطرق القضاء الجزائري إلى تعریف القرارات الإداریة المنفصلة ،حیث أن ما 

على حل قضائي نهائي في تكییف هذه الأعمال، ولعل السبب في استقرارهالمتعلقة بالعقود الإداریة المركبة هو عدم 

.6ود إلى التجربة الفتیة للقضاء الإداري الجزائري في میدان المنازعات الإداریة المركبةذلك یع

.18،ص2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،العقود الإداریة بطریق المناقصاتأبو بكر صدیق عمر، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام -1
.93،ص1999دار هومة، الجزائر،،يالإدار القانون و داریة بین علم الإدارة العامة عمار عوابدي، نظریة القرارات الإ-2
  . 208صمرجع سابق ،1991طبعة خامسة ،)دراسة مقارنة(، الأسس العامة للعقود الإداریة سلیمان محمد الطماوي-3
.27إبراهیم المسلماني،مرجع سابق،صأحمد محمد-4
.29،صنفس المرجع-5
111،ص2013كتاب الحدیث، القاهرة،،دار ال1،طرابحي أحسن، الأعمال القانونیة -6
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لقرار  اعتبارهومن تطبیقات نظریة القرارات الإداریة المنفصلة في مجال العقود الإداریة في النظام القضائي الجزائري 

إرساء المناقصة قرارا إداریا منفصلا، أما قرارات ضمان التنفیذ أي الصادرة أثناء تنفیذ الصفقة فقد عرفها مجلس 

مرتبطة بها لذلك لا یقبل الطعن بالإلغاء ضدها وهو ما قضت به الغرفة الإداریة ولة بأنها قرارات إداریة متصلة و الد

و ذلك تأسیس على SKEHETZELفي قضیة شركة 16/12/1966ریخ بالمحكمة العلیا  في حكمها الصادر بتا

1.المعیارین الموضوعي و الشخصي 

:من خلال التعاریف السابقة للقرارات القابلة للانفصال في العقود الإداریة  یتبین أنها

:قرارات إداریة-1

ا صادرا عن الإرادة المنفردة لسلطة أي أنها تتمتع بكافة شروط القرار الإداري وأركانه من حیث كونه عملا قانونی

.عامة بناءا على القوانین والأنظمة و یؤثر في المراكز القانونیة 

:متصلة بعملیة إداریة مركبة-2

ویقصد بالعملیة المركبة هي سلسلة متصلة الحلقات من القرارات التمهیدیة و الأعمال المادیة المختلفة تتشكل في 

.مجموعات عملیة متكاملة

.إمكانیة فصل هذه القرارات -

قابلة للرقابة متى توافرت انفرادیةإن هذه القرارات و إن كانت مرتبطة مباشرة بعملیات إداریة أخرى إلا أنها أعمال -

فیها عناصر القرار الإداري وطالما كانت دعوى مخاصمتها لا تؤثر على وجود العملیة الإداریة المركبة، و مسألة 

2.عن العملیات المركبة تعد مسألة موضوعیةفصل هذه القرارات

عن صفقات الأشغال للانفصالأنواع القرارات الإداریة القابلة :ثالثا

عن عقد الصفقة عن غیرها من القرارات التي لا تقبل ذلك وأمر فیه نوع للانفصالإن تحدید وتمییز القرارات القابلیة 

عیارین أحدهما ذاتي شخصي والآخر موضوعي، فیعتمد المعیار من الصعوبة حیث یمكن أن یعتمد في ذلك على م

الأول على أن دعوى الإلغاء هي الطریق الوحید أمام المتضرر للجوء إلى الجهات القضائیة أما المعیار الثاني 

یمس فیعتمد على موضوع القرار فإذا كان جزء لا یتجزأ من العملیة التعاقدیة فیعتبر قرار غیر قابل للانفصال لأنه

ذا كانت هذه القرارات جوهر العملیة وبالتالي لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء وإنما یطعن فیه أمام قاضي العقد، أما إ

ون العام،جامعة بزاحي سلوى ،رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة ،دعوى الإلغاء نموذجا ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القان-1

.103، ص2007باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق ،
في مجال الإستملاك، دراسة تطبیقیة في قانون الإستملاك الأردني، دراسات علوم الشریعة للانفصالیق نظریة القرارات القابلة معتز الجعفري، مدى تطب-2

  . 192ص ، ، 2019، 1، العدد 46و القانون، المجلد،
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وغیر أساسیة في العملیة التعاقدیة أو كانت مجرد قرارات مساعدة غیر مؤثرة فإنها تكون قابلة للانفصال غیر حیویة 

، و بالتالي إن المعیار الموضوعي یبحث في الانفصالیة في العیوب 1.ة و بالتالي یمكن الطعن فیها بصورة مستقل

الموضوعیة التي تتناول مشروعیة القرار ذاته ،و المكانة التي یحتلها في علاقته مع العملیة العقدیة دون أخذ صفة 

بي والسلبي بسبب الطابع الإیجاالمتقاضي ذاته بعین الاعتبار كالانفصالیة بسبب اختصاص مصدر القرار أو

2.بسبب العیوب الخاصة التي تمس شرعیة القرار الانفصالیةللقرار، أو 

إلى نتائج غیر متناسقة فهذه المحاولات الفقهیة لإیجاد معیار عملي لتمییز القرارات  يإن الأخذ بأحد المعیارین سیؤد

منتقدة، حیث لم تستند إلى تحلیل عمیق للروابط التي تربط القرار بالعملیة العقدیة، وفي الوقت للانفصالالقابلة 

عن العملیة العقدیة وتقریر للانفصالعدمها شرطا أساسیا لفحص قابلیة القرار الذي یعتبر فیه وجود هذه الروابط أو

مجة في عملیة مركبة لذلك ،یتطلب وضع معیار قرار ما یتعلق بالقرارات المندبانفصالیةلأن القول انفصالیته

:صحیح و منضبط للانفصالیة والنظر إلى مجمل العملیة المركبة وتحلیلها من زاویتین

أن یتواجد القرار داخل العملیة المركبة دون أن یعتبر جزءا منها، بل یبقى غریبا عنها بحیث یعتبر منفصلا عنها 

.ن فحص مشروعیته استقلالا عن مشروعیة العملیة ذاتهابالنظر إلى غایته الإستئثاریة، ویمك

وقد یكون القرار داخل العملیة المركبة دون أن یعتبر جزءا منها، بل یبقى غریبا عنها بحیث یعتبر منفصلا عنها 

.عن مشروعیة العملیة ذاتهااستقلالابالنظر إلى غایته الإستئثاریة، ویمكن فحص مشروعیته 

في غایة اثنینمجا بالعملیة المركبة ، ویجب على قاضي الإلغاء في هذه الحالة مراعاة أمرین وقد یكون القرار مند

:وهما الانفصالیةالأهمیة لتقریر 

،القرار عن العملیة العقدیة المندمج فیها إذا أمكنه انفصالیةفقاضي الإلغاء یقرر المشروعیة الخاصة بالقرار

.فحص مشروعیته بصفة مستقلة

القرار المندمج في العملیة العقدیة إذا كان انفصالیةفقاضي الإلغاء یقرر عدم :ة المتمیزة عن القرارالمشروعی

.یثیر مشروعیة متعلقة بالعملیة العقدیة

:لاعتبار القرار منفصلا وهما  نوعلیة یمكن أن نخلص إلى معیارین رئیسیی

ص  ،ص2017وم الإجتماعیة و الإنسانیة، العدد الثالث عشر ،القرارات الإداریة القابلة للإنفصال في عقود الصفقات العمومیة ، مجلة العلبوعكاز نسرین، -1

70 ،71.
192معتز الجعفري، مرجع سابق،ص-2
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تأثیر فصل القرار عن العملیة التي :، والمعیار الثانيلقرار لترتیب آثار قانونیة معینةصلاحیة ا:المعیار الأول

1.یدخل في تكوینها 

یجب التفرقة بین نوعین  من :"وفي هذا الشأن حددت المحكمة الإداریة العلیا في مصر هذه القرارات معتبرة أنه

:القرارات التي تصدرها الجهة الإداریة فیما یخص العقود الإداریة

التي تصدر أثناء المراحل التمهیدیة للتعاقد وقبل إبرام العقد وتسمى القرارات المنفصلة القرارات  :النوع الأول

.المستقلة 

القرارات التي تصدرها الجهة الإداریة تنفیذا لعقد من العقود الإداریة وهذه القرارات ینظرها القاضي :النوع الثاني

2.الإداري على أساس الولایة الكاملة 

في مرحلة إبرام صفقة الأشغال للانفصاللة القرارات القاب-1

تقرر في محكمة القضاء الإداري بمصر أن القرار الذي یصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود یمثل إفصاح 

الإدارة عن إرادتها الملزمة أثناء قیامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا قصد إحداث أثر قانوني معین، وعلیه فإن 

المحكمة ترى في :"القرار الصادر بإبرام العقد یكون الطعن فیه بالإلغاء جائزا قانونا، فقد قضى في هذا القضاء أن 

تحلیل العملیة القانونیة التي تنتهي بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له أن القرارات السابقة واللاحقة على العقد 

و قرارات لجنة البث   والقرار بإرساء المناقصة والمزایدة هي بغیر منازع كوضع الإدارة لشروط المناقصة أو المزایدة

قرارات إداریة منفصلة عن العقد، ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ویمكن المطالبة 

.بالتعویض عن الأضرار المترتبة علیها، إن كان لهذا التعویض محل

التعاقد بالطریق المباشر، فقد طبق القضاء المصري وكذلك نظیره باعتمادصادرة أما في ما یتعلق بالقرارات ال

أن التعاقد بالطریق المباشر یعتبر قرارا إداریا من حیث كونه "الفرنسي هذه الفكرة على هذا النوع من القرارات، فقرر 

بهذه المثابة كالقرار الصادر بإرساء إذنا بالتعاقد، والقرار الصادر بإبرام العقد یعد من غیر شك قرارا إداریا وهو

عن العملیة العقدیة ذاتها، ومن ثم یكون الطعن في القرار الصادر بإبرام انفصالهالمناقصة أو المزایدة من حیث 

العقد أمرا جائزا قانونا لأن إبرام العقد والمراحل السابقة علیه تعتبر قرارات إداریة تستند إلى السلطة العامة لجهة 

  .رة الإدا

.193، 192ص  معتز الجعفري،مرجع سابق،ص-1
.71بوعكاز نسرین، مرجع سابق،ص -2



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

141

:مدى قابلیة القرارات الصادرة في مرحلة التنفیذ للانفصال-2

على أن القرارات الصادرة في مرحل إبرام الصفقة هي قرارات إداریة قابلة للانفصال تأخذ اتفقإذا كان الفقه قد 

شكل القرارات الإداریة النهائیة ومن ثمة یمكن الطعن فیها منفصلة لعدم وجود رابطة عقدیة في هذه المرحلة عن 

صفقة، هل یصح أن یطلق علیها طریق دعوى الإلغاء، فإنه اختلف في شأن القرارات الصادرة في مرحلة تنفیذ ال

1.القرارات القابلة للانفصال أم أنها قرارات لا تقبل ذلك ومرتبطة تمام الارتباط بالصفقة

والسؤال الذي یثور في هذا الصدد هو هل یجوز الطعن في القرارات اللاحقة على إبرام العقد بما فیها قرارات تنفیذه 

القاضي المختص ؟باعتبارهأمام قاضي الإلغاء؟ أم یكون أمام قاضي العقد 

لإداري فیما یخص یجیب على هذا التساؤل القضاء الإداري في فرنسا ومصر، ففي فرنسا نجد أن منهج القضاء ا

القرارات اللاحقة على إبرام العقد هو عدم القابلیة للانفصال ،أي عدم قابلیة فصل القرارات الصادرة في هذه 

المرحلة والطعن فیها بالإلغاء استقلالا، كما في حالة القرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة في حالة تنفیذ العقد، 

لإدارة بشأن تعدیل العقود الإداریة لا تقبل الطعن بالإلغاء، وإنما یختص بنظرها كما أن القرارات التي تصدرها ا

قاضي العقد باعتباره قاضي الموضوع، ومن ثم فقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بالمنهج التركیبي للعملیة التعاقدیة 

الدولة فیما یتعلق بعدم و تركها برمتها لاختصاص قاضي العقد، هذا وقد أید غالب الفقه الفرنسي اتجاه مجلس

.ألا وهو عدم القابلیة للانفصالإلى المبدأ العاماستناداقابلیة دعوى الإلغاء ضد القرارات اللاحقة على إبرام العقد 

إلى القاعدة المستقرة في القانون الخاص والتي مقتضاها وقف الانفصالوقد ذهب البعض إلى قیاس قاعدة عدم 

عاقدیة بالمسؤولیة التعاقدیة متى توافر الحق في تحریك الدعویان هذا من جهة ،ومن جهة دعوى المسؤولیة غیر الت

أخرى یمكن التمسك بالدعوى الموازیة كطریق للدفع بعدم قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها الإدارة 

2.في مرحلة تنفیذ العقد 

DE(ویؤكد الاتجاه السابق ما یقول  الأستاذ  LAUBADER( من صعوبة قبول فصل القرارات المساهمة في تنفیذ

فیرى أن القرارات Raphaelعن العملیة التعاقدیة المركبة بطبیعتها أما الأستاذ الانفكاكلا تقبل باعتبارهاالعقد 

خالفة ذلك لأن م،یة ولیس في ذلك مخالفة للمشروعیةالمتعلقة بتنفیذ العقود تستمدها الإدارة من حقوقها التعاقد

3.القرار لنص عقدي لا یمثل خرقا لمبدأ المشروعیة في دعوى تجاوز السلطة

.73بوعكاز نسرین،مرجع سابق،ص-1
.89،90ص  محمد أحمد إبراهیم المسلماني، مرجع سابق،ص-2
  .91ص  محمد أحمد إبراهیم المسلماني، مرجع سابق ،-3
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هو الأخر مبدأ عدم قابلیة القرارات الصادرة في مرحلة اعتنقأما فیما یتعلق بموقف القضاء الإداري المصري فقد 

داریة العلیا في حكمها منتهجا في ذلك نهج نظیره الفرنسي ،وفي ذلك تقرر المحكمة الإللانفصالتنفیذ العقد 

بأن القرار الصادر من الإدارة بفسخ عقد وشطب إسم المتعاقد من سجل 28/12/1964الصادر بتاریخ 

إلى الاشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات والمزایدات الملحقة استناداالمتعهدین ومصادرة التأمین قد یصدر 

بالعقد، ومن ثم فإن المنازعات في شأن هذا القرار تدخل في منطقة العقد الإداري، وتكون محلا للطعن أمام 

..."القضاء الإداري بهیئة قضاء كامل دون ولایة قضاء الإلغاء 

مرحلة تنفیذ العقد أو تلك التي تصدر تنفیذا لالتزامات تعاقدیة لاحقة على وهكذا فإن القرارات الإداریة الصادرة في 

إبرام العقد، هي قرارات بطبیعتها لا تقبل الطعن و الانفصال عن العقد، و بالتالي لا تخضع لنظریة القرارات 

قد خول القضاء المنفصلة، و إنما تخضع لرقابة قاضي العقد، غیر أن هذا المبدأ لا تأبى طبیعته الاستثناء ف

الإداري المتعاقد مع الإدارة سلوك طریق الإلغاء عندما تصدر قراراتها، كسلطة عامة في مواجهة المتعاقدین معها 

.1أو في مواجهة العمال المرتبطین معها بعقد إداري 

:ولتوضیح هذه المسألة سوف نتطرق إلى الطعن المقدم من الغیر والطعن المقدم من المتعاقد 

:ن المقدم من الغیرالطع*

الغیر لیس طرفا في العقد وبالتالي لیس له طریق أخر لمخاصمة القرار سوى دعوى الإلغاء ، شریطة أن یكون 

القرار الصادر من المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة و لیس مصلحة متعاقدة فنفرق بین ما إذا كان القرار 

.ا إذا كان القرار مبني على بنود الصفقة مبني على القوانین والتنظیمات و بین م

:الطعن المقدم من المتعاقد*

الأصل أن المتعامل المتعاقد لا یحق له في هذه المرحلة أن یطعن في القرارات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة 

لقضاء بصفة منفصلة عن طریق دعوى الإلغاء لأن أمامه طریق أشمل من دعوى الإلغاء والمتمثل في دعوى ا

الكامل وذلك لأنه طرف في العلاقة التعاقدیة، ولكن الفقه والقضاء وبالتحدید مجلس الدولة الفرنسي أقر أحقیة 

المتعاقد للطعن بالإلغاء في بعض القرارات المركبة ولكن كاستثناء فقط فإذا أصدرت المصلحة المتعاقدة القرار 

قانونیة وتنظیمیة و لیس باعتبارها مصلحة متعاقدة عـد القرار الإداري باعتبارها سلطة عامة واستنادا إلى نصوص 

من قبیل القرارات القابلة للانفصال، ویمكن للمتعاقد الطعن فیه بالإلغاء حتى وإن كان له أثر في تنفیذ العقد، أما 

.91،92 ص ،صنفس المرجع -1
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رار متصل على دفتر الشروط عـد القإذا أصدرت القرار بصفتها مصلحة متعاقدة أي بناءا على بنود تعاقدیة أو

.1)القضاء الكامل(بالعقد ولا یجوز بالتالي الطعن فیه بالإلغاء و إنما یطعن فیه أمام قاضي العقد 

:فیشترط بالتالي حتى یفتح مجال الإلغاء للمتعاقد 

أن یصدر القرار الإداري من المصلحة المتعاقدة خلال تنفیذ الصفقة وذلك باعتبارها سلطة عامة و لیس مصلحة -

  .دة متعاق

.أن یسبب القرار ضرر للمتعاقد -

.أن یكون القرار غیر مشروع في أحد أوجهه -

2أن یكون القرار لیس له علاقة مباشرة بالعقد -

ومن التطبیقات القضائیة في هذا الشأن ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي من قبول القرارات التي تتخذها الإدارة 

السلطة، كما اعتبر أن ما تصدره استعمالمات العقدیة متى صدرت متجاوزة في كسلطة ضبط لمجازاة تنفیذ الالتزا

الإدارة كضبط إداري من قرارات یكون لها أثر على المتعاقد ، فلو أصدرتها باعتبارها طرف تعاقدي لها حق 

طة عامة فهنا المتابعة والإشراف لتعین على المتعاقد اللجوء إلى قضاء الإلغاء أما إذا استندت إلى صفتها كسل

یلجأ المتعاقد إلى قضاء الإلغاء، و قبول الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدرها جهة الإدارة كسلطة عامة في 

3.مرحلة تنفیذ العقد 

وضع حل 1907ولكن هنا نقع في مشكل التمییز بین الوضعیتین، حیث حاول مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 

:لذلك فمیز بین حالتین

.صدور القرار الإداري استنادا إلى الشروط الواردة في دفاتر الشروط هنا یلجأ إلى القضاء الكامل : الة الأولىالح

إلى القوانین واللوائح فیتم اللجوء هنا إلى قضاء الإلغاء بغض النظر عن استناداصدور القرار :الحالة الثانیة

4.أحكام الصفقة 

الإداریة المنفصلة عن صفقة الأشغالتثیرها عدم مشروعیة القراراتالمنازعات التي :الفرع الثاني

.74، 73ص  مرجع سابق،صبوعكاز نسرین ،-1
   74صنفس المرجع، -2
.92محمد أحمد إبراهیم المسلماني،مرجع سابق،ص-3
.74بوعكاز نسرین،مرجع سابق،ص-4
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 أن إلا الأطراف ثنائیة عقود لأنهاالإلغاء،قاضيرقابة إلى تخضع لا العمومیةالصفقات أن الأصل كان فإذا

المتعلقةالمنفصلة القرارات في الطعن إمكانیة إلى الإداریینالقضاء  الفقه توصل فقدة، قمطلغیر القاعدة هذه

.المشروعیة عدم عیوبمنعیبإجراءاتهاشاب إذا عمومیةصفقةإبرامبعملیة

المتعلقة و تلك )أولا(الممهدة لإبرام صفقة الأشغالالمنفصلةالإداریة القرارات لأهم سنتطرقولتوضیح ذلك 

.بالإلغاءفیها الطعن یمكنالتيو  )ثانیا(ها بإبرام

القرارات الممهدة لإبرام الصفقةتثیرها عدم مشروعیةالمنازعات التي : أولا

ى بالقرارات تصدر الجهة الإداریة مجموعة من القرارات أثناء المراحل التمهیدیة للتعاقد و قبل إبرام العقد و تسم

هي قرارات نهائیة تخضع لما تخضع له القرارات البسیطة من أحكام في شأن و المستقلة ،الإداریة المنفصلة و

.1طلب وقف تنفیذها و إلغائها 

وتثور منازعات بشأن هذه القرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة أثناء المرحلة التمهیدیة للتعاقد إذا صدرت 

یة ، ما یفتح المجال للمتضرر من هذه القرارات مخالفة لما نص علیه القانون ،و بالتالي تتسم بصفة اللامشروع

:للطعن فیها أمام قضاء الإلغاء ، ومن صور هذه القرارات مایلي

الإعلان عن صفقة الأشغال العامةقرار - 1

صفقة الأشغال مثلها مثل بقیة أنواع الصفقات العمومیة تبدأ بالإعلان عنها من طرف المصلحة المتعاقدة ، وذلك 

السالف الذكر، فكل إخلال بأحكام المادتین 15/247من المرسوم الرئاسي 63و 62المادتین وفق ما تقتضیه

قرارا   اعتبروهالمذكورتان أعلاه، یكون سببا في رفع دعوى الإلغاء ،لأن القضاء الإداري الفرنسي و المصري 

.إداریا منفصلا  عن العملیة العقدیة

ات إداریة غیر مشروعة أثناء قیامها بالأعمال التمهیدیة كشروط وتأسیسهم في ذلك أن الإدارة قد تصدر قرار 

المناقصة و الإعلان عنها وتلغي العطاءات المقدمة منها و تحقیق شروطها ثم المفاضلة بین العطاءات، وهذه 

ح بها جهة الأعمال التمهیدیة تتم بقرارات تتخذها الإدارة في مرحلة ما قبل إبرام العقد، إنما هي قرارات إداریة تفص

.الإدارة عن إرادتها الملزمة، ومن ثم أجاز الطعن فیها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة 

بأن شروط 1962نوفمبر24وتأكیدا لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا  المصریة في حكمها الصادر بتاریخ 

شاء أخذ بها و إن شاء تركها، و هي بمثابة قانون التعاقد فلم توضع لمصلحة أحد المتعاقدین إن ...المناقصة

".إنما كان وضعها للمصلحة العامة، ومن ثم أجاز الطعن فیها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة 

.234ق،صبن أحمد حوریة، المرجع الساب-1
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قرار الإقصاء من المشاركة في صفقات الأشغال-2

یتم إقصاء المترشحین من المشاركة في صفقات الأشغال مؤقتا أو نهائیا في حالة تواجدهم في إحدى الحالات 

السالفة الذكر، 15/247من المرسوم الرئاسي75المنصوص علیها في المادة 

لطعن المقصي إلى القضاء الإداري لالاقتصاديومن هنا نلاحظ عدم إشارة المشرع إلى إمكانیة لجوء المتعامل 

الشأنوفي ظل غیاب نص صریح یمكن اللجوء إلى ما استقر علیه القضاء المقارن في هذا في قرار الإقصاء ،

إذ یعتبر قرار الإقصاء من أهم أمثلة القرارات الإداریة المنفصلة التي قبل القضاء الإداري بالنتیجة الطعن فیها 

.، إذا كانت صادرة في غیر الحالات المنصوص علیها قانونا  وصدرت على نحو غیر شرعيبالإلغاء

هذا القرار ، وعلیه أن یثبت عدم مشروعیة وعلیه یمكن لمن تم إقصاؤه بدون وجه حق ، رفع دعوى إلغاء ضد

.المذكورة أعلاه75القرار مثبتا ذلك بعدم وجوده في أحد الحالات المنصوص علیها في المادة 

ض غیر المطابقة في صفقة الأشغال العرو  استبعادقرار -3

و المساواة في التعامل من المبادئ الأساسیة التي تخضع لها الصفقات العمومیة حریة الصول للطلب العمومي 

مع المتنافسین، و المقصود بحریة الولوج إلى الطلب العمومي هو حق الأفراد في التقدم للصفقة العمومیة دون 

.منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العرض علیه

مؤهلات تعلق بما یفرضه المشرع من شروط و لقیود تإلا أن هذا المبدأ العام لیس على إطلاقه بل تحد منه بعض ا

محددة یرى وجوب توافرها فیمن یتقدمون بطلبات العروض، نظرا لارتباط الصفقات العمومیة بالمصلحة العامة 

فسین للمشاركة في طلبات العروضأن تتأكد مقدما من صلاحیة المتناواجب الإدارة من جهة و بالتالي یكون من 

المؤهلات المطلوبة فتتضرر الذین لا تتوافر فیهم الكفاءات و نیة حتى لا تتعاقد مع بعض المتنافسین ومن جهة ثا

1.المصلحة العامة 

المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 72وبرجوعنا إلى المادة 

وم باستبعاد الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى نجدها تجیز للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض أن تق

وتقوم برد الأظرفة عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى الاستبعاددفتر الشروط ولموضوع الصفقة وبذلك ترسل قرار 

.المعني بالأمر، ویمكن لهذا الأخیر الطعن في قرار الاستبعاد باعتباره قرار إداریا منفصلا عن الصفقة 

لدواعي المصلحة العامة الاستبعادقرار - 4

.98، المرجع السابق،ص2باهي محمد ، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة، ج-1



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

146

15المرسوممن72المادةبرجوعنا إلى –  على تقترح أن العروض تقییمللجنةیمكن:"نجدها تنص على أنه247

 على المقبولالمتعاملهیمنةالمشروعمنح على یترتبأنهأثبتت إذا المقبول العرض رفض المتعاقدةالمصلحة

."كانتطریقةبأيالمعني القطاع في المنافسةاختلال في یتسبب أو السوق

لآثارترتیبه و الإداري القرار مقومات على لتوافرهمنفصلاقرارا إداریاالاستبعاد قرار الإداري القضاءاعتبر وقد

یجوز الطعن فیه ،،و المشاركة في طلبات العروض1الإدارة معالتعاقدمنالاستبعاد في تتمثلبذاتهقانونیة

لغیرها یعتبرها القضاء  و السابقةللأسبابالاستبعادسلطة الإدارة في و  وإلغاؤه عن طریق دعوى الإلغاء،استقلالا

2.لتلك السلطة لرقابة القضاء استعمالهاالإداري سلطة تقدیریة لا تحكمیة ومن تم فإن الإدارة تخضع في 

دعوى للمنافسة لصفقة الأشغالقرار إعلان عدم جدوى ال-5

من المرسوم 40یمكن للمصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء أن تعلن عدم جدوى الدعوة المنافسة تطبیقا للمادة 

:وذلك في الحالات التالیة15/247الرئاسي

  .عرضعندما لا یتم استلام أي -

.عندما یتم الإعلان بعد تقییم العروض عن عدم مطابقة أي عرض لمحتوى موضوع الصفقة و لدفتر الشروط 

.عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات 

.ویكون القرار بذلك قرار إداري قابل للانفصال، بالتالي یمكن الطعن فیه بصفة مستقلة 

قرار المنح المؤقت لصفقة الأشغال -6

وذلك  02/250المشرع الجزائري لأول مرة في المرسوم الرئاسي استحدثهیعتبر إجراءا المنح المؤقت إجراء جدید 

وتم ترسیخه بموجب 236-10، و قام بالتأكید علیه بموجب المرسوم الرئاسي 3منه 43خلال نص المادة من

.المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاسي 

سري علیه ما غیر أن المشرع لم یضع تعریفا للمنح المؤقت ولم یكیفه على أنه قرار إداري منتجا لآثار قانونیة ی

4یسري على القرارات الإداریة ، كما أنه لم ینص على أنه مجرد إجراء إداري لا یرقى إلى درجة القرارات الإداریة 

.،و إنما اكتفى فقط  بذكر الجوانب الإجرائیة القانونیة له 

.224تیاب نادیة ، المرجع السابق، ص -1
.106،107 ص ، مرجع سابق، ص2الإداریة، جباهي محمد ، المنازعات  المتعلقة بالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم-2
"المتضمن قانون الصفقات العمومیة السالف الذكر ، على مایلي250-02من المرسوم الرئاسي رقم 43تنص المادة -3 یدرج المنح المؤقت  للصفقة في نفس :

."ل التي سمحت بإختیار  صاحب الصفقةالجرائد التي نشر فیھا إعلان المناقصة مع تحدید السعر و أجال الإنجاز وكل العوام
عة أمحمد بوقرة بن سریة سعاد، الطرق البدیلة لتسویة نزاعات الصفقات العمومیة،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص إدارة و مالیة ، جام-4

18ص 2018بومرداس، كلیة الحقوق بودواو، 
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ر الإدارة تخطإجراء إعلامي بموجبه :المنح المؤقت للصفقة على أنهغیر أن الأستاذ عمار بوضیاف عرف 

غیر النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى تنقیط یخص المتعاقدة المتعهدین والجمهور باختیارها المؤقت و 

1.العرضین التقني والمالي 

غیر أن القضاء الإداري الفرنسي یعتبره یحدد طبیعة قرار المنح المؤقت ،على الرغم من أنه لم یرد نص صریح

لذلك یجوز لذوي الشأن ، و 2منفصلا عن الصفقة العمومیة لتوافره على جمیع خصائص القرار الإداريقرارا إداریا 

و المثال على ذلك ما قررته المحكمة الإداریة  جود وجه من أوجه عدم المشروعیة ،الطعن فیه استقلالا في حال و 

CHALON SUR MARNEبین 1993أكتوبر 6بخصوص بطلان صفقة الدراسات المبرمجة بتاریخ

SEDAUNOM RIVOMAT AVEC LE CABINET OTH-EST لأن قرار المنح المؤقت جاء بعد تفاوض غیر

التفاوض مع المتعهدین أثناء دراسة  العروض و إلا عد قرار المنح فترة تقییم العروض لذا فلا یجوزقانوني أثناء

3.معیبا

اقدة إلى علم المصلحة المتعه ب أن یصل القرار الذي توصلت إلیفیجلذلك یعد نشر قرار المنح إجراء جوهري ،

بذلك یتسنى لأي متنافس الطعن أمام أحد العروض دون سواها و اختیارأن یبین الإعلان سبب كافة المتنافسین، و 

.4القضاء الإداري ضد قرار المنح

م لإجراء المنح المؤقت للصفقة رغم الاهتمالم یتطرق المشرع بصفة واضحة و صریحة لتحدید الطبیعة القانونیة 

ما یؤكد اعتبار المنح المؤقت للصفقة قرارا إداریا 247-15المرسوم الرئاسيیتضمن الذي أولاه لهذا الإجراء، فلم 

منفصلا عن الصفقة ، كما لم یشر المشرع إلى إمكانیة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المنح المؤقت 

.للصفقة

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به الذي یحتج على :"على أنه82إذ نصت المادة 

المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه إلى إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء 

."التراضي بعد الاستشارة، أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة 

فكان یجدر وهنا اكتفى المشرع بحق الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في حالة الاحتجاج على المنح المؤقت

به الإشارة  على الأقل إلى إمكانیة اللجوء إلى الطعن القضائي أمام  جهة القضاء الإداري المختصة لرفع دعوى 

.180مرجع سابق،ص 2011طعمومیة،بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات ال-1
  .  235صمرجع سابق، بن أحمد حوریة،-2
.111، 110صبزاحي سلوى، مرجع سابق ،ص -3
ل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع المنازعات الإداریة، جامعة مولود ی، مذكرة لنشریف سمیة، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة-4

.32،ص2016تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة معمري 
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لت إلیه اللجنة عند دراستها للطعن الخاص بالمنح إلغاء قرار المنح في حالة عدم رضا المتعهد بالرأي الذي توص

.المؤقت للصفقة 

منح المؤقت لصفقة الأشغال العامةقرار  إلغاء ال- 7

.یعتبر هو الأخر قرار إداري منفصل یقبل الطعن بالإلغاء بصورة مستقلة 

ر إلغاء الإجراء في صفقة الأشغالقرا- 8

، 1القضاء الإداري على قاعدة إلزام الإدارة بإرساء الصفقة على مقدم أفضل عطاء وفقا للمعاییر القانونیةاستقرلقد 

إلا أنه یقابل هذا الاختصاص المقید سلطة تقدیریة هي حق مقید ،أي أن اختصاصها في ذلك هو اختصاص

و بمعنى سباب تتعلق بالمصلحة العامة ،لأ الإدارة في عدم إتمام الصفقة و في العدول عنها إذا ثبت ملائمة ذلك

ولها  ،لیست ملزمة بإبرام الصفقةغیر أنها من رست علیه الصفقة باختیارالإدارة في حالة تعاقدها التزامأنه رغم 

، فالمصلحة 2أن تمتنع عن إتمام الصفقة إذا وجد لدیها من الأسباب ما تتعلق بالمصلحة العامة ما یبرر ذلك 

، و لتقریر إبرام العقد أو عدم إبرامه ات وجود المصلحة العامة من عدمهابسلطة تقدیریة واسعة لإثبالمتعاقدة تتمتع

.

نص المشرع على حالة أخرى تكون فیها المصلحة واعي المصلحة العامة ،فضلا عن حالة إلغاء الصفقة لد

 یتم أي عرض، أو عندما لااستلامم المتعاقدة ملزمة بإلغاء الصفقة، وهي حالة عدم الجدوى التي تتقرر نتیجة عد

عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة أو لمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا یمكن الإعلان بعد تقییم العروض،

3.الاحتیاجاتضمان تمویل 

القضاء اعتبرمنفصل عن العقد نفسه، لذلك م العقد وجود قرار إداري مستقل و یشكل رفض المصلحة المتعاقدة إبرا

الصفقة وتقبل بالتاليعن  الانفصالالإداري قرار الإدارة برفض التعاقد من القرارات الإداریة النهائیة التي تقبل 

الصفقة لدواعي عیوب المشروعیة، كأن یكون إلغاءذلك إذا كان معیبا بعیب منو ،4الطعن فیها إستقلالا عن العقد

دارة بتقدیر رغم ذلك قامت الإحب العطاء أنه قدم عطاء مناسبا و المصلحة العامة سببا صوریا أو أن یثبت صا

.عدم جدوى العملیة

عیة القرار الصادر بإبرام الصفقةعدم مشرو المنازعات التي تثیرها :ثانیا 

  . 38ص  مرجع سابق،،شریف سمیة-1
.146، مرج سابق،ص 2المحاكم الاداریة جأمام، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة باهي محمد-2
.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 40المادة -3
.38شریف سمیة، مرجع سابق،ص-4
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لال طور التكوین، إذ أن القیود وتعتبر مرحلة إبرام العقد الإداري من أهم المراحل التي یمر بها العقد الإداري خ

الإجراءات السابقة على التعاقد ما هي إلا إجراءات تمهیدیة لا تسفر عن أیة علاقة عقدیة ، أما الرابطة العقدیة 

و نعتبر تلك من المتعاقد و السلطة المختصة،بمعناها الفني فلا تبدأ إلا من خلال تلك المرحلة حیث یوقع العقد

ویكون ،العقد و یعتبر هذا التوقیع بمثابة قرار صادر بإبرام العقد،یدا لإرادة الإدارة في التعاقد وإتمامالمرحلة تجس

.1إما لعدم توقیع العقد مطلقا من لدن الإدارة، أو لعدولها أو تراجعها عن إبرام العقدتصور غیاب إبرام العقد ،

ن السلطة بصدور قرار مومن هنا نلاحظ أن مرحلة إبرام الصفقة العمومیة تعتبر أخر مرحلة للتعاقد تتوج

15الرئاسيالمرسومأحكاممن 04و قد حددت المادة المختصة، - إبرام قانونا لها المخولةالجهة247

.العمومیةالصفقاتلإبرامقانوناالمؤهلةالهیئاتمنهیئةلكلبالنسبة ذلك و العمومیة،الصفقات

، نجد أن موقفه الصفقةإبرامإتمام رفض في الإدارة سلطةمنالجزائريالمشرعموقف إلى برجوعناغیر أنه

 على نصتالسالف الذكر، 15/247الرئاسيالمرسوممن72المادةبرجوعنا إلى غامض في هذه المسألة، لأنه 

یترتبأنهأثبتت إذا المقبول العرض رفض المتعاقدةالمصلحة على تقترح أن العروض تقییمللجنةیمكن"أنه

بأيالمعني القطاع في المنافسةاختلال في یتسبب أو السوق على المقبولالمتعاملهیمنةالمشروعمنح على

."كانتطریقة

."المناقصةشروطدفترنبغيیكماالنوع هذا من عرض رفض حقالحالة هذه في یبین أن یجب

إتمام إبرام  رفض سلطة الإدارة یمنحتفویضات المرفق العام من خلال هذه المادةتنظیم الصفقات العمومیة و  كأن 

والمؤهلات المطلوبة ، إذا كان سبب الرفض معللا أو سببه هیمنة الشروطجمیعتوافرت لو و حتىالصفقة

المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت ، كما هو اختلالالمتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في 

اختیاریایجعل طلب لجنة تقییم العروض بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أمرا "تقترح"و "یمكن"كلمة استعمالواضح 

.إتمامها عدم أو الصفقةإتمام في واسعةتقدیریةو یكون بذلك لهذه الأخیرة سلطة

عة القانونیة لقرار إبرام الصفقةالطبی-1

، قاضي الإلغاء دون قاضي العقدلاختصاصذاته قرار إداري یخضع  دار الصادر بإبرام الصفقة هو في حالقر 

داریا منفصلا عن الأمر الذي یجعل منه قرارا إرمت بعد،أن الصفقة حال صدور هذا القرار لم تكن قد أبباعتبار

عن العقد إذا توافرت استقلالاالسلطة استعمالیجوز معه الطعن في هذا القرار بسبب التجاوز في العقد الإداري و 

صفقة بالإلغاء أمر جائز قانونا ،لأن إبرام العقد إن الطعن في القرار الصادر بإبرام الموجبات إلغائه، لذلك ف

.146سابق،ص مرجع، 2المحاكم الاداریة جأمامالمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة باهي محمد ،-1
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المراحل السابقة علیه تعتبر قرارات إداریة تستند إلى السلطة العامة لجهة الإدارة، حیث أصدرتها بوصفها جهة و 

.1بعد انعقدتعاقد، و أن العقد لم یكن حال إصدارها قد 

قرارات إداریة باعتبارهامجلس الدولة الفرنسي قبل الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بإبرام الصفقة كما أن 

.منفصلة ترتب أثارا قانونیة خطیرة تتمثل في منع إبرام الصفقة العمومیة بشكل نهائي

دعوى إلغاء وكان ذلك بصدد 1998-11-09حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ ذلك ، ومن أمثلة 

2.مقدمة ضد قرار صادر عن البلدیة یقضي بإبرام عقد أشغال

وفي نفس السیاق تقرر في محكمة القضاء الإداري بمصر أن القرار الذي یصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من 

قصد إحداث أثر قانوني العقود یمثل إفصاح الإدارة  عن إرادتها الملزمة أثناء قیامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا 

معین، وعلیه فإن القرار الصادر بإبرام العقد یكون الطعن فیه بالإلغاء جائزا قانونا، فقد قضى في هذا القضاء أن 

المحكمة ترى في تحلیل العملیة القانونیة التي تنتهي بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له أن القرارات السابقة :"

ضع الإدارة لشروط المناقصة أوالمزایدة وقرارات لجنة البث  القرار بإرساء المناقصة والمزایدة واللاحقة على العقد كو 

هي بغیر منازع قرارات إداریة منفصلة عن العقد، ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ویمكن 

.حلالمطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة علیها إن كان لهذا التعویض م

التعاقد بالطریق المباشر، فقد طبق القضاء المصري وكذلك نظیره باعتمادأما في ما یتعلق بالقرارات الصادرة 

أن التعاقد بالطریق المباشر یعتبر قرارا إداریا من حیث كونه "الفرنسي هذه الفكرة على هذا النوع من القرارات، فقرر 

كالقرار الصادر بإرساء إذنا بالتعاقد، والقرار الصادر بإبرام العقد یعد من غیر شك قرارا إداریا وهو بهذه المثابة

عن العملیة العقدیة ذاتها، ومن ثم یكون الطعن في القرار الصادر بإبرام انفصالهالمناقصة أو المزایدة من حیث 

العقد أمرا جائزا قانونا لأن إبرام العقد والمراحل السابقة علیه تعتبر قرارات إداریة تستند إلى السلطة العامة لجهة 

  .الإدارة 

إبرام صفقة الأشغال  قرار رفض-2

مسألة رفض المصلحة المتعاقدة  إبرام الصفقة نجد أن الإدارة و إن كانت تتمتع في إبرامها لعقد الصفقة  في

بسلطة تقدیریة حیث یكون بوسعها رفض إبرامه إذا زالت دواعي التعاقد أو اقتضت المصلحة العامة عدم إتمامه، 

ن یكون قرارا إداریا یجوز الطعن فیه بالإلغاء إذا ما خالف القانون أو صدر إلا أن قرارها في هذا الشأن لا یعدو أ

.17،18 ص ص،سابقمرجع،ط ، 2 ج، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة، باهي محمد-1
.228تیاب نادیة،  المرجع السابق، ص -2
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أن هذا العیب یشكل قیدا على سلطة الإدارة التقدیریة في باعتبارالسلطة استعمالفي  الانحرافمشوبا بعیب 

1.جمیع الأحوال

، و بالتالي تخرج عن ولایة قضاء الإلغاءطعن فیها ضمن التي یندرج الللانفصالتلك هي القرارات الإداریة القابلة 

تنفیذ بنود ببنود الصفقة العمومیة كونها إجراءات سابقة على مرحلةارتباطهانطاق دعوى القضاء الكامل لعدم 

2.الحقوق المترتبة عنها الصفقة و 

د مع المدعي ما استندت إلیه جهة الإدارة من أنها لم تتعاق"وبذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن

بسبب وجود عجز كبیر من المهندسین لدیها، مما یتعذر معه الإشراف على التنفیذ، ذلك لأنه فضلا عن أن هذا 

السبب كان معلوما لدیها مقدما عند طرحها المناقصة، فإنه لیس مبررا یبیح لها مخالفة حكم القانون ولا ذنب 

ائم أیضا في حالة إسناد العملیة إلى غیره حتى لو كان شركة ق الاعتبارللمدعي في وجود هذا العجز، بل أن هذا 

من الشركات القطاع العام،أما بالنسبة لما أشارت إلیه في مذكرتها في أنها قامت بإلغاء المناقصة، فإن هذا السبب 

ت التي على غیر أساس أیضا لأنه لیس من الأوراق ما یفید أنه قد توافرت في المناقصة التي أجریت إحدى الحالا

3"تجیز إلغاءها

وكذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري في مصر بمعرض الطعن بالإلغاء على قرار رفض إبرام عقد مزایدة أن 

إذا رأت لجنة البث أن أعلى العطاءات سعرا في المزایدة یقل عن أسعار السوق مما یستوجب إلغاء المزایدة "

ختصة ولم یثبت ثمة انحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء یكون و اعتمدت توصیاتها من السلطة الم

أن المشرع استهدف من إلغاء المزایدة في مثل هذه الحالات تحقیق مصلحة الخزانة العامة :صحیحا، أساس ذلك

4"فیما یعود علیها من الفرق بین قیمة أعلى عطاء والقیمة السوقیة 

فرنسا ومصر على قبول الطعن ضد القرارات القابلة للانفصال في حالة القضاء في كل مناستقرهكذا وقد 

رفض الإدارة إبرام العقد باعتباره من القرارات الفردیة التي تمس الأفراد في مراكزهم القانونیة بالسلب لاسیما 

.عید المقررة للإلغاءها في المواالذي یبیح لهم الطعن في هذه القرارات لعدم مشروعیتالمناقصین والمزایدین، الأمر

على الصفقة قرار التصدیق-3

.18،ص، مرجع سابق 2منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة ، جباهي محمد، -1
.229تیاب نادیة ، المرجع السابق، ص-2
أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة -دراسة مقارنة–ال في عقود الإدارة سیف صالح علي الحربي، القرارات الإداریة القابلة للإنفص-3

53،ص2018ماجستیر في القانون العام، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الحقوق،
  . 54صمرجع سابق ، ،سیف صالح علي الحربي4
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لى تخضع بعض المصالح المتعاقدة في عملیة إبرام صفقاتها إلى رقابة الوصایة تمارس في ضرورة التصدیق ع

ي  القرارات الإداریة التي تصدر من سلطة الوصایة قرارات منفصلة عن العقد الذي ار القضاء الإداعتبرالصفقة ،

أو كانت تهدف إلى رفض أو التصدیق على العقد الإداري ،، سواء تعلقت هذه القرارات بالترخیصةالإدار تبرمه 

في هذه القرارات الإداریة عن العملیة العقدیة، ذلك أنه استقلالاإبرام العقد الإداري، و بالتالي یمكن الطعن فیها 

.1تبرز إرادة الإدارة المنفردة أي سلطة الأمر

نجد أن الصفقات 247-15تفویضات المرفق العام رقم ظیم المتعلق بالصفقات العمومیة و إلى التنبرجوعنا و 

و تهدف هذه الرقابة إلى التحقق من مطابقة ا حیز التنفیذ،لرقابة الوصایة قبل دخلوهالعمومیة تخضع قبلا

ن كون العملیة التي هي موضوع التأكد مو  الاقتصادو لحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة الصفقات التي تبرمها المص

2.الأسبقیات المرسومة للقطاعفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والص

وغالبا ما ترتبط عدم المصادقة على الصفقة أو رفضها ،وفي التشریع المغربي للسلطة المختصة حریة في

میة، و عدم توفر الإعتمادات شروط إبرام الصفقات العمو أشكال و احترامالمصادقة على الصفقة العمومیة بعدم 

عدم المصادقة على الصفقات العمومیة سحب جمیع القرارات الممهدة لإبرامعن اللازمة لتنفیذ الصفقة ،و تترتب 

من هنا أنه بحصول ونستخلصخصوص تلك الصفقة بالتزاماتهتحلل المتعاقد مع الإدارة من جمیع الصفقة و 

لكن لتزم الأطراف بتنفیذ مقتضیاتها ،یجب أن یو  نهائیةتصبح صحیحة و قة فإن هذه الأخیرةالمصادقة على الصف

3.كأنه لم یتم تكوینها أصلا و  إذا تم رفض المصادقة فإنه ینبغي النظر للصفقة

عدم التصدیق على قرار سلطة الوصایة في التصدیق أواعتبروفي هذا الشأن نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد 

الوصایة الصفقة قرارا منفصلا عن الصفقة، وقبل بذلك دعوى إلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن سلطة 

أطرافا في العقد وكان یمكنهم اللجوء إلى  االممهدة لها على الرغم من أن الطاعنین كانو السابقة لإبرام الصفقة و 

4.القضاء الكامل 

:م المنح قرار تجاوز تأشیرة عد-4

حیث إذا رفضت المصلحة المتعاقدة أو اللجنة 15/247من المرسوم الرئاسي 201و 200وذلك تطبیقا للمادتین 

القطاعیة للصفقات منح التأشیرة یمكن لمسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني حسب الحالة بناءا على تقریر 

.للانفصاللقرار قابلا ، فیعتبر هذا ا"من المصلحة المتعاقدة تجاوز ذلك بمقرر معلل 

.38،39 ص شریف سمیة ، المرجع السابق ،ص-1
.لسالف الذكراع .م .ت.ع.ص.المتضمن ق15/247من المرسوم  164ة الماد-2
.149، 148ص  ، مرج سابق،ص 2المحاكم الاداریة جأمامالمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة باهي محمد ،-3
.39شریف سمیة، المرجع السابق،ص-4



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

153

الأشغالصفقةتنفیذمرحلة في الناشئةالمنازعات:الثانيالمبحث 

والتزاماتحقوقا ذلك على یترتبمماتنفیذها،مرحلة في العمومیةالصفقة طرفا یدخلالعمومیة،الصفقةإبرامبعد

یخضع الذي العقد في الموجودةتلك عن كلیاتختلفمعها،المتعاقدوالمتعامل الاقتصادي المتعاقدةالمصلحةبین

 طرفي بینوالمساواةالمتعاقدینشریعة العقد قاعدة تحكمهالخاصالقانون في العقد كان فإذا الخاص،للقانون

المصلحة لأن، العمومیةالصفقةتنفیذ في موجود هو لماتمامامغایر هذا فإن والواجبات،الحقوق في العقد

مركزمعوالالتزاماتالحقوق في متساويغیرمركزهاتجعلوامتیازاتبسلطاتتتمتعالمرحلة هذه في المتعاقدة

.العامةالمصلحةلمقتضیات وفقا وذلك معها،المتعاقد

المرحلة هذه في طرفي صفقة الأشغال بیننزاعاتتنشأ أن یحدث قد الصدد، هذا وفي

المتعاملإخلالنتیجةأو  )المطلب الأول(والتزاماتهابسلطاتها المصلحة المتعاقدةإخلالوالتي تكون نتیجة

.)الثاني المطلب(إرادیا كما قد یكون هذا الإخلال نتیجة بسبب خارج عن إرادتهبالتزاماتهالمتعاقد
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التزاماتهاالمصلحة المتعاقدة  بسلطاتها و إخلالنتیجةالناشئةالمنازعات:المطلب الأول

یترتب علیها بالمقابل و  الامتیازاتو فقة الأشغال مجموعة من السلطات یخول للمصلحة المتعاقدة عند تنفیذ ص

.تقنیة و أخرى مالیة التزاماتالتي تتنوع بین الالتزاماتمجموعة من 

المصلحة المتعاقدة إخلالغیر أنه ما یحدث في هذا الشأن أنه قد تنشأ نزاعات بین طرفي الصفقة تكون نتیجة 

المترتبة التعاقدیةالالتزامات، كما قد تكون هذه النزاعات بسبب إخلالها بأحد السلطات الممنوحة لهاباستعمال

.علیها

الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بالسلطات الممنوحة لهاولتوضیح ذلك سنتناول في هذا الإطار المنازعات 

.)الفرع الثاني(اتها التعاقدیةلنتناول بعد ذلك المنازعات الناتجة عن الإخلال بالتزام)الفرع الأول(

المنازعات الناشئة عن ممارسة المصلحة المتعاقدة للسلطات الممنوحة لها:الفرع الأول
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واسعة في تنفیذ الصفقة العمومیة یبررها بقا، فإن الإدارة تتمتع بسلطات و امتیازاتإلیه ساوفق ما تم الإشارة

الهدف الأسمى للإدارة والمتمثل في إشباع حاجات المصلحة العامة، لكن یمكن للمصلحة المتعاقدة، أن تستعمل 

ویولد معه حق المتعاقد في هذه السلطات على نحو غیر مشروع، مما یشكل خطأ عقدي یرتب مسؤولیة الإدارة 

التعویض، كما یمكن كذلك أن تستعمل هذه السلطات الممنوحة لها بصفة مشروعة،غیر أنها تسبب أضرارا 

.للمتعاقد معها، مما یترتب علیه حق المتعاقد في التعویض

:وسنتطرق إلى هذین المظهرین وفق ما یلي 

استعمالوالنزاعات الناشئة نتیجة )أولا(على وجه غیر مشروع الإدارة لسلطاته استعمالالنزاعات الناشئة نتیجة 

).ثانیا(الإدارة لسلطاتها بوجه مشروع 

دارة لسلطاتها على وجه غیر مشروعالإ استعماللنزاعات الناشئة نتیجة ا:أولا

:وتتمثل أساسا في مجانبة الإدارة لقواعد المشروعیة عند مباشرتها لسلطاتها المتمثلة في

:المنازعات الناشئة عن الاستعمال غیر المشروع لسلطة التعدیل-1

لقد منح المشرع للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل الصفقة عن طریق الملحق وفق ما تم بیانه سابقا، غیر أن 

سلطتها في ذلك غیر مطلقة بل قیدها المشرع بضوابط و شروط لحمایة المتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة 

.دة في استعمالها لهذه السلطة ، وتتخذ هذه الضوابط شكلا إتفاقیا، تشریعیا، وقضائیاالمتعاق

:الاتفاقیةالضوابط -

تتضمن أغلب العقود الإداریة بنودا صریحة تنص على حق الإدارة في تعدیل الالتزامات الأصلیة للمتعاقد ولا 

تقتصر هذه البنود على ذكر هذا الحق فحسب، و إنما تنظم أیضا كیفیة ممارستها وتضع لها قیود تلزم الإدارة 

سلطة التعدیل  إذ تلتزم الإدارة في هذا الشأن بعدم تجاوزها، من خلال بنود العقد المتضمنة قیود مفروضة على 

سلطتها في استعمالباحترام القیود الاتفاقیة عملا بمبدأ القوة الملزمة للعقد من خلال إدراج بنود تحرم الإدارة من 

تعدیل شروط العقد بصفة مطلقة ،و في الحالة التي یتم النص فیها على سلطة الإدارة في تعدیل العقد أو النص 

.ه في دفتر الشروط ،فإنه لا یجوز ممارسته إلا وفقا للشروط العقدیة التي تنظمه علی

:الضوابط التشریعیة-
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المصلحة المتعاقدة لحقها في التعدیل یكون قائم على مجموعة من الضوابط والقیود التشریعیة التي استعمالإن 

فعلى الإدارة أن . ان السبب إلا في حالة الضرورةیفرضها المشرع ولا یمكن للمصلحة المتعاقدة الخروج عنها مهما ك

قواعد المشروعیة لأي أمر تصدره للمتعاقد معها بغرض التعدیل، وتتمثل هذه القواعد في الاختصاص باحترامتلتزم 

والشكل والإجراءات ، فعدم احترام هذه القواعد قد یترتب علیها ، صدور قرار مشوبا بعیب مخالفة المشروعیة ، مما 

دي إلى نشوب منازعات بین طرفي عقد صفقة الأشغال وللمتعاقد الحق في الطعن فیه بالإلغاء أمام قاضي العقد یؤ 

..جاء فیه1980، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكم لها سنة  و أن العقد الإداري لا ینشأ ولا :

ك التعبیر عن هذه الإرادة إذ لا یملك إبرام العقود الإداریة یتعدل إلا بإرادة صحیحة من جهة الإدارة صادر ممن یمل

أو تعدیلها إلا من أنیط بهم قانونا هذا الاختصاص، ومقتضى ذلك أنه حیث یجوز لجهة الإدارة أن تعدل من شروط 

ختصاص المقررة العقد الإداري فلا سبیل إلى قیام بهذا التعدیل و الاعتداد به قانونا ما لم یلتزم عند إجرائه قواعد الا

فلا یتأتى التعدیل إلا من السلطة المختصة بإجرائه، ولا ینتج ما عدا ذلك من التعلیمات الصادرة من غیر هذه 

."السلطة أثر ما في تعدیل العقد و تحویر آثاره و تغییر مقتضاه

:الضوابط القضائیة -

رة بممارسة سلطة التعدیل فیها فإن النزاعات حول في دفتر الشروط على النسبة المسموح بها للإدا صإذا تم التنصی

.هذا البند تكون قلیلة إذا تم مقارنتها بحالة عدم النص على سلطة التعدیل في العقد

ففي حالة عدم النص صراحة على النسبة التي تمارس فیها الإدارة صلاحیة تعدیل شروط العقد، فقد وضع القضاء 

على سلطة المصلحة المتعاقدة لممارسة هذه السلطة ، حفاظا على حقوق الفرنسي ضوابط وذلك بوضعه لقیود 

:المتعامل المتعاقد ، وضمانا لعدم تعسف المصلحة المتعاقدة في إستعمال هذه السلطة  و یمكن إجمالها فیما یلي

هور عقد أخر بمعنى أن لا یؤدي التعدیل الذي أدخلته الإدارة على العقد إلى ظ:عدم تغییر موضوع العقد الأصلي

.جدید 

في هذا المجال وضع مجلس الدولة الفرنسي بعض ضوابط التي یهتدي بها في تحدید حق الإدارة في تعدیل شروط 

:عقود الأشغال العامة، لاسیما ما یتعلق بالفكرتین التالیتین

  .العقدإضافة أشغال جدیدة ،لیست لها علاقة بموضوع و  قلب اقتصادیات العقد، وتغییر جوهره-

:العقد و تغییر جوهرهاقتصادیاتفكرة قلب  -

عند مباشرة الإدارة لأي تعدیل في شروط عقد الأشغال العامة، علیها أن تضع في حسابها أنها أبرمت العقد مع 

كان قد درس جیدا كل الجوانب المحیطة بالعقد، من حیث الوسائل الواجب استعمالها ، وكذا )المقاول(متعاقد 

.الواجب توافرها، بل و حتى طریقة تنفیذ العقدالمؤهلات 
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فإذا أرادت الإدارة اللجوء إلى سلطة التعدیل علیها أن لا تبالغ في ذلك ،كي لا تنقلب اقتصادیات العقد رأسا على 

  .عقب

ا نیته لیس من المستساغ أن تلزم الإدارة المتعاقد معها بتنفیذ تعدیلات لم تكن ضمن تقدیراته الأولى التي بني علیه

.1العقد وجوهره بالنسبة إلیهاقتصادیاتفي التعاقد، والتي من شأنها قلب 

إن سلطة التعدیل لا تمتد إلى موقع التنفیذ لخروجه عن النطاق الجائز قانونا فهو من العناصر الأساسیة التي 

لا یجوز تناوله بالتعدیل بعد یراعیها المتعاقد عند إقباله على التعاقد والتي یضعها في حسبانه وتقدیره، ومن ثم ف

كیلومتر 40تمام التعاقد ،و ترتیبا على ذلك فإن نقل الموقع من مكانه الأصلي إلى مكان أخر یبعد عنه بمسافة 

2.تقریبا یجعل المتعاقد أمام عقد جدید طالما أنه یخرج عن حدود السلطة المقررة للإدارة

) الإدارة(كما أن لها :"...حیث جاء فیه11/04/1970یخ وفي حكم أخر للمحكمة العلیا بمصر الصادر بتار 

3."سلطة تعدیل العقد ، بحیث لا یصل التعدیل إلى الحد الذي یخل بتوازنه المالي

، حیث أكد فیه أن التعدیل 12/03/1999وهو المبدأ الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي في إحدى قراراته بتاریخ 

4.العقد بدرجة كبیرة وفادحة اقتصادیاتد بإرادتها المنفردة لا یصل إلى حد قلب الذي تقوم به الإدارة على العق

:إضافة أشغال جدیدة، لیست لها علاقة بموضوع العقد-

الأشغال الجدیدة بمفهوم مجلس الدولة الفرنسي، هي التي یعتبر موضوعها غریبا عن موضوع العقد الأصلي، بحیث 

التي یحتاج تنفیذها إلى أوضاع جدیدة تختلف كلیة عن تلك التي تم النص علیها لا تربطهما أي صلة إطلاقا، أو 

في العقد ، كما ذهب مجلس الدولة في إحدى قراراته إلى اعتبار تجاوز الإدارة في تعدیل العقد للشروط المتعلقة 

بار أن هذه أداءات یكون بالنسب المحددة في العقد، التي تقع على عاتق المتعاقد زیادة أو نقصانا عن العقد باعت

.للمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد 

:أنه1986مارس01وهو ما أقرته المحكمة العلیا بمصر في حكمها الصادر في 

یتعین أن تكون الأعمال الإضافیة من ذات نوع و جنس الأعمال الأصلیة بحیث تكون الزیادة في الكمیة أو حجم 

لیا مع المتعاقد الأصلي علیها عن ذات الفئات الأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس العقد قابلة للتنفیذ والمحاسبة ما

.من الأعمال الإضافیة المماثلة للأعمال الأصلیة 

512،صمرجع سابق ل العطراوي، كما-1
  .  513ص ،المرجعنفس -2
   513ص،نفس المرجع-3

4 -C.E 12 mars,1999,SA Méribel,rec;p61 ; 513كمال العطراوي ، مرجع سابق،ص/ أورده أ 
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إذا كانت الأعمال الإضافیة مثبتة الصلة بالأعمال الأصلیة ومتمیزة عنها فلا مناص من طرحها في مناقصة -

1."قاولمنفصلة، لا ضرورة من إسنادها إلى ذات الم

نجد أنها تعتبر قیود وضعت بعد استعراضنا لهذه الضوابط المستوحاة إما من الاتفاق أو التشریع أو القضاء ،

من جراء إمكانیة تعسف المصلحة المتعاقدة في استعمالها لحقها في تعدیل )المقاول(لحمایة المتعامل المتعاقد 

.إلى منازعات بین طرفي الصفقةالصفقة، ومنها فإن كل خروج عن هذه الضوابط یؤدي 

الإخلال بسلطة الرقابة والإشراف-2

إن سلطة الرقابة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد عند قیامه بتنفیذ الصفقة العمومة تعتبر 

الصفقة العمومیة حقا للمصلحة المتعاقدة تستعمله في مواجهة المتعاقد معها حتى ولو لم یرد النص علیها في عقد 

لتعلق هذه السلطة بالنظام العام و بالتالي لا یجوز الاتفاق على استبعادها وعلى الرغم من ذلك فإنه لا یمكن 

التسلیم بهذه السلطة بصفة مطلقة حتى لا تتعسف المصلحة المتعاقدة في استعمالها بل لابد من ضوابط معینة 

:،وتتمثل هذه الضوابط فیما یلي2دتستعمل ضمن حدودها حمایة للمتعامل المتعاق

:أن یكون الهدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة *

إن هدف المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقات العمومیة بوجه عام هو تحقیق المصلحة العامة و أن مباشرتها 

ة طبقا للشروط التي أبرمت من لسلطاتها والتي من بینها سلطة الرقابة هو الوصول للتنفیذ السلیم للصفقة العمومی

أجلها ،لذلك فإن الرقابة على تنفیذ الصفقة یجب أن یكون بدافع مصلحة المرفق الذي من أجله أبرمت الصفقة من 

.خلال أداء العمل المنوط بالمقاول في صفقة الأشغال العامة على نحو ما ینبغي 

وتبعا لذلك یجب أن تكون المصلحة العامة هي الباعث أو الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه من وراء كافة ما تقوم 

السلطة كما یجب أن تكون متجسدة في استعمالبه من أعمال وتصرفات و إلا شاب تصرفها عیب الانحراف في 

آلیة الرقابة استعمالن لا تتراخى في احتیاجات ومقتضیات المرفق العام ،إذن یجب على المصلحة المتعاقدة أ

وعلیها أیضا أن لا تتشدد في ذلك على اعتبار أن الهدف هو تنفیذ الصفقة وفقا لما یتماشى وتحقیق المصلحة 

تلك الرقابة من شأنه عرقلة التنفیذ ودفع المتعاقد لیتخذ سبیل استعمالالعامة لأن إفراط الإدارة بلا موجب في 

.513،514ص  ص نفس المرجع ،-1
ریة للأمن و التنمیة، العدد المراقبة،المجلة الجزائسلیمة جدي، منازعات الصفقات العمومیة الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة الإشراف و -2

.538،ص 2017جانفي،رشالعا
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لاقته بالإدارة الأمر الذي ینعكس سلبا على حسن أدائه لالتزامه التعاقدي بعد تحوله من التقاضي مما یوتر ع

1.مساعد للإدارة ومشاركا لها في تحقیق المصلحة العامة إلى خصم تجمعه به ساحات القضاء

:ضرورة صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود المشروعیة*

یجب مراعاة صدور القرارات الإداریة المتصلة بالرقابة من جانب الجهة التي یحق لها قانونا ممارسة هذه السلطة 

استعمالووفقا للإجراءات والأشكال المنصوص علیها والتي قد یتطلبها القانون، وعلى المصلحة المتعاقدة عند 

ها معیبة ، مما یسوغ للمتعاقد الطعن فیها أمام الجهات لسلطة الرقابة أن تحترم مبدأ المشروعیة وإلا عدت قرارات

القضائیة ، وفي حالة ما إذا كانت سلطة الرقابة منصوصا علیها في العقد ، فلا یمكن استعمالها إلا في حدود 

.الاشتراطات التعاقدیة إذ لا یجوز للإدارة تجاوز هذه الاشتراطات دون المساس بمبدأ المشروعیة 

:مال سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون الصفقةأن لا یؤدي إع

إن تمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابة على تنفیذ المتعامل المتعاقد لمضمون الصفقة لا یعني قیامها بتغییر 

مضمون العقد فلیس لها أن تصدر للمتعامل المتعاقد من الأوامر من شأنه أن یؤدي إلى تغییر طبیعة أو مضمون 

صبح المتعامل المتعاقد وكأنه أمام صفقة جدیدة ،أو أن تتجاوز الحدود الطبیعیة والمدة المطلوبة الصفقة حتى ی

.للتنفیذ

المقاول لشروط إبرام الصفقة كمراقبة مدى احترامففي صفقة الأشغال بإمكان المصلحة المتعاقدة مراقبة مدى 

مواد أخرى غیر تلك المتفق علیها في العقد المبرم لباستكمااستعماله للمواد المتفق علیها دون تجاوز ذلك بإلزامه 

بینهما لأنها تكون بذلك تجاوزت سلطة الرقابة إلى التعدیل، ویقع عمل المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة غیر 

.مشروع ، الأمر الذي یؤدي إلى قیام مسؤولیتها عما أحدثه تصرفاتها من ضرر للمتعاقد معها 

سلطتها في الرقابة والتوجیه یسیرا فإن ذلك التجاوز لا یشكل خطأ من جانب استعمالة في وإذا كان تجاوز الإدار 

الإدارة و إن كان یرتب التزامها بتعویض المتعاقد معها عن النفقات الإضافیة التي تكبدها بسبب هذا التجاوز لیس 

یمثل أحد صور مسؤولیة الإدارة العقدیة على أساس الخطأ وإنما إعمالا لمبدأ التوازن المالي للعقد الإداري والذي 

.538،صنفس المرجع-1
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سلطة الرقابة في حدود توقعات العقد وبما لا یتضمن تغییر في مضمونه استعمالبلا خطأ، إذن یتعین أن یكون 

1.اقتصادیاتهأو قلبا 

مشروع لسلطتها في توقیع الجزاءاتالاستعمال غیر ال-3

على المتعامل 2رة بسلطتها في توقیع الجزاءات المختلفة وفق ما تقدمنا بشرحه سابقا ، لقد تم الاعتراف للإدا

المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال حفاظا 

هذا الحق، بمعنى استعمالعلى حسن سیر المرافق العامة وعلى المال العام، وذلك دون السماح لها بالتعسف في 

أن هاته السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة مقیدة من جهة وخاضعة لرقابة القضاء الإداري من جهة 

أخرى ، وما یهمنا في هذا الشأن هو القیود الواردة على سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة لتبیان حدود 

:هذه السلطة، و التي تتمثل في استعمالونطاق مشروعیة 

:عذار المتعاقد إ- 

لقد ألزم المشرع الجزائري الإدارة بأعذار المتعاقد الذي تماطل في تنفیذ التزاماته قبل إقدامها على فسخ العقد، وذلك 

بهدف الوفاء بالتزاماته خلال أجل معین یتم تحدیده في هذا الإعذار، و بالتالي فإنه لا یمكن للإدارة القیام بفسخ 

.ن بذلك و إلا عد قرارها غیر مشروع الصفقة قبل إعذار المدی

غیر أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة ، نجد أن المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة إعذار 

3.المقاول  في صفقة الأشغال العامة قبل فرض غرامة التأخیر علیه

:وجوب تقید الإدارة بالجزاءات المالیة المتفق علیها في العقد

المتضمن الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي147وهو ما أكده المشرع من خلال المادة 

وتفویضات المرفق العام ،وألزم من خلالها المصلحة المتعاقدة بضرورة التقید بنسبة الغرامات المالیة المتفق علیها 

.538،539صص  سلیمة جدي،مرجع سابق،-1
ادرة مبلغ التأمین وتكون إما جزاءات مالیة كغرامة التأخیر أو بمصدرجة جسامة خطأ المتعامل المتعاقد باختلافإذ تتخذ الجزاءات عدة صور تختلف -2

جزاءات ضاغطة كالتنفیذ على حساب المتعاقد وقد تتخذ صورة الفسخ عندما یكون الخطأ  أو المتعامل المتعاقدالمسلم للمصلحة المتعاقدة مسبقا من طرف

.المرتكب من طرف المتعامل المتعاقد جسیم 
یجري تطبیقها دون إنذار  ف دت في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التأخیرإذا ور :" ، السالف ذكره 1964ع لسنة .إ.ش.دمن 36نص المادة -3

.الأشغال المؤقتاستلامالأجل التعاقدي وتاریخ انقضاءد التأكد العادي من تاریخ سابق بع "
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بنود الصفقة، وهذا دون المساس بحقها في في الصفقة ،وضرورة احترام طریقة فرضها وفقا لما الاتفاق علیه في

1.توقیع الجزاءات الأخرى المنصوص علیها قانونا 

، وذلك في حالة ما إذا 15/2472في المرسومعلیهالنصتمحظر التعاقدجزاءهناك هذا كل إلى بالإضافة

عامل معه بصفة مؤقتة أو رفض المتعامل الاقتصادي الذي منحت له الصفقة تنفیذها ، فیمكن للإدارة منع المت

.دائمة 

وعلیه فإذا حادت المصلحة المتعاقدة عند استعمالها لسلطة توقیع الجزاءات عن مبدأ المشروعیة وعن الشروط 

الواجب توافرها لتوقیع الجزاءات على المتعامل معها ،مما یسبب أضرار لهذا الأخیر، یكون سببا لنشوء نزاعات 

.بین طرفي الصفقة 

الإدارة لسلطاتها بوجه مشروع الاستعمالمنازعات الناشئة نتیجة -ثانیا

نقصد بها تلك النزعات التي تنشأ نتیجة كل عمل مشروع یصدر من السلطة التي أبرمت العقد و ینصب إما على 

میع ذات العقد أو ظروف تنفیذه ،فیؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة للمتعاقد و یرتب له الحق في التعویض على ج

في ، التي تطرقنا لتعریفها 3"بنظریة فعل الأمیر"الأعباء و التكالیف الإضافیة التي تكبدها ، وهذا ما یعرف

.دراستنا السابقة

النزاعات المتعلقة بإخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها:الفرع الثاني

یمكن أن نمیز بین فئتین من الالتزامات التعاقدیة المترتبة عن إبرام صفقة الأشغال،والتي یمكن أن تتضمن جمیع 

الالتزامات التي تنشأ عن العقد الإداري على عاتق المصلحة المتعاقدة، وهي الالتزامات ذات الطبیعة التقنیة 

:وهو ما سنوضحه وفق ما یلي، )ثانیا(و الالتزامات ذات الطبیعة المالیة ،)أولا(

ذات الطابع التقنيبالتزاماتهاإخلال المصلحة المتعاقدة - أولا

إن إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها ذات الطابع التقني یمكن أن یتخذ ثلاثة فرضیات أساسیة، فمن جهة قد 

یتعلق الأمر بعدم الوفاء الكلي بهذه الالتزامات نتیجة تنكرها لالتزاماتها التعاقدیة ذات الطابع التقني  ومن جهة 

.السالف الذكر15/247من  المرسوم الرئاسي 2و  1ف  147نص المادة  -1
.السالف الذكر15/247الرئاسي نفس المرسوم من 75المادة نص .2
32،ص2012/2013منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون،طیبون حكیم،-3
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مات على الوجه المطلوب ، ومن جهة ثالثة قد یكون جوهر النزاع هو  لتزاتعلق النزاع بعدم وفائها بهذه الاثانیة قد ی

.تأخر المصلحة المتعاقدة في تنفیذ  التزاماتها ذات الطابع التقني 

وبالتالي قد تنشأ منازعات بمناسبة تنفیذ لجانب تقني وذلك لمخالفة أحد البنود الواردة فیه، كأن تقوم الإدارة 

مثل ارتكاب أخطاء وإغفال تقني في التصامیم المقدمة من بالتزامهاوبالتالي الإخلال المتعاقدة بإعداد سئ للعقد 

لدن الإدارة أو في تقدیر حجم الأشغال أو في تصور المشروع أو في عدم كفایة تحدید التزامات المتعاقد من 

الكافیة حول المشروع وماتعدم منح المعلالإدارة  تنفیذ الصفقة بمكان أخر غیر المكان المحدد في البدایة، وكذا

الذي یترتب عنه أضرار للمتعامل المتعاقد ئالأمر بالخدمة لبدأ الأشغال الشتوجیهأو التأخیر في تبلیغ الصفقة و 

.والذي تترتب علیه نشوء نزاع بین طرفي صفقة الأشغال

ا المواد الضروریة لتنفیذ الصفقة وفي ذات السیاق نجد أنه في حالة التزام الإدارة مثلا بأن تسلم إلى المتعاقد معه

فیجب أن تكون تلك المواد مطابقة للشروط التعاقدیة ومنسجمة مع الأعمال المطلوبة من المتعاقد بمعنى أن یكون 

.،إذ یترتب على مخالفتها لهذا الالتزام ، نشوء نزاعات بین طرفي الصفقة1التزام التسلیم والتزام المطابقة

لحة المتعاقدة التي تغیر أحد البنود الواردة في العقد بمحض إرادتها لإرغام المتعامل فقد یحدث أن تعتمد المص

أخرى على عاتق المتعامل المتعاقد التزاماتالمتعاقد على تغییر نوعیة الخدمات المطلوبة كأن تضیف بذلك 

تغییر مخطط إنجاز كالخلاف الناشئ بشان نوعیة الحدید المستعمل في إنجاز بنایة معینة ،أو أن تضطر إلى

2.المشروع مما یرتب التزاما إضافیا على عاتق المتعامل المتعاقد الذي یرفض تحمل تكالیف هذا التغییر 

فإجمالا فإن عدم تسلیم الإدارة الموقع خال من العوائق یعد خطأ عقدیا وإخلالا بأحد التزامات الإدارة یخول 

من ضرر، سواء فیما یتعلق بقیمة الأعمال المنفذة لإعادة تجهیز للمتعاقد الحق في طلب التعویض عما قد یلحقه

الموقع أو تمدید مدة العقد بما یوازي المدة التي استغرقتها الأعمال الجدیدة، فضلا عن التعویض عن الأضرار 

.الأخرى

ا إلیه من شغل كما تقوم نزاعات بین طرفي الصفقة في حالة امتناعها عن تقدیم التسهیلات التي إلتزمت بتقدیمه

عقارات مملوكة لها لتموین المواد والمعدات اللازمة لتنفیذ عقد الأشغال العامة، أو عدم تسلیمه في الوقت المقرر 

،وعدم تقدیم المعاونة للمتعاقد معها في الحصول 3المستندات الواجبة للحصول على المواد اللازمة لتنفیذ العقد 

التعاقد، بل إنه في بعض الحالات تكون الإدارة هي الملزمة بالحصول على التراخیص اللازمة للأعمال محل 

.327،ص، مرجع سابق ، 2منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریة ، جباهي  محمد ، -1
270، ص 2019،سنة 01،العدد 08لد ، المجالاقتصادیةللدراسات القانونیة و الاجتهادیف رزایقیة، دعاوى الصفقات العمومیة، مجلة عبد اللط-2
403،404ص ،صمرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط،-3
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بنفسها على التراخیص وموافقة الجهات المعنیة على الأعمال محل التعاقد، وتلك التراخیص غالبا ما تكون من 

بدأ جهات حكومیة كتراخیص الحفر والردم والهدم،وتراخیص البناء وغیرها من التراخیص ذات الأثر الفعال في 

تنفیذ الأعمال محل التعاقد،و رغم أن التزام الإدارة بمعاونة المتعاقد معها في الحصول على التراخیص غیر 

منصوص علیها صراحة، إلى أن تقاعس الإدارة عن القیام بهذا الواجب خاصة عندما یطلبه منها المتعاقد یرتب 

المسؤولیة المشتركة لطرفي العقد، و یجعل مسؤولیة الإدارة، أو على الأقل بحسب ظروف كل حالة على حدى

سلطتها التقدیریة في مجال تمدید مدة العقد عن تأخر صدور التراخیص لعدم معاونتها في ذلك سلطة مقیدة لا 

خیار أمامها سوى الاستجابة لتمدید المدة المناسبة والتي تتناسب مع مقدار خطأها عن عدم الالتزام بمعاونة 

.1حصوله على التراخي اللازمة لتنفیذ العقدالمتعاقد في تیسیر 

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد عملیا منازعات شبه تقنیة نظرا للطبیعة الخاصة التي تمیزها ومثالها الحالة التي یتم 

فیها المنح المؤقت للصفقة لإحدى المتعاملین و قیامه بإنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة بدون الحصول على 

الآجال المحددة یتم عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة استیفاءلأمر ببدأ الأشغال، وبعد وثیقة ا

لدراسة ومنح التأشیرة، ونظرا لمخالفة المتعامل المتعاقد للإجراءات المنظمة ترفض اللجنة منح التأشیرة، وعند 

یدها، وعلیه تأسیسا على ما تقدم یمكن القول مطالبته بقیمة الأشغال التي أنجزها ترفض المصلحة المتعاقدة تسد

بأن المصلحة المتعاقدة تسعى دائما إلى إنجاز مشاریعها في الآجال المحددة متناسیة في ذلك حق المتعامل 

2.مستحقات الصفقة بعد التنفیذ استیفاءالمتعاقد في 

صورها اختلافة ذات الطابع التقني رغم التعاقدیبالتزاماتهاویتبین من خلال ما تطرقنا إلیه أن إخلال الإدارة 

التعاقدیة ذات الطبیعة المالیة وهو بالتزاماتهاوالتي لا یمكن الإحاطة بها جمیعها، فإنها لا تصل إلى حجم إخلالها 

.ما سنبینه في العنصر الموالي

المادیة إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها-ثانیا

بتمكین المتعامل التزامهامن الالتزامات الواقعة على عاتق المصلحة المتعاقدة وفقا ما تفضلنا بشرحه سابقا، هو 

من الثمن مقابل ما أداه من عمل، وذلك عقب تنفیذه )المقاول في صفقة إنجاز الأشغال العامة(المتعاقد 

الاستلام النهائي للمشروع  ویتم دفع الثمن وفقا لموضوع الصفقة وفقا للمواصفات والشروط المتفق علیها، بعد 

.الكیفیات التي حددها المنظم للأشكال و

.393، 239  ص ص، مرجع سابق،عمريممحمد بن سعید بن حمد ال-1
.270سابق،صعبد اللطیف رزایقیة، مرجع -2



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

164

وبناءا على ذلك فإن حدث وأقدمت المصلحة المتعاقدة على التأخیر في أداء المستحقات المالیة للمتعاقدین مع 

مت بتعدیله دون مراعاة واحترام شروط الإدارة ،أو قامت بتعدیل الثمن المحدد في الصفقة بإرادتها المنفردة ،أو قا

مراجعة الأسعار ،یرتب ذلك المسؤولیة العقدیة للمصلحة المتعاقدة ،و تنشأ  المنازعة بین الطرفین، وتخضع هذه 

.المنازعة لرقابة قاضي العقد  

 :للعقدإخلال المصلحة المتعاقدة بأداء المقابل المالي -1

لمصلحة المتعاقدة بأداء المقابل المالي أو التأخیر في دفعه ، وهو ما و یتمثل هذا الإخلال إما في عدم قیام ا

:سنوضحه فیما یلي

المتعاقدة بأداء المقابل المالي عدم قیام المصلحة -أ

یخضع تحدید الثمن لإرادة طرفي العقد، فالمتعاقد في عقد الأشغال العامة یبدي في عطاءه إستعداد للقیام بالعمل 

1.معین، فإذا أرست علیه جهة الإدارة العطاء كان معنى ذلك موافقتها على الثمنموضوع العقد بسعر 

یتلقى المتعامل المتعاقد مقابل التنفیذ المطابق الثمن المتفق علیه مسبقا ضمن بنود الصفقة، فالمتعامل الذي أنجز 

علیه والوقع أن القانون لم موضوع الصفقة على النحو المطلوب یكون مدینا للمصلحة المتعاقدة بالمقابل المتفق

یترك مجال لنشوء المنازعة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بخصوص مسألة دفع مقابل التنفیذ 

المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ألزم كل مصلحة متعاقدة 15/247،فالمرسوم الرئاسي 

،كما أنه وفقا لمبادئ المحاسبة 2قبل الشروع في إي إجراء لإبرام الصفقةبأن تحدد حاجیاتها الواجب تلبیتها مسبقا

بنفقة لا اعتماد لها في المیزانیة، فیمنع علیها توقیع الالتزاملا یحق للإدارة )مبدأ التخصیص النفقات العامة(

لطرفي الصفقة، بالنسبة بهذه القاعدة مزایاالالتزاممن شـأنه أن یرتب نفقات لم یسبقها اعتماد  ویحقق اتفاق

للمصلحة المتعاقدة فإنها تتفادى الالتزام بأعباء تفوق قدرتها المالیة، أما بالنسبة للمتعامل المتعاقد فإنه یتوقى 

3.مخاطر تماطل المصلحة المتعاقدة في الدفع 

بأداء المقابل المادي للصفقة  هابالتزاماتتأخر المصلحة المتعاقدة في الوفاء  -ب

لا یقع على عاتق المصلحة المتعاقدة فقط الالتزام بأداء المقابل المادي، بل تلتزم أیضا بعدم التأخر في الوفاء 

الإدارة لهذه المواعید یؤدي إلى تشجیع الأفراد على احترامعن المواعید المقررة في العقد ، فلا شك أن الالتزامبهذا 

المتمثل في أداء المقابل المالي لتنفیذ الصفقة الالتزاملحة المتعاقدة بهذا وعلیه فإن إخلال المصالتعاقد مع الإدارة،

.206،207ص  مرجع سابق،ص،الإداریة، الوجیز في الأسس العامة للعقود عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -1
تحدد حاجات المصلحة المتعاقدة الواجب تلبیتها ، مسبقا، قبل الشروع في أي “:أنهالسالف الذكر على15/247من المرسوم الرئاسي 27تنص المادة -2

."هذه المادةعقلاني، حسب الشروط المحددة فيإلى تقدیر إداري صادق و استنادامبلغ حاجات المصلحة المتعاقدة یحددإجراء لإبرام صفقة عمومیة، 
.72شریف سمیة، مرجع سابق،ص -3
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أو التأخر في الوفاء بها، یترتب علیه ضرر للمتعاقد معها، مما یؤدي نشوء نزعات بین طرفي صفقة الأشغال  

دي المرتب فاتحا المجال للمتعامل المتعاقد المتضرر باللجوء إلى الجهات المختصة على أساس الخطأ العق

للمسؤولیة، كما یمكنه المطالبة بتوقیع غرامات تأخیریة عن كل یوم لم تسدد فیه الإدارة مستحقاته المالیة ،وهو ما 

.یسمى بالفوائد التأخیریة وفق ما سنوضحه في العنصر الموالي

:المنازعة المتعلقة بالفوائد التأخیریة-2

المستحقة للمتعامل المتعاقد ، وذلك في حالة عدم حصوله على مبلغ ویقصد بالفوائد التأخیریة تلك المبالغ 

السالفة الذكر، أي في مدة الثلاثین یوما  ویتم حسابها 122الدفع على الحساب في الأجل المحدد في المادة 

السالفة الذكر بنصها على122ما أكدته المادة إبتداءا من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة هذا الأجل ،وهو

.....أنه یخول عدم صرف الدفعات على الحساب في الأجل المحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد وبدون أي :"

إجراء، الحق في الاستفادة من فوائد التأخیر محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجیهیة لبنك الجزائر زائد 

مدرجا 15الأجل حتى الیوم الخامس عشر ، إبتداءا من الیوم الذي یلي  تاریخ نهایة هذا)1(نقطة واحدة 

.الذي یلي صرف الدفعات على الحساب

یوما المحددة في الفترة السابقة، وإذا 15غیر أنه في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد  أجل 

ف لم یتم صرف الفوائد في نفس الوقت مع صرف الحساب، ولم یتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاریخ صر 

.الدفعات، یتم تسدید الفوائد على التأخیر إلى حین تمكین المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة

)2(كما یترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخیر أو جزء منها، عند صرف الدفعات، زیادة بنسبة إثنین

تحسب على أساسه هذه النسبة في المائة من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخیر، ویقدر التأخیر الذي

".المائویة بشهر كامل محسوبا یوما بیوم 

وعلیه فإن أي إخلال للمصلحة المتعاقدة بحق المتعامل المتعاقد في الفوائد التأخیریة ،یخول الحق لهذا الأخیر 

لخبرة باللجوء إلى القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل الذي یفصل في هذا النزاع مستعینا بذوي ا

المترتبة على عاتق والاختصاص ،كتعیین خبیر محاسب لإعداد جدول محاسبي وتحدید قیمة الفوائد التأخیریة

.المصلحة المتعاقدة

:المنازعات المتعلقة بتحیین الأسعار-3
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یكون ، بین كذاك الحالة التي یمكن أن 1بعد أن بین المشرع الجزائري كیفیات دفع أجر المتعامل المتعاقد 

علیها السعر، فالسعر یمكن أن یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة ،كما ألزم المشرع الأطراف المتعاقدة في الصفقة 

.2بتحدید صیغة السعر التي تبین طبیعته حول ما إذا كان ثابت أو قابل للمراجعة

ها عن الحدود المنصوص مراجعة أسعار، الصفقات العمومیة التي تقل مبالغولا یمكن أن تكون محل تحیین أو 

دج  12.000.000إثنى عشر ملیون دینار (من نفس المرسوم 13علیها في الفقرة الأولى من المادة 

، وتلك التي یقل 3)دج للدراسات والخدمات 6.000.000لصفقات الأشغال و اللوازم ، و ستة ملایین دینار 

.أشهر )3(أجلها عن ثلاثة 

یمكن إعادة النظر والتقییم للسعر المتفق علیه نتیجة تقلبات اقتصادیة تضفي فالتحیین هو طریقة من خلالها

4.إلى سعر جدید مرة واحدةالابتدائيعلى السعر، و یهدف التحیین إلى تحویل السعر بانعكاساتها

عند القیام بعملیة تحیین  105و  100- 99- 98كما ألزم المشرع على ضرورة مراعاة شروط محددة في المواد 

.الأسعار

لم یعد صالحا نتیجة حدوث تغیرات اقتصادیة الابتدائيأما بالنسبة لتطبیق صیغة المراجعة یعني أن السعر 

، وذلك وفق شروط محددة قانونا وتنصب المراجعة على الخدمات المنفذة فعلا، ویكون 5لذلك وجب مراجعته 

كبند في  الصفقة، وهو ما یعني عدم إمكانیة السعر قابلا للمراجعة إذا كان محل اتفاق وتم التنصیص علیه

طلب المتعامل المتعاقد مراجعة السعر مهما كانت الظروف إذا لم یتم النص على عملیة المراجعة وصیغتها في 

.الصفقة وهو ما یعني أن الصفقة قد أبرمت بسعر ثابت و غیر قابل للمراجعة 

كذلك  2001من قانون الصفقات العمومیة لسنة  19إلى  17كما أن المشرع الفرنسي من خلال المواد من 

نص على أن الثمن في الصفقة قد یكون ثابتا أي لا یتغیر خلال مدة العقد ، كما یمكن أن یكون قابل، للمراجعة 

.6ووفق شروط المحددة في القانونالاقتصادیةوهو الثمن الذي یمكن أن یتعدل، تبعا للتغیرات 

السالفة الذكر ع .م.ت.ع.ص.المتضمن ق15/247لمرسوم الرئاسي من ا96نص المادة -1
.من نفس المرسوم 97نص الماد -2

و    المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15دراسة في إطار المرسوم الرئاسي -التحیین و المراجعةتعدیل السعر في الصفقة العمومیة حمودي محمد ، -4

.171، المجلد الأول، ص2018لأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، العدد التاسع مارس تفویضات المرفق العام، مجلة ا
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 247-15دراسة في إطار المرسوم الرئاسي -التحیین و المراجعةتعدیل السعر في الصفقة العمومیة حمودي محمد ، -5

.173،صمرجع سابق تفویضات المرفق العام، 
6 - Christophe Guettier;droit des contrats administratifs,thèmis droit P.U.F 2008,p175
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ه القضاء الإداري الفرنسي إلى أنه في حالة وجود شرط في العقد أو في الوثائق الملحقة وعلى هذا الأساس اتج

غیر متوقعة ، فإن رفض  استثنائیةاقتصادیةبه یمنح للملتزم في أن یعدل من الرسوم المقررة عند توافر ظروف 

1سؤولیتها التعاقدیة دون سند شرعي یعد خطأ تعاقدي من جانبها یولد مالالتزامالجهة الإداریة مانحة 

وبمفهوم المخالفة إنه إذا خلا العقد الإداري من هذا الشرط فإنه لا یجوز للمتعاقد أن یطالب الإدارة  بالتعویض 

.عن فروق الأسعار بناءا على مسؤولیتها  التعاقدیة 

روق الأسعار أن وهو ما ذهب القضاء الإداري المصري في أنه یشترط لثبوت حق المتعاقد مع الإدارة في ف

یتضمن العقد نصا صریحا بمحاسبة المتعاقد عن الزیادة في الأسعار ،فإذا لم یوجد مثل هذا الشرط ،فلا یكون 

للمتعاقد مع الإدارة حق المطالبة في فروق أسعار مواد البناء التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد،ولو تعلقت هذه الزیادة 

2قبل التعاقد لم یشترط الحصول على هذه الفروق ري،وذلك لأن المتعاقد عیر الجببأسعار المواد الخاضعة للتس

عدم أحقیة المقاول في :"وهو ما ذهبت إلیه الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع في مجلس الدولة إلى 

سعیر الجبري تقاضي فروق أسعار مواد البناء التي طرأت أثناء تنفیذ العقد ولو تعلقت بأسعار المواد الخاضعة للت

3"في حالة قبوله التعاقد دون اشتراط الحصول على هذه الفروق

وبالتالي في حالة رفض المصلحة المتعاقدة تطبیق شروط مراجعة الأثمان طبقا لما تنص علیه الصفقة  وفي ما 

المتعاقدة ینص علیه تنظیم الصفقات العمومیة المعمول به ، فإن ذلك یعتبر إخلالا من طرف المصلحة 

وفي حالة رفض المصلحة بالتزاماتها التعاقدیة بمراجعة ثمن الصفقة مما یؤدي إلى إلزام مسؤولیتها العقدیة

المتعاقدة تطبیق شروط مراجعة الأثمان طبقا لما تنص علیه الصفقة وما ینص علیه تنظیم الصفقات العمومیة 

لمتعاقدة بالتزاماتها التعاقدیة بمراجعة ثمن الصفقة مما المعمول به ، فإن ذلك یعتبر إخلالا من طرف المصلحة ا

یؤدي إلى نشوب منازعات بین طرفي الصفقة، ویخول للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة  

كذلك إذا قامت الإدارة بتسلیم المتعاقد تصاریح مواد البناء بعد فوات المدة ویندرج في إطار هذه  المنازعات

لمحددة للتسلیم فأنها بذلك تكون أخلت بالتزامها قبل المتعاقد ، ومن ثم تنعقد مسؤولیتها التعاقدیة بالتعویض  ا

فتلتزم بتعویض المتعاقد عن الضرر الذي یكون أصابه بتحمله زیادة أسعار مواد البناء متى ثبت أن هذه الزیادة 

.331،  ص1،2002حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولیة الإدارة الناشئة عن العقد الإداري،ط-1
328، صنفس المرجع-2

محمد ماھر أبو العینین، قوانین /، مشار إلیھا في مرجع د28/11/1991بتاریخ 1045الفتوى و التشریع في مجلس الدولة رقم فتوى  الجمعیة العمومیة لقسم -3
.357ص2004ن، .م.، د2، الكتاب الثاني،ط2004المزایدات و المناقصات و العقود الإداریة  في قضاء و إفتاء مجلس الدولة حتى عام 
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فتلتزم الجهة الإداریة في هذه الحالة بدفع فروق ح المحددة لتسلیمه هذه التصاریقد حدثت بعد فوات المدة

.1الأسعار في هذه الحالة

كما قد تنشا نزاعات بین طرفي صفقة الأشغال بشأن رفض منح تسبیقات ، وحجز مبلغ الضمان بعد التسلیم 

.النهائي للصفقة ،وذلك بالتحجج عن أسباب غیر قانونیة ، ومن تم ینشأ الحق للمطالبة بالتسدید

استلامهأو  المشروعلاستلاموبعد تنفیذ صفقة الأشغال قد تحدث نزاعات نتیجة رفض المصلحة المتعاقدة 

كذلك المؤقت و الاستلامبتحفظ مع خصم مبلغ الكفالة المقررة لضمان العیوب التي تظهر في المشروع بعد 

مبلغ استرجاعنتیجة رفض المتعامل المتعاقد القیام بالترمیمات اللازمة إضافة إلى المنازعات التي تثار بشأن 

من المقرر قانونا :"وفي هذه المجال قضى مجلس الدولة في قرار له على أنه،الكفالات ورفع الید عن الرهون

تحریر المحضر النهائي ا لا تكون قابلة للتسدید إلا بعدمبلغ الكفالة لمقابل للأشغال فإنهاستردادو في إطار 

المؤقت و الثابت في قضیة الحال أن المحضر النهائي الاستلامرفع التحفظات الواردة في محضر للتسلیم و 

2."مبلغ الكفالة غیر مبرراستردادلم یحرر مما یجعل طلب العارض في للاستلام

والذي یتضح في تسبیبه أن المشروع تعرض لتخریب 02/04/2002المؤرخ في  004546كذلك القرار رقم 

جزئي بعد التسلیم المؤقت و أن المحضر النهائي للأشغال لم ینجز لأسباب التخریب ، وما دام أن المقاول 

المبلغ الخاص استرجاعیبقى مسؤول حتى یتم التسلیم النهائي ، فإنه بالتبعیة یتعین القول أنه لا یجوز 

الخاصة بالضمان وكذا تسدید الفاتورة الخاصة بمراجعة الأسعار ما دام أن الفاتورةا تسدید بالضمان وكذ

.3.المشكل قائم بین المتعاملین 

المنازعات الناشئة نتیجة إخلال المتعامل المتعاقد بإلتزاماته :لثانياالمطلب 

التعاقدیة أثناء تنفیذ الصفقة فتنشأ بذلك عدة منازعات بینه و بین المصلحة بالتزاماتهقد یخل المتعامل المتعاقد 

بأداء هذه )المقاول(، وقد یحدث في بعض الأحیان ألا یقوم المتعامل المتعاقد )الفرع الأول(المتعاقدة 

ي إلى نشوء نزاعات أو تأخره عن التنفیذ نتیجة سبب أجنبي خارج عن إرادته مما یؤدامتناعهأو یكون الالتزامات

.وهو ما سنلقي الضوء علیه على التوالي )الفرع الثاني(بسبب ذلك 

بإرادتهلالتزاماتهالنزاعات الناشئة نتیجة إخلال المتعامل المتعاقد :الفرع الأول

.40جع سابق،ص أحمد محمود جمعة، مر-1
(ضد ) س.ز) (ب .ع(في قضیة 15/07/2002قرار مجلس الدولة مؤرخ في -2 نشرة قانونیة (منشور في نشرة القضاة، )كتابة الدولة للتكوین المهني :

  .303ص 2006 ،57، العدد )تصدرها مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق، وزارة العدل
، منشور في نشرة القضاة، العدد )رئیس المجلس الشعبي البلدي ب ك(ضد ) م خ(في قضیة 02/04/2002مؤرخ في 004546قرار مجلس الدولة  رقم -3

.296، مرجع سابق ،  ص 57
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المتعامل المتعاقد امتناعمن بین أهم النزاعات التي تنشأ بین الأطراف المتعاقدة عند تنفیذ صفقة الأشغال هو 

أو بسبب القیام به بصورة غیر مرضیة أي معیبة )ثانیا(التأخیر فیه بسببأو قد تكون )أولا(بإرادته عن التنفیذ  

.ثالثا( (

عن التنفیذالامتناعالنزاعات الناشئة نتیجة :أولا

من بین أهم  الأمثلة على ذلك أن یتخلى المقاول عن مزاولة الأشغال ویتركها دون مبرر مقبول، ولا یقبل كمبرر 

في هذا الصدد تعطل الإدارة عن دفع الأقساط للمقاول أو أن یتذرع هذا الأخیر بوجود نزاع مطروح أمام القضاء 

هو خطأ جسیم من جانب المتعاقد ، ویرجع ذلك إلى تعطل العمل،فتوقف أو1بینه وبین الإدارة صاحبة الأشغال 

من تلقاء نفسه، فالإدارة وحدها من تملك التزاماتهأن مصلحة المرفق العام تتعارض مع قیام المقاول بإیقاف تنفیذ 

، ، وهنا نجد طابع المرفق العام فیما یتعلق بأحكام العقود الإداریة2حق توقیف تنفیذ الأشغال أو أن تؤجل تنفیذها

تأبى أن یعطل المتعاقد أداء الخدمة لسبب من الأسباب، مادام  اطرادو  بانتظامذلك أن قاعدة سیر المرافق العامة 

متعاقدا فحسب، بل یتعین باعتبارهفي وسعه أداء تلك الخدمة ومن هنا قلنا أنه من الواجب ألا ینظر إلى المتعاقد 

  .رفق العامصفته كمعاون في تسییر المالاعتبارأن یوضع في 

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي تلك القاعدة في أحكام كثیرة في مختلف العقود الإداریة منها عقد الأشغال العامة 

للفصل في الدعوى، كما أنه لا یستطیع انتظارافإذا رفع المقاول دعوى فسخ العقد، فإنه لا یستطیع أن یوقف العمل 

3.قابل لوقف العملأن یستند إلى تأخر الإدارة في دفع الم

النزاعات الناشئة نتیجة التأخر في التنفیذ:ثانیا

جوهري في العقود الإداریة، وذلك لأن الإدارة عند تعاقدها مع متعامل ما یعتبر عنصر الزمن عنصر أساسي و 

بغرض تنفیذ عقد یحتوي على صفقة عمومیة تتفق معه على أجل محدد یجب إتمام الصفقة خلاله حتى تتفادى 

4هذا المتعاقد في تنفیذ التزاماته،لأن الأمر یتعلق باستمراریة المرفق العامتماطل

 لها یتسنىالعقد،حتىتنفیذخلالهینبغي الذي الزمنعنصرالاعتباربعینتأخذ المتعاقدةالمصلحةوعلیه فإن 

 إلى والانتقالالمسطرالبرنامجمنشطر أو جزءتنفیذ أو جدیدة علاقة في الدخول  ة وتعاقدیعملیةمنالانتهاء

.112بن شعبان علي،مرجع سابق،ص-1 .
.245نصري منصور النابلسي، مرجع سابق،ص--2
.428محمد بن سعید بن حمد المعمري، مرجع سابق، ص-3
152،153ص ص  مرجع سابق ،،2007،مومیة في الجزائر، الطبعة الأولىعمار بوضیاف، الصفقات الع-4
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، والأمر یتعلق عدم إیلائه الأهمیة التي تلیق به، أو 1.الزمنعنصرإغفالالأصلحیثمنیمكن فلا آخر،جزء

.بمرفق عام وخدمات عامة ومصلحة عامة

التراخي في ذلك ینشأ في تنفیذ الصفقة في الأجل المتفق علیه أو )المقاول(وبالتالي عند تأخر المتعامل المتعاقد 

نزاعات بین طرفي الصفقة ، وذلك ما لم یكن التأخیر ناتج عن سبب أجنبي لا ید للمتعامل المتعاقد فیه وفق ما 

.أشرنا إلیه في أول دراستنا

النزاعات الناشئة نتیجة القیام بالتنفیذ بصورة معیبة:ثالثا

المتمثل في وجوب تنفیذ العقد وفقا للشروط المتفق علیها تزامهبالقد تنشأ نزاعات في حالة إخلال المتعامل المتعاقد 

صراحة في دفتر شروط الصفقة و وفقا للمعاییر و للمقاییس المتفق علیها خاصة فیما یتعلق بمعاییر الجودة و 

2.نوعیة العمل المنجز، أي یقوم بتنفیذ الصفقة بصورة معیبة 

التعاقدیة بأن أهمل أو قصر في التنفیذ بالتزاماتهالمتعاقد مع الإدارة وبناءا على ما تقدم ، نخلص إلى أنه إذا أخل

:بصفة مباشرة و إرادیة ، یكون للمصلحة المتعاقدة ، حلین هما

إمكانیة اللجوء للقضاء للحصول على إدانة المقاول لیدفع للإدارة تعویضات وفوائد، ویمكن للقاضي في هذا -

.الطرف العاجزفسخ العقد على حساب الشأن أن ی

حكم قضائي استصداریمكن للمصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة أن توقع جزاءات مختلفة دون الحاجة إلى -

التي سبق الإشارة (و سواء كان منصوص علیه في العقد أو لم یكن كذلك، وذلك بحكم السلطات التي تتمتع بها

متبادلة التي ینشاها العقد إعادة التوازن المالي بین الالتزامات ال، وهدف الإدارة من توقیعها الجزاء لیس)إلیها سابقا

3.الإخلال الذي لحقه استبعادالمتصل بسیر المرفق العام أو الالتزامإنما تنفیذ فقط و 

ومن بین الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة مع المتعاقد معها، نذكر الجزاءات المالیة، الجزاءات الضاغطة 

.فسخ العقد وحظر التعامل مع المتعاقد ،وفق ما تم الإشارة إلیه في دراستنا السابقة ، هذا من جهة ، 

1
-« La grande majorité des pénalités prononcées sont des pénalités de retard sanctionnant les retards dans

l'exécution des prestations du marché ».

Voir : Christophe LAJOYE ; Op.cit , p137.

.211، مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،-
  . 129صمرجع سابق، عامر نجیم، -2

.26طیبون حكیم ، مرجع سابق،ص-3
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الاقتصاديتحدث بعض المنازعات عند تنفیذ عقد صفقة الأشغال نتیجة إخلال المتعامل ومن جهة أخرى قد

ئیسي بتنفیذ جزء من الأشغال للغیر الر  الاقتصاديبشكل غیر مباشر، ویحدث ذلك عندما یعهد المتعامل بالتزاماته

.المناول ،وذلك بموجب عقد المناولة باسمالذي یصطلح علیه المشرع 

والتي یمكن 15/247من المرسوم الرئاسي143واللجوء إلى المناولة مرهون بشروط المنصوص علیها في المادة 

:إجمالها في ما یلي

:ي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك وفي الصفقة أن یتم النص على المجال الرئیسي للمناولة ف

إذا خلا عقد الصفقة أو دفتر الشرط من الإشارة )التعاقد بالمناولة(فلا یجوز للمتعاقد اللجوء لتقنیة التعاقد الثانوي 

إلى ذلك، وتبدو الحكمة من إیراد هذا الشرط أن المشرع أراد من خلاله تحدید مجال التعامل الثانوي في مرحلة 

.1كرة ولیس في مرحلة التنفیذ مب

:المناول مسبقا بموافقة المصلحة المتعاقدة اختیارأن یحظى 

لا تعرفه، ولم ترشحه لتنفیذ جزء من الصفقة  وقد لا )مناول(بمتعامل ثانوي فحتى لا تباغث المصلحة المتعاقدة 

التشریع أو التشریع المحاسبي أوتتوافر فیه الشروط اللازمة، وقد یكون في وضعیة مخالفة للتشریع الجبائي

،إلى غیر 2مسجلا في قائمة الممنوعین من تقدیم العروضالإجتماعي، وقد یكون المناول في وضعیة إفلاس أو

،وفرض المشرع موافقتها 15/2473من المرسوم الرئاسي75ذلك من الوضعیات المنصوص علیها في المادة 

یة إتجاه تشریعات الدولة المختلفة ذات العلاقة بمجال الصفقات المسبقة للتأكد من وضعیة المناول القانون

4.العمومیة 

:أن ینصب عقد المناولة على تنفیذ جزء من الصفقة

معنى ذلك أن عقد المناولة لا یمكن أن ینصب على تنفیذ كل صفقة الأشغال، وهو ما یستشف من نص المادة 

  .ذكر السالفة ال15/247من المرسوم الرئاسي140

236،مرجع سابق،ص2011عمار بوضیاف،شرح  تنظیم الصفقات العمومیة، -1
.المتضمنة حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة  ، سالفة الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي 75نص المادة -2
236،  مرجع سابق ، ص 2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-3
237المرجع ،ص نفس -  4



المنازعات الناشئة عن صفقـات الأشغال                  الفصل الثاني                       – الأولالباب  

172

، نتیجة قیام هذا ذ جزء من الأشغال من طرف المناول، قد تنشأ نوعین من النزاعات عند تنفیوفي هذا الإطار

:بالتزاماتهالأخیر بالإخلال 

المتعامل المتعاقد الرئیسي والمناول، في حالة عدم وفاء باعتبارهوقد یكون مرد هذه النزاعات القائمة بین المقاول 

المتعامل اتجاهفي إطار تنفیذ عقد المناولة المبرم بینهما، كما أن المناول یبقى مسؤول بالتزاماتهأحد الطرفین 

.أو سوء في تنفیذ الصفقة تنفیذالمتعاقد الأصلي في حالة عدم 

و المصلحة المتعاقدة في إطار تنفیذ عقد )المقاول الأصلي(النزاعات التي تنشأ بین التعامل المتعاقد الرئیسي 

:المناولة المتعلق بصفقة الأشغال

التعاقدیة ،مما یؤثر سلبا على تنفیذ الصفقة ،سواء تعلق الإخلال بالتزاماتهفقد تنشأ نزاعات نتیجة إخلال المناول 

للآجال احترامهالمنصوص علیها في عقد المناولة أو عدم التزاماتهعن تنفیذ )المناول(بامتناع المتعامل الثانوي 

بالتنازل عن جزء من الأشغال )المقاول(قیام المتعامل المتعاقد الأصلي،أو1ب في العمل الذي قام به أو وجود عی

.عقد المناولة  حصول على الموافقة المسبقة بشأن لصالح المناول دون مراعاة الشروط المحددة قانونا، كعدم ال

یحتج به في مواجهة الإدارة ،فلا یكون بین المتعامل وبالتالي فإن التعامل الثانوي بغیر موافقة الإدارة ،لا یمكن أن

و یبقى المتعامل المتعاقد الأصلي مسؤول وحدة في مواجهة الإدارة، حیث ترجع قة،الثانوي وبین الإدارة أي علا

علیه في حالة التقصیر، وله وحده المطالبة بالحقوق المتولدة عن الصفقة كما لو كان التعامل الثانوي غیر

2.ئم قا

وفي كل الأحوال یبقى المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید عن عمل المناول اتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ 

3.جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناولة 

:من دفتر الشروط الإداریة العامة بنصها على مایلي 2فقرة  11وهو ما أكدته كذلك نص المادة 

."في كل الأحوال یبقى المقاول مسؤولا شخصیا سواء كان اتجاه الإدارة أو اتجاه العمال والغیر

النزاعات الناشئة بسبب خارج عن إرادة المتعامل المتعاقد:الفرع الثاني

ب قد یحدث وأن تنشأ نزعات حول تنفیذ صفقة الأشغال بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد  مردها أسبا

خارجة عن إرادة طرفي الصفقة ، تؤدي إلى وقوع أحداث غیر متوقعة من شأنها أن تتسبب في إرهاق المتعاقد أو 

:1تجعل من تنفیذ الصفقة مستحیلا، وعلى هذا الأساس فقد تتخذ هذه النزاعات ثلاث أشكال أساسیة وهي 

29طیبون حكیم، مرجع سابق،ص-1
436، ص 2008، الطبعة الخامسة ،طبعة عین الشمس ،)دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة -2
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي141نص المادة -3
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)ثالثا(أو قوة قاهرة )ثانیا(نزاعات نتیجة حدوث ظرف طارئة,)أولا(نزاعات بسبب صعوبات مادیة غیر متوقعة 

بسبب صعوبات مادیة غیر متوقعة نزاعات-:أولا

تتلخص نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ، في أن المتعاقد قد یصادف أثناء تنفیذ إلتزاماته صعوبات -

مادیة لم یكن بالإمكان توقعها عند الإبرام ،وذلك كأن یظهر للمقاول في صفقة الأشغال، أن الأرض التي ینفذ 

، 3كأن تكون الأرض صخریة 2د إبرام العقدلم تكن متوقعة عناستثنائیةعلیها، ذات طبیعة التزاماتهعلیها 

، بعد إبلاغ المصلحة المتعاقدة بمجرد 4فیرتب علیها زیادة أعباء المتعاقد بما یجاوز الأسعار المتفق علیها

ظهور هذه الصعوبات یلجأ المتعاقد المرهق إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عما لحق به من جراء تلك 

.الصعوبات من أضرار 

ین التطبیقات القضائیة بخصوص تمسك المتعامل المتعاقد بنظریة الصعوبات المادیة للمطالبة ومن ب-

بالتعویض ، هو ما ورد في الحكم الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بشار ، أین تتلخص وقائع 

عن الكثبان أبرم مع بلدیة كرزاز عقد قصد حفر بئر بأرض رملیة و التي تبعد ) ب.م (القضیة أن السید 

متر، و بعد بدء التنفیذ صادفته صعوبات مادیة كلفته نفقات إضافیة أخلت بتوازن العقد المبرم، 30الرملیة بـ 

مما دفع المتعاقد إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على التعویضات ، إذ عرض النزاع أمام الغرفة 

الاستئنافأیده مجلس الدولة الجزائري بتاریخ لاحق بعد الإداریة لمجلس قضاء بشار و التي فصلت فیه بقرار 

"الذي قام به المتعامل المتعاقد، و من بین ما قضت به الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بشار أن الأشغال التي :

التعاقدیة مادیة لالتزاماتهطلب المستأنف تعویضه عنها هي صعوبات تصادف الطرف المتعاقد حین تنفیذه 

في غالب الأحیان بالأرض أو لارتباطهاغیر متوقعة ، ولا تحدد فیها قیمتها أو حجمها أو نوعها استثنائیة

5......"الأنهار

و رغم أن الغرفة الإداریة قدمت شرحا مختصر لنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، فإن ظروف القضیة -

لتي تحكم الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، أكثر ووضع أسس أعمق لتوضیح المعالم ابالاجتهادلم تسمح لها 

.33طیبون حكیم،مرجع سابق،-1
.33،صنفس المرجع -2
124بوعمران عادل،مرجع سابق،ص-3
.33طیبون حكیم، مرجع سابق،-4
جانفي  20، الصادر بتاریخ 34/2004، فھرس 10605ضد بلدیة كرزاز، الغرفة الأولى، رقم )ب.م(قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري، قضیة السید -5

مرجع عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري مرجع ، قرار غیر منشور، تمت الإشارة لھ في 2004
.80سابق،ص
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حیث رفضت الدعوى لعدم التأسیس نظرا لكون المتعامل المتعاقد لم یحترم بنود العقد لا سمیا المادة الثالثة 

منه التي تقضي أنه عند مصادفة المتعامل المتعاقد صعوبات غیر متوقعة وجب علیه إبلاغ المصلحة 

.فع مجلس الدولة الجزائري إلى تأیید القرار المتعاقدة بذلك، الأمر الذي د

من أثار آلیة الصعوبات الاستفادةالمتعامل المتعاقد بنود العقد كان من حقه احترمو بمفهوم المخالفة أنه لو -

1.المادیة غیر المتوقعة

ةف طارئو نزاعات بسبب حدوث ظر -ثانیا

لقد سبق و أن أشرنا إلى أن الظروف الطارئة هي عبارة عن ظروف غیر متوقعة عند إبرام العقد ، وهذه -

التنفیذ وإنما تؤدي إلى وقوع استحالةالعقد دون أن تؤدي إلى باقتصادیاتالظروف من شأنها أن تخل 

تحمل جزء من هذه الخسارة التي المتعاقد في خسارة مع بقاءه ملزما بمتابعة التنفیذ، وهنا واجب على الإدارة 

، ومثال ذلك وقوع الأزمات الاقتصادیة التي تؤدي إلى رفع الأسعار أو هبوط 2سببتها تلك الظروف الطارئة

العملة أو ندرة المواد والأزمات الاجتماعیة والسیاسیة والحروب والانتفاضات، أو عمل السلطات الأخرى غیر 

3.فرض قیود أو شروط تعرقل عملیة تنفیذ العقد  السلطة المتعاقدة والتي من شأنها 

مجلس الدولة الفرنسي الظرف الطارئ من الحالات التي یجوز فیها لكلا المتعاقدین طلب فسخ اعتبرقد و  -

بل یجعل التنفیذ مرهقا الالتزامتنفیذ استحالةیؤديّ إلى الصفقة، فإذا كان الأصل أن الظرف الطارئ لا

4.ولا یمكنه إلا المطالبة بالتعویض التزاماتهوبالتالي فإن المتعامل المتعاقد لا یمكنه أن یتحرر من تنفیذ 

نزاعات نتیجة حدوث قوة قاهرة:ثالثا -

مستحیلا ، مما یؤدي إلى الالتزامتعتبر القوة القاهرة أشد خطورة من الحادث الطارئ لأنها تجعل تنفیذ -

من القانون المدني ، وعلیه فإنه من الطبیعي أن یؤدي ذلك إلى فسخ 307وذلك وفق لنص المادة انقضائه

الصفقة فهذه القاعدة معروفة في القانون المدني ، لكن مفهوم القوة القاهرة التي تبرر للمتعامل طلب فسخ 

لقانون المدني ، حتى و إن تم إدخال أحكام القوة القاهرة في الصفقة تختلف عن مفهوم القوة القاهرة في ا

العقود الإداریة وفقا لمبادئ قریبة جدا من المبادئ المعروفة في العقود الخاصة ، إلا أن هناك نوع من 

.80نفس المرجع، ص-1
126،ص1998طرابلس -محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة و أثارها على المؤسسة الحدیثة للكتاب-2
.122بوعمران عادل، مرجع سابق،ص-3
105سمیة، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ،ص شریف-4
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تنفیذ ستحالةافي التنفیذ یقصد بها الاستحالةالخصوصیة للقوة  القاهرة في العقود الإداریة ذلك أن مفهوم 

1اقتصادیاقد الع

ومن بین أهم تطبیقات القوة القاهرة هي حالة الظواهر الطبیعیة التي تمثل الحدث الطبیعي و الخارجي لمفهوم 

القوة القاهرة الذي لا یمكن توقعه أو تفادیه ،كالسیول و الأمطار التي تتصف بغزارتها و هطولها لفترات طویلة 

2.الریاح، العواصف أو الفیضانات أو الجفاف غیر العاديتتعدى تقدیر أطراف العقد و توقعاتهم أو 

یتذرع بحالة القوة القاهرة أن یقوم بإبلاغ الذي ) المقاول(متعامل المتعاقد ال ففي هذه الحالات یجب على

المصلحة المتعاقدة و ذلك بمجرد ظهور هذه الحالات و یقوم بوصف جمیع العناصر المكونة للقوة القاهرة 

و للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر حالة القوة إنجازه ، الذي هو بصدد ها المحتملة على المشروع ونتائج

 .القاهرة 

.105سمیة، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ،ص شریف-1
142المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري،  مرجع سابق، ص عباد صوفیة،-2
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خـــــلاصــــــة الــبـــــــــاب الأول

:توصلنا من خلال الباب الأول من خلال فصله الأول إلى النتائج التالیة 

خصائص تمیزها عن سائر باقي أنواع الصفقات میة لإنجاز الأشغال لها ممیزات و الصفقة العمو ھو أن -

عقار  منشأة عقار أو(موضوعها على ینصب الأخرى ففضلا عن كونها تتخذ الشكل الكتابي للصفقة ، 

هي محددة و  منها هو تحقیق المصلحة العامة، و الهدفوتتم لفائدة شخص معنوي عام،)یصبالتخص

.المذكور أعلاه 15/247من المرسوم الرئاسي 13بمعیار مالي بموجب المادة 

فیها  ، التي تفترض وجود طرفین ها من العقود الإداریة التبادلیةأن صفقات إنجاز الأشغال باعتبار -

، غیر أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفوض الأشغال التي وهما المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

.تعنیها لضمان إنجاز المشروع إلى هیئات مختلفة 

أن  وي بعد موافقة المصلحة المتعاقدةوقد یكلف المتعامل المتعاقد هو الأخر شخص طبیعي أو معن-

.یقوم بإنجاز جزء من الأشغال المتفق علیها ، ویتم ذلك بموجب عقد المناولة

ائیة مقیدة بمجموعة كما أن صفقات الأشغال تمر بمجموعة من المراحل حتى تظهر في صیغتها النه-

تحضیر الغلاف المالي المرحلة الإعدادیة و :رتین وهما ، قمنا بإجمالها في مرحلتین كبیمن الإجراءات

.المرحلة التنفیذیة وظهور الصفقة للعلن و 

وأنه بعد استفاء جمیع الإجراءات القانونیة السابقة، تدخل الصفقة حیز التنفیذ وتتولد عن ذلك 

حقوق و التزامات لكلا طرفي الصفقة، وتتجسد حقوق المصلحة المتعاقدة في صورة سلطات متنوعة 

لغرض الذي جاءت من أجله، كسلطة الإشراف والرقابة وسلطة واستثنائیة تقوم بها لجعل الصفقة تفي با

المشروعیة لممارسة هذه  طالخ،غیر أن هذه السلطات غیر مطلقة وإنما مقیدة بضواب...التعدیل 

الامتیازات، ومقابل هذه السلطات تترتب على عاتقها التزامات تأخذ شكل الالتزامات المالیة والالتزامات 

.للمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع التقنیة ،هذا بالنسبة 

هو الأخر بجملة من الحقوق الممیزة بطابعها المالي سواء تعلق )المقاول(كما یتمتع المتعامل المتعاقد

، وإما الكیفیات المحددة قانوناالأمر بالحق في الحصول على مقابل إنجاز الأشغال وفق الشروط و

ظیر الظروف الطارئة و الصعوبات المالیة و القوة القاهرة بالحصول عن تعویض نتیجة فعل الأمیر أو ن

.التي تجعل من تنفیذ الصفقة مرهقا ومستحیلا حسب الأحوال 
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:وتوصلنا من خلال الفصل الثاني من الباب الأول إلى النتائج التالیة

العمومیة أنه لإبرام صفقات الأشغال لابد من مراعاة عدة مبادئ أساسیة تتضمن نجاعة إبرام الصفقات

للطلب المتمثلة في  حریة الوصول ن سائر أنواع الصفقات العمومیة و وتنفیذها وهي مبادئ مشتركة بی

الإجراءات ،لذلك فإن أي تصرف صادر مخالف العمومي ومبدأ المساواة ومبدأ المنافسة ومبدأ شفافیة

.لهذه المبادئ ینجم عنها نزعات في مرحلة إبرام الصفقة 

ة عات یكون مردها عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة التي تصدرها المصلحوقد تصدر مناز 

التي تأخذ شكل القرارات الإداریة ، والتي تظهر خاصة في المرحلة التمهیدیة المتعاقدة بإرادتها المنفردة و 

مؤقت لها أو لالسابقة  لعملیة التعاقد  كقرار الإعلان عن صفقات الأشغال ،وقرار المنح ا ةوالتحضیری

.الاستبعاد من الصفقة ، هذا فیما یخص مرحلة الإبرام وكذا قرار الإقصاء وقرار إلغاء المنح ،

وقد تنشأ نزاعات في مرحلة التنفیذ بین طرفي صفقة الأشغال ، تحول دون تنفیذ الصفقة سواء قبل البدأ 

كون سببها إما إخلال أحد طرفي الصفقة في التنفیذ أو أثناء التنفیذ أو عند التسلیم النهائي للصفقة، وی

بالتزاماته التعاقدیة ،كإقدام المصلحة المتعاقدة على استعمال غیر مشروع للسلطات الممنوحة لها ،وقد 

،أو قد یكون مرد هذه النزاعات إخلال )المالیة أو التقنیة(تنتج عن مخالفتها لالتزاماتها التعاقدیة 

أحد التزاماته المشار إلیها أنفا، سواء تمثل الإخلال في الامتناع عن التنفیذ ب)المقاول(المتعامل المتعاقد 

أو التأخیر فیه أو القیام به بصورة غیر مرضیة ، وقد یكون سبب هذه النزعات خارج عن إرادة طرفي 

الصفقة وذلك عند حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة أو صعوبات مادیة تجعل من تنفیذ الصفقة مرهقا 

.ستحیلا ، مما ینتج عنه نزاعات أو م
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من بین أهم الآلیات المقررة لحل منازعات صفقات الأشغال وتسویتها ،الطرق الودیة و الرضائیة 

من المعتمدة من طرف المشرع الجزائري،على مر التنظیمات المتعاقبة والمتعلقة بالصفقات العمومیة ،

في الفصل وجهد خلال إدراجه لآلیة اتفاقیة و رضائیة لهذا الغرض، نظرا لما توفره من وقت و سرعة 

ومال في عملیة التسویة، بالإضافة إلى بساطة إجراءاتها بالمقارنة مع الإجراءات المعقدة التي تمیز 

طریق اللجوء إلى القضاء ، وإیجاد حل ودي لوضع حد للنزاع القائم بین طرفي صفقة الأشغال،وذلك 

وإما على ستوى المحلي والمركزي،عن طریق اللجوء إلى لجان الطعون الإداریة الموجودة سواء على الم

المستوى الوطني والقطاعي، وذلك للنظر في منازعات إبرام و تنفیذ صفقات الأشغال،و بإعمال آلیة 

اللجوء للتحكیم باعتباره طریق من الطریق البدیلة لتسویة النزاعات، الذي یتشابه مع الخصومة القضائیة 

.في العدید من الاعتبارات 

، ولم تجدي نفعا في تسویة النزاعات القائمة في     رطرق التسویة الودیة الأنفة الذكوإذا تم إعمال 

.مجال صفقات الأشغال، یتم إعمال آلیات التسویة القضائیة المقررة في هذا الشأن 

لطرق التسویة الودیة لمنازعات صفقات الأشغال في حین الفصل الأولبناء على ما تقدم سنخصص 

.لإبراز آلیات التسویة القضائیة لتسویة هذه المنازعات نيالفصل الثانخصص 
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التسویة الودیة لمنازعات صفقات الأشغال:الفصل الأول

أثبت الواقع العملي في مجال الصفقات العمومیة بصفة عامة وفي صفقات الأشغال بصفة خاصة  

وجود عدة منازعات سواء في مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفیذ أو حتى فیما بعد التنفیذ وذلك لتضارب 

سعى للحفاظ على المال العام، وبین متعامل متعاقد یهدف لتحقیق المصالح بین مصلحة متعاقدة ت

و خصوصیة صفقات الأشغال قانونیة بدیلة تتناسبآلیاتمصالح خاصة، وعلیه أوجد المشرع الجزائري 

والشكلیة وأهمیتها في تحقیق مصلحة المرفق العام و سعیا منه لتفادي الإجراءات الطویلة والمعقدة ،

الذي یؤدي إلى التأخیر في فض النزاع ، وذلك عملا بمبدأ أن الصفقة هي شریعة البطأالمفرطة و

.المرفق العام وجدت لتنفذ ولم توجد لتفسخ أو تعطل 

ویمكن تعریف التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة بأنها مجموع الوسائل والإمكانیات والتدابیر 

تیحها للأطراف المتنازعة في مجال إبرام الصفقات العمومیة ، ویباتخاذهاالتي یسمح القانون والتنظیم 

أو تنفیذها لتسویة النزاعات التي تنشأ بینهم، دون /بصفة عامة وصفقات الأشغال بصفة خاصة و

الحاجة للقضاء، مثل الطعون الإداریة، طلب رأي لجنة الصفقات المختصة والمحددة سلفا، أو أیة وسیلة 

.یضبط إجراءاتها للمتنازعین بوضع حد نهائي للنزاع القائم بینهم رضائیة یحددها القانون 

تبلور أهمیة التسویة الودیة في كونها تعمل على تجاوز معیقات اللجوء إلى القضاء في مجال تو 

الصفقات العمومیة ، كما أنها تعمل على توفیر  عدة مصاریف زائدة كمصاریف الدعوى و تكالیف 

الخبرات والمعاینات، ومحاضر التنفیذ و إشكالاته لاحقا  بالإضافة لما قد الدفاع ومصاریف التنقل و 

یحكم به القضاء من تعویض قد یرهق كاهل الطرفین المتنازعین،ومن ثم فإن سلوك المتنازعین السبل 

بشأن قیمة التعویض التي ستقرر بإرادتها لا بإلزام الاتفاقالودیة لحل منازعاتهم، یخول لهم إمكانیة 

ضاء، وهو ما یخفف العبئ على خزینة الدولة، وهو ما یذكي الإحساس المتبادل بالمشاركة في تحقیق الق

1.حتى یتمكن من بلوغ الهدفحقوقهالمشروع وهو ما یستوجب تضحیة كل طرف بشئ من 

متعددة منها تجنب المشاریع التوقفاقتصادیةالودیة یساهم في تحقیق مصالح الآلیاتكما أن إتباع 

بالتالي تلافي كل السلیبات التي ترافقه سواء التأخر في الإنجاز أو تعطیل العمال، ومعلوم أن سرعة و 

التدبیر إحدى وسائل قیاس نجاح المشروع،لأنه كلما تمكنا من ربح الاقتصاد و الإنجاز تشكل عند علماء 

.199ص 2017، 3، مجلد 2بن دعاس سھام، نظام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة،مجلة الدراسات القانونیة، عدد -1
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لمشروع، و توصلنا إلى تحقیق الحد من المخاطر التي یمكن أن تهدد ااستطعناوقت أثناء الإنجاز إلا و

.المخططات

بمشاكل خارج إطار إرادة الطرفین كان تخفض العملة، الاصطدامكما أن سرعة الإنجاز تحد من درجة 

المشروع ،وربما یعجز المتعاقد عن اقتصادیاتترتفع أثمنة المواد الأولیة بالسوق الدولیة فتتضرر  أنأو 

یعرض المشروع كله للتوقف أو إلى الفسخ،لأن مثل هذه النزاعات قد التعاقدیة، مما بالتزاماتهالوفاء 

لإعادة إعلان الصفقة من جدید، وهو ما یحمل الخزینة مصاریف زائدة، مما تضطرتربك الإدارة و 

بحیث تفقد الثقة لدى المستثمرین ولا سیما الأجانب الاقتصاديسینتج عنه آثار سلبیة على المستوى 

  .ع الإدارة منهم في التعامل م

كما تظهر أهمیة التسویة الودیة من خلال تسریعها لوتیرة إنجاز المشاریع التي من شانها تحقیق أهداف 

ما یرافق ذلك من طول الإجراءات فین عن عرض نزاعهما على القضاء و التنمیة،فسلوكها یغني الطر 

والتنمویة نتیجة إهدار جتماعیةالاوتعقدیها وتأخیرها في فض النزاع ،مما یؤدي إلى الإضرار بالمصالح 

ثر المال العام بتعطیل المشاریع التي قد تكتسي أهمیة حیویة في غالب الأحیان یحتاجها المواطن ،فیؤ 

1.إلخ  ..ه العادیة من أمن وتعلیم وصحةبل وحتى في تمتعه بحقوقمصالحه،ذلك سلبا على معیشته و 

صفقات الأشغال و مدى أهمیتها ، ما علینا الآن إلى و بعد توضیحنا لتعریف التسویة الودیة لمنازعات

أن نتطرق إلى آلیات التسویة الودیة المعتمدة من طرف المشرع الجزائري لتسویة النزاعات الناشئة عن 

صفقات الأشغال و التي تتمثل في الطعون الإداریة التي تكون أمام لجان الصفقات العمومیة على 

)المبحث الأول (، مركزین على خصوصیة هذه الطعون اختصاصهال مستویاتها المختلفة كل في مج

.لتوضیح مدى أهمیتها في حل هذه النزاعات )المبحث الثاني (لنتناول بعد ذلك آلیة التحكیم

.200بن دعاس سھام، مرجع سابق،ص -1
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خصوصیة الطعون الإداریة في تنظیم الصفقات العمومیة:الأولالمبحث 

میة لتسویة بعض النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین لقد أنشأ المشرع لجان مختلفة للصفقات العمو 

یین والمصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات الحالي، وقم تم التنصیص علیها في مختلف دالإقتصا

قوانین الصفقات العمومیة المتعاقبة، فكانت الطعون الإداریة أمام لجان الصفقات العمومیة هي الطریق 

میز المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة، كون أن اللجوء إلیها یكون بدیلا عن البدیل الوحید الذيو 

.اللجوء إلى القضاء

لوظیفة القاضي الإداري استعارتهاوتتمیز لجان الصفقات العمومیة بالطابع الإداري ، على الرغم من 

و هذه  ن القواعد الخاصة،لیها بمجموعة مالذي یتدخل للبث في النزاعات، على الرغم من تمیز اللجوء إ

الطبیعة القانونیة لا تعتبر عائقا لتكییف هذه اللجان بالطرق البدیلة لتسویة النزاع ، فالطریق البدیل هو 

طریق أخر غیر الطریق القضائي، مهما كانت طبیعته القانونیة ، ما دامت وظیفته البث في النزاع 

.حتى محاولة التسویة  أو

ملحوظا بلجان الصفقات العمومیة اهتماماع من خلال قوانین الصفقات العمومیة السابقة كما أبدى المشر 

المتضمن قانون الصفقات 247-15إلى غایة المرسوم الرئاسي كما أظهر تعددا في هذه اللجان

العمومیة وتفویضات المرفق العام، وهو المرسوم الذي أعاد تنظیم التعدد التشریعي للجان الصفقات 

لجان استحدثكما ،واختصاصاتهامومیة من الناحیة الشكلیة  والموضوعیة أي من ناحیة تسمیاتها الع

.أخرى جدیدة صدرت لأول مرة في تنظیم الصفقات العمومیة

لذلك نتساءل هل هذا التعدد في اللجان یقابله التعدد في الصلاحیات، وهل یوجد لجان مختصة فقط 

عات التنفیذ ؟بمنازعات الإبرام و أخرى بمناز 

والإجابة عن هذا التساؤل تتوضح بالتطرق إلى خصوصیة الطعون الإداریة على المستوى المحلي 

وإلى خصوصیة الطعون الإداریة على المستوى الوطني والقطاعي          )الأولالمطلب (والمركزي

)المطلب الثاني(
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المحلي و المركزيخصوصیة الطعون الإداریة على المستوى :المطلب الأول

نظرا لأن منازعات صفقات الأشغال تنقسم إلى منازعات متعلقة بالإبرام و أخرى بالتنفیذ، قام 

المشرع بتقسیم الطعون الإداریة المتعلقة بها إلى نوعین من اللجان ، لجان ذات طابع محلي عهد لها 

محاولة تسویة منازعات التنفیذالبث في نزاعات المنح المؤقت، وأضیفت إلیها صلاحیةاختصاص

بموجب قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،الذي جاء بلجان محلیة جدیدة  منحها 

صلاحیة تسویة منازعات التنفیذ، و یتمثل النوع الثاني في لجان ذات طابع مركزي، و منحت لها تقریبا 

إلى لجان تتولى منازعات المنح انقسمتالأولى و بالتالي نفس الاختصاصات الممنوحة للجان المحلیة 

.المؤقت ولجان تتولى منازعات التنفیذ 

وتنقسم هذه اللجان إلى لجان تسویة ودیة جاء بها المشرع لأول مرة  في المرسوم الرئاسي

اریة سندت المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،و لجان طعن إد15-247

بها المشرع في احتفظلها مهمة البث في منازعات الإبرام كرسها قانون الصفقات العمومیة السابقة ،و

قانون الصفقات العمومیة الحالي و بذلك یكون المشرع قد أنشأ لجان مختلفة و مختصة في نفس الوقت 

.بالمنازعات

منازعات المنح المؤقت لصفقة الأشغال   لذلك سوف نتطرق إلى مسألة حصر الطعون الإداریة ب

.)الفرع الثاني(ثم إلى صلاحیة لجان الطعون الإداریة في نظر هذه المنازعات )الفرع الأول(
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حصر الطعون الإداریة بمنازعات المنح المؤقت لصفقات الأشغال:الفرع الأول

ریة بمنازعات الناتجة عن المنح المؤقت لجان الطعون الإدااختصاصلقد حصر المشرع الجزائري 

للصفقة ،ولتوضیح ذلك سنبین مفهوم المنح المؤقت أولا لننتقل بعد ذلك إلى الصور التي تثیرها المنازعات 

.المتعلقة به 

مفهوم المنح المؤقت:أولا 

إعلامیا لقد سبق وأوضحنا من خلال دراستنا السابقة ، على أن إجراء المنح المؤقت یعتبر إجراءا

بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدین و الجمهور باختیارها المؤقت و غیر النهائي لمتعاقد ما نظرا 

لحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص العرض المالي و العرض التقني،  یثیر عدة منازعات ، وفي هذا 

القاضي الإداري اختصاصن الصدد تعتبر نزاعات المنح المؤقت للصفقة من النزاعات التي سحبت م

اعتمدمنحت للجان الصفقات العمومیة المختصة على تنوعها للنظر فیها، وهنا یتضح لنا أن المشرع  و 

على طریقة تقسیم الصلاحیات بین كل من القاضي الإداري و لجان الصفقات  وهو ما ذهب إلیه الفقه 

1.الإداري في فرنسا كذلك

ها منازعات المنح المؤقت الصور التي تثیر :ثانیا

على  الاحتجاجتتمثل صور المنازعات التي یثیرها المنح المؤقت للصفقة في النزاعات التي تثور عند 

.الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء 

التي تنص على 247-15رسوم الرئاسي من الم82وهذا ما تم التأكید علیه من خلال نص المادة 

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي یحتج :"أنه

في إطار طلب العروض  على المنح المؤقت  للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء

."لدى لجنة الصفقات المختصةأن یرفع طعنا الاستشارةالتراضي بعد أو إجراء 

من خلال قراءة هذه المادة هي أنها وسعت من مجالات الطعن في استنتاجهاالملاحظات الممكن 

القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال لتشمل زیادة على 

ء المنح ، وكذا قرار عدم الجدوى وقرار إلغاء الطعن في قرار المنح المؤقت إمكانیة الطعن  في قرار إلغا

.الإجراء في إطار طلب العروض دون الإشارة إلى الطعن في قرار الإقصاء 

وبمجرد نشر إعلان المنح المؤقت ینشأ حق ممارسة الطعن لكل متعهد یرغب في ذلك ، كون أن 

تعهد الفائز، لتمكین كل متعهد المصلحة المتعاقدة لم تمنح نهائیا الصفقة و إنما منحتها مؤقتا للم

.19بن سریة سعاد ،مرجع سابق ص -1
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أیام تحتسب إبتداءا من تاریخ أول 10بممارسة حقه في الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة خلال 

نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو 

وإذا  تزامن الیوم العاشر مع یوم  184و  173المواد تقتضیهفي بوابة الصفقات العمومیة وفق ما 

عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى الیوم الموالي، و یقوم رافع الطعن بإثبات 

1.وجه خرق القانون أو صورة التمییز بین المتنافسین 

یحق لغیر المتعهد اللجوء المذكورة أعلاه ، أن لا82وأیضا من بین الملاحظات المسجلة على المادة 

إلى طریق الطعن في قرار المنح المؤقت، كما أن هذه الطعون لابد أن تكون فردیة كون أن المشرع 

.، وبالتالي لا مجال لقبولها جماعیة "یمكن للمتعهد"أستعمل صیغة المفرد عندما نص على أنه  

إجراء طلب استعمالالمتعاقدة إلى كما أن هذا الطریق في الطعن مفتوح في حالة لجوء المصلحة 

.وفق ما جاء به التعدیل الأخیر الاستشارةالعروض أو إجراء التراضي بعد 

.186،مرجع سابق، ص2011طعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر،-1
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صلاحیات لجان الطعون الإداریة في منازعات صفقات الأشغال:الفرع الثاني

وعة وذلك في إطار لقد خول المشرع الجزائري إلى لجان الصفقات العمومیة المختلفة صلاحیات متن

بما فیها صفقات الأشغال ، كما أسند لها دور مهم في تسویة باختلافهاالرقابة على الصفقات العمومیة 

اختصاصها،إذ یبرز اختصاصهاالنزاعات الناشئة  عن الصفقات العمومیة بصفة عامة ، كل في حدود 

جنة الصفقات العمومیة المختصة الفعلي بعد تقدیم الطعون من طرف المتعهد المحتج  على مستوى ل

التطرق أولا إلى اللجان الفاصلة في منازعات الإبرام و بعدها ارتأیناولمعرفة هذا الدور بشكل تفصیلي،

.نقوم بالتطرق إلى لجان الطعن الفاصلة في منازعات التنفیذ 

لجان الطعن الفاصلة في منازعات الإبرام:أولا

المختصة ، دورا هاما في  تسویة النزاعات الناشئة عند إبرام الصفقات تلعب لجان الصفقات العمومیة 

المحدد اختصاصهاالعمومیة ، إذ منحها المشرع صلاحیة أن تتولى كل لجنة من هذه اللجان في حدود 

قانونا، بدراسة الطعون التي ترفع أمامها من قبل المتعهدین الذین قدموا عطاءاتهم و الذین یحتجون على 

الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء طلب العروض أو إجراء التراضي بعد  ارالاختی

:و تتمثل هده اللجان في الاستشارة

:اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة-1

السالف الذكر، و تكفلت بتحدید 247-15من المرسوم الرئاسي 171نصت على هذه اللجنة المادة 

.)ب(اصاتهااختصو مجال )أ(تشكیلتها 

تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة- أ

:على ما یلي247-15في فقرتها الثانیة من المرسوم الرئاسي 171تنص المادة 

:تتشكل هذه اللجنة من 

.الوزیر المعني أو ممثلة رئیسا

.ممثل المصلحة المتعاقدة

).یة و مصلحة المحاسبةمصلحة المیزان(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(اثنینممثلین 

الاقتضاءعند )بناء، أشغال عمومیة، ري (ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة 

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة 



منازعات صفقـات الأشغالالتسوية الودية ل  الفصل الأول                                 -ثانيال الباب

186

اختصاصاتها- ب

الجهویة للصفقات العمومیة بدراسة دفاتر الشروط و الملاحق الخاصة بالمصالح اللجنةتختص 

ویة للإدارات المركزیة و التي یقل مبلغها الإجمالي أو یساوي ملیار دینار الخارجیة الجه

) دج  300.000.000(و ثلاثمائة ملیون دینارلأشغال،بالنسبة لصفقات ا)  دج  1.000.000.000( 

بالنسبة لصفقات ) دج  200.000.000(بالنسبة لصفقات اللوازم ،ومائتي ملیون دینار جزائري 

1.بالنسبة لصفقات الدراسات ) دج  100.000.000(دمات، ومائة ملیون دینار  الخ

اللجنة المحلیة للصفقات العمومیة-2

:الآتیةتتفرع اللجان المحلیة للصفقات العمومیة إلى اللجان 

، اللجنة البلدیة ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز اللجنة الولائیة 

ؤسسة العمومیة الوطنیة  ذات الطابع الإداري،لذلك سنتعرض من خلال هذا العنصر إلى تحدید كل للم

:لجنة من هذه اللجان على حدى 

:اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة- أ

السالف الذكر، و تكفل 247-15تعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان التي كرسها المرسوم الرئاسي 

  .ها اتا و مجال إختصاصالمشرع بتحدید تشكیلته

للجنة الولائیة للصفقات العمومیةتشكیلة ا-01-أ

، حیث أصبحت تشكیلتها حسب 2أنه قد طرأت على تشكیلة هذه اللجنة تغییرات جدیدة للانتباه اللافت 

:تتشكل من247-15المرسوم 

.الوالي أو ممثلة رئیسا

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة

جلس الشعبي الولائيممثلین عن الم)03(ثلاثة

.مصلحة المیزانیة و المحاسبة وعن الوزیر المكلف بالمالیة )02(ممثلین 

  ).ري بناء، أشغال،(مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب موضوع الصفقة 

، 1ة كما یمكن للجنة على سبیل الاستشارة إستدعاء أي شخص أخر خبیر أو تقنیا تعتبر مشاركته مفید

تهم باستثناء من عین بحكم و تجتمع هده اللجنة بمبادرة من رئیسها و یعین الأعضاء من طرف إدارا

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 173المادة -1
2 -Ounissi layachi « la procédure de passation des marchés publics, Etude analytique et réflexions à la
lumière du code des marchés publics 2015,journée d’étude portant sur les marché publics, faculté de
droit et de sciences politique, université de biskra,17 decembre2015,p10.
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و یكون هذا التعیین لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، على أن تطبق نفس القواعد الخاصة وظیفته،

.اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة وفق ما سیتم دراسته باجتماع

عضاء المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة مصادق علیها من اللجنة الوصیة من بین یتم تعیین أ و

أعضائه، وهم بذبك یمارسون الرقابة الشعبیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة  وهذه المیزة تنفرد بها 

2.لجان الصفقات على المستوى المحلي 

ن نسبة الأعضاء المكونین لها مقارنة بما كان الملاحظ من خلال هذه التشكیلة أن المشرع قد قلص مو 

عن  اءنالاستغ،وتم 1353الملغى في مادته 236-10منصوص علیه في المرسوم الرئاسي السابق 

الأشغال العمومیة و مدیر السكن والتجهیزات مدیر التخطیط و تهیئة الإقلیم و مدیر الري بالولایة ومدیر 

.العمومیة

الیة داخل غیر أن التمثیل الثنائي لوزارة المنة تضم قطاعات وزاریة مختلفة،اللجونلاحظ كذلك أن هذه 

.، و ذلك حرسا من المشرع على حمایة المال العام اللجنة یبقى هو الأبرز

اختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة-02-أ

الذي قامت به ختیارالاحول الاحتجاجأو طعون ئیة بدراسة طعون المنح المؤقت ،تختص اللجنة الولا

:المصلحة المتعاقدة، وفقا لمعیارین یتمثلان في المعیار العضوي و المعیار المالي

:المعیار المالي -

اختصاصبموجبهالمعیار المالي  الذي یتحدد 247-15من المرسوم الرئاسي 173لقد حددت المادة 

:قف المالیة كالأتياللجنة الولائیة للصفقات العمومیة ، وذلك بتحدید الأس

شروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة ، التي یساوي مبلغها لدفتر ا

دج بالنسبة 200.000.000أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي ملیون دینار 

.السالف ذكره 247-15لمرسوم الرئاسي من ا2فقرة 191نص المادة -1
247-15دراسة في إطار المرسوم الرئاسي :محمد حمودي،دور ھیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-2

العدد الثاني ،جوان 11انون، المجلد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،مقالة منشورة في مجلة دفاتر السیاسة و الق
.30، ص 2019

:على تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة كالأتي236-10من المرسوم الرئاسي 135إذ كانت تنص المادة -3
.الوالي أو ممثلة رئیسا

.ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي"
)ة المیزانیة و المحاسبةمصلح( ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة 

.مدیر التخطیط و تھیئة الإقلیم للولایة
مدیر الري للولایة

مدیر الأشغال العمومیة
مدیر التجارة للولایة

مدیر السكن و التجھیزات العمومیة للولایة
."مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة 
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و عشرین سبة لصفقات الخدمات ،بالندج  50.000.000خمسین ملیون لصفقات الأشغال أو اللوازم، و 

ا بالنسبة للملاحق فیجب أن تكون أمدج بالنسبة لصفقات الدراسات ،20.000.000ملیون دینار 

.من نفس المرسوم الرئاسي 139ضمن حدود المستویات المالیة المنصوص علیها من خلال المادة 

:المعیار العضوي-

مشاریع الملاحق التي تبرمها الولایة سة الصفقات و یة بدراتختص اللجنة الولائیة للصفقات العموم

و المصالح غیر الممركزة  للدولة و المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة غیر تلك المصالح المذكورة 

.172في المادة 

البلدیة للصفقات العمومیةاللجنة -  ب

:اللجنة  كالأتياختصاصلقد حدد تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام تشكیلة و 

اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةتشكیلة - 01-ب

:فاللجنة البلدیة للصفقات تتكون من 247-15من المرسوم الرئاسي 174حسب المادة 

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلة رئیسا

ممثل المصلحة المتعاقدة 

  ديیمثلان المجلس الشعبي البل)02(اثنینمنتخبین 

)مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(اثنینممثلین 

)"بناء، أشغال عمومیة، ري (بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقةالمعنیة ممثل عن المصلحة التقنیة 

.الاقتضاءعند 

جنة،حیث أن المشرع قد هنالك العدید من الملاحظات التي یمكن تسجیلها فیما یخص تشكیلة هذه الل

أحسن صنعا عندما نص على أن رئاسة هذه اللجنة تؤول لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلة لأنه 

في بعض الأحیان لا تتوافر فیه الكفاءات المطلوبة لممارسة الرقابة، و بالتالي له أن یعین ممثلا له 

، یتمثل المصلحة المتعاقدة فله دور أساسية لممثل یتمتع بالكفاءة المطلوبة قانونا و العملیة، أما بالنسب

محتوى الصفقة، وعادة ما یكون الأمین العام لاستیعابفي تزوید اللجنة بجمیع المعلومات الضروریة 

للبلدیة، حیث یتولى تمثیل البلدیة عندما یتعلق الأمر بالصفقات التي تبرمها البلدیة لحسابها، إضافة 

یمثلان ،اثنانعددهم عمومیة، بین الأعضاء المنتخبین و البلدیة للصفقات الإلى تنوع تشكیلة اللجنة 

باعتبارهمیتولون مهمة رقابة صرف المال العام ، و تنفیذ الطلبات العمومیة المجلس الشعبي البلدي، و 

   اباعتبارهمممثلي الرقابة الشعبیة المحلیة، و كذلك ممثلي المصالح المالیة المحلیة، ضروري و إجباري 
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وهما ممثل عن مصلحة المیزانیة والثاني عن مصلحة المسؤولان عن صرف الأموال العمومیة،

لحة الأشغال في الأخیر ممثلي المصالح التقنیة التي تمثل إما مصلحة الري أو مصالمحاسبة، و 

ي محضر تنصیب لجنة یحدد ممثلي هذه المصالح فمصلحة الغابات و العمومیة، التعمیر والبناء أو

1.وكلما كانت هنالك صفقة تتعلق بمصلحتهم، كان حضورهم ضروریافقات البلدیة، ص

اللجنة البلدیة للصفقاتاختصاصات- 02-ب

تختص اللجنة البلدیة بالصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة ضمن الحدود المالیة الواردة 

تفویضات المرفق نظیم الصفقات العمومیة و لمتضمن تا 247- 15من المرسوم الرئاسي 173في المادة 

  :العام 

)200.000.000(ائتي ملیون دینار الصفقات التي یساوي مبلغها أو یفوق م:صفقات الأشغال واللوازم 

  ) دج 50.000.000(الصفقات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسین ملیون دینار :صفقات الخدمات

 ).دج  20.000.000(مبلغها أو یفوق عشرین ملیون دینار الصفقات التي یساوي :صفقات الدراسات

وكذلك تتولى هذه اللجنة ممارسة الرقابة القبلیة على مشروع الصفقة بمنح التأشیرة أو رفضها 

من المرسوم 178هذا ما نصت علیه المادة خ إیداع الملف لدى اللجنة و یوم إبتداءا من تاری20خلال

.15/247الرئاسي

أیام من تاریخ نشر الإعلان 10نة البلدیة دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خلال كما تتولى اللج

.من نفس المرسوم 82عن المنح المؤقت للصفقة حسب نص المادة 

المتعلقة بالمؤسسات العمومیة و  المتعاقدةالمصلحةاختیاركما تتولى دراسة الطعون الموجهة ضد 

من 82/10طبقا لما ورد في المادة 247-15من المرسوم الرئاسي06لمادة و الجهات المذكورة في ا

لجنة الصفقات للمؤسسات لاختصاصو بالنسبة للصفقات العمومیة التابعة :"نفس المرسوم بقولها

الولائیة أو القطاعیة وفق عون لدى لجان الصفقات البلدیة أو تقدم الط،062العمومیة المذكورة في المادة 

."لجنة الصفقات العمومیة لسلطة الوصایةختصاصاحدود 

من نفس المرسوم 138كما تختص اللجنة بدراسة مشاریع ملاحق الصفقات و ذلك طبقا لنص المادة 

التي تنص على أن لا یمكن إبرام الملاحق و عرضها على هیئة الرقابة الخارجیة، إلا في حدود أجال 

.71ائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق،  صبن أحمد حوریة،، الرقابة الإداریة و القض-1
:من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام تتمثل في 06المؤسسات العمومیة المذكورة في نص المادة -2

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
.أو جزئیا بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیةالمؤسسات الخاضعة للتشریع التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا
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الصفقات إذا تجاوز الملحق النسب إبرام ملاحقدیة بالنظر في التنفیذ التعاقدیة، و تختص اللجنة البل

عقد  173إذا تجاوزت اللجنة الحد المبین في نص المادة من المرسوم، و 139محددة بالمادة المئویة ال

.الاختصاص للجنة الولائیة للصفقات العمومیة 

ؤسسة العمومیة ذات الهیكل غیر الممركز للمللمؤسسات العمومیة المحلیة و لجنة الصفقات -3

الطابع الإداري

:یمكن تحلیل هذه اللجنة إلى و  

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة-أ

، و ذلك كما 247-15من المرسوم الرئاسي 175تكفلت بتحدید تشكیلتها و إختصاصاتها المادة 

:یأتي

تشكیلتها -01-أ

:تتشكل هذه اللجنة من 

ئیسار  الوصیةممثل عن السلطة 

المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله

ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة

)مصلحة المیزانیة و المحاسبة(ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة 

.ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة حسب موضوع الصفقة 

اختصاصاتها-02-أ

ي المنح المؤقت الخاص بالصفقات و دراسة مشاریع دفاتر الشروط تختص هذه اللجنة بدراسة الطعون ف

:و كذا الملاحق الخاصة بكل من 

:المؤسسة العمومیة المحلیة

التي سبق و اللجنة الولائیة باختصاص، الخاصة 173تختص وفقا لحدود المستویات المحددة في المادة 

.اللجنة الولائیة اختصاصلنا تناولها في إطار 

.1من قانون الصفقات العمومیة، إذا تعلق الأمر بالملحق139حدود المادة مراعاة

.السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي 1فقرة 175نص المادة -1
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الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري- ب

:الآتیةتختص في حدود المستویات 

الوزیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة المحددة في قائمة صادرة عن قرار من بالنسبة للهیاكل غیر

:، تختص وفقا للمستوى الأتي1المعني

المتعلقة بالمستویات 184من المادة  4إلى  1المطات من ل عن حدود المستویات المحددة في یقأن 

، ومراعاة في المطلب الثاني من هذه الدراسةالتي سیتم دراستها اللجان القطاعیة صاصلاختالمالیة 

  .قإذا تعلق الأمر بملح139حدود المادة 

، تختص 2بالنسبة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة غیر المحددة في القائمة المذكورة 

:وفقا للمستوى الأتي

، أن یقل عن تلك 173اللجنة الولائیة المنصوص علیها في نص المادة اختصاصمراعاة حدود 

.للجة الولائیةا اختصاصالمستویات المحددة و التي سبق لنا دراستها في إطار 

.، إذا تعلق الأمر بملحق247-15وم الرئاسيسمن المر 139مع مراعاة المادة 

لجان التسویة في منازعات التنفیذاختصاص:ثانیا

لجان التسویة الودیة و جعلها منحصرة في إطار المنازعات اختصاصلقد حصر المشرع الجزائري 

بالبحث عن حل ودي ة بما فیها صفقة الأشغال، وذلك الصفقة العمومیة بصفة عامتنفیذالناتجة عن 

فاظا على حقوق كل طرف من حان حسن تنفیذ الصفقات العمومیة و أیسرها لضمبأسهل الحلول و 

ولم یغفل المشرع عن الذي یحتوي على إجراءات طویلة ومعقدة، ، وهذا تفادیا للنزاع القضائيأطرافها

المرسوم و  1453-82العمومیة المتعاقبة في المرسوم الرئاسي تنظیم هذه المسألة عبر قوانین الصفقات 

2366-10، وكذا المرسوم الرئاسيومختلف تعدیلاته2505-02المرسوم الرئاسيو  91-4344

قدة ، إذ یمكن تسویتها بمبادرة من المصلحة المتعا247-15صولا إلى المرسوم الرئاسي ، و وتعدیلاته

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 1فقرة 172المادة نص  -  1
.نفس المرسوم من  1فقرة 175نص المادة -2
.السالف الذكر 145-82من المرسوم الرئاسي 104المادة  بموجب نص -  3
.السالف الذكر 434-91من المرسوم الرئاسي 99بموجب  نص المادة -4
.السالف الذكر 250-02من المرسوم الرئاسي102بموجب  نص المادة -5
....المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و التي جاء فیھا 23-12المعدل بالمرسوم 236-10من المرسوم الرئاسي 2فقرة 115تنص المادة -6 ":

مح غیر أنھ یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق ھذه الأحكام أن تبحث عن كل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتھا كلما س
:لھذا الأمر بما یلي

  .نإیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفی
.التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة 

.."الحصول على تسویة نھائیة أسرع و بأقل تكلفة
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في حالة عدم جدوى التفاوضبینها والمتعامل المتعاقد معها، و المصالحةوذلك إما بالتفاوض المباشر و 

.یتم اللجوء إجباریا إلى لجان التسویة المستحدثة والمصالحة، 

:التفاوض والمصالحة في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام- أ

ي تطرأ عند تنفیذ الصفقة العمومیة ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بمحاولة إیجاد حل ودي للنزعات الت

:التي تنص على مایلي 153ووضع ضوابط له وحدد مجاله ، وذلك  من خلال نص المادة 

یجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبیق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات "

:التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما یأتي

اد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفینإیج

التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة

."الحصول على تسویة نهائیة و بأقل التكالیف

المصالحة تقتصر على طرفي النزاع فقط بمبادرة من  أوأن التفاوض نستنتجومن خلال هذه المادة 

ا قبل اللجوء إلى لا للتسویة الودیة ، وتعتبر طریقا إلزامیالمصلحة المتعاقدة دون تدخل طرف ثالث محاو 

شرطا من الشروط الشكلیة الإلزامیة لقبول الدعوى فاعتبرو قبل اللجوء إلى القضاء ، لجان التسویة ،

القضائیة، و یجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج هذا الشرط في دفتر الشروط و ذلك وفق ما 

  . 4فقرة  153تقتضیه المادة 

إلى و المصالحة من أجل التسویة تسعى أن التفاوض أالسالفة الذكر، نجد153ل المادة ومن خلا

:تحقیق الأهداف التالیة 

إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة عن كل طرف من طرفي العقد -

التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة-

.الحصول على تسویة نهائیة و بأقل تكالیف-

ي فإن التفاوض المباشر أو المصالحة هو وسیلة لحل النزاعات و معالجتها و یمكن اللجوء إلیه بالتالو 

لمتعلقة بفقد التوازن المالي للعقد لأحد الأسباب التي تم ذكرها أنفا، أو من لحالة افي بعض الحالات كا

وض المباشر في أجل التوصل إلى تدارك التأخیر في إنجاز المشاریع، إذن نجد أنه لا مجال للتفا

:الحالات الأخرى مثل 

سوء إنجاز المتعامل المتعاقد لمحل الصفقة-

طرق الإنجازاحترامعدم - 
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المواد المطلوبة المتفق علیهااستعمالعدم - 

الطرق التقنیة المتفق علیهااستعمالعدم - 

1.بأقل تكلفة وقت و أسرعلأن الهدف دوما هو المحافظة على المال و الوقت بأن تتم التسویة في 

بالتالي فإن اللجوء إلى الحل الودي للمنازعات الناشئة في مرحلة تنفیذ الصفقة بإتباع طریق التفاوض و 

:المباشر أو المصالحة لابد أن یكون وفق الشروط التالیة

المصلحة المتعاقدة للتشریع و التنظیم المعمول بهمااحترام-01-أ

ي هذا الشأن ، مراعاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها ، یفرض اللجوء إلى التسویة الودیة ف

"في فقرتها الأولى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 153وهذا أكدته نص المادة  تسوى النزاعات :

لحل اتفاقبمفهوم المخالفة أن كل "الناشئة عن تنفیذ الصفقة في إطار التشریع و التنظیم المعمول به

دیا یتعارض مع أحكام التشریع و التنظیم المعمول به یقع باطلا ولا یرتب أي أثر بالنسبة النزاع و 

  ."لأطرافه

:إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین-02-أ

قد تظهر أثناء تنفیذ الصفقة ظروف تفرض على المتعامل المتعاقد تحمل نفقات أكثر فحین المطالبة بها 

هذه الظروف الجدیدة، وتنصف المتعامل المتعاقد         الاعتباریة أن تأخذ بعین یجب على الإدارة المعن

وتحاول أن تحسم الأمر بطریقة ودیة دون أن ترهقه باللجوء إلى الطریق القضائي للمطالبة بحقه في 

التوازن المالي مثلا أو تنكر علیه هذا الحق، وهنا كان المشرع واضحا حین أقر أحقیة المصلحة 

في  153متعاقدة في إعادة النظر في أسعار الصفقة وفقا للظروف الجدیدة من خلال نص المادة ال

247.2-15فقرتها الرابعة من المرسوم الرئاسي 

:إنجاز لموضوع الصفقةأسرعالتوصل إلى -03-أ

على ضرورة إعطاء عامل الزمن في الصفقة الأهمیة 136المادة نص حیث ألح المشرع من خلال 

لتي تلیق به، وهذا الأمر یفرض لا شك الحسم الودي للنزاع الذي یثور أثناء التنفیذ، فكلما تم التوصل ا

لزمن تنفیذ العمل موضوع في وثائق رسمیة كان ذلك أنفع بالنسبةالاتفاقإلى حل ودي و ضبط 

.الصفقة

.65خلف الله كریمة، مرجع سابق ،ص-1
، ا لمعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة لھ ، 2010أكتوبر 7عمار بوضیاف،  شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، وفق المرسوم المؤرخ في -2

.315مرجع سابق ، ص، 2011



منازعات صفقـات الأشغالالتسوية الودية ل  الفصل الأول                                 -ثانيال الباب

194

البحث عن تسویة نهائیة في أقرب الوقت و بأقل تكلفة -04-أ

الكبرى لمعیار الزمن في تنفیذ العمل موضوع الصفقة العمومیة، وحتى لا یتسبب النزاع نظرا للأهمیة 

الصفقة فرض المشرع البحث عن حل ودي في أسرع وقت بما استمراریةالناتج عن التنفیذ في عرقلة 

یكفل ضمان مواصلة العمل و تنفیذ موضوع الصفقة في أجالها المحددة في العقد و هذا ما نصت علیه 

....:على أنه247-15في فقرتها الثالثة من المرسوم الرئاسي 153لمادة ا الطرفین اتفاقفي حالة "

"....

بین طرفي النزاع و حسمه ودیا فإن المشرع كفل للمتعامل المتعاقد أحقیة اللجوء الاتفاقإذا لم یحدث و 

لى حل ودي فیتم اللجوء إلى وفي حالة عدم التوصل إالتسویة الودیة للنزعات المختصة،إلى لجان 

1.القضاء 

:اللجوء إلى لجان التسویة الودیة بعد فشل المصالحة و التفاوض المباشر-1

نجد أنها نصت على أنه في 247-15من المرسوم الرئاسي  03فقرة  153إلى نص المادة رجوعناب

لجان اللطعن الإداري أمام الطرفین على الحل الودي ، فإنه یمكن لهما اللجوء إلى ااتفاقحالة عدم 

أوكل إلیها مهمة من نفس المرسوم و154خاصة بالصفقات العمومیة المنصوص علیها بالمادة ال

التسویة الودیة بالتدخل كطرف ثالث لمواصلة إجراءات المصالحة للوصول إلى حد ودي و تسویة النزاع 

.بین طرفي الصفقة 

بعد فشل المصالحة و التفاوض المباشراللجوء إلى لجان التسویةإجباریة -ثالثا

الطرفین یعرض النزاع اتفاقفي حالة عدم "على أنه السالفة الذكر  3فقرة  153نص المشرع في المادة 

......"على لجنة التسویة للنزاعات المختصة

عامل المتو  إن  إجراء اللجوء إلى لجان التسویة الودیة للتوصل إلى حد ودي بین المصلحة المتعاقدة

ضروري یة للنزاعات كإجراء شكلي لزومي و المتعاقد یكتسي طابع إلزامي من خلال جعل التسویة الود

هذا ما لشروط الخاص بالصفقة العمومیة، و قبل اللجوء إلى القضاء من خلال إدراجه ضمن دفتر ا

.4في فقرتها 153نستشفه من خلال المادة 

لجان التسویة الودیة لمواصلة البحث عن حل ودي لتسویة النزاع هذا ما جعلنا نقول بإلزامیة اللجوء إلى 

.القائم و یكون مرضي للطرفین 

في حالة عدم إتفاق الطرفین، یعرض النزاع  أمام لجنة التسویة :"على أنھ 247-15في فقرتھا الثالثة  من المرسوم الرئاسي 153تنص المادة -1
.155لدراستھ ، حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 154الودیة للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب المادة 
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وحسنا ما فعل المشرع الجزائري حینما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات العمومیة في مرحلة 

بناسبهم یضعون التنفیذ حتى لا تتعطل المشاریع العمومیة، و حتى یمكن لأطراف النزاع من إیجاد حل

به حدا لمنازعة طرأت أثناء التنفیذ ، ویتم بهذا الحسم في أمر المنازعة مواصلة التنفیذ بما یضمن في 

خطة الصفقات العمومیة في القطاعات المختلفة مشروع في آجاله، وهو ما یتماشى و النهایة استلام ال

یكتفي المشرع بإجراء التفاوض المباشر ، لذلك لم 247-15للدولة ومن أهم ماجاء به المرسوم الرئاسي

و المصالحة للوصول إلى حسم ودي للنزاع القائم، بل كفل اللجوء إلى لجان تسویة ودیة في حالة فشل 

التفاوض و المصالحة بین طرفي الصفقة وذلك من خلال التنصیص على لجان محلیة للتسویة الودیة 

عرض النزاع أمام  لجنة التسویة الودیة للنزاعات بجانب لجان مركزیة ، كما نص المشرع على ضرورة

صفقات مع نسبة للنزاعات الناتجة عن إبرام ، أما بال154المختصة المنشأة بموجب أحكام المادة 

على أنه یخضع لجوء المصالح المتعاقدة في 153متعاملین أجانب فقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

عند تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب إلى إطار تسویة النزاعات التي تطرأ 

.الحكومة اجتماعمن الوزیر المعني للموافقة المسبقة أثناء اقتراحهیئة تحكیم دولیة بناءا على 

أنواع لجان التسویة الودیة -1

ازعات الناتجة ها في المنلقد نص المشرع الجزائري على نوعین من لجان التسویة الودیة یتم اللجوء إلی

وهي المتعلقة بصفقة عمومیة مبرمة مع متعامل أجنبي و أخرى متعلقة بالصفقة عن تنفیذ الصفقة ،

.المبرمة مع متعامل متعاقد وطني العمومیة

:لجنة تسویة ودیة دولیة-أ

أشارت إلى في فقرتها الأخیرة، نجد أنها247-15من المرسوم الرئاسي 153برجوعنا إلى نص المادة 

التحكیم آلیة آلیة للتسویة الودیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین أجانب، وهي 

ا أن تكون من وضع الدولي، وكما هو معلوم فإن التحكیم الدولي یخضع لقواعد قانونیة خاصة، و إم

بعنوان التحكیم 09-93له المشرع فصلا لأول مرة بموجب المرسوم التنفیذيالمشرع فقد خصص 
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الاعترافنیویورك حول اتفاقیةمن ذلك الدولیة ،الاتفاقیات، أو أن یكون مصدرها 1التجاري الدولي

.19582بأحكام المحكمین و تنفیذها المبرمة سنة 

وقد ألزم تنظیم الصفقات العمومیة أن ینص دفتر الشروط على بند التسویة الودیة لمنازعات تنفیذ 

العمومیة، و التي یكون من بینها التحكیم الدولي، إلا أن تنظیم الصفقات العمومیة أوقف الصفقات

الحكومة الذي یرأسه الوزیر الأول، بعد اجتماعاللجوء لطلب التحكیم على شرط واقف ، وهو موافقة 

لى من الوزیر المعني قطاعه بالصفقة محل النزاع، و لم یشر تنظیم الصفقات العمومیة إاقتراح

هذا  استیفاءالإجراءات المتبعة في ذلك، ویدل هذا أن طرفا الصفقة لا یملكان اللجوء إلى التحكیم دون 

الحكومة على اللجوء إلى التحكیم بصبح اللجوء إلى التسویة الودیة اجتماععدم موافقة  أنالإجراء، كما 

.عن طریق التحكیم غیر ممكن حتى و إن نص دفتر الشروط على ذلك 

:جان تسویة ودیة داخلیةل-ب

الفقرة الثالثة من تنظیم 153لقد أفرد المشرع الجزائري المتعامل المتعاقد الجزائري من خلال المادة 

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، بالحق للجوء إلى لجان التسویة الودیة دون غیره من 

حة المتعاقدة إلى هذه اللجان بجنسیة المتعامل المتعاملین المتعاقدین الأجانب كما ربط لجوء المصل

.المتعاقد فإذا كان جزائریا فیمكنه اللجوء إلى لجان التسویة الودیة 

من نفس المرسوم، على نوعین من لجان 154لذلك نص المشرع في هذا الشأن من خلال المادة 

توى الوزارة و الهیئة العمومیة و التسویة الودیة للنزاعات ، الأولى سماها لجنة التسویة الودیة على مس

.الثانیة سماها بلجنة التسویة الودیة للنزاعات على مستوى الولایة

لجنة التسویة الودیة على مستوى الوزارة و الهیئة العمومیة- 01-ب

:تشكیلها-

:تتشكل هذه اللجنة  كما یأتي

ممثل عن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة رئیسا

المتعاقدةممثل عن المصلحة

ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع

المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن1993أفریل27فيالمؤرخة27عددر.ج،1993أبریل 25المؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي -1

)الملغى(المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن1966سنةیونیو08فيالمؤرخ66/154رقمللأمرالمتمموالمعدل
المتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة  1988نوفمبر  05المؤرخ في 233-88ھا الجزائر بموجب المرسوم  رقم وھي الاتفاقیة التي انضمت ل-2

و ، و الخاصة بإعتماد  القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958یونیو سنة 10التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
1599،ص 1988نوفمبر  23مؤرخة في ، ال48تنفیذھا ، ج ر عدد 
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ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة

على أن  و یتم تعیین أعضاء اللجنة المختارون بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر

.یعین رئیس اللجنة مقررا من ضمن أعضائها، و توضع أمانة للجنة لدى رئیسها 

:إختصاصاتها-

الهیئة العمومیة نوعیا بدراسة منازعات تنفیذ و  الوزارةدیة للنزعات على مستوى تص لجنة التسویة الو تخ

المتمثلة في رئاسة الجمهوریة و الوزارة الأولى مبرمة من طرف الإدارة المركزیة و الصفقات العمومیة ال

في المدیریات التنفیذیة على مستوى المتمثلة و أیضا جمیع المصالح الخارجیة التابعة لها والوزارات ،و 

الولایات، كما تختص أیضا هذه اللجنة بدراسة نزاعات الصفقات العمومیة المبرمة من الهیئة العمومیة

.المؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة لها و 

الولایةلجنة التسویة الودیة للنزاعات على مستوى -02-ب

:، وفق مایلياختصاصهاشكیلة هذه اللجنة ثم إلى مجال سنتعرض من خلال هذا العنصر إلى ت

:تشكیلتها-

:من الولایةتتشكل هذه اللجنة على مستوى 

  الوالي 

ممثل عن المصلحة المتعاقدة

ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع النزاع 

ممثل عن المحاسب العمومي المكلف 

ون بموجب مقرر من الوالي ، على أن  یعین رئیس اللجنة مقررا من و یتم تعیین أعضاء اللجنة المختار 

.ضمن أعضائها، وتوضع أمانة للجنة لدى رئیسها

:اختصاصاتها-

على أن لجنة التي تنص و السالف الذكر، 247-15من المرسوم الرئاسي 154برجوعنا إلى المادة 

البلدیاتنزاعاتالعمومیة بالنسبة للولایة والتسویة الودیة للولایة تختص بدراسة نزاعات تنفیذ الصفقات

.والمصالح غیر الممركزة للدولةالمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لهاالتابعة لها  و 

الإجراءات المتبعة أمام لجان التسویة الودیة-2

ء إلى لجان لقد منح المشرع الحق لكل من المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة على حد سواء باللجو 

، حیث جعل عرض النزاع علیها جوازیا  اختصاصهاالتسویة الودیة للنزاعات بكل مستویاتها، و بحسب 
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من المرسوم الرئاسي      155وبالتالي فهو أمر جوازي للطرفین، كما تضمنت المادة "یمكن"بقوله 

النزاع المعروض أمامها، و یتم الآلیات القانونیة و الإجرائیة لبت لجان التسویة الودیة في15-247

:ذلك وفق الإجراءات التالیة 

هو أن یقوم الشاكي بتوجیه شكواه إلى أمانة لجنة التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة 

.المختصة

ویتم تقدیم الشكوى في شكل تقریر مفصل لموضوع النزاع ، كما یجب أن یرفق هذا التقریر بكل وثیقة 

.میه بالأدلة اللازمة ، لتدعثبوتیة

أو إیداعها لدى أمانة اللجنة مقابل استلامأن تكون الشكوى المرفوعة برسالة موصى علیها مع وصل 

.استلاموصل 

وذلك تحسبا شكوى بأي میعاد بن تركه مفتوحا ، نجد أن المشرع لم یربط الأما بالنسبة لمیعاد رفع الشكوى

حل تنفیذ الصفقة العمومیة ، مما تظهر نیته  وحرسه في فتح لأي نزاع قد یظهر، في أي مرحلة من مرا

المجال للجوء إلى لجان التسویة الودیة ، قبل كل مقاضاة أمام العدالة ، لفض النزاعات ربحا للمال

.الجهد والوقت و 

للجهة الشاكیة استلامبعد تقدیم الشكوى، یقوم رئیس اللجنة بتوجیه رسالة موصى علیها مع وصل 

استلاملحضور إلى مقر اللجنة لتقدیم رأیها في موضوع النزاع مكتوبا ،وبرسالة موصى علیها مع وصل ل

.أیام من تاریخ مراسلتها10في أجل 

إبتداءا من تاریخ جواب الطرف الخصم لإبداء اللجنة لرأیها )30(د القانون  أجل أقصاه ثلاثون وحد

.ها معللا و مبرراحول النزاع و نص القانون على أن یكون رأی

أو تطلب إبلاغهما بكل معلومة أو وثیقة من شأنها توضیح /كما یمكن للجنة أن تستمع لطرفي النزاع و

أعمالها،و تأخذ آراء اللجنة بأغلبیة أصوات أعضائها وعند تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس 

.مرجحا

، وترسل نسخة من هذا الرأي إلى تلاماسیبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى علیه مع وصل 

.247-15من المرسوم الرئاسي 213سلطة ضبط الصفقات العمومیة المنشأة بموجب المادة 

أیام إبتداءا من 08كما تبلغ المصلحة المتعاقدة قراراها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه 

1.و تعلم اللجنة بذلك  ماستلاتاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل 

السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  155و 154المادة -1
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مرفوعة أمام لجان التسویة الودیةالقانونیة المترتبة على الطعون الالآثار:رابعا 

یترتب عن الطعن الموجه ضد المنح المؤقت أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة ثلاث آثار قانونیة 

:تتمثل فیما یلي

، ونلاحظ هنا أنها لا "شكل رأي "على الأقل تسویة في إفراغ ما توصلت إلیه من نتائج حسم للنزاع، أو 

تنتج قرارات إداریة عندما تبث في الطعون لأن صلاحیتها التسویة دون الفصل والرأي في هذه الحالة 

1:یكتسي طابعین 

الطابع الإستشاري -1

ة مختصة یعتبر مجرد توصیة تقدم للطرفین من أجل تسویة الخلاف على سبیل طلب المشورة من هیئ

و الخبرة التقنیة، فهي لا تتدخل لتسویة النزاع بشكل حاسم و فعالالاستقلالیةفقط  تتمتع بقدر من 

باعتبارهالاستشاريالإداري في فرنسا على ضرورة تسبیب الرأي  الفقهمع ذلك ركز جانب كبیر من و 

.شكلیة جوهریة 

الطابع غیر الإلزامي-2

، بأنه لا یتمتع بأیة قوة إلزامیة في مواجهة الطرفین، استشاريى كونه ذو طابع یتمیز الرأي  بالإضافة إل

فرضا هي المتسببة في خلق النزاع و تحریك الطعن، إذا كان باعتبارهاخاصة المصلحة المتعاقدة 

2.المتعهد المحتج مؤسسا طعنه 

ان الصفقات العمومیة ینتج عنها و الغیر الإلزامیة لرأي لجالاستشاریةومن هنا نتوصل إلى أن الطبیعة 

.حریة لطرفي النزاع بالأخذ بهذا الرأي المتوصل إلیه من عدمه 

103بن سریة سعاد،مرجع سابق،ص -1
.103نفس المرجع  ، ص -2
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خصوصیة الطعون الإداریة على مستوى اللجان القطاعیة:المطلب الثاني 

ت بعد إلغاء اللجان الوطنیة اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة و التي جاء بها المشرع في جمیع التعدیلا

المعدل والمتمم ،أین 236-10وصولا إلى المرسوم الرئاسي 145-82المتعاقبة إبتداءا من المرسوم 

تزامن وجودها بإحداث لجان قطاعیة في ظل المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومیة 

بإلغاء اللجان الحال كذلك  إلى غایة صدور المرسوم الحالي  أین قام المشرع استمرو 20121لسنة 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة استحدثباللجان القطاعیة مع إعادة تنظیمها، كما الاحتفاظو  الوطنیة

و منحها دور مهم في تسویة النزاعات القائمة مع المتعاملین المتعاقدین الأجانب وعلیه سنتطرق إلى 

لننتقل ،)الفرع الأول(الأشغال في مجال تسویة منازعات صفقاتاختصاصاتهالجان القطاعیة مبرزین 

بعد ذلك إلى التعریف بسلطة ضبط الصفقات العمومیة المستحدثة وإبراز دورها هي الأخرى في تسویة 

.)الفرع الثاني (النزاعات 

للصفقات العمومیة ،بإحداث اللجان القطاعیة 236-10المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 2012قام المشرع بموجب المرسوم الرئاسي -1

یمكن لكل دائرة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة للصفقات تكون مختصة في حدود :"مكرر حیث نصت على مایلي142وذلك من خلال المادة 

مكرر أدناه، تنصب اللجنة القطاعیة للصفقات بموجب قرار من الوزیر المعني ،ویكون تنصیب اللجنة 148المستویات المحددة في المادة

."قطاعیة مانعا لاختصاص اللجنة الوطنیة للصفقاتال

انعقد الاختصاص للجان القطاعیة تمتنع اللجنة الوطنیة عن الإختصاص حسب نفس مبالغ أنه متى ویقصد بالاختصاص المانع في هذا الشأن،

.المحددة قانونا لتحدید إختصاصها 

المذكور سابقا، حیث نصت هذه المواد على اختصاص 23-12الرئاسي من المرسوم 145و  144ونصت على إختصاص هذه اللجنة المواد  

:مكرر من نفس المرسوم بما یلي148اللجان الوطنیة  و القطاعیة معا ،  كما كانت تختص اللجان القطاعیة بموجب المادة 

  )دج 1.000.000.000(صفقة الأشغال التي یفوق مبلغها ملیار دینار 

  )دج  300.000.000(لغها ثلاثمائة دینار صفقة اللوازم التي یفوق مب

  )دج  200.000.000(صفقة الخدمات التي یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار 

  )دج  60.000.000(صفقة الدراسات التي یفوق مبلغها ستین ملیون دینار 

یة النزاعات التي تطرأ على التنفیذ  ورقابة من نفس المرسوم ، بدراسة الطعون وكذا تسو 1مكرر 148كما تختص اللجنة القطاعیة وفق المادة 

ي مدى قانونیة إجراء الإبرام من خلال، ودراسة مشاریع دفاتر الشروط الصفقات العمومیة ، ودراسة مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق الت

.تدخل ضمن إختصاصها 



منازعات صفقـات الأشغالالتسوية الودية ل  الفصل الأول                                 -ثانيال الباب

201

إنشاء اللجان القطاعیة و إعادة تنظیمها في قانون الصفقات الحالي:الفرع الأول

للمرسوم الرئاسيالمعدل 12/23ب المرسوم الرئاسي مرة بموجلقد أنشأت اللجنة القطاعیة كأول

مكرر منه، حیث أجازت لكل دائرة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة للصفقات 142لا سیما المادة 10-236

.آنذاكالطویلة التي یتطلبها المرور أمام اللجان الوطنیة الآجالو یعود سبب إحداثهما، تفادي 

المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، تم إعادة 15/247اسي وبصدور المرسوم الرئ

المخولة لها الاختصاصاتاللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة،و ذلك بالنظر لأهمیة اختصاصتنظیم 

وضخامة الصفقات التي تختص بمراقبتها وفقا لتشكیلة محددة إضافة إلى صلاحیاتها للبث في بعض 

في  اختصاصهالتوضیح ذلك سنتطرق إلى تشكیلتها أولا لننتقل بعد ذلك إلى تبیان مدى النزاعات، و 

.مجال تسویة النزاعات في هذا المجال 

تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة:أولا

:تتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة كما یلي

الوزیر المعني أو ممثلة، رئیسا

ني ، نائب رئیسممثل عن الوزیر المع

ممثل المصلحة المتعاقدة

عن القطاع المعني )2(ممثلان 

)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ممثلان 

1.ممثلا عن الوزیر المكلف بالتجارة

ممثلین و جعل رئاستها ویلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن المشرع قد حرص على تمثیل وزارة المالیة ب

للوزیر المعني بالصفقة العمومیة، أما في حالة غیاب هذا الأخیر، أو حدوث مانع قانوني له، یحل محله 

و یقوم الوزیر المعني بموجب قرار  بتعیین أعضاء اللجنة القطاعیة ،2نائب الرئیس المذكور أعلاه

یر الذي یخضعون لسلطته ،و یختارون نظرا الوز  اقتراحللصفقات و مستخلفیهم بأسمائهم ، بناءا على 

الرئیس ونائبه، یعین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات  مستخلفوهم من قبل إدارتهم باستثناءلكفائتهم 

3.سنوات قابلة للتجدید03بأسمائهم بهذه الصفة لمدة 

.السالف الذكرالمتضمن ق ص ع ت م ع، 247-15من المرسوم الرئاسي 185نص  المادة -1
.من نفس المرسوم 186نص  المادة -2
.من نفس المرسوم187نص  المادة -3
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البلدیة أو الولائیة كما نلاحظ أن اللجنة لم تتضمن أي عنصر منتخب ، مثلما هو الأمر بالنسبة للجنة 

التمثیل اقتصرللصفقات،و بالتالي لم یقحم أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الوطني و بالتالي 

1.الشعبي على الوحدات اللامركزیة، دون أن یشمل لجان الوحدات المركزیة

،ألزمت على ضرورة حضور ممثل 247-15من المرسوم الرئاسي 188وبرجوعنا إلى نص المادة  

بانتظام  لجنة الصفقات القطاعیة لاجتماعاتلمصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفیدة من الخدمات ، ا

، كما یقع على عاتق هذا الممثل تقدیم جمیع المعلومات استشاریةبصوتها بصفة وعلى أن یؤخذ 

.محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمهالاستیعابالضروریة 

للصفقات العمومیةاللجنة القطاعیةاختصاصات:ثانیا

:اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة وفق  ثلاثة معاییر وهي اختصاصیقوم 

المعیار المالي -1

نجدا أنها تحدد لسقف المالي الذي على 247-15من المرسوم الرئاسي 184برجوعنا إلى المادة 

و صفقة أشغال یفوق مبلغ أساسه تختص اللجنة القطاعیة لرقابة الصفقات العمومیة هي دفتر شروط أ

دج ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه 1.000.000.000التقدیري للحاجات أو الصفقة ملیار دینار 

.من هذا المرسوم139الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي ملیون دینار 

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في  دج و 200.000.000

.من هذا المرسوم139المادة 

دفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي ملیون دینار 

139ى المبین في المادة دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستو 200.000.000

.من هذا المرسوم

دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة 

دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى 12.000.000إثنى عشرة ملیون دینار 

.من المرسوم139المبین في المادة 

.118بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص -1
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وط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو دفتر شر 

دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود 6.000.000الصفقة، ستة ملایین ملیون دینار

.من هذا المرسوم139المستوى المبین في المادة 

من هذا المرسوم ، یمكن رفع تطبیقه المبلغ 139صفقة تحتوي على البند المنصوص علیه في المادة 

الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه ، أو أكثر من ذلك في حدود المستویات المبینة في المادة 

.من هذا المرسوم139

ملحق یرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستویات المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك في حدود 

.من هذا المرسوم139المادة المستویات المبینة في

المعیار العضوي-2

السالف الذكر ، نجد أنها تنص على 247-15من المرسوم الرئاسي 179برجوعنا لنص المادة 

الاختصاصاتالقطاعیة للصفقات العمومیة و التي تملك العدید من اللجنةبإنشاء المعنیةالهیئات 

ا كمساعدة للجهات التابعة لها في إطار الوصایة الأصیل أو بصفتهلاختصاصهاالموضوعیة، نظرا 

المتعلقة بكل :"...من نفس المرسوم الرئاسي 182الإداریة، وهذا ما تم التنصیص علیه في المادة 

وبالتالي تتولى اللجنة القطاعیة الرقابة على جمیع الصفقات ."المصالح المتعاقدة التابعة لقطاع المعني

.صلحة المتعاقدة التابعة لها العمومیة التي تبرمها الم

من نفس المرسوم المذكور ، على أنها تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة 179كما تنص المادة 

أعلاه و بذلك تعتبر السند 184للصفقات ، تكون مختصة في حدود المستویات المحددة في المادة 

.القانوني للجهات الأصلیة 

أو ممثلي جمیع الوزارات برئاسة  وزراءیة للصفقات نجد أنها كانت تتشكل من وبرجوعنا إلى اللجنة الوطن

وزیر المالیة، عكس اللجنة القطاعیة، لذلك نجد أن هذه الأخیرة  منحت مرونة في دراسة الصفقات         

.والملاحق  لدى كل وزارة على حدى

ف الدائرة الوزاریة المعنیة في إطار تختص بدراسة الصفقات التابعة لقطاع أخر، عندما تتصر أنهاكما 

247-15من المرسوم الرئاسي 181صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى ، وهذا بدلیل نص المادة 

هذا الإجراء جید من الناحیة العملیة، لأنه یعمل على إضفاء نوع من السرعة و المرونة یعتبرو 
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من المبادئ الأساسیة التي یعتمد علیها سیر المرافق تعتبریة، والتي الملائمة في تسییر المرافق العمومو 

1.العامة 

المعیار الموضوعي-3

في المجال الرقابي وأخر في المجال اختصاصأساسیین ، لها باختصاصینتتمیز اللجنة القطاعیة 

:التنظیمي 

الرقابي للجنة القطاعیةالاختصاص-أ

الطعون لرقابة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات و الملاحق و تختص اللجنة القطاعیة في مجال ا

المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة و  من المرسوم الرئاسي،182المنصوص علیها في المادة 

2.للقطاع المعني

التي قامت لات وفقا للمجاالملاحق ،و  ي مشاریع دفاتر الشروط و الصفقاتكما تختص بالفصل ف

.من نفس المرسوم ،و التي سبق لنا شرحنا 184المادة بتعدادها

ولا یفوتنا  الإشارة في هذا الصدد إلى أن رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات تتوج بمقرر منح التأشیرة أو

كتابة أمانةیوما إبتداءا من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى 45رفض منحها ، وذلك خلال أجل أقصاه 

و تفویضات المرفق من قانون الصفقات العمومیة82دراسة الطعون بموجب المادة اللجنة،و یسیر أجل

3.العام  السالف الذكر 

وفي هذا الإطار تجتمع اللجنة القطاعیة للصفقات بمبادرة من رئیسها،و یمكن للجنة أن تستعین بأي 

، ولا تصح الاستشارةشخص ذو خبرة من شأنه أن یساعدها على أداء مهمتها،وذلك على سبیل 

تجتمع من ئها،و إذا لم یكتمل هذا النصاب ،اللجنة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضااجتماعات

جدید في غضون الثمانیة أیام الموالیة و تصح مداولاتها، مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین وتتخذ 

صوت الرئیس وفي حالة تعادل الأصوات یكونئما بالأغلبیة الأعضاء الحاضرین،القرارات دا

4.مرجحا 

.122القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص الإداریة وبن أحمد حوریة، الرقابة -1
.السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي 182نص المادة -2
تتوج الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة للصفقات بمقرر منح :"السالف الذكر على ما یلي247-15من المرسوم الرئاسي 189تنص المادة -3

تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة، ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب یوما، ابتداءا من 45التأشیر و أو رفض التأشیرة في أجل أقصاه 
."من ھذا المرسوم 82أحكام المادة 

.من نفس المرسوم 191نص المادة -4
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التنظیمي للجنة القطاعیةالاختصاص-ب

تتولى اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم ما :"من المرسوم الرئاسي على أنه183تنص المادة 

:یأتي

.تقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة 

 190و 177وذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات، المذكور في المادتین تقترح النظام الداخلي النم

"من هذا  المرسوم 

من نفس المرسوم نجد أنها تنص على أنه یجب أن تعتمد لجنة صفقات 177وبرجوعنا لنص المادة 

المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق علیه وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

183.

1.كما یخضع هذا النظام الداخلي بدوره للموافقة بموجب مرسوم تنفیذي 

سلطة الضبط للصفقات العمومیةاستحداث:الفرع الثاني

منها قطاع البنوك، التأمینات اقتصادیةلقد كرس المشرع الجزائري سلطت الضبط في عدة نشاطات 

میزت سلطات الضبط بالطابع الإداري، وذلك إلخ، و ت...، التأمینات الاتصالاتالبورصة، الإعلام ، 

، و تتمیز هذه الاقتصاديمن رقابة المجال انسحبتقصد ضبط هذه النشاطات بدلا من الدولة التي 

السلطة العامة لأنها تمثل الدولة، وذلك نسبي كون رقابة الدولة بقیت في الكثیر من بامتیازاتالسلطات 

2.ن عن طریق تلقي تقاریر دوریة عن نشاط هذه السلطات الأحیان موجودة في الكثیر من الأحیا

الصفقات العمومیة عصب الاقتصاد الوطني، فقد تأخر المشرع إلى حد بعید في إعتماداها لاعتبارنظرا 

لذلك نتساؤل عما إذا كانت هذه الهیئة كآلیة بدیلة لتسویة النزعات المتعلقة بالصفقات ،3في هذا المجال 

ا صفقات الأشغال؟ أم أنها جاءت لتسویة نوع معین من النزعات ؟و الإجابة عن هذا العمومیة بما فیه

و تحدید تشكیلتها)أولا(التساؤل ستكون عن توضیحنا للعناصر المحددة للطبیعة القانونیة لهذه السلطة 

.)ثالثا(اختصاصهاو نطاق )ثانیا (

تم الموافقة علیھ تصادق اللجنة القطاعیة للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي ت:"من نفس المرسوم على مایلي190تنص المادة -1
."بموجب مرسوم تنفیذي 

.164،بن سریة سعاد ، مرجع سابق-2
.164نفس المرجع،ص-3
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ط الصفقات العمومیةلطبیعة القانونیة لسلطة ضبلالعناصر المحددة - أولا

، فهي لا تكتفي الاقتصاديتعتبر السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

لتحقیق التوازن في السوق كما أن الاقتصاديبالتسییر وإنما تراقب نشاط معین في المجال 

تیجة حتمیة بخصوص تدخل مفهوما جدیدا في القانون الوضعي هو نباعتباره"سلطات الضبط"مصطلح

لمشاكل المجتمع المعقدة و المتطورة بشكل الاستجابةالدولة ومحدودیة الهیاكل الإداریة التقلیدیة في 

1.لین 

وكان ظهور هذه السلطات في شكل لجان، وأول لجنة ضبط كانت في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

ت تحت إسم المنظمات الحكومیة الشبه ، كما أن التجربة المماثلة لإنجلترا عرف1889

غیر أنه تأخر ظهور السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا بالمقارنة مع ،QUANGOS2المستقلة

1978.3أمریكا و إنجلترا ، و كان أول ظهر لها سنة 

صاديالاقتوتم إحداث سلطات الضبط ،4والمشرع الجزائري لم یعتمد هذه السلطات إلا من باب التقلید 

، وتراجع السلطات الاقتصاديالدولة من المجال انسحاب، الذي كرس 1989عقب صدور دستور 

إلى  1990، وفي هذا الشأن قد عمد المشرع الجزائري مند سنة 5السیاسیة عن نموج الدولة التوجیهیة

ي السلطات إنشاء عدد معتبر من هذه الهیئات بحیث كانت معظمها تقلیدا للنموذج الفرنسي المتمثل ف

الإداریة  المستقلة ، بالإضافة إلى تعدیل وإلغاء النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات المنشأة في 

.6مختلف المجالات  

الفقه حولها و تنوعت التكییفات، مما أدى إلى اختلفأما بالنسبة للطبیعة القانونیة لهذه السلطات ، فقد 

قانوني في النظام القانوني،و تمیز المشرع الجزائري على غرار وجود توحید قانوني لنظامها الانعدام

التشریعات المقارنة بتردد كبیر في تحدید الطبیعة القانونیة لها، وعلى العموم یمكن تحدید العناصر 

:لتحدید طبیعتها القانونیة 

زیبار الشاذلي، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد السابع -1
.208، ص 2014،دیسمبر

.208،209،   ص صرجعنفس الم-2
، و الذي 1978جانفي  07الصادر في 17-78إن ظھور ھذا المفھوم في القانون الفرنسي كان بمناسبة قانون الإعلام الآلي و الحریات رقم -3

2010لي ، مرجع سابق ص زیبار الشاذ/أنظر مداخلة أ:، للمزید من التفاصیل CNILتم إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي و الحریات بموجبھ
.وما یلیھا  

4 -ZOUIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie
,houma,Alger ,2005,p13 .

یر في القانون، فرع القانون العام ، عشاش حفیظة، سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر و الحوكمة ، مذكرة للحصول على شھادة  الماجست-5
5، ص 2014-2013تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، كلیة الحقوق و العلوم السایسیة، سنة 

.5،6نفس المرجع،  ص ص -6
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طابع السلطة-1

استشاریةهیئات تعتبري لا المشرع  في النص المنشئ، ومن ذلك فهاستعمال عبارة  السلطة من قبل 

، و إن الهیئات الإداریة المستقلة تعتبر بمثابة سلطات، وعلیها إصدار 1فهي تتمتع بسلطة إصدار القرار

الأصلي للسلطة التنفیذیة، فإنشاء هذه السلطات الجدیدة یعتبر بمثابة اختصاصهاالقرارات، التي یعود 

2. للسلطة التنفیذیة لفائدة هذه السلطات الجدیدة التي تعود أصلاالاختصاصاتتحویل أو نزع بعض 

الطابع الإداري-2

على المستوى الإداري بمهام خاصة، فتسهر رفق العام المتعلق بها بل تقوم و فلا تقوم مباشرة بتسییر الم

.على مراعاة تطبیق القوانین في المجال الخاص بها 

الاستقلالیة-3

وصائیة، سواء كانت عها لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة یعني عدم خضو للاستقلالیةإن المفهوم القانوني 

بمثابة عامل فعالتعتبرتتمتع  بالشخصیة المعنویة أم لا، على أساس أن الشخصیة المعنویة لا 

.بالاستقلالیةالمشرع لسلطة  ضبط الصفقات العمومیة اعترفوقد ،3الاستقلالیةو حاسم لقیاس درجة 

المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247-15لى أحكام المرسوم الرئاسيبالرجوع إ

بالإضافة إلى لجان التسویة الودیة  للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات استحدثنجد أن المشرع 

ت العمومیة مع متعاملین اقتصادیین جزائریین هیئة وطنیة لتسویة النزاعات تدعى سلطة ضبط الصفقا

"منه و التي تنص على أنه213العمومیة و تفویضات المرفق العام،و ذلك بموجب المادة  تنشأ لدى :

باستقلالیةالوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، تتمتع 

."التسییر 

تشكیلة سلطة الضبط للصفقات العمومیة:ثانیا 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة تنص على أن لفة الذكر نجدها السا 213دة بالرجوع إلى نص الما

:تشمل

.مرصدا للطلب العمومي  -أ

.هیئة وطنیة لتسویة النزاعات -ب

.166صمرجع سابق ، بن سریة سعاد، -1
215زیبار الشاذلي، مرجع سابق ،ص-2
.2017، زیبار الشاذلي ، مرجع سابق،ص166،167ن سریة سعاد، مرجع سابق، ص  ص  ب -  3
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هذه الهیئة الوطنیة بدیلا عن اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة، لكنها لا تخضع لنظام تنافي اعتبرت

اللجنة الوطنیة في قانون الصفقات اختصاصكان یتمیز مع اللجان القطاعیة مثلما الاختصاص

1.العمومیة السابق 

كیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات رة أعلاه ، على أنه یحدد تنظیم و المذكو 213وتنص المادة 

یمكننا تحدید أجهزة هذه السلطة موجب مرسوم تنفیذي ، ومن هنا لا العمومیة وتفویضات المرفق العام ب

الأحكام والذي لم یصدر لحدا المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات تنظیم وتطبیق هذه إلا عند صدور

  .الآن

سلطة الضبط للصفقات العمومیةاختصاصات:ثالثا

العام سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق لقد حدد تنظیم الصفقات العمومیة صلاحیات 

:كالأتي

و تفویضات المرفق العام و متابع تنفیذه، و تصدر بهذه الصفة رأیا إعادة تنظیم الصفقات العمومیة -

عات            اموجها للمصالح المتعاقدة وهیئات الرقابة و لجان الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة للنز 

،الاقتصادیینو المتعاملین 

.میة وتفویضات المرفق العام إعلام ونشر وتعمیم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمو -

المبادرة ببرامج التكوین و ترقیة التكوین في مجال الصفقات للعمومیة و تفویضات المرفق العام -

.للطلب العمومي سنویا اقتصاديإحصاء إجراء-

.والتقني للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة الاقتصاديتحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین -

یل مكان للتشاور، في إطار مرصد الطلب العموميتشك-

تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالتدقیق أو-

.و تنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة 

.المتعاقدین الأجانب البث في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین

.نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیةاستغلالتسییر و 

إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة و الهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات العمومیة         

.و تفویضات المرفق العام 

.167بن سریة سعاد ، مرجع سابق ، ص-1
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عوان المتدخلین في مراقبة عملیة إبرام السلطة ، مهمة إعداد مدونة أخلاقیات المهنة للأ لهذهكما أسندت 

.247-15من المرسوم الرئاسي88نص المادة وتنفیذ الصفقات العمومیة وذلك بموجب 

ویتضح من خلال نص المادة بأن المشرع أعطى لهذه السلطة العدید من الصلاحیات ومن ضمنها 

املین متعاقدین أجانب، لكنه لم صلاحیة تسویة النزعات بالنسبة للصفقات العمومیة المبرمة مع متع

یحدد لنا متى  یتم اللجوء إلى هذه الهیئة ، في ما إذا كان اللجوء إلیها قبل عرض النزاع على أیة جهة 

.بشأن خضوعها للتحكیم الدولي الاتفاقأخرى، أم أنها تختص فقط بتلك النزعات التي لم یتم 

كیفیات سیر سلطة الضبط الصفقات العمومیة        تنظیم ووكما أشرنا سابقا أن المرسوم التنفیذي المحدد ل

وتفویضات المرفق العام مازال لم یصدر بعد ، رغم مرور أربعة سنوات، بذلك یبقى الطریق الوحید لحل 

علیه الاتفاقأجانب هو التحكیم عند اقتصادیینمنازعات الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین 

.كثر من خلال دراستنا اللاحقةما سنفصل فیه أوهو 
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إجازة تحكیم نزاعات صفقات الأشغال وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة:المبحث الثاني

الإداریة أنه أجاز لأول مرة لأشخاص ء بها قانون الإجراءات المدنیة و من أهم الإصلاحات التي جالعل 

الدولیة أو في مجال الصفقات الاتفاقیاتلتحكیم في الحالات الواردة في القانون العام اللجوء إلى  ا

لا یجوز للأشخاص المذكورین في المادة :"منه على أنه975العمومیة، حیث جاء في المادة 

علیها الجزائر الدولیة التي صادقتالاتفاقیاتأعلاه، أن تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في 800

".ادة الصفقات العمومیةفي مو 

على التشریع في مجال التحكیم و بالذات بالنسبة للدولة  أویبدو واضحا التحول النوعي الذي طر 

من مرحلة حظر اللجوء للتحكیم ، إلى مرحلة وللولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة الإداریة،و الانتقال

العامة جمیعا في زمن سابق و في مرحلة أولى من اریةالاعتبجواز اللجوء إلیه، حیث منعت الأشخاص 

اللجوء إلى التحكیم لحسم منازعاتها في مجال الصفقات العمومیة ، و قنن المنع القاطع باللجوء للتحكیم 

لا یجوز للدولة ولا :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها 442بموجب المادة 

."عمومیین أن  یطلبوا التحكیم ال الاعتباریینللأشخاص 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  موقف رافضا للجوء إلى آلیة التحكیم، رغم مزایاه الكثیرة اتخذ وهكذا 

والمتعددة، بالرغم من أن التحكیم قد یحقق لنا ما لا یحققه القضاء نفسه، ویكفي أن نتوقف عن ثلاثة 

:خصائص یتمیز بها التحكیم

حكیم یحقق لنا سرعة الفصل في المنازعة الناتجة عن التنفیذ، بینما عرض المنازعة ذاتها أمام أن الت

من درجة أولى إلى ثانیة،أو من خبرة قضائیة إلى أخرى، وهو ما الانتقالالقضاء قد یأخذ زمنا طویلا و

جهة، والمتعامل یجعل عنصر الزمن یمتد ویسبب بالغ الضرر لجمیع الأطراف، المصلحة المتعاقدة من 

.المتعاقد من جهة ثانیة، والمنتفع من خدمات المرفق العام من جهة ثالثة وهكذا 

.أن التحكیم یتسم بالسریة التامة خلافا للقضاء حیث نجد جلساته علنیة

1.قضاتهم اختیارمحكمیهم، بینما لا یجوز للمتقاضین اختیاربإمكان المتنازعین في التحكیم 

مشرع من خلال ق إ م إ لجوء الأشخاص المعنویة العامة للتحكیم ، وبعد تبیان بعد أن أجاز ال

الخصائص التي تتمیز بها هذه الآلیة المكرسة ، سنوضح مسألة التكریس الفعلي لآلیة التحكیم في 

والتنظیم الإجرائي )المطلب الأول(تسویة منازعات صفقات الأشغال من خلال تبیان إطارها المفاهیمي 

).المطلب الثاني(لها 

المعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة 2010أكتوبر 07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في -1
.325،326ص  لھ، مرجع سابق ، ص 
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الإطار المفاهیمي للتحكیم بوصفه أسلوب لتسویة منازعات صفقات الأشغال:المطلب الأول

یعد التحكیم الأسلوب الثاني من الأسالیب غیر القضائیة لتسویة منازعات صفقات الأشغال ویتسم 

ه في فض الأصیل فهو یسلب هذا الأخیر وظیفتاختصاصهالتحكیم في بكونه ینازع القضاء في 

في نطاق منازعات العقود اعتراضالمنازعات ویمنحها لجهة أخرى، ولذلك كان التحكیم یثیر جدل و

بات ضئیلا الاعتراضالقضاء الإداري، إلا أن هذا اختصاصعلى  اعتداءالإداریة نظرا لما یمثله من 

قود الإداریة ومنها عقود التشریعات أسلوب التحكیم طریقا لفض منازعات العمعظموضعیفا بعد أن تبنت 

، ولتوضیح مدى مساهمته كآلیة في تسویة النزاعات الناشئة عن صفقات الأشغال، 1صفقات الأشغال

و من ثم هیئة التحكیم والإجراءات المتبعة أمامها،)الفرع الأول(یقتضي منا تبیان ماهیة التحكیم 

.)الفرع الثاني(

ماهیة التحكیم :الفرع الأول

تبر التحكیم من الآلیات الغیر القضائیة المعتمدة في حل و تسویة النزاعات بطریقة دیة في معظم یع

التشریعات القانونیة المقارنة ، في مجال العقود الإداریة بما فیها صفقات الأشغال ، ولغرض الإحاطة 

.بموضوع التحكیم لابد علینا أن نتطرق أولا إلى تعریفه ثم إلى أنواعه 

تعریف التحكیم :أولا

الفقهاء والتشریعات الوضعیة في تحدید معالمه لذلك لاختلافلم یرسى التحكیم على مفهوم واحد 

:وقانونیا كالأتياصطلاحاسنتطرق إلى تعریفه لغویا، 

التعریف اللغوي للتحكیم-1

لتفعیل بتشدید من باب ا"حكم"و یأتي من المصدر"التفویض في الحكم"یقصد بالتحكیم عند علماء اللغة 

،و یقال حكمنا فلانا بیننا أي أجزنا 2أي فوضه إلیه الحكم فیه "حكمه في الأمر"الكاف مع الفتح، فیقال 

، كما یعرف لغة بأنه طلب الفصل في 3حكمه بیننا وحكمته في الأمر فأحتكم أي جاز فیه حكمه

4.طرافها المنازعة سواء عن طریق قضاء الدولة أو عن طریق قضاء خاص یرتضیه أ

.242أبو بكر أحمد عثمان النعیمي، مرجع سابق،ص-1
،المكتب الجامعي الحدیث الازاریطة ، 1،ط)دراسة تحلیلیة مقارنة(الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع، النظام القانوني لإتفاق التحكیم -2

.15،ص2005مصر،
.15نفس المرجع،ص-3
تحكیم في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاص، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد میسون علي عبد الھادي، ال-4

.249،ص 01،2018، العدد17
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فابعثواو إن خفتم شقاقا بینهما :"الكریم في آیات كثیرة منها قوله تعالى القرآنونجد ذكر التحكیم في 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر :"، و قوله تعالى 1"حكما من أهله و حكما من أهلها 

2".بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

للتحكیمالاصطلاحيالتعریف -2

بعض الأشخاص للفصل اختیاریجیزه القانون على اتفاقاأطراف النزاع اتفاقیصطلح على التحكیم بأنه 

3."فیه بدلا من القضاء المختص و قبول قراره بشأنه

النموذجي الذي التحكیم، فقد عرفته لجنة الأمم المتحدة في القانون لاتفاقیةلقد تعددت التعاریف المقدمة 

بین طرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي اتفاق:"أعدته بأنه

نشأت أو قد تنشأ بینهما ، بشأن علاقة قانونیة محددة، تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة، و یجوز أن یكون 

،ومن خلال هذا "منفصل تفاقاالتحكیم في صورة شرط التحكیم وارد في عقد أو في صورة اتفاق

د دائما إلى وجود علاقة نالتحكیم بصورتیه لا یكون قائما بذاته ،و إنما یستاتفاقالتعریف یستخلص أن 

4.سابقة 

كما یعرفه البعض بأنه نظام قانوني یتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بین طرفین أو أكثر 

."أطراف النزاع اتفاقمدون مهمتهم من بواسطة شخص أو أشخاص من الغیر یست

على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین الاتفاق"وعرفه البعض الأخر من الفقه بأنه 

"لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة 

أطراف نزاع معین على عرض خلافاتهم اتفاقكما تم تعریفه على أنه عملیة قانونیة مركبة تقوم على 

أكثر للفصل فیه في ضوء قواعد القانون ومبادئه العامة التي تحكم إجراءات التقاضي،أو  أو على محكم

، مع تعهد أطراف النزاع بقبول الحكم الذي یصدر الاتفاقعلى ضوء قواعد العدالة، وفقا لما ینص علیه 

ة في الدولة ویصدر بتنفیذه أمر من السلطة القضائیالذي یحوز حجیة الأمر المقضي به عن المحكمین و 

5.التي یراد تنفیذه بها 

35:سورة النساء الآیة-1
.65سورة النساء الآیة-2
.249میسون علي عبد الھادي، مرجع سابق،ص-3
.340،ص2008ان الإتفاق على التحكیم، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندریة،محمود السید عمر التحیوي، أرك-4
.14،ص2001یسري محمد العطار، التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة و غیر العقدیة، دار النھضة العربیة،مصر،-5
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منازعاتهمیلجئون إلیه لكي یفصل في بعض الاختیارينوع من القضاء :كما عرفه بعض الفقه بأنه 

أشخاصا معینین للفصل في هذا النزاع بحكم یرتضونه سلفا، حیث یختار أطراف المنازعة شخصا أو

1"ه من حكم وإنفاذه الذي ینشب بینهم ویتعهدون بالرضا بما ینتهون إلی

وهناك من عرفه على أنه الطریقة التي یختارها الأطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد والتي یتم 

2.دون اللجوء إلى القضاء "المحكمین"أو " محكم"البث فیها أمام شخص أو أكثر یطلق علیه إسم 

یة عقدیة كانت أو غیر عقدیة على تسویة ما بین طرفي علاقة قانوناتفاق"التحكیم بأنه اتفاقكما عرف 

یمكن أن یكون سابقا أو تالیا للنزاع ،ولا الاتفاقینشأ بصدد تلك العلاقة من منازعات بالتحكیم وهذا 

كما لا _الذي یملك التصرف في حقوقهوالاعتباريعلى التحكیم إلا للشخص الطبیعي الاتفاقیجوز 

3.لا یجیز القانون الصلح فیهایجوز الاتفاق علیه في المسائل التي

شخص من أشخاص القانون العام،مع المتعاقد معها على عرض اتفاقالتحكیم بأنه باتفاقكما یقصد 

سواء تعلق الأمر بصفقة (النزاع الذي ینشأ أو قد ینشأ بینهما بمناسبة تنفیذ أو تفسیر العقد المبرم بینهما،

4.بدلا من اللجوء إلى القضاءعلى التحكیم)عمومیة داخلیة أو خارجیة 

:أما عن الفقه الفرنسي

استبعادمؤسسة خاصة للقضاء یتم بمقتضاها :"ذهب بعض الفقه في فرنسا إلى تعریف التحكیم بأنه

5."المنازعات من محاكم الشریعة العامة للفصل فیها بمعرفة أفراد یتقلدون مهمة الفصل فیها

.اتفاقيعدالة خاصة مصدرها :"التحكیم بأنهMoutulskyو یعرف الفقیه موتیلسكي  "6

.17،18، ص2009دراسة مقارنة ، دار المعرفة، الجزائر ،قمر عبد الوھاب، التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائري،-1
القانون و        "حسام عبد الحلیم محمد عیسى، التحكیم في العقود الإداریة و دوره في تسویة منازعات الإستثمار، المؤتمر العلمي الثاني بعنوان -2

.2، ص 2015، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر ، "الإستثمار
.380د العزیز عبد المنعم خلیفة ، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق ، ص عب -  3
.341محمود السید عمر التحیوي، مرجع سابق، ص -4

5 -« On entend par l’arbitrage , l’institution d’une justice privée grâce a laquelle les litiges sont soustraits aux
juridiction de droit commun pour être résolus par des individus revêtus, pour les circonstances, de la mission de
les juger » ; 19مقتبس من مرجع قمر عبد الوھاب ، المرجع السابق، ص

6-H.Moutulsky, ecrits TII , Etudes et motes sur l’arbitrage Dalloz, 1974,p6 ، نظام نقلا عن عبد اللطیف الشدادي ,

، الجزء الثاني ، مطبعة  2016ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (الصفقات العمومیة 

751ص 2019، طنجة ،1سلیكي أخوین ،ط
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- :التعریف القانوني للتحكیم3

تعریف التحكیم في التشریع الوضعي الفرنسي- أ

1442عرف المشرع الفرنسي شرط التحكیم، من خلال قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في المادة 

قود بإخضاع المنازعات التي یمكن أن تنشأ یعهد بمقتضاه الأطراف في عقد من العاتفاق:"منه بأنه

".بینهم في المستقبل للتحكیم

عبارة عن عقد یتفق بمقتضاه :"من نفس القانون عقد التحكیم 1447كما عرف عقد التحكیم في المادة 

1.أطراف نزاع نشأ بالفعل على إحالة هذا النزاع إلى محكم أو عدة محكمین لكي یتولوا الفصل فیه 

التحكیم في التشریع الوضعي المصريتعریف - ب

المعدل في نص 1994لسنة 28لقد عرف قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة رقم 

"منه على أنه 1فقرة  4المادة  ینصرف لفظ التحكیم في حكم هذا القانون إلى التحكیم الذي یتفق علیه :

الطرفین اتفاقة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجه

2".منظمة أو مركز دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك

الطرفین اتفاقهو :"التحكیم بأنهلاتفاقكما أظهر التشریع المصري عناصر التحكیم وصوره في تعریفه 

أن تنشأ بینهما بمناسبة یمكنإلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أوالالتجاءعلى 

،ومن خلال هذا النص تتمثل صور التحكیم في شرط "علاقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر عقدیة 

مستقل عن شروط  العقد الأخرى ولا یترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي اتفاقالتحكیم هو 

في ذاته، فیكون شرط التحكیم هو أثر على شرط التحكیم  الذي یتضمنه إذا كان هذا الشرط صحیحا 

الذي یرد ضمن نصوص عقد معین یقرر بموجبه الأطراف اللجوء إلى التحكیم، لتسویة الاتفاقذلك 

المنازعات المستقبلیة التي تثور حول العقد وتنفیذه، و یكون واردا في العقد الأصلي، ولكن هذا لا یمنع 

یبرمه اتفاقملحق للعقد الأصلي،أما مشارطة التحكیم هي علیه في وثیقة مستقلة تعد بمثابة الاتفاقمن 

الأطراف منفصلا عن العقد الأصلي، وبموجبه یتم اللجوء إلى التحكیم للفصل في النزاع القائم فعلا 

3.بصدد هذا العقد 

.389، 388محمد محجوبي، مرجع سابق ، ص ص -1
.3بد الحلیم محمد عیسى، مرجع سابق ،صحسام ع-2
139،140ریحاني أمینة ، مرجع سابق ،ص ص -3
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تعریف التحكیم في التشریع الوضعي المغربي -ج

ي بنسخ وتعویض الباب الثامن بالقسم الخامس القاض08-05لقد تعرض المشرع المغربي في القانون رقم 

306منه لتعریف التحكیم، وهكذا جاء في الفصل   307و 306المسطرة المدنیة لا سیما الفصلین من

حكیم حل نزاع من لدن هیئة تحكیمیة تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء تیراد بال"على أنه 

"على اتفاق تحكیم

اتفاق التحكیم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكیم قصد حل نزاع نشـأ أو "اء فیهفج307أما الفصل 

1"قد ینشـأ عن علاقة قانونیة معینة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة

.من خلال هذین الفصلین یتضح أن اتفاق التحكیم یتخذ شكل عقد تحكیم أو شرط تحكیم

تعریف التحكیم في التشریع الوضعي الجزائري-د

بتعریف عناصر التحكیم و المتمثلة في شرط اكتفىلم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف التحكیم  وإنما 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما 1007التحكیم وذلك من خلال نص المادة  واتفاقالتحكیم 

ق متاحة بمفهوم المادة الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقو الاتفاقشرط التحكیم هو :"یلي

التحكیم فیجد سنده القانوني في اتفاق، أما "أعلاه، لعرض النزاعات التي تنشأ بشأن هذا العقد1006

الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض النزاع سبق نشوءه على الاتفاق:"التي تعرفه بأنه1011نص المادة 

".التحكیم

أنواع التحكیم:ثانیا

، لأن أساسه سلطان إرادة الأطراف في أي اختیاریالأصل في التحكیم أن یكون كما نوهنا سلفا بأن ا

اختیاريعلاقة قانونیة، إلا أنه مع ذلك یمكن تقسیم التحكیم من حیث إرادة المحتكمین إلى تحكیم 

وتحكیم إجباري، ومن حیث طبیعة العقد و نطاقه إلى تحكیم وطني وتحكیم دولي، ومن حیث حریة 

تحكیم حر وتحكیم مؤسسي،ومن حیث القانون المطبق على النزاع تحكیم قانوني وتحكیم المحكم إلى 

.بالصلح أي تحكیم عادي وتحكیم مطلق

تم الإطلاع علیھ 3895، الصفحة 5584عدد ج، رالصادر فيالمسطرة المدنیة المتضمن 2007دجنبر 6بتاریخ الصادر08-05رقم قانون -1
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/152342.htm:من خلال الموقع التالي 
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التحكیم بالقانون و التحكیم بالصلح-1

التحكیم بالقانون هو التحكیم الذي یلتزم فیه المحكم بتطبیق القواعد الإجرائیة و الموضوعیة للقانون الذي 

نزاع، أما التحكیم بالصلح فهو الذي یعفي المحكم من التقید بأحكام القانون ویفصل في النزاع یحكم ال

وفقا لمبادئ العدالة وصولا إلى حكم یحفظ التوازن بین مصالح المحتكمین، حتى ولو كان في هذا الحكم 

عرض النزاع علیه  لو مخالفة لأحكام القانون الذي یحكم وقائع النزاع والذي یلتزم القاضي بتطبیقه فیما

حقوق الدفاع لیتمتع حكمه احترامبالمبادئ الأساسیة في التقاضي وأهمها بالالتزامإلا أنه مقید في ذلك 

1.بقوة إلزامیة في مواجهة المحتكمین

ویسمى كذلك بالتحكیم العادي والتحكیم المطلق،إذ یعتبر التحكیم عادیا كون أن المحكم یكون ملزما 

زاع وفقا للقانون، أما عندما یعفى من تطبیق هذه القواعد و یحكم بمقتضى الإنصاف فإن بالفصل في الن

التحكیم یكون مطلقا، ولا یعني ذلك أن المحكم في التحكیم المطلق محروم من تطبیق قواعد القانون لكنه 

في وصف التحكیم ملزم في جمیع الحالات بتطبیق قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام، وعند قیام الشك 

، و یسمى كذلك بالتحكیم البسیط و التحكیم مع التفویض بالصلح ، حیث أنه 2فهو یعتبر تحكیما عادیا

في  التحكیم البسیط الذي یعتبر هو الأصل حیث یلتزم فیه المحكم بتطبیق القواعد القانونیة المكتوبة 

عن هذا الأصل قد یأتي التحكیم مع استثناءاأنه و غیر المكتوبة كالمبادئ القانونیة العامة والعرف، إلا

إلى قواعد العدالة والإنصاف دون التقید استناداالتفویض بالصلح وبموجبه یخول المحكم سلطة الفصل 

3.بأحكام قانونا ما 

التحكیم القانوني والتحكیم (میات بخصوص هذا النوع من التحكیمالتساختلافومن هنا نلاحظ أنه ومع 

، إلا أننا نجدها تفید )،التحكیم العادي والمطلق،التحكیم البسیط والتحكیم بالتفویض بالصلح بالصلح

.معنى واحد

التحكیم المؤسس و التحكیم الحر -2

عندما یكون له وجود دائم في كنف نظام قائم، بمعنى أن تتولاه )نظامیا(یكون التحكیم تحكیما مؤسسا 

الاتفاقیاتوفق قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا وتحددها هیئات أو منظمات دولیة أو وطنیة 

لد الحادي مریني فاطمة الزھرة، التحكیم كوسیلة لحل النزاعات في العقود الإداریة الدولیة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،المج-1
.421الأول ،ص عشر، العدد

، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع تنفیذ الأحكام 09-08أبى إسماعیل بكیر،  التحكیم الداخلي وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم -2
.3ص2014/2015القضائیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق سعید حمدین، 

، منشأة المعارف الجدیدة 2011، 1ات الإداریة العقدیة و غیر العقدیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة ط عبد العزیز منعم خلیفة، التحكیم في المنازع-3
.44الإسكندریة ، مصر ص
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في القرن الأخیر إنشاء مراكز تحكیم دولیة دائمة انتشرالدولیة أو القرارات المنشئة لهذه الهیئات،وقد 

قد أصبحت ز تحكیم معین للفصل في النزاع، و مركاختیارأولها لوائح خاصة بها، واجبة التطبیق بمجرد 

د النموذجیة تتضمن جمیعا نصوصا تقضي بفض النزاع الذي قد ینشأ بشأن تنفیذها عن كافة العقو 

1.طریق التحكیم الدولي 

من یشاء من المحكمین مع تجدید القواعد اختیارأما التحكیم الحر فهو یعطي للخصوم حریة 

لمحكم، وهو تحكیم والإجراءات التي یتبعونها، وكذلك القانون الواجب التطبیق ومكان التحكیم وهویة ا

.2خاص بحالتهم دون غیرهم 

و التحكیم الإجباريالاختیاريالتحكیم -3

أنواعفي كل اختیاریافي العقود الإداریة هو الأصل كون أن التحكیم یكون الاختیاريیعتبر التحكیم 

معها على التحكیم في المنازعات،و التي منها منازعات العقود الإدارة، فتتفق الجهة الإداریة مع المتعاقد 

على طرح النزاع على التحكیم الاتفاقالعقد الإداري، فیكون لكل منهما الخیار في اللجوء إما للقضاء أو

3إلى أحد الطریقتین مسقطا للطریق الأخرالالتجاءو یكون 

التحكیم الداخلي و التحكیم الدولي-4

موضوع النزاع و (دولة واحدة في جمیع عناصرهإذا تعلق بنزاع یمس )National(یعتبر التحكیم وطنیا 

المكان الذي یجري فیه التحكیم، وجنسیة الخصوم، وجنسیة المحكمین،والقانون الواجب التطبیق على 

.النزاع ومكان صدور الحكم و مكان تنفیذه  (4

الاختیاريم بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أن المشرع الجزائري قد نظم التحكی

في الباب الثاني "في الطرق البدیلة لحل النزاعات"الداخلي ضمن الكتاب الخامس الذي ورد تحت عنوان

  . 1038إلى  1006من وذلك من المواد "التحكیم "منه 

على شرط التحكیم الذي یتضمنه العقد المبرم بین استناداإذ عرف المشرع الجزائري التحكیم الداخلي 

ذي یلتزم بموجبه الأطراف على عرض النزاعات التي تثار بشأن هذا العقد على التحكیم الطرفین وال

على  استناداالأصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها،و الاتفاقیةویثبت هذا الشرط بالكتابة سواء في 

5.التحكیم الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم اتفاق

.31،ص2001عصمت عبد الله الشیخ، التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،-1
.421سابق ، صمریني فاطمة الزھرة، مرجع -2
.37، ص 1993فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاھرة، -3
60قمر عبد الوھاب، مرجع سابق،ص-4
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1007،1008،1011المواد -5
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، لدولتین على الأقلالاقتصادیةلح التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصایم الدولي هوأما التحك

أخرى الاتصالتحكیم المبرمة بین الأطراف كتابة أو بأیة وسیلة اتفاقیةعلى  استناداإلیه الالتجاءویتم 

اختیارهتفق الأطراف على التي تستجیب للشروط التي یضعها إما القانون الذي إتجیز الإثبات بالكتابة و 

1.القانون الذي یراه المحكم ملائما القانون المنظم لموضوع النزاع أو أو 

وقبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة كان یأخذ المشرع بمعیارین لتحدید دولیة التحكیم ألا وهما المعیار 

مكرر الملغاة و التي كانت 458،وهو ما نستشفه  من خلال نص المادة 2والمعیار القانونيالاقتصادي

التحكیم الذي یخص المنازعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة والذي :"...تعتبر التحكیم دولیا بأنه

."یكون فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

والتي 1994لسنة 27وهو تقریبا نفس التعریف الذي كان یعتمده المشرع المصري في القانون رقم 

جاءت المادة الثالثة منه تفید أن التحكیم یكون دولیا إذا كان موضوع النزاع یتعلق بالتجارة الدولیة ، وفي 

لمحل الاقتصادیةتعریف المشرع لمعنى التحكیم الدولي فقد أخذ بالمعیار الحدیث ألا وهو معیار الطبیعة 

فر إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة توااستلزمالتحكیم  ولم یكتفي المشرع المصري بذلك بل 

3.الثالثة من هذا القانون، وهذه الحالات تتنوع فیها المعاییر بین ما هو جغرافي وما هو قانوني 

الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم:ثالثا 

انطلاقائیة أربع أولها أنه ذو طبیعة قضااتجاهاتالفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم في انقسم

الأفراد، اتفاقإلى  استنادامن طبیعة عمل المحكم، وثانیها ذهب إلى تبني الطبیعة التعاقدیة للتحكیم 

محضا ولا قضاءا محضا، فهو في اتفاقاذو طبیعة مختلطة لیس اعتبارهبینما ذهب الرأي الثالث إلى 

4.بع أنه ذو طبیعة خاصة مستقلة را اتجاهفي أخره حكم، في ما یرى و في وسطه إجراء و اتفاقأوله 

النظریة التعاقدیة-1

یذهب أنصار هذه النظریة إلى أن أطراف التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة، فالهدف منه غالبا تلبیة رغبة 

الأفراد في حل نزاعاتهم بطریقة ودیة، و أساسه إرادة الأطراف في التصالح، ویتم في صورته العادیة 

.السالف الذكرمن ق إ م إ 1039نص المادة -1
.551،ص2009منشورات بغدادي، الجزائر،،2بارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،طبر -  2
.63قمر عبد الوھاب، مرجع سابق ،ص-3
جامعة  صبرینة جبایلي، أثر التحكیم على خصوصیة العقد الإداري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام،-4

.20،ص2017-2016العربي بن مھیدي، أم البواقي،سنة 
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الالتجاءالأطراف في  إرادةوفقا لقواعد القانون ، فأساس التحكیم یكمن في تثناءااسوفق لقواعد العدالة و 

1.و الخضوع بما یصدرونه من أحكام الانصیاعمع المحكمین على اتفاقهمإلیه، ثم في 

اتفاق، بصدد 1812في فرنسا، بعد حكم محكمة النقض الفرنسیة الشهیر سنة الاتجاهوقد ظهر هذا 

المبرم بین الأطراف على التحكیم للاتفاقد صراحة على وجود حكم تحكیم ملزم یرجع تحكیم، الذي أك

.2الاتفاقیةبالتالي یصبغ الحكم بذات الصبغة و 

:ویرى أنصار هذه النظریة أن التحكیم یقوم على أمرین

.التحكیماتفاقوهو : عمل المحكمین

ه،لكنهم یرون أن العمل الأخیر یرتد إلى الأول وهو الفصل في النزاع بقرار ملزم لطرفی:عمل المحكم 

.التحكیم یستغرق عملیة التحكیم برمتها اتفاقمجرد تنفیذ له، ومن ثم باعتباره

:كما یرى أنصار هذه النظریة أن القانون الوضعي یؤید الطبیعة التعاقدیة للتحكیم من حیث

عن الدعوى، ویخولون الحكم سلطة مصدرها على التحكیم یتفقون ضمنیا على التنازل باتفاقهمالأفراد 

إرادتهم ،وهذه السلطة لا یمكن أن تكون سلطة قضائیة، إذ أنها تقوم على إرادة ذوي الشأن، ولما كانت 

سلطة الحكم القضائیة   اعتبارطبیعة الرابطة القانونیة مصدر الأثر في تحدید طبیعة هذا الأثر فلا یمكن 

-أي عامة-الأطراف وهم یعینون المحكمین یتمتعون بسلطة قضائیة  إلا إذا كان - أي سلطة عامة-

3.وهو لم یقل به أحد

:أبرزهاانتقاداتمن النقد حیث وجهت له عدة الاتجاهولم یسلم هذا 

هذه الإرادة في الشكل الذي انصبترغم أن التحكیم ولید إرادة الخصوم إلا أنه یفرض على أطرافه متى 

الخصوم،ولا یجوز رده عن الحكم إلا في باتفاقد ذلك أنه لا یجوز عزل المحكم إلا یرسمه القانون،و یؤك

.الحالات التي یرسمها المشرع

انه حتى مع التسلیم بأن التحكیم من طبیعة تعاقدیة، فلا یمكن مد هذه الصفة إلى حكم التحكیم الصادر 

كل التحكیماعتبارهحكیم ولا یمكن التحكیم یمثل عنصر من عناصر التاتفاقفي النزاع، ومن تم فإن 

.20صمرجع سابق ،،صبرینة جبایلي-1
لد الرابع المجموساوي ملیكة، التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومیة، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة و الإقتصادیة ،-2

.222ص، 2015العدد الثالث ،
.68قمر عبد الوھاب، مرجع سابق ص-3
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كما أن إرادة الأطراف لیست دائما أساس اللجوء إلى التحكیم لحل النزاع كما هو الحال في التحكیم 

.1الإجباري

للتحكیمقضائیةالطبیعة ال-أ

أطراف النزاع على اتفاقأضفى جانب أخر من الفقه على التحكیم طابعا قضائیا لسببین، أولهما أن 

جوء إلى التحكیم لا یعني سوى التنازل عن حق اللجوء إلى القضاء الرسمي للدولة مفضلین علیه نوع الل

أخر من القضاء هو التحكیم والذي یعد بمثابة قضاء خاص، وثانیهما أن المحكم لا یعمل بإرادة 

الصادر عن السلطة القضائیةل قضائي شأنه شأن العمل القضائي،الخصوم وحدها فعمله عم

2.للدولة 

المعیار الموضوعي، لأنه یتعلق بالفصل في منازعة تطبیقا لقواعد القانون الموضوعي الاتجاههذا  اعتمد

.ویحوز قرار المحكم حجیة الأمر المقضي فیه و تلك خاصیة مرتبطة بالأعمال القضائیة دون غیرها 

، حیث 1893مارس 17فرنسي في أیضا في فرنسا، بعد حكم مجلس الدولة الالاتجاهوقد ظهر هذا 

التحكیم، لا سیما الحكم الذي یصدر فیه عملا قضائیا، لكن هذه النظریة لم تسلم أیضا من اعتبر

3.نتیجة الفرق الشاسع بین التحكیم و القضاء، فلا یمكن الخلط بینهماالانتقاد

الطبیعة المختلطة للتحكیم -ب

الاتجاهابقین وحاول التوفیق بینهما، تعود بدایة ظهور هذا السالاتجاهینبین مضمون الاتجاهمزج هذا 

في الجلسة الرابعة والأربعین لمعهد القانون الدولي "جورج سوزارهال"إلى التقریر المقدم من قبل الأستاذ

.، الذي طرح الأسس الرئیسیة لهذه النظریة 1952في أبریل 

مختلطة، فهو عقدي، إذا نظرنا إلیه من حیث أصله أن التحكیم له طبیعة مركبة أو الاتجاهومفاد هذا 

التحكیم ، ومن جهة أخرى، هو قضائي اتفاقالذي قوم علیه وهو العمل الإرادي للأطراف، متمثلا في 

من حیث الحكم الصادر عن المحكم، الذي یعتبر ملزما لأطراف التحكیم بقوة تختلف في القوة الملزمة 

4للعقود

طبیعة المختلطة للتحكیم ،من طبیعة مختلطة أو مزدوجة، على أساس أن كلا كما یرى أنصار نظریة ال

 رالنظریتین التعاقدیة والقضائیة قد أصابتنا جزء من الحقیقة، إلى أن إطلاق الأخذ بأحدهم دون الأخ

،  موساوي ملیكة، التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في الصفقات العمومیة ،مرجع سابق، 68،69، ص صقمر عبد الوھاب، مرجع سابق -1
.222ص

.19،ص2001رف الإسكندریة ، ط،  أحمد أبو الوفا ، التحكیم الإختیاري و الإجباري، منشأة المعا23جبایلي صبرینة، مرجع سابق ، ص-2
.223موساوي ملیكة، التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في الصفقات العمومیة، مرجع سابق ،ص -3
223،صنفس المرجع-4
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نظام التحكیم له طبیعة عقدیة اعتباریثیر كثیرا من المصاعب، ولهذا كان من الأحسن الجمیع بینهما،و 

1.ضائیةوق

وتعتبر الصفة العقدیة والصفة القضائیة للتحكیم جزءان من الكل في إجراءات التحكیم وأن الأخذ 

التحكیم ذو طبیعة مختلطة نظاماعتباربإحداهما دون الأخرى یؤدي إلى إخلال في التوازن، مما یتطلب 

حلة الأولى للتحكیم وهي الجانب السائد في المر تجمیع بین هاتین النظریتین، فالعنصر الإرادي هو

على التحكیم كأسلوب لحل المنازعة الناشئة أو التي قد تنشأ بین الأطراف، ثم یبدأ هذا الاتفاقمرحلة 

العنصر في الزوال تدریجیا تاركا الغلبة منذ بدء مرحلة التداعي للخصائص الني یتسم بها العمل 

2.القضائي 

:ولته الجمع بین الرأیین، إلا أنه لم یسلم من النقد فیما یليورغم ما یتضمنه هذا الرأي من وجاهة و محا

موقفه بالعجز ومحاولة التهرب من اتصافأسهل الحلول و أبسطها، فضلا عن الاتجاههذا  اختار

اعتمدتجوهر المشكلة ذاتها، كما أن هذه النظریة لا تضیف جدیدا في تحدید طبیعة التحكیم، ذلك أنها 

.نصار النظریة العقدیة و النظریة القضائیة للتحكیم إلیه أاستندعلى ما 

بفكرة التحول من الطبیعة العقدیة إلى الطبیعة القضائیة للتحكیم وهذا یعد هروبا من الاتجاهوأخذ هذا 

3.المشكلة ، فالقول بالطبیعة المختلطة لا معنى له، إذ یجب تحدید هذه الطبیعة 

قف عند القول أن التحكیم ذو طبیعة مختلطة أو أنه خلیط غیر كما أن التحلیل القانوني یجب أن لا ی

بالعجز و محاولة للهروب من مواجهة حقیقیة بأبعادها اعترافمتجانس، فمثل هذا الوصف یعتبر بمثابة 

المتعددة، والواجب في مواجهة مثل هذه الحقائق المركبة محاولة تحلیلها وردها إلى عناصرها الممیزة        

4.ور كل عنصر ومظاهره في كل مرحلة من مختلف المراحلوتحدید د

الطبیعة المستقلة للتحكیم-ج

ذهب أنصار هذه النظریة إلى أن التحكیم نظام مستقل قائم بذاته، له طبیعته الخاصة وذاتیته الخاصة 

حكیم التي تختلف عن العقد وعن الحكم القضائي، فقد رفض أنصار هذه النظریة الطبیعیة التعاقدیة للت

لأن العقد لیس جوهر التحكیم، فلا یوجد في التحكیم الإجباري عقد، كما أن المحكمین قد لا یتم تعیینهم 

.الأطراف وإنما بواسطة المحكمة المختصةباتفاق

.336محمود  السید عمر التحیوي، مرجع سابق،ص -1
.598، صالمرجع  نفس -  2
.29جبایلي صبرینة، مرجع سابق،ص-3
.78ھاب، مرجع سابق،صقمر عبد الو-4
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كما رفض أنصار هذه النظریة الطبیعیة المختلطة للتحكیم لعدم تقدیمها الطبیعة القانونیة بشكل قاطع، 

أن هاتین باعتبارهذه النظریة الأخیرة إدخال التحكیم في إحدى النظریتین السابقتین وإنما كانت تحاول

.النظریتین تمثل قوالب قانونیة یتعین إدخال التحكیم في إحداها

ولذا فإن التحكیم لدى أنصار نظریة  الطبیعة المستقلة هو النظام القانوني الذي یمكن الأطراف من حل 

اء، ولا یتم برضا الطرفین مثل الصلح، و إنما نزول أطراف النزاع لهیئة منازعاتهم عن طریق القض

التحكیم لفض النزاع الناشئ أو الذي ینشأ بحكم ملزم لهم، بحیث یخضع التحكیم لقواعد خاصة تهدف 

والتعایش السلمي بین الأطراف للنزاع فضلا عن تحقیق العدالة واقتصادیةاجتماعیةإلى تحقیق غایة 

.الطبیعة الخاصة لنظام التحكیم بحیث تبدو

أهمها أنه لا یمكن التسلیم بأن التحكیم یهدف إلى تحقیق تطبیق لانتقاداتوقد تعرضت هذه النظریة 

على التحكیم، وهو ذات الدور الذي یقوم الاتفاققواعد القانون الوضعي عند الفصل في النزاع موضوع 

.اوى المعروضة علیهبه القضاء في قضاء الدولة عن الفصل في الدع

التي وجهت لهذه النظریة ، إلا أنه یترتب على الأخذ بها وجود نظامین متوازیین الانتقاداتوبالرغم من 

هما نظام القضاء ونظام التحكیم، ولكل نظام قواعده الخاصة به، بحیث لا یمكن تطبیق القواعد العامة 

مع خصوصیة وطبیعة هذا النظام الأخیر، كما أن المنظمة للقضاء على نظام التحكیم، لأن ذلك یتنافى 

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، إذ اختیارسلطة المحكم في هذه النظریة لیست مطلقة في 

یلتزم المحكم أولا بتطبیق قانون الإرادة ، فإذا لم یتفق الطرفان على تحدید هذا القانون كان للمحكم أن 

التطبیق سواء في المعاهدات والمواثیق الدولیة أو قرارات التحكیم السابقة یبحث في القانون الواجب 

.أو لوائح مراكز التحكیم

ونرى أن النظریة الأخیرة للطبیعة المستقلة للتحكیم، هي الأولى بالإتباع والتأیید،لأنها تعزز من مكانة 

1.نظاما خاصا قائما بذاته له كیان مستقلباعتبارهالتحكیم 

تمییز نظام التحكیم عما یختلط به من الأنظمة القانونیة المتشابهة:ابعار 

لقد تطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى الطرق البدیلة لحل النزاعات 

ع وتتمثل في التحكیم والوساطة والصلح، ونظرا لأن كل هذه الوسائل تهدف إلى التقریب بین أطراف النزا

، ، جامعة عین الشمس ، مركز حقوق عین الشمس للتحكیم، عاطف عبد الحمید ، الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم، مجلة التحكیم الدولي-1

.وما یلیھا21ص، 2017
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المطروح ومساعدتهم على الوصول إلى إتفاق مشترك بمساعدة طرف ثالث، یجب التمییز بین كل من 

.ة التي تمیز كل وسیلة عن الأخرىالتحكیم والوساطة والصلح لتجنب الخلط بین المفاهیم ولتحدید المیز 

:الفرق بین التحكیم و الوساطة -1

ي مختلف التشریعات كحل بدیل لتسویة النزاعات، فإن إذا كان التحكیم هو وسیلة تقلیدیة ومعروفة ف

الوساطة مفهوم جدید دخل على تشریعنا الوطني،على خلاف العدید من التشریعات التي عرفته وأثبتت 

، 1نجاعته كحل بدیل للقاضي، إذ نص علیه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.تعریفه للفقهولكن لم یعرفه  تاركا مهمة 

أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات تقوم على إیجاد "فهناك من عرف الوساطة على أنها

حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء ،عن طریق الحوار وتقریب وجهات النظر  بالنظر بمساعدة شخص 

،كما 2"عن علنیة الجلساتمحاید،و أهم میزة فیه هو أن النزاع مع الخصم یضل خصوصیا وسریا بعیدا

إجراء حوار أخلاقي مبني على مسؤولیة واستقلالیة :"على أنهاجتماعيتم تعریف الوساطة بمفهوم 

، بل له سلطة الاستشارةالأطراف، أین یقوم شخص ثالث محاید و مستقل ، لیس له سلطة القرار أو 

ى بناء أو إعادة بناء الروابط وحیدة  التي یمنحها له الخصوم أین یساعد عن طریق الحوار عل

3"الاجتماعیة 

وسیلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث نزیه ومحاید "كما عرفها الأستاذ علاء أبا ریان أنها 

حلول عملیة ومنطقیة تقرب وجهات النظر للمتنازعین بهدف باقتراحومستقل، یزیل الخلاف القائم، وذلك 

4".یفرض علیهم حلا أو یصدر قرار ملزم إیجاد صیغة توافقیة، و بدون أن

:سنحاول توضیح هاتین الوسیلتینالمقارنة بین الوساطة و التحكیم و في إطار  

:إحالة النزاع للوساطة و التحكیم-أ

المبرمة وهو ما الاتفاقیةالنزاع للتحكیم یكون قبل اللجوء إلى القضاء، فإما أن یكون بندا في إحالة 

على عرضه على محكمة الاتفاق، فإذا وقع نزاع یتم عرضه على التحكیم أو یتم یعرف بشرط التحكیم

من طرف النزاع فإنه یحق الاتفاقالتحكیم، وفي حال تجاوز هذا باتفاقیةتحكیمیة، وهو ما یعرف 

في " الطرق البدیلة لحل النزعات"امس  المعنون بـالواردة ضمن الكتاب الخمن ق إ م إد السالف الذكر994نص علیھا المشرع في نص المادة -1
.في الوساطة "ضمن الفصل الثاني المعنون بـ "الصلح و الوساطة "الباب الأول المعنون بـ  "

.523مرجع سابق ، ص بربارة عبد الرحمان ،-2
3 - VEROUGSTRAETE Ivan , le juge de la médiation . Revue de la cour suprême .Tome 2 . numéro spécial.
Alternatifs de Règlement des litiges Médiation. Conciliation et Arbitrage.2009.p52.

.62،ص2008،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت لبنان،1علاء أبا ریان ، الوسائل البدیلة لحل النزاعات، دراسة مقارنة،ط-4
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للطرف الأخر تقدیم دفع أمام المحكمة التي تقضي برفض الدعوى و یلزم الأطراف بنظرها أمام هیئة 

2.على التحكیم منع عرض النزاع على القضاء الوطنيالاتفاقوبالتالي یترتب على ،1تحكیمیة 

أما الوساطة القضائیة التي جاء بها المشرع الجزائري فإنها لا تعرض إلا بعد طرح النزاع أمام القضاء      

راف الخصومة  ، أي یحق لأط3ویكون الأطراف بعدها أحرارا إما بإتباع إجراءات التقاضي أو الوساطة 

یوجب عرض النزاع على موفق، حتى لو كان الموفق اتفاقاللجوء إلى القضاء على الرغم من إبرامهما 

بدأ في القیام بعمله و مضى فیه أو أنهاه، كما یحق للقاضي عرض إجراء الوساطة على الأطراف في 

4.نزاع قائم بینهم 

و مهمة المحكم مهمة الوسیط- ب

لمساعدتهما في التوصل إلى آخرینلجوء المتعاقدین إلى شخص ثالث أو أشخاص الوساطة تعني

تسویة ودیة لنزاعهما الناشئ عن علاقة عقدیة أو لنزاع متصل بهذه العلاقة، فالوساطة ترمي إلى 

التقریب من الطرفین و هذا الشخص لیس محكما و لي له سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم، و إنما 

.على الطرفین للتوفیق بین وجهة نظر كل منهما، فهو وسیط و لیس محكما تراحاتاقهو یعرض 

وبذلك تختلف الوساطة عن التحكیم في أن الوسیط لا یطبق القانون على الوقائع لیتوصل إلى نتیجة، 

بل هو یساعد الأطراف المتنازعین في تطبیق قیمهم و تنفیذها على الحقائق الواقعیة للوصول إلى حل 

،بالتالي لا تتمیز 5نزاع، وهذه القیم یمكن أن تتضمن القانون والشعور بالنزاهة والعدالة والدین والأخلاقلل

الوساطة بالطابع القضائي، حیث تتمثل مهمة الوسیط في تقریب وجهات النظر دون أن یتمتع بأي 

، أي أن رأي 6اع سلطة، في حین تعتبر مهمة المحكم قضائیة كونها تهدف إلى إصدار حكم منهي للنز 

الوسیط غیر ملزم للأطراف و لیس له سلطة علیهم، وإن وجدت هذه السلطة فهي أدبیة تتجسد في حث 

و توصیاته التي تشكل مدخلا و سبیلا لحل النزاع القائم ، أما المحكم اقتراحاتهالمتنازعین على قبول 

و         معاینة وتدقیق الأدلةفمهمته تكمن في إصدار قرار بموضوع النزاع المعروض علیه، بعد 

، ویحوز حكم المحكم 7الوقائع تماما كالقاضي،و هذا  القرار یكون ملزما شأنه شأن الحكم القضائي

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة "الصلح و الوساطة القضائیة"البدیلة في حل النزاعات القضائیة عروي عبد الكریم، الطرق -1
81، ص2012كلیة الحقوق ، بن عكنون 1مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود و المسؤولیة، جامعة الجزائر 

39جبایلي صبرینة، مرجع سابق،ص-2
81لكریم ، مرجع سابق،صعروي عبد ا-3
.39جبایلي صبرینة، مرجع  سابق،ص-4
.254میسون علي عبد الھادي، مرجع سابق،ص -5
.39جبایلي صبرینة،  مرجع سابق، ص  -6
.81عروي عبد الكریم، مرجع  سابق،ص-7
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حجیة الشئ المقضي فیه ، بینما ما ینتهي إلیه الموفق هو إصدار توصیات لیست لها حجیة الأحكام ولا 

1.قوة لها في التنفیذ 

طةمجال التحكیم و الوسا-ج

یعرضها القاضي على الخصوم بصفة الوساطة أن التحكیم مقیدة بمجال محدد فإن ش هاشأنالوساطة 

أي  الاجتماعیةالمادة و   ؤون الأسرةمادة شباستثناءإلزامیة، وذلك في كل النزعات وفي كافة المواد  

قاعدة هي جواز اللجوء له ، أما التحكیم فال2كل ما من شأنه المساس بالنظام العامالقضایا العمالیة و 

:ائل التالیةسعدم جوازه في المالاستثناءلكن 

3.المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم 

كما یمكن أن تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه، كما لا یترتب على الوساطة تخلي القاضي 

4.ه ضروریا في أي وقت أي تدبیر یرااتخاذعن القضیة،و یمكنه 

أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة بطلب من الوسیط عند )3(كما قید المشرع الجزائري مدة الوساطة بثلاثة 

5.، بعد موافقة الخصوم الاقتضاء

اختصاصهأمام المجلس القضائي الذي صدر بدائرة بالاستئنافكما أن أحكام التحكیم قابلة للطعن 

من تاریخ النطق به، ویجوز للأطراف التنازل عن هذا الطعن من )1(شهر واحد حكم التحكیم في أجل

6.التحكیم التي تربطهم اتفاقیةخلال 

الوساطة لا یقبل أي طریق من طرق الطعن، ویعد اتفاقیةالذي یتضمن المصادقة على أما الأمر 

7سندا تنفیذیا الاتفاقمحضر 

ین المحكمین من الأطراف المتنازعة سواء في شرط التحكیم تعیین الوسیط و المحكم ، بحیث یتم تعی

محل إبرام العقد اختصاصهاالتحكیم وإذا تعذر ذلك یتم من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اتفاقأو 

.أو محل تنفیذه 

.39جبایلي صبرینة، مرجع  سابق،ص-1
.لف ذكرهالساق إ م إ دمن  1فقرة 944نص المادة -2
.نفس القانونمن  1006نص  المادة -3
.القانون  نفسمن  995نص المادة -4
.نفس القانونمن  996نص المادة -5
.نفس القانونمن  1033نص المادة -6
.نفس القانون من  1004نص المادة -7
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، وفي حالة إسنادها لشخص "الوسیط "تسمى1أما الوساطة فقد تسند إلى شخص طبیعي أو جمعیة

ویشترط الاستقامةعي أوجب المشرع أن یكون من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك وطبی

2.توفر فیه بعض الشروط حتى یكون أهلا لممارسة مهامه 

:أما بالنسبة لإنهاء إجراء الوساطة یكون  بطریقتین 

قاضي إذا تبین إما من طرف القاضي بناءا على طلب الوسیط أو من الخصوم، أو تلقائیا من طرف ال

السیر الحسن لها،و في جمیع الحالات ترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم استحالة

3.إلیها عن طریق أمین الضبط 

أو عدمه  وفي اتفاقوعندما ینهي الوسیط مهمته ، یخبر القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم من 

، ویوقعه والخصوم ،وترجع القضیة أمام الاتفاقمحتوى یحرر الوسیط محضرا یضمنه الاتفاقحالة 

یعود اتفاق، أما في حالة فشل الوساطة في التوصل إلى 4القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا

المتنازعین إلى المسلك الذي حاولا تجنبه من البدایة ألا وهو الطریق القضائي الذي ینهي النزاع بحكم 

خصومة القضائیة و التي تنتهي بصدور حكم قضائي یخضع للطعن فیه وتستأنف من جدید إجراءات ال

5.أمام الجهات القضائیة العلیا 

لذلك نجد بأن الوساطة القضائیة تختلف عن التحكیم، حیث أن الوساطة تتم برعایة القاضي ،بینما یتم 

ن الوساطة تتضمن ، كما تختلف عنه في كو 6التحكیم خارج العدالة فهو من الطرق البدیلة المستقلة 

بعض التنازلات من الطرفین لكي یمكن التوصل إلى حل وسط، بینما المحكم یصدر حكما قد یستجاب 

.من ق إ م إ د السالف الذكر 997نص المادة -1
"ق إ م إ د على أنھ من  998إذ تنص المادة -2 یجب أن یعین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص المعترف لھم بحسن السلوك :

:و الاستقامة، و أن تتوفر فیھ الشروط التالیة
ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف ، و ألا یكون ممنوعا من الحقوق المدنیة ،-1

للنظر في المنازعة المعروضة علیھ، ألا یكون مؤھلا -2
أن یكون محایدا و مستقلا في ممارسة الوساطة ،-3

، لذلك نلاحظ أن ھذه الشروط المطلوبة في الوسیط تتطلب إیضاحھا بصورة أكثر ، كون "تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 
ستھا إلى التنظیم ، و لتوضیح أكثر لكیفیة تعیین الوسیط لابد علینا أن نتطرق إلى الوساطة لیست بمھنة منظمة حتى یحیل المشرع كیفیة ممار

مارس 15مؤرخ في 16، المحدد لكیفیات تعیین الوسیط القضائي ، ج ر عدد 2009مارس 10المؤرخ في 09/100المرسوم التنفیذي رقم  
:من ق إ م إد  و التي تتمثل في 98ترد في المادة ، من خلال مادتھ الثانیة التي جاءت ببعض الشروط التي لم 2009

.أن لا یكون المترشح ضابطا عمومیا وقع عزلھ أو محامیا تم شطب إسمھ أو موظفا عمومیا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي نھائي"
أوأن یكون قد حكم علیھ كمسیر من أجل جنة الإفلاس و لم یرد اعتباره 

."حة مخلة بالشرف أو قد حكم علیھ بسبب جنایة أو جن
على أنھ یتم إختیار الوسیط من بین الأشخاص الحائزین على شھادة جامعیة أو دبلوم أو 09/100من المرسوم التنفیذي 2فقرة 3كما تنص المادة 

.تكوین متخصص أو أي وثیقة أخرى تؤھلھ لتولي الوساطة في نوع معین من النزاعات
.الف الذكرالسمن ق إ م إ د 1002نص المادة -3

.من ق إ م إ د السالف الذكر 1003نص المادة -4
.278،ص2001بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات  المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،-5
لقانون فرع القانون العام تخصص بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ا-6

.27، ص 2012-2011القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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فیها لطلبات أحد الأطراف و یرفض  طلبات الطرف الآخر، فهو لا یبحث عن حل وسط، و إذا فشل 

1.یتعین علیه مواصلة مهمته و إصدار حكم في النزاع 

وساطة في مجال الصفقات العمومیة، فهي لا تزال في مجال الدراسات والبحوث وفیما یتعلق بوظیفة ال

بعض الفقه وسیلة لتقدیم الحلول في اعتبرهاالقانونیة إلى غایة الوقت الحاضر محل جدل فقهي، فقد 

2.مجال تحسین إجراءات الطلب العمومي، أي أن مجالها ینحصر فقط في إجراءات الإبرام 

یم و الصلح الفرق بین التحك-2

برجوعنا إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد أن المشرع لم یضع تعریفا للصلح ، غیر أن 

عقد ینهي نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا "تعریفه ورد في القانون المدني أین عرفه المشرع بأنه 

3".محتملا،و ذلك أن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 

یضع حد للنزاع بموافقة الأطراف یقتضي تنازل اتفاقر أنه من التعاریف المتفق علیها للصلح هو أنه غی

4كل طرف عن بعض حقوقه بغیة التوصل لحل النزاع

، ویجوز للقاضي 5لقد جعل المشرع الجزائري إجراء الصلح جوازي في مادة دعاوى القضاء الكامل

من قانون الإجراءات 990لقائیا و ذلك طبقا لنص المادة عرض إجراء الصلح أو یتصالح الأفراد ت

.والإداریة المدنیة

كما 6كما أن الصلح لم یقیده المشرع بمدة معینة ، إذ یمكن اللجوء إلیه في أیة مرحلة كانت فیها الدعوى

، كما أن 7كما یتم إجراءه بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم 

منازعات شخصیة وذاتیة قائمة بین باعتبارها، 8جراء الصلح یقتصر على دعاوى القضاء الكامل فقط إ

طرفین، دون دعاوى الإلغاء ،وهو أمر منطقي، إذ لا یمكن إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء التي تقوم 

.على مخاصمة القرار الإداري ،و هو نفس الشئ بالنسبة لدعاوى فحص المشروعیة

.28،ص بوزنة ساجیة ، مرجع سابق -1
.189بن سریة سعاد ، مرجع سابق،ص  -2
المعدل  26/06/2005في الصادرة44ج، ر عدد 2005یونیو  20رخ في المؤ 05/10من المرسوم الرئاسيمن 459نص المادة -3

.، و المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58و المتمم للأمر رقم 

4 -Zahi A , La conciliation et le processus arbitral .revue Algérienne des sciences juridiques économiques et
politiques ,N° 4,1993,P711.

.من ق إ م إ د السالف ذكره 970نص المادة -5
.من ق إ م إ د السالف ذكره 971المادة -6
.من ق إ م إ د السالف ذكره 972المادة -7

."ضاء الكاملت القضائیة إجراء الصلح في مادة دعاوى القیجوز للجها":على أنھ970تنص المادة -8
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قوم القاضي المشرف على جلسة الحكم في مجال الصلح أن یقوم بتحدید المكان  والزمان الذي تتم كما ی

، ویصبح سندا 2،یثبت الصلح في محضر یوقعه القاضي والخصوم وأمین الضبط 1فیه إجراءات الصلح

مانة تنفیذیا بمجرد إیداعه و التأشیر علیه دون الحاجة لصدور حكم یصادق علیه وبمجرد إیداعه بأ

، على عكس الوساطة التي لا تعتبر سندا تنفیذیا إلا بعد المصادقة علیه عن 3ضبط الجهة القضائیة 

.طریق أمر قضائي 

:أما فیما یخص إجراءات الصلح القضائي فهو كالآتي

ودوره هنا كمصالح هو )سواء القاضي الإداري أو العادي حسب طبیعة النزاع(یقوم بالصلح القاضي

:إلا بموافقة الخصوم وله نتیجتانات النظر فقط، ولا یقوم به القاضيتقریب وجه

 في حالة حصول صلح:

یأمر بتسویة النزاع و غلق الملفالاتفاق علیه و یقوم رئیس تشكیلة الحكم محضرا یبین فیه ما تم 

نون الإجراءات من قا973غیر قابل لأي طعن،و ذلك وفق ما تقتضیه أحكام المادة ویكون هذا الأمر 

.الإداریة المدنیة و 

 في حالة  عدم  حصول صلح:

یحول الملف إلى الجلسة لینظر فیه القاضي كحكم ولیس مصالح بعد تحریر محضر عدم الصلح 

4.فتباشر إجراءات التقاضي العادیة

دخل ضمن كما أنه على الجهات القضائیة الإداریة وهي تباشر إجراء الصلح أن تتقید بالنزعات التي ت

.5اختصاصهانطاق 

وبرجوعنا للمواد التي تنص على إجراء الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، نجد أن المشرع 

نص على هذا الإجراء في الباب الخامس تحت عنوان في الصلح و التحكیم في الفصل الأول  تحت 

حت عنوان إلى الكتاب الخامس تانتقل، ثم  974إلى  970وذلك من المواد من "في الصلح "عنوان

الطرق البدیلة لحل النزاعات ضمن الباب الأول تحت عنوان الصلح و الوساطة في الفصل الأول في 

 ت، مكررا  لنفس الإجراءا 993إلى 990الصلح ، ثم نظم كذلك إجراءات الصلح من جدید من المواد 

اءات الجدیدة ، مضیفا فقط بعض الإجر  974إلى  970التي سبق و أن تطرق إلیها من خلال المواد 

.من ق إ م إ د السالف الذكر 991نص المادة -1
.من ق إ م إد السالف الذكر992نص المادة -2
.من ق إ م إ د السالف الذكر 993نص المادة -3
.195بن سریة سعاد ، مرجع سابق ، ص -4
.من ق إ م إ د السالف الذكر974نص المادة -5
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تنصان على اللتان 972و  971جمعت تقریبا ما جاءت به  المادتین 990له، إذ نجد أن المادة 

جوازیة اللجوء إلى الصلح في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى أي جمیع مراحل الخصومة و أن الصلح 

الصلح في التي نصت على أن یثبت 992قد یكون بسعي من الخصوم أومن القاضي، و المادة 

.971محضر و یوقعه الخصوم والقاضي وأمین الضبط وهو نفس ما نصت علیه المادة 

على أن محاولة 991والجدید الذي جاء به المشرع بخصوص هذا الإجراء هو ما جاءت به المادة 

الصلح تتم في المكان والوقت الذي یراهما القاضي مناسبین، ما لم توجد نصوص قانونیة خاصة في 

سندا باعتبارهقیمة محضر الصلح 993قانون تقرر خلاف ذلك، و بین كذلك من خلال نص المادة ال

.تنفیذیا بمجرد إیداعه لدى أمانة الضبط

ومن خلال ذلك نلاحظ أن المشرع نظم إجراء الصلح في مواد قانونیة متفرقة ، بحیث نظمه في الأول 

ة لحل النزاعات، وهو في الحقیقة إجراء واحد،وهو ما تحت عنوان الطرق البدیلتنظیمهكإجراء، ثم أعاد 

یدعونا للقول أن المواد القانونیة المنظمة للصلح جاءت غیر متناسقة إجرائیا، أي لا یوجد تناسق

قانوني للإجراءات الخاصة بالتحكیم وكان من الأجدر جعلها مواد مرتبة و متسلسلة مادام أنها انسجامو 

.حتى تحقق الغایة التي جاءت من أجلهاتنظم إجراء واحد
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مدى مشروعیة اللجوء إلى التحكیم في منازعات صفقات الأشغال :الفرع الثاني

تعتبر مسألة تحدید مدى مشروعیة اللجوء إلى التحكیم في مادة الصفقات العمومیة بما فیها صفقات 

تي تثیرها صفقات العمومیة بصفة عامة، و بسبب ما الأشغال، أمر مهم و هذا بسبب تنوع النزاعات ال

یثیره التحكیم من جدل كبیر على مستوى الفقه والقضاء، سواء في الجزائر أو التشریعات المقارنة، فیما 

على  اعتداءكونه یمثل اعتباریتعلق بمشروعیة لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكیم على 

الأصیل بنظر هذه المنازعات طبقا لنصوص قانونیة تصاصالاخالقضاء الإداري صاحب اختصاص

العقود الإداریة التي تحكمها قواعد مغایرة عن تلك التي خصوصیةصریحة، فضلا عن تعارضه مع 

.تحكم عقود القانون الخاص

فقبل التطرق إلى مدى مشروعیة وجواز اللجوء إلى التحكیم في الصفقات العمومیة بما فیها صفقات 

وجب علینا التطرق إلى فكرة مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في العقود الإداریة التي تباینت الأشغال،

الذي یضیق الطریق على التحكیم بالاتجاهالدول ما بین مؤید ومعارض، فهناك من أخذ اتجاهاتفیها 

وسع الطریق الذي یبالاتجاهكوسیلة لحسم النزعات الإداریة ذات الطبیعة التعاقدیة، وهناك من أخذ 

وسنبحث هذه المسألة في كل من مصر، فرنسا،المغرب مراعاة بعض الشروط في هذا الصدد،أمامه مع 

:والجزائر وذلك وفق مایلي

:مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في منازعات عقود الأشغال في مصر:أولا

 ةالإداریلتحكیم في العقود والقضاء والتشریع المصري حول مسألة مدى جواز اللجوء إلى ا الفقه اختلف

، لم یرد نص ینظم التحكیم في العقود الإداریة 1997لسنة 9ففي الفترة السابقة على صدور القانون رقم 

الفقه في شأن مدى جواز ذلك إلى قسمین أولهما یعارض فكرة اللجوء إلى التحكیم في انقسمصراحة،و 

1.العقود الإداریة و ثانیهما یؤیده 

المعارض للتحكیم في العقود الإداریةالاتجاه-1

في رفضهم لإقرار التحكیم في العقود الإداریة إلى مبدأ سیادة الدولة، حیث الاتجاهأنصار هذا انطلق

القضاء الوطني الأمر الذي یعد مساسا بسیادة الدولة، إذ انه لاختصاصیرون في هذا التحكیم سلبا 

إلى تسویة نزاعاتهم بعیدا عن قضاء الدولة مما یشكل مساسا التحكیم تتجه إرادة طرفیه اتفاقبموجب 

.2بسیادتها

.378یفة، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة ، مرجع سابق،ص عبد العزیز منعم خل-1
.145،ص 1995محمود التحیوي، إتفاق التحكیم و قواعده، دار الفكر الجامعي، -2
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:المؤید للتحكیم في العقود الإداریةالاتجاه-2

في تأییدهم للتحكیم في العقود الإداریة إلى أنه لیس هنالك  ثمة نص تشریعي الاتجاهذهب أنصار هذا 

افعات إجازة للتحكیم في العقود الإداریةمن قانون المر 50یمنع هذا التحكیم بل إن في نص المادة 

إن كان النص لم یورد ذلك صراحة إلى أن في إطلاقه ما یؤكده ذلك، حیث جاء النص على النحو و 

على التحكیم الاتفاقعلى التحكیم في نزاع معین بوثیقة تحكیم خاصة، كما یجوز الاتفاقیجوز :"التالي

على التحكیم الاتفاقعقد معین وهذا النص أطلق الحكم بجواز نفیذتفي جمیع المنازعات التي تنشأ عن 

1.في جمیع المنازعات التي تنشأ عن تنفیذ عقد معین

أما بخصوص موقف المشرع المصري من جواز التحكیم  في العقود الإداریة كان بصدور القانون

أحكامه من قانون استقىالذي (، بشأن التحكیم في العقود المدنیة و التجاریة1994لسنة  27رقم 

حیث نصت مادته 2)1985في عام ) UNICTRAL(الأونسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي

الدولیة المعمول بها في جمهوریة مصر العربیة الاتفاقیاتمع عدم الإخلال بأحكام :الأولى على مایلي

القانون العام أو القانون الخاص أیا تسري أحكام هذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص

كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها النزاع  وبالرغم ما ذهب إلیه جمهور الفقه من أن هذا 

3.تلك العقود یكون أحد طرفیها شخص عام  أنالنص یمد حكمه لیشمل العقود الإداریة على أساس 

الفقه الذي یرى أن القانون المذكور أعلاه لم یحسم مشكلة إلا أن هذا الرأي لم یصادف قبولا من بعض 

أین تم 1997لسنة 9هذا الخلاف إلى غایة صدور القانون رقم استمرالتحكیم في العقود الإداریة ، و 

بالنسبة :"،و الذي نص في مادته الأولى إلى أنه 1994لسنة 27تعدیل المادة الأولى من القانون رقم 

أو من یتولى ى التحكیم بموافقة الوزیر المختص عل الاتفاقد الإداریة یكون إلى منازعات العقو 

4.العامة، ولا یجوز التفویض في ذلكالاعتباریةبالنسبة للأشخاص اختصاصه

على التحكیم الاتفاقالمشرع المصري أن یتم اشترطونظرا لخطورة وأهمیة التحكیم في العقود الإداریة، 

اختصاصأو بواسطة من یتولى  تالوزاراص إذا كانت الإدارة المتعاقدة هي إحدى بموافقة الوزیر المخت

العامة، وحرص المشرع على أن یتولى هذا المسؤول الموافقة على الاعتباریةالوزیر بالنسبة للأشخاص 

.380، ص عبد العزیز منعم خلیفة، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق-1
–عدد خاص-مداخلة منشورة في مجلة المحكمة العلیاالمصري و تطبیقاتھ في قضاء محكمة النقض المصریةنبیل عمران، التحكیم في القانون-2

.465، ص 2009، قسم الوثائق 2،ج2008جوان 15،16الصلح و الوساطة و التحكیم ، :بالیومین الدراسیین عن الطرق البدیلة لحل النزاعات
.381الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق ،ص عبد العزیز منعم خلیفة، الوجیز في 3
لة،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و الدولیة  دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام مجلس الدو-4

.95ن ،  ص .س.طبعة دار محمود ، القاھرة، د
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التحكیم في منازعات العقود الإداریة وإلا كاناتفاقالتحكیم دون أن یكون له حق التفویض في إبرام 

1.باطلا لحدوثه من غیر ذي صفة الاتفاق

صدر قانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات 2010وفي سنة 

منه تسویة المنازعات الناشئة عن عقد 35و الذي أجازت المادة 2010لسنة 67والمرافق العامة رقم 

2.سویة المنازعات غیر القضائیة المشاركة بطریق التحكیم أو غیره من وسائل ت

على تسویة الاتفاقووفق ما تقدم بیانه فإنه بإمكان الأطراف في صفقات الأشغال العامة في مصر 

.المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینهم بطریق التحكیم

مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في منازعات صفقات الأشغال العامة في فرنسا:ثانیا

:ن التحكیم في فرنسا بعدة مراحل نستعرضها كالأتيمر الموقف م

مرحلة الحظر المطلق للتحكیم في منازعات العقود الإداریة-1

من التقنین المدني بعد 2060حظر المشرع التحكیم بالنسبة للأشخاص العامة و ذلك بموجب المادة 

في المنازعات الخاصة عدم جواز اللجوء إلى لتحكیم على ، و التي تنص 1972تعدیلها بالقانون 

، ویجد الحظر مسوغا له في الخشیة من عدم حمایة )الدولة والمؤسسات العامة(بالجماعات العامة 

مصالح الشخص العام في التحكیم عكس القضاء وكذلك في منع الأشخاص العامة في أن تظهر كأنها 

طور عندما قرر القانون رقم تتحدى القضاء، غیر أن هذا الوضع التشریعي في شأن هذا الموضوع قد ت

ومع :"...من التقنین المدني والتي تنص على أنه 2060إضافة فقرة جدیدة للمادة 1975لسنة 596

ذلك فإنه یمكن أن یصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري بموجب مرسوم أن تلجأ إلى 

"التحكیم 

الدولة الفرنسي في مسألة التحكیم في العقود الإداریة، وقد تشدد هذا الحظر بالموقف المتشدد لمجلس 

وتجلى هذا الموقف في العدید من الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة منذ بدایة القرن التاسع عشر 

3.وحتى أواسط القرن العشرین

وقضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن، ببطلان شرط التحكیم الوارد في عقود الأشغال العامة 

من التقنین المدني التي تحظر شرط التحكیم، و ذلك على أساس أن التحكیم 2061إلى المادة استنادا

.340ص ماجد راغب الحلو، مرجع سابق،-1
.255أبو بكر أحمد عثمان النعیمي، مرجع سابق، ص -2
.251،ص نفس المرجع-3
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القضاء الذي ینفرد إلى الهیئات التي تقوم به،و أن التمسك به یشكل مساسا بمبادئ باختصاصیمس 

1القانون الإداري التقلیدي 

لإداریةمرحلة التخفیف من حظر التحكیم في منازعات العقود ا-2

إزاء الفترة السابقة التي  تمیزت بحظر اللجوء للتحكیم في المنازعات الإداریة ، كان لزاما على المشرع 

ناءات أجاز من ثالتدخل لتخفیف من شدة مبدأ الحظر السائد سابقا، وكان ذلك من خلال عدة إست

من قانون 69عل في المادة خلالها المشرع اللجوء إلى التحكیم في بعض صور العقود الإداریة، كما ف

إلى عقود التورید و الأشغال العامة الذي قصره على المنازعات المنصبة على تصفیة 1906أبریل 17

أبریل 17القاضي بتوسیع نطاق تطبیق قانون 25المرسوم رقم 1960یولیو 25أن صدر بتاریخ 

از التحكیم لبعض المؤسسات الذي أج1975یولیو 09، كما أصدر المشرع الفرنسي قانون 1906

2.العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، على أن یصدر تحدیدها بموجب مرسوم

:التشریع المغربي مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في :ثالثا

:إلى مرحلتین إثنینیمكن تقسیم الوضع في النظام القانوني المغربي 

:عد صدوره ، وهو ما سنتطرق إلیه على التواليو ب08-05مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 

:2005لسنة 8مرحلة ما قبل صدور القانون رقم -1

غشت 12على جواز التحكیم في قانون المسطرة المدنیة القدیم الصادر بتاریخ لقد نص المشرع المغربي 

.قود الإداریة من دون أي إشارة لإمكانیة التحكیم في منازعات الع 549إلى  527في الفصول 1913

.، تم إلغاء قانون المسطرة المدنیة القدیم1974سبتمبر 28و بعد صدور قانون المسطرة المدنیة بتاریخ 

إلا أنه لم ینص على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في قانون المسطرة المدنیة الجدید ،و بالرغم من صدور

على التحكیم في الاتفاقعلى عدم إمكانیة 306منازعات العقود الإداریة ، بل نص صراحة في الفصل 

، وهذه العبارة وردت مباشرة بعد "النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام یحكمه القانون العام "

النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة :في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة:"العبارة التالیة

.، وكل ذلك یندرج ضمن ما لا یجوز التحكیم فیه .. " .عام لنظام یحكمه القانون ال

.330ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -1
محمد حجوبي، دور التحكیم في تسویة منازعات العقود الاداریة الداخلیة في ضوء القانون المغربي و المقارن، مداخلة منشورة في مجلة -2

الصلح و الوساطة و التحكیم ،مرجع سابق، ص ص  :بالیومین الدراسیین عن الطرق البدیلة لحل النزاعات–عدد خاص-مة العلیاالمحك
405،406.
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ومن ثم، فإن سبب حظر التحكیم في العقود الإداریة ، ومختلف المنازعات الإداریة، یرجع في نظر 

مثل هذه المنازعات، التي تحكمها قواعد القانون العام،تندرج ضمن اعتبارالمشرع المغربي وقتئذ إلى 

.یجوز التحكیم بشأنهالنظام العام الذي لا

:2005لسنة 08مرحلة ما بعد صدور القانون رقم-2

الفرع ( أول قانون تضمن التحكیم إذ تم التنصیص على التحكیم الداخلي في08-05یعتبر القانون رقم 

من الباب الثامن من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنیة ، وبموجب التعدیل الذي أدخل )الأول

یجوز لجمیع :"على مایلي308نص المشرع صراحة في الفصل 08-05قتضى القانون رقم علیها بم

تحكیم في الحقوق اتفاقالأشخاص من ذوي الأهلیة الكاملة، سواء أكانوا طبیعیین أو معنویین أن یبرموا 

.."التي یملكون حریة التصرف فیها 

یمكن أن تكون النزاعات المتعلقة "..:على مایلي310من الفصل 3كما نص صراحة كذلك في الفقرة 

.التحكیماتفاقبالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلیة محل  "..1

مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في التشریع الجزائري:رابعا

لمعرفة مدى مشروعیة اللجوء إلى التحكیم في مادة الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال، لابد 

تحدید طبیعة منازعات الصفقات العمومیة التي یجوز اللجوء فیها إلى التحكیم، والأشخاص الذین من 

.یجوز لهم اللجوء إلى التحكیم

الأشخاص الذین یجوز لهم اللجوء للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة-1

العمومیة لا تطرح إن مسألة تحدید الأشخاص الذین یجوز لهم اللجوء إلى التحكیم في مجال الصفقات 

إشكالات إلا فیما یتعلق بالجدل الفقهي المتعلق بمدى جواز لجوء الشخص المعنوي العام إلى التحكیم 

.في المنازعات التي یكون طرفا فیها

فقد تأثر التشریع الجزائري كثیرا بالتشریع الفرنسي في هذه المسألة إذ منع في بدایة الأمر                        

ویظهر ذلك لة و الأشخاص الاعتباریة العامةاللجوء إلى التحكیم بالنسبة للدو )الاشتراكیةل الفترة خلا(

"في فقرتها الثالثة منه بقولها442في المادة 1542-66جلیا في الأمر رقم  لا یجوز للدولة :

أ التخفیف منه عن ،إلا أن هذا الحظر المطلق بد"العمومیین أن یطلبوا التحكیم الاعتباریینوالأشخاص 

بالنسبة :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنه442إضافة فقرة رابعة إلى المادة 

.420محمد حجوبي ،مرجع سابق، ص-1
بموجب  الملغى(1966جوان  المؤرخة  في 47یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، ج ر عدد 1966یونیو  8المؤرخ في 154-66الأمر رقم -2

).المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، السالف الذكر 09-08القانون رقم 
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عات المتعلقة العلاقات الشركات الوطنیة المؤسسات العمومیة فإنه یجوز أن تطلب التحكیم في النز 

."و الأشغال أو الخدماتالناجمة عن تنفیذ تعاقدات التورید أبحقوقها المالیة أو

المتعلق بالتحكیم الإجباري لبعض الهیئات، تم إلغاء الفقرة الرابعة من 441-75وبصدور الأمر رقم 

المذكورة أعلاه ، وأصبح التحكیم بموجب هذا الأمر حلا وجوبیا ووحیدا للنزاعات الناتجة 442المادة 

والوحدات المسیرة ذاتیا الاشتراكیةبین المؤسسات عن تنفیذ عقود التورید والأشغال والخدمات الناشئة 

المختلط التي تكتسب فیها الدولة الاقتصادذات الطابع الزراعي والتعاونیات الزراعیة والشركات ذات 

.غالبیة الأسهم 

أدرج المشرع 66/154المعدل لقانون الإجراءات المدنیة 092-93وبصدور المرسوم التشریعي رقم 

و بالأخص في "في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي"امن فصلا رابعا بعنوان ضمن الكتاب الث

، فتح المجال  للتحكیم التجاري الدولي أمام 16مكرر 458إلى المادة 1مكرر458مواده من

الفقه حول ما إذا كانت اختلفالعامة في علاقاتهم التجاریة الدولیة، و لقد الاعتباریةالأشخاص 

.ات العمومیة هي الأخرى معنیة به أو لا الصفق

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنهى 09-08إلا أن المشرع الجزائري بإصداره للقانون رقم 

العامة إلى التحكیم في المنازعات التي تكون الاعتباریةهذا النزاع القائم حول إمكانیة لجوء الأشخاص 

ق بالصفقات العمومیة،  حیث وعلى الرغم من احتفاظ المشرع بمبدأ حظر طرفا فیها، خاصة فیما یتعل

في  1006لجوء الشخص الاعتباري العام للتحكیم، والذي وجد أساسه التشریعي من خلال نص المادة 

"...فقرتها الثانیة بنصها على أنه  "لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم : .....

، و من غیر  "تطلب"ءتنا لهذه الفقرة ، نلاحظ أن المشرع الجزائري استخدم كلمة ومن خلال قرا

المنطقي أن تطلب الدولة بنفسها اللجوء إلى التحكیم مع ما یشكله من مخاطر على سیادتها ومركزها 

د ، نج3القانوني في مواجهة المتعاقد معها خاصة أنه بالرجوع إلى نفس نص المادة بالصیاغة الفرنسیة

  .1975لسنة  53،  ج ، ر عدد 1975جوان 17المؤرخ في 44-75الأمر رقم -1
المتضمن1966سنةیونیو08فيالمؤرخ66/154رقمللأمرالمتمموالمعدلالمدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن09-93المرسوم التشریعي -2

  .ذكرهالسالف،)الملغى(المدنیةالإجراءاتقانون
3 -Art. 1006C.P.C.A n°08-09 « toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition.
On ne peut compromettre sur les questions concernant l’ordre public , l’état de la capacité des personnes.les
personne morale de droit public ne peuvent compromettre, sauf dans leurs relations économiques
internationales et en matière de marchés publics »
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"وهي العبارة الأكثر موضوعیة إذا ما قورنت بعبارة "تسوي "  أو" تحتكم"عبارة استخدمأن المشرع 

.1"تطلب 

إلى أن المشرع وضع استثناءات على هذا الحظر من خلال نفس المادة أین أجازت للأشخاص المعنویة 

لیة أو في مجال الصفقات الدو  الاقتصادیةالعامة إمكانیة طلب التحكیم  إلا في إطار علاقاتها 

.العمومیة

من نفس القانون و التي أجازت اللجوء إلى التحكیم كأحد الوسائل البدیلة من طرف 975كما أن المادة 

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو أحد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة في مادة الصفقات 

الاعترافنیویورك حول كاتفاقیةلتي صادقت علیها الجزائر، الدولیة االاتفاقیاتالعمومیة أو في حالة 

.19582بأحكام المحكمین و تنفیذها المبرمة سنة  

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري لم یكتفي بالقانون رقم 

في منازعات الصفقات العمومیة، العامة للتحكیمالاعتباریةوالإداریة للقول بإمكانیة لجوء الأشخاص 

المتضمن قانون الصفقات 247-15وإنما جاء لیؤكده مرة أخرى من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

منه والتي نصت صراحة على إمكانیة 153العمومیة وتفویضات المرفق العام من خلال نص المادة 

تحكیم دولیة في المنازعات المترتبة لجوء الأشخاص المعنویة العامة أي المصالح المتعاقدة إلى هیئة

.على تنفیذ الصفقات العمومیة

أما بالنسبة للمتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة یشترط فیه یكون متعاملا أجنبیا حتى یمكنه 

الاستفادة من إمكانیة التحكیم في منازعاته مع المصالح المتعاقدة وفق ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من 

على جواز التحكیم الداخلي مع ن المشرع الجزائري لم ینص صراحة السالفة الذكر، غیر أ153مادة ال

أن التحكیم الداخلي في هذه الحالة سیفقد الشخص اعتبارالمتعامل المتعاقد الوطني، وذلك على 

3.عمومیة الممنوحة له بموجب العقد الإداري المتضمن الصفقة الالامتیازاتالاعتباري العام مجمل 

المرسوم على أن المنازعات التي تنشأ عن من نفس154وبالمقابل نص المشرع من خلال نص المادة 

الجزائریین یتم تسویتها عن طریق لجنة الاقتصادیینتنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین 

.100صبرینة جبایلي، مرجع سابق،ص-1
المتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة  1988نوفمبر  05المؤرخ في 233-88وھي الاتفاقیة التي انضمت لھا الجزائر بموجب المرسوم  رقم -2

السالفة الذكر ، 1958یونیو سنة 10التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
كادیمیة ، ، مجلة الباحث للدراسات الأالأجنبیةالاستثماراتالصفقات العمومیة كضمان لإستقطاب مجرالي محمد لمین ، التحكیم في منازعات -3

810ص2018یلیة العدد الثالث عشر، جو
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میة  وكل والي، وذلك وفق ما تم  التسویة الودیة للنزاعات و التي تنشأ لدى كل وزیر و مسؤول هیئة عمو 

.تبیانه في  دراستنا سابقا

وبالتالي فإن مسألة الأشخاص الذین یجوز لهم اللجوء إلى التحكیم نجد أن المشرع حسمها من خلال 

منه 975المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث أجازت المادة 09-08القانون رقم 

الاتفاقیاتإلى التحكیم إلا في الحالات الواردة في 800لمذكورة في المادة إمكانیة لجوء الأشخاص ا

في  1006الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة  بالإضافة إلى المادة 

الدولیة الاقتصادیةفقرتها الثالثة التي أجازت لجوء الأشخاص المعنویة العامة إلى التحكیم في علاقتها 

.أو في إطار الصفقات العمومیة 

أن المشرع قد وقع في تعارض عند تحدیده للأشخاص  1006و 975و یتضح جلیا من خلال المادتین 

التي یجوز لها اللجوء إلى التحكیم، فمن جهة یذكر الأشخاص المعنویة العامة  ومن جهة أخرى یذكر 

لم تشمل 800المصطلحین ، و المادة ، فهنالك فرق واضح بین800الأشخاص المذكورة في المادة 

.إلا بعض الأشخاص المعنویة العامة و لیس كلهم 

كما وقع المشرع في تعارض أیضا، فیما یخص المجال الذي یجوز فیه لهذه الأشخاص طلب التحكیم، 

الدولیة التي صادقت علیها الجزائر ومجال الصفقات الاتفاقیاتیحصره في مجال 975ففي المادة 

الدولیة و مجال الصفقات الاقتصادیةفي مجال العلاقات 1006ومیة  في حین یحصره في المادة العم

العمومیة فذكر المادتین للمجالات على سبیل الحصر یؤدي بطبیعة الحال إلى إقصاء ونفي كل مادة 

تعملةلمجالات لم تتضمنها، لابد على المشرع أن یتدارك مثل هذا التعارض بتوحید المصطلحات المس

1.تفادي أسلوب التخصیص على وجه الحصر من أجل ضمان تكامل النصوص و 

طبیعة منازعات صفقات الأشغال التي یجوز اللجوء فیها إلى التحكیم -2

من  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یجوز لكل شخص اللجوء إلى 1006حسب نص المادة 

.ف فیها التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصر 

ومن هنا یقتصر التحكیم على المنازعات التي تتعلق بالحقوق المالیة فقط و بالتالي تستبعد بعض 

:نزاعات الصفقات العمومیة المذكورة فیما یلي

شئة عند إبرام الصفقات العمومیة النزاعات النا

.47، ص 2009، سنة 09رمضان غناي، قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد -1
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لإداریة المنفصلة المتعلقة النزاعات التي تتعلق بمشروعیة أعمال الإدارة، كدعوى الإلغاء في القرارات ا

بالصفقة العمومیة مهما كان نوعها،

النزاعات التي تنشأ في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة، التي لا تتعلق بالالتزامات المالیة بین أطراف -

1.الصفقة العمومیة 

وذلك حسب كما یستبعد من التحكیم أیضا النزاعات المتعلقة بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهلیتهم

.السالف الذكر08/09من القانون رقم 1006الفقرة الثانیة من المادة 

Frèresومن بین الأمثلة العملیة للتحكیم في منازعات صفقات الأشغال نذكر قضیة الشركة الفرنسیة 

Bec صادق الوزیر التونسي للتجهیز والإنشاءات 1981دیسمبر8ضد الحكومة التونسیة في تاریخ

Frèresالعقود  المبرمة بین كل من وزارة التجهیز والإنشاءات والشركة الفرنسیة على  Bec وتهدف هذه

مجموعة من الطرق كانت وزارة التجهیز والإنشاءات في الدولة التونسیة قد أعلنت عن إقامةالعقود إلى 

سات الشروط من كرا66/2رغبتها في القیام بتشییدها من خلال مناقصتین، ولقد تضمنت المادة 

:الإداریة الخاصة بكل من العقدین الخاصین بتشیید كل مجموعة من الطرق، شرط تحكیم نص على أنه

إتفقت الأطراف على اللجوء إلى التحكیم في حالة نشأت النزاعات بین المقاول و جهة الإدارة مع تعذر 

.م بتعیین محكمهحلها عن طریق اللجوء إلى وزیر التجهیز والتشیید وعلى كل طرف أن یقو 

ولا یجوز الرجوع على أحكام المحكمین بأي طریقة من طرق الرجوع ونظرا للمشاكل التي نشأت بین 

Frèresالأطراف أثناء تنفیذ الأعمال، فإن المهندس المشرف على التنفیذ أخطر شركة  Bec بوقف

.الأعمال و فسخ العقود 

إلى التحكیم الالتجاءفإنه لم یكن هنالك مفر من ودي،اتفاقوإزاء عجز الأطراف عن التوصل إلى 

والذي إنتهى بإصدار حكم بإلزام وزارة التجهیز والتشیید التونسیة بدفع مبالغ متنوعة إلى الشركة الفرنسیة 

Frères Bec باریس من قبل الوزارة استئنافوهو الحكم الذي طعن فیه بالبطلان أمام محكمة

ء، حیث تمسكت الوزارة التونسیة أمام المحكمة ببطلان حكم التحكیم مستندة في التونسیة للتجهیز والإنشا

محكمة التحكیم قد فصلت في المنازعة المعروضة علیها وذلك على الرغم من بطلان  أنذلك إلى 

على التحكیم، إذ یتعلق الأمر بعقد إداري من عقود القانون الداخلي یحظر قبول التحكیم فیهالاتفاق

.من قانون الإجراءات المدنیة و التجاریة التونسیة  251و 260الناجم عن إعمال المادتین و الحظر وه

.341عم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاتھ قضاءا وتحكیما، مرجع سابق ،صعبد العزیز عبد من-1
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ولقد ذهبت الوزارة التونسیة إلى تحدید طبیعة العقود المبرمة بین الشركة الفرنسیة و جهة الإدارة التونسیة 

المختصة بالفصل في المنازعات بتعیین الفصل وفقا للقانون التونسي، وأن المحاكم التونسیة وحدها هي

.الناشئة عن تنفیذ العقود الإداریة

:باریس ذهبت في حكمها إلى القضاء بأناستئنافإلا أن محكمة 

الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكیم و أیا كان السبب الذي یستند إلیه، یعمل به فقط في 

ل القواعد المتصلة بالنظام العام الدولي، الذي یحظر إطار العقود الوطنیة ولا یعد هذا الحظر من قبی

على العكس، على الشخص العام المتعامل على مسرح التجارة الدولیة من أن یتمسك بالنصوص المقیدة 

الواردة في القانون الوطني أو في القانون الحاكم للعقد من أجل التنصل من إتفاق التحكیم المتفق علیه 

1.مسبقا 

.366، ص 2004حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى -1
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التنظیم الإجرائي للتحكیم لتسویة منازعات صفقات الأشغال :المطلب الثاني 

تكون بین طرفي النزاع و ذلك  قبل أو بعد نشوء النزاع ومنه تنشأ اتفاقیةأسلوب التحكیم صورة یأخذ

هذه  ،و تنتهيالخصومة التحكیمیة حیث تتشكل هیئة التحكیم التي تقوم بتسییر الإجراءات التحكیمیة

الهیئة بإصدار حكم یفصل في أصل النزاع المطروح من طرف محكم أو محكمین ، حیث یتم عرضه 

.على القاضي لإمهاره بالصیغة التنفیذیة في حالة رفض الطرف المحكوم علیه التنفیذ طواعیة 

ثم إلى )ول الفرع الأ (وللإلمام بالتنظیم الإجرائي للتحكیم وجب التطرق أولا إلى الخصومة التحكیمیة  

).الفرع الثاني(الحكم التحكیمي 

الخصومة التحكیمیة:الفرع الأول

على  واتفاقهمإرادة الأطراف النزاع إلى التحكیم اتجاهیمكن السیر في الخصومة التحكیمیة إلا بعد  لا

ل بعد ذلك یتم تشكی)أولا(عرض النزاع أمام المحكمة التحكیمیة كإجراء ممهد للخصومة التحكیمیة

، ثم تتخذ الإجراءات أمامها حتى تصل إلى )ثانیا(المحكمة التحكیمیة لحل النزاع المعروض أمامها

)ثالثا(نهایة الدعوى التحكیمیة وصدور الحكم التحكیمي 

الإجراءات الممهدة للخصومة التحكیمیة:أولا

عرض النزاع أمام هیئة إرادة الأطراف المتنازعة علىاتجاهة بعد یمییتم السیر في الخصومة التحك

:التحكیم ،وهو ما سنوضحه كما یلياتفاقیةتحكیمیة، ویتم ذلك بموجب 

إرادة أطراف النزاع إلى التحكیم اتجاه-1

المصلحة المتعاقدة (قبل البدأ في الخصومة التحكیمیة یستوجب بدایة أن تتجه إرادة  أطراف النزاع    

یة النزاع الناشئ بینهما أثناء تنفیذهما لصفقة الأشغال، ویكون ذلك إلى التحكیم لتسو )والمتعامل الأجنبي

.التحكیم اتفاقیةبموجب 

التحكیماتفاق-أ 

، إذ لا یتم عرض جوهر التحكیم وحجر زاویته و هوم نقطة البدایة في نظام التحكیم،التحكیاتفاقإذ یعد 

یتم الفصل فیه عن طریق اللجوء إلى النزاع على هیئة التحكیم، إلا باتفاق الأطراف صراحة على أن

.التحكیم 

كبیر من باهتمامالاتفاقالتحكیم في نظام التحكیم، فقد حظي هذا اتفاقونظرا للمكانة التي یحتلها 

.جانب الفقه ،و كذلك القانون الذي نظمه تنظیما یتلائم مع أهمیته 
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العقد المكتوب الذي یلتزم أطرافه باللجوء ":التحكیم على أنه اتفاقي هذا الشأن عرفه جانب من الفقهوف

إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض النزاعات التي نشأت، أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة 

1."تحدید طریقة تعیینهممعینة، على أن یتضمن هذا العقد تعیین المحكمین أو

الحقیقة فكرتین مختلفتین من جهة شرط التحكیم التحكیم یغطي فياتفاق"كما یرى الأستاذ فوشارد بأن

Clause compromissoireینص على أنه أي نزاع وهو الشرط المنصوص علیه في العقد، و

یمكن أن یثور بسبب هذا العقد یتم الفصل فیه عن  طریق التحكیم ومن جهة أخرى مشارطة التحكیم 

Compromis d’arbitrage ن یقومون بموجبه بإخضاع النزاع إلى المحكم بین الطرفیاتفاقوالتي هي

2.أو هیئة تحكیمیة، وتكون بعد إبرام العقد وبعد أن یثور النزاع بین الطرفین 

:على أنه1994من قانون التحكیم لسنة 10التحكیم في المادة اتفاقفي حین عرف المشرع المصري 

ل أو بعض المنازعات التي نشأت أو أن تنشأ إلى التحكیم لتسویة كالالتجاءالطرفین على اتفاقهو " - 

.بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة 

التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معین اتفاقیجوز أن یكون -

3..."بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین

التحكیماتفاقلمطلع على الأنظمة القانونیة الحدیثة یجدها متشابهة فیما بینها بشان تعریف غیر أن ا

قواعدها من القانون النموذجي للجنة استمدتوقد یرجع هذا التشابه إلى كون مختلف التشریعات قد 

كیم  في الفقرة التحاتفاقحیث عرف 1975الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكیم لسنة 

بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض النزاعات اتفاق:"الأولى من المادة السابعة بأنه 

.المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة  "4

من القانون رقم 1011ل المادة التحكیم من خلااتفاقتأسیسا على ذلك فقد عرف المشرع الجزائري 

الذي یقبل الأطراف الاتفاقهو : "... المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه08-09

."بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكیم 

،ص 2008، 2، المكتب الجامعي الحدیث، ط )دراسة تحلیلیة مقارنة(م القانوني لإتفاق التحكیم عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظا-1
64
نور الدین بكلي، الطرق البدیلة لحل المنازعات، الصلح و الوساطة و التحكیم، مجلة المحكمة العلیا، الجزء الأول، قسم الوثائق، -2

.163،ص 2009الجزائر،
، المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، معھد العلوم "دراسة مقارنة"فاق التحكیم الدولي في التشریع الجزائري شعران فاطمة ، إت-3

12، ص2016القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي ، تیسمسیلت، الجزائر، العدد الثاني دیسمبر 
.161خصوصیة العقد الإداري، مرجع سابق،صصبرینة جبایلي، أثر التحكیم على-4
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على التحكیم كتابة، و یجب أن یتضمن تحت طائلة البطلان موضوع النزاع    الاتفاقویشترط أن یحصل 

.1أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم و

.2على التحكیم حتى أثناء سریان الخصومة أمام الجهة القضائیةالاتفاقكما یجوز للأطراف 

اتفاقونستنتج من خلال هذه التعاریف على أنه لا یمكن عرض النزاع على المحكمین إلا بموجب 

.كیم واضحا على أن یتم الفصل فیه بطریق التحاتفاقاالأطراف 

التحكیماتفاقشروط صحة -01-أ

على التحكیم سواء أثناء إبرام عقد الصفقة أو في إطار عقد مستقل یتطلب وجود شروط الاتفاقإن 

ولا یكفي توفر الشروط اللجوء إلى التحكیم عوض القضاء ،موضوعیة تعبر عن إرادة الأطراف إلى 

.ه الأحكام الصادر عن الهیئة التحكیمیة صحیحةشروط شكلیة لتكون هذاحترامالموضوعیة بل لابد من 

التحكیملاتفاقالشروط الموضوعیة -02-أ

التحكیم لابد أن یكون هذا الأخیر في إطار المواد التي یجیزها القانون فیه، كما یجب أن اتفاقلصحة 

.على التحكیمللاتفاقتتوفر في الأطراف الأهلیة الضروریة  

.المواد القابلة للتحكیم-

لا یجوز التحكیم في المسائل استثنائیةعلى التحكیم في كل المواد، و لكن بصفة الاتفاقمبدئیا یمكن 

إ المذكورة .م.إ.من ق1006المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم وذلك طبقا لنص المادة 

.أنفا

جوز للأشخاص المذكورة في ی لا:"إ نص على أنه.م.إ.من ق975كما أن المشرع من خلال المادة 

الدولیة التي الاتفاقیاتمن ذات القانون أن تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في 800المادة 

ینص على  3فقرة  1006،ونص من خلال المادة "صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة 

الدولیة أو الاقتصادیةما عدا في علاقاتها لا یجوز الأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم  :"أنه

."في إطار الصفقات العمومیة 

.إ السالف الذكر .م.إ.من ق1012نص المادة -1
.من ق إ م إ  السالف الذكر 1013نص المادة -2
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:على التحكیمللاتفاقالأهلیة الضروریة -

التحكیم ویتجهان لإحداث آثار اختیارلما كان إتفاق التحكیم كأي عقد یتم بإیجاب وقبول یتلاقیان على 

تطلبها القانون في سائر توفر فیه الشروط التي یعلیه، فإنه یلزم أن تاتفقاقانونیة تبعا لمضمون ما 

.وهي توافر صلاحیة و أهلیة التعاقد لدى المتعاقدین  العقود

التحكیم أحد الموضوعات التي أثارت اتفاقالعامة لإبرام الاعتباریةولئن كانت مسألة أهلیة الأشخاص 

ون التحكیم المصري، أو خلال جلسات نقاشا وجدلا كبیرا سواء بین اللجان الفنیة التي أعدت مشروع قان

نصوصا احتوتمجلس الشعب أو بین هیئات القضاء الإداري المصري ، أوفي الأنظمة القانونیة التي 

أحد أشخاصها العامة طرفا فیها من الخضوع إلى لدولة أو تقید أو تستبعد المنازعات التي تكون ا

أحد هذه الأشخاص طرفا فیها للقضاء الوطني، بنظر المنازعات التي تكونالاختصاصالتحكیم وتجعل 

بل و تذهب الدول التي تنتمي إلى النظام اللاتیني إلى عقد الإختصاص إلى جهة القضاء الفاصل في 

.1المادة الإداریة لا غیر

بعیدا عن هذا الجدل و حیث سبق و أن بینا أن المشرع الجزائري قد رفع هذا الحظر الذي كان مفروضا 

العامة في اللجوء إلى التحكیم ، فإن الاعتباریةشریعات السابقة على أهلیة الدولة والأشخاص في ظل الت

.التحكیم اتفاقالذي یعنینا هنا هو الأهلیة الواجب توافرها عند أشخاص القانون العام لإبرام 

على أنه یمكن من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص1في فقرتها 1006وبرجوعنا للمادة  

نستخلص من هنا أن ...."لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها 

المشرع یجیز لأي شخص اللجوء إلى التحكیم متى توافرت فیه أهلیة التصرف،و بالتالي فإن الأهلیة 

.التحكیم هي أهلیة التصرف لاتفاقالمطلوبة 

التحكیم قلاتفاالشروط الشكلیة  -03-أ

:التحكیم في توفر مقتضیات تتعلق بما هو شكلي و تتمثل في لاتفاقتتجسد الشروط الشكلیة 

لم یفرغ في شكل اتفاقالتحكیم حیث یقع باطلا كل اتفاقتعتبر الكتابة شرطا لازما لصحة :الكتابة

1008غرار المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،على1012مكتوب، وفق مقتضیات المادة  

الاتفاقیةیثبت شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في :"من نفس القانون التي نصت على أنه

.الأصلیة أو في العقد أو في الوثیقة التي تستند إلیها 

.164جبایلي صبرینة، آثر التحكیم  على خصوصیة العقد الإداري، مرجع سابق،ص-1
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التحكیم لابد أن تتجسد كتابة سواء في شكل شرط ضمن العقد الأصلي أو في اتفاقیةومن هنا نجد أن 

.وثیقة التي تستند إلیهاال

فوجوب إثبات عقد التحكیم بالكتابة، سواء في سند عادي أو رسمي أو مستند أخر له قیمة السند وهو  

1.و لیس لإثباته لانعقادهشرط تتطلبه بعض التشریعات كشرط 

التحكیماتفاقصور -04-أ

شرط التحكیم و مشارطة التحكیم :التحكیم صورتیناتفاقیتخذ 

رط التحكیمش-

الذي یلتزم الاتفاق"على أنه08/09لقد عرف المشرع الجزائري شرط التحكیم  من خلال القانون رقم 

أعلاه لعرض النزاعات التي قد 1006بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

2."تثار بشأن هذا العقد على التحكیم 

تحكیم هو الشرط الذي یتفق بموجبه الأطراف مسبقا على عرض ویستخلص من هذه المادة أن شرط ال

النزاعات التي قد تثور بینهم على التحكیم ، یظهر هذا الشرط في صورة  وعد بطلب التحكیم في 

المنازعات التي قد تنشأ عند تنفیذ العقد ،وأن  یتعلق الأمر هنا بحقوق متاحة أي الحقوق التي یجوز 

.ق بالمسائل التي تخص النظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم التصرف فیها وأن لا یتعل

عدم اللجوء  إلى القضاء إلى أنه یمكن للأطراف التخلي عنه التزامكما أن شرط التحكیم ینشأ عنه 

باللجوء إلى القضاء بدلا عنه لحل النزاع كأن یتم بعد دفع المدعى علیه بعدم الالتزاموالتخلص من 

، فلا یمكن للقاضي أن یحكم بعدم اتفاقتحكیم أو حتى لو دفع في الموضوع بوجود ال اتفاقوجود 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بل یجب 67أو بعدم قبول الدعوى وفقا للمادة الاختصاص

تقدیمه كدفع شكلي،إذا جاء في قرار المحكمة العلیا أن لا یمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي 

3.إعمال شرط اللجوء إلى التحكیم المتفق  علیهستبعادلا

.200، ص2005الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، باسمة لطفي دباس، شروط إتفاق التحكیم و آثاره، -1
.السالف الذكرإ .م.إ.المتضمن ق08/09من القانون رقم 1007المادة -2
، قضیة دیوان المركب الأولمبي محمد 626204، ملف رقم 03/06/2010قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، قرار بتاریخ -3

.247، العدد الأول،ص 2012، مجلة المحكمة العلیا،سنة )ك.ر(م للأشغال .م.اف ضد الشركة التجاریة،ذبوضی
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:وتتوقف صحة شرط التحكیم على توفر شرطین 

.الأصلیة أو الوثیقة التي یستند إلیها الاتفاقیةأن یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان بالكتابة في 

تحدید كیفیة تعیینهم حكمین و المت طائلة البطلان تعیین المحكم أووجوب أن یتضمن شرط التحكیم تح

.إضافة إلى تحدید موضوع النزاع 

مشارطة التحكیم-

الذي یقبل بموجبه الأطراف عرض نزاع الاتفاقالتحكیم في شكل مشارطة التحكیم وهو اتفاققد یرد 

عن  یبرمه الأطراف منفصلااتفاقسبق نشوءه بمناسبة تنفیذ العقد المبرم بینهم على التحكیم، بمعنى أنه 

العقد الأصلي الذي یربطهما، حیث غالبا ما یكون لاحقا لهذا العقد الأصلي بموجبه یتفقون على اللجوء 

1.إلى التحكیم في حالة حدوث نزاع بینهم

یجوز :"إ التي نصت على أنه .م.إ. من ق1013قد أشار إلیه المشرع من خلال نص المادة و 

."ریان الخصومة أمام الجهة القضائیة على التحكیم حتى أثناء سالاتفاقللأطراف 

:وعلى ضوء ما تقدم یمكن أن نفرق بین شرط التحكیم و مشارطة التحكیم وفقا للنقاط التالیة

اتفاققد یتم العمل به أولا حسب الظروف، أما احتماليشرط التحكیم یكون في العقد الأصلي فهو 

ل نزاع ینشأ فعلا و بالتالي یخضع للشروط التي التحكیم أو مشارطة التحكیم فهو عقد قائم بذاته حو 

.تخضع لها العقود 

التحكیم الخاص فهو عقد اتفاقموقوف على قیام نزاع بین الأطراف ، أما احتماليشرط التحكیم عقد 

یخص نزاع قائم، ولذلك غالبا ما یأخذ شكل نظام یحتوي على النقاط المتعلقة بالتحكیم منذ بدایة 

2.الحكم التحكیمي و تنفیذهالإجراءات وصدور

تشكیل محكمة التحكیم:ثانیا 

تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي ، كما أن المشرع لم یضع حدا أقصى 

العدد الفردي للتشكیلة كون أن أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات ولا اشتراطهللعدد، و یرجع سبب 

، لذلك سنتطرق إلى تعیین المحكم أو 3ة دون أن یكون العدد فردیایمكن الحصول على الأغلبی

.المحكمین وفقا لمجموعة من الشروط المطلوبة قانونا 

ي، أم جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة  لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، جامعة العربي بن مھید-1
.40،ص 2012/2013البواقي،

.41نفس المرجع ،ص -2
.542بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -3
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وبما أن مجال دراستنا محصور في مجال صفقات الأشغال سنكتفي بالتحكیم الداخلي دون التحكیم 

  .الدولي 

عیین المحكم ت-1

ن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجدها تنص على أنه م 2فقرة  1008برجوعنا إلى نص المادة 

،كما تنص المادة "كیفیات تعیینهم ین المحكم أو المحكمین أو تحدید یجب أن یتضمن شرط التحكیم، تعی

صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، یعین المحكم أو اعترضتمن نفس القانون على أنه إذا  1فقرة  1009

."محل إبرام العقد أو محل تنفیذه اختصاصهاالمحكمة الواقع في دائرة المحكمین من قبل رئیس 

"على أنه 2فقرة  1012كما نصت المادة  التحكیم تحت طائلة البطلان اتفاقیجب أن یتضمن :

."موضوع النزاع و أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم 

التحكیم هي المرجع الأساسي اتفاقأو  من خلال هذه المواد أن إرادة الأطراف في شرط التحكیمنستنتج

صعوبة في التشكیل، یعین المحكم أو اعتراضالمحكمین أو تشكیل هیئة التحكیم، وفي حالة اختیارفي 

محل إبرام العقد أو محل تنفیذه اختصاصهاالمحكمین من طرف رئیس المحكمة الواقع في دائرة 

)ب(أو من طرف القضاء )أ(الخصوم  باتفاقإما :ریقتینبالتالي فإن تشكیل هیئة التحكیم تتم بطو 

الخصوماتفاقتشكیل هیئة التحكیم بواسطة  -أ

و هذا یعتبر حق أو رخصة م  كمبدأ عام ،الأطراف الخصو باتفاقالمحكمین وهیئة التحكیم  اختیاریتم 

یستطیع تقدیرها إلا أصحاب  لا الاعتباراتلهم تقوم على أساس النزاهة والثقة وعدم إفشاء الأسرار وهذه 

هیئة التحكیم، كما أن الخصوم غیر ملزمین بأن یتم اختیارالشأن أنفسهم ومن هنا كان حقهم ثابت في 

لا یؤدي إلى التحكیماتفاق، و بالتالي فعدم تعیین المحكم في التحكیمالتحكیم لهیئة اتفاقفي  الاختیار

، وهو ما تم تأكیده فعلا  1ووقتهالاختیارتحدید كیفیة بطلانه ، أو عدم صحته كما أن للأطراف حریة

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1012و  1008في المادة 

الذي لا یحمل سوى  اللجوء اتفاقاعلى التحكیم شرطا أو الاتفاقومع ذلك فهذا لا یعني القول بصحة 

تحكیم،و إنما یجب علیهم على الأقل أن یحددوا إلى التحكیم دون الإشارة إلى كیفیة تعیین هیئة ال

الطریقة التي یتم بموجبها تعیینهم سواء عن طریقهم هم بأنفسهم وعن طریق إحالتهم إلى هیئة أخرى 

2.تتولى القیام بذلك عوضا عنهم

.33أبى إسماعیل بكیر، مرجع سابق ، ص-1
.33، ص نفس المرجع-2
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تدخل القضاء في تشكیل محكمة التحكیم- ب

وم لسبب من الأسباب، في هذه الحالة الخصاتفاققد لا یتم تشكیل محكمة التحكیم  مباشرة عن طریق 

من 1009یتصور أن یتم تشكیلها عن طریق التدخل القضائي و یتم ذلك وفق ما نصت علیه المادة 

صعوبة أثناء تشكیل محكمة التحكیم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ اعتراضإ في حالة .م.إ.ق

محل إبرام العقد اختصاصهاكمة الواقع في دائرة إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، یقوم رئیس المح

.أو محل تنفیذه بتعیین المحكم أو المحكمین

غیاب تحدید كیفیات تعیینهم تعیین المحكم أوكانعدامإذا  كان شرط التحكیم باطلا أما في حالة ما

."لتعیین أوغیر كاف لتشكیل  محكمة التحكیم، یعین رئیس المحكمة ذلك ویصرح بأن لا وجه ل

:ومن أمثلة صعوبات تشكیل محكمة التحكیم

التحكیم الخالي من تعیین أسماء المحكمین على  تعیینهم اتفاقعدم موافقة أحد أطراف الخصوم في -

.لاحق اتفاقفي 

.اللازم لإجراء هذا التعییناتخاذعدم  التحكیم بتعیین محكمه هو أواتفاقعدم قیام الطرف في -

ع أو ظروف في جانب المحكمین تحول دون قیامهم بالتحكیم مثل الوفاة أو العزل أو تحقق مان-

.المحكم عن العمل أو غیر ذلك امتناعأو الرد أو   الاعتزال

.أي سبب یؤدي إلى إعاقة تشكیل هیئة التحكیم یبیح اللجوء إلى القضاء -

وجوبي ونوعي أي اختصاصالسابق في نطاق تشكیل هیئة التحكیم هوالاختصاصو یلاحظ أن 

1.محل إبرام العقد أو محل تنفیذه اختصاصهارئیس المحكمة الواقع في دائرة 

القواعد التي تحكم تعیین المحكم أو المحكمین-2

برجوعنا إلى نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الخاصة بالتحكیم نجدها تنص على أهم 

:لمحكم أو المحكمین وهي كالتاليالأحكام والشروط الخاصة بتعیین ا

تسمیة المحكم-أ

یعرف المحكم على أنه قاض بالرغم من عدم تمتعه بالسلطة التي یتمتع بها هذا الأخیر، لذا فإن 

كفاءته وتخصصه، وبالتالي یعرف بأنه الشخص المختار الاعتبارالأطراف یختارونه آخذین بعین 

2.تحكیم تخوله حق القیام بهذه المهمة اتفاقیةعلى للفصل في نزاع بین طرفین أو أكثر بناءا 

.34،أبى إسماعیل بكیر، مرجع سابق -1
لنل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع المنازعات زیري زھیة، الطرق البدیلة لحل النزعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة -2

.110، ص 2015الإداریة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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التحكیم تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع  وأسماء اتفاقلذلك أكد المشرع على ضرورة أن یتضمن 

، وبالتالي فإن سلطان الإرادة یعین المحكمین أو یحیل إلى نظام تحكیمي 1المحكمین و كیفیة تعیینهم

.2إذا تخلف طرف عن تسمیة محكمه سماه القضاء بقرار رجائي یفضي إلى تعیین المحكمین، و 

وتریة تشكیل هیئة التحكیم- ب

لا تسند مهمة المحكم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا :"إ على أنه .م.إ.من ق1014تنص المادة 

".من أعضائه بصفة محكم أكثربحقوقه المدنیة وإذا كان شخصا معنویا فعلیه تعیین عضو أو 

العدد الفردي هو  واختیار، 3التحكیم بعدد فردي هیئةكلتا الحالتین یجب أن یكون عدد أعضاء وفي 

ترجیح للطبیعة القضائیة للتحكیم، كون أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات، ولا یمكن أن تتحقق هذه 

.الأغلبیة إلا إذا كان عدد المحكمین فردي 

قبول المحكم لمهمته -ج

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه لا یعد تشكیل 1015خلال نص المادة أكد المشرع من

وهنا المشرع ربط صحة ة إلیهم محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسند

ا بمهمة تشكیل المحكمة إلى ضرورة موافقة المحكم بالمهمة المسندة إلیه وعلیه یلتزم المحكم تعاقدی

.إصدار حكم تحكیمي 

ولا یجوز للمحكم التخلي عن المهمة إذا شرع فیها ، ولا یجوز رده إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد 

4.تعیینه 

غیر أنه یجوز توقیف مهمة المحكم مؤقتا في حالة ظهور عائق جنائي، أو في حالة الطعن بالتزویر 

لة الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة ویستأنف سریان مدنیا في ورقة، في هذه الحالة یتم إحا

الخصومة التحكیمیة بعد ذلك من تاریخ الحكم في المسألة العارضة من طرف الجهة المختصة ، وذلك 

  . 2فقرة  1021وفق ما تقتضیه نص المادة 

موافقته قبول المحكم مباشرة مهمته هي إعطاءه فرصة كي یعطي اشتراطوبالتالي فإن الحكمة من 

الاتفاقیةالنهائیة بعد معرفة التشكیل الكامل للهیئة التحكیمیة، و بقبول المحكم لمهمته یصبح طرفا في 

.إ السالف الذكر.م.إ.من ق1012نص المادة -1
.32أبى إسماعیل بكیر، مرجع سابق،ص-2
.السالف الذكرإ .م.إ.من ق1017نص المادة -3
.السالف الذكرق إ م إدمن  1فقرة 1021المادة  نص -  4
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التحكیمیة،و یلتزم بالقیام بمهمته و المتمثلة في إلزامیة الفصل في النزاع في المیعاد المحدد وذلك تحت 

1.طائلة تحمیله المسؤولیة في حالة التأخر أو التخلف 

میعاد التحكیم-د

التحكیم ، وفي حالة عدم تحدید الأطرف اتفاقیةالأصل أن الأطراف هم من یحددون أجل التحكیم  في 

أشهر تبدأ من تاریخ إخطار محكمة )04(للآجال حدد المشرع الجزائري میعاد التحكیم بمدة أربعة 

عدم الموافقة علیه یتم ذلك وفقا التحكیم،إلا أنه یجوز تمدید مدة التحكیم بموافقة الأطراف وفي حالة

2.لنظام التحكیم وفي غیاب هاتین الحالتین یمكن لرئیس المحكمة المختصة أن تحدد مدة التحكیم

:الواردة على میعاد التحكیم ناءاتالاستث-

قد تحدث قوة قاهرة فیتعذر على المحكم بدأ إجراءات التحكیم ومواصلتها فیكون بغیر مقدوره إتمام 

ة المخولة له في المیعاد المحدد قانونا، وفي كلتا الحالتین یكون أثر القوة القاهرة في وقف میعاد المهم

التحكیم، فإذا زالت القوة القاهرة عاد المیعاد إلى السریان بحیث تضم المدة السابقة على قیام القوة القاهرة 

3.المیعاد المذكورلتحدید التاریخ الذي ینتهي فیهانتهائهاإلى المدة اللاحقة على 

:رد المحكم أو عزله*

نظرا لأهمیة العقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة التي یمكن أن تكون محل نزاع  وتسویة عن 

في الحقوق عندما یتعلق الأمر بمحكمین وقع الانضباططریق التحكیم قد تتعرض إلى الضیاع و عدم 

والحیاد في هذا المقام أن لا توجد للمحكم بالاستقلالیةم ونقصد حیادهنزاهتهم أو أو استقلالیتهمشك في 

ومهنیا، وأن واجتماعیامالیا استقلالاأو تبعیة بأحد الطرفین بل یكون مستقلا عنهما ارتباطأي صلة أو 

.4لا ینحاز لأحدهما أو ضده لأسباب خاصة أو شخصیة 

كیم فیجوز رد المحكم إن وجدت ظروف تثیر الحقیقة دفع ببطلان تشكیل هیئة التح وطلب الرد هو في

، ومن تم لا تخضع أسباب الرد إلى قوالب أو نصوص استقلالهشكوكا لها ما یبررها حول حیاده و 

محددة بل یجب منح الجهة المنوط بها الفصل في طلب الرد سلطة تقدیریة واسعة،لتقییم مدة قوة 

.207،ص 2010أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة  و أثارة القانونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -1
.من  ق إ م إ1018نص المادة -2
في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، مصطفى الجمال عكاشة محمد عبد العال، التحكیم -3

.655، ص 1998
.57جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق،ص-4
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المحیطة الاعتباراتمن الصحة على ضوء الشكوك المثارة حول حیادیة المحكم و مدى نصیبها 

1.بالمحكم والمصالح المشتركة أو المتضاربة

وحیاد المحكم ، وفي هذا الصدد أكد استقلالیةلذلك یمكننا القول أن الرد هو أهم الوسائل التي تكفل 

شرع جمیع الأطراف كما نص المباتفاقالمشرع على أنه لا یجوز عزل المحكم خلال مدة التحكیم إلا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة في الرد و هي أنه  2فقرة  1015من خلال نص المادة 

."إذا علم المحكم أنه قابل للرد، یخبر الأطراف بذلك، ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم :"

هذا الأخیر من عینه أو وقد یصدر رد المحكم من طرف أحد الأطراف ، فلقبوله یجب أن لا یكون 

شارك في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین، فیقوم بتبلیغ محكمة التحكیم والخصم الآخر بذلك مع 

ذكر سبب الرد و إن لم یتفق الأطراف على وجود هذا السبب فنشأ نزاع بینهما  تمت تسویته حسب 

یة أو لم یسعى الأطراف لذلك رفع النزاع نظام التحكیم المتبع،و إن لم یتضمن هذا النظام كیفیة التسو 

.إلى القاضي الذي یفصل فیه بأمر غیر قابل لأي طعن بناءا على طلب من یهمه التعجیل 

:ویكون الرد في الحالات التالیة

عندما لا تتوفر في المحكم المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف-

موافق علیه من قبل الأطراف،عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم ال-

سیما سبب وجود مصلحة أو علاقة استقلالیته، لاعندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في -

2.أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط اقتصادیة

وفي حالة ما كما لا یفوتنا الإشارة إلى أن أسباب الرد لیست من النظام العام ،و بالتالي یمكن تسویتها، 

3.إذا ظهر سبب للرد یمكن للطرفین أن یتفاوضا علیه و أن یتوافقا على القبول به 

هذا المقام ما هو المیعاد المقرر لطلب الرد؟ وعلى من یقع عبئ غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في

إثبات سبب رد المحكم ؟

على میعاد طلب الرد و لكنه أكدلذلك نلاحظ بخصوص هذه المسألة أن المشرع الجزائري لم ینص 

على طابعه الإستعجالي ، كما أن المشرع لم یقرر نصا لمعالجة عبئ إثبات سبب الرد، في حالة رد 

.المحكمین

.137،ص 2008عارف، مصر،منیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي و الداخلي ، منشأة الم-1
.الذكرالسالفإ  .م.إ.من ق1016نص المادة -2
.59جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، -3
اسیین عن الطرق البدیلة لحل عبد الحمید ، قانون التحكیم الجزائري الجدید، مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالیومین الدرالأحدب-

87، ص2008النزاعات ، الصلح و الوساطة و التحكیم، الجزء الأول، ا لطبعة الأولى، الجزائر،قم الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة ،
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والحقیقة أن مشكلة عبئ إثبات الرد مسألة في غایة الصعوبة قد ناقشها مؤتمر علمي بفرنسا كما شغلت 

ة أن یجنب أطراف التحكیم هذه المسألة و أن یلقي على عاتق لحل هذا المسألاقترحالفقه أیضا،وقد 

في أداء  استقلالهبأن یبلغ أطراف التحكیم بالظروف التي من شأنها أن تؤثر على التزامالمحكم ذاته 

السالفة الذكر التي تنص  2فقرة  1015،و تبنى المشرع الجزائري هذه الفكرة من خلال نص المادة1عمله

المحكم أنه قابل للرد، یخبر الأطراف بذلك، ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم على أنه إذا علم 

.

جمیع الأطراف إن بدا لهم ما یبرر ذلك من تقاعس في اتفاقأما عزل المحكم یعني إقالته بناءا على 

2.أداء واجباته مثلا 

القانون الواجب التطبیق على الدعوى التحكیمیة:ثالثا

من خلال هذا العنصر إلى القانون الواجب التطبیق على إجراءات الدعوى التحكیمیة ثم إلى سنتعرض

:القانون الواجب التطبیق على موضوع الدعوى التحكیمیة وذلك كالأتي

القانون الواجب التطبیق على إجراءات الدعوى التحكیمیة-1

مرة التحكیم فإن هذا القرار یظل رهنا إذا كان القرار الذي یصدر في الدعوى التحكیمیة هو بمثابة ث

هو رائي هو العمود الفقري للتحكیم و للإجراءات المتبعة في الخصومة التحكیمیة بحیث أن الجانب الإج

.الضامن للشرعیة

وبعبارة أدق، إذا كانت مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق تثار أمام المحكم، فإن الأمر قد یثار أمام 

أو التنفیذ أو في حالة الطعن بالبطلان بحجة صدوره مخالفا للاعترافعرض القرار  القاضي بمناسبة

3.لإجراءات القانون الواجب التطبیق

وإذا كان تحدید القواعد الإجرائیة یستجیب للرغبة في السرعة والمرونة المبررتین اللجوء إلى التحكیم، فإن 

للدول لقانون الإرادة أي حریة الأطراف في تحدید هذا التحدید یخضع باتفاق أغلب القوانین الداخلیة

قواعد الإجراءات ، وفي حالة غیاب تلك الإرادة تتولى هیئة التحكیم هذه المهمة وذلك مع مراعاة القواعد 

.الجوهریة التي تعتبر من مجالات الإجراءات القضائیة

الأطراف حریة الاتفاق على تنظیم أي أن القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها نظام التحكیم مفادها منح

إجراءات التحكیم، فقد یتفقون على تنظیم إجراءات معینة أو على الأقل جانب منها و قد یتفقون على 

.59جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة ،مرجع سابق ،ص-1
.111سابق، ص زیري زھیة، مرجع-2
.60جبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، --3
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إتباع القواعد المعمول بها أمام المحاكم كالاتفاق على تطبیق لائحة أحد مراكز التحكیم على

1.الإجراءات

وع الدعوى التحكیمیةالقانون الواجب التطبیق على موض-2

،و ذلك مثله مثل القاضي حیث 2نص المشرع على أن المحكم یفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون

.تطبق القواعد القانونیة الساریة المفعول على الوقائع محل النزاع المطروح 

نسبة للتحكیم وینبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن القانون الواجب التطبیق لا یطرح أي إشكال بال

.الداخلي،و إنما تثار عدة إشكالات بخصوص القانون الواجب التطبیق إذا ما كنا بصدد التحكیم الدولي 

الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكیم:رابعا 

على أنه تتم الإجراءات أمام محكمة التحكیم تبعا لإرادة 08/09من القانون رقم 1019تنص المادة 

تطبق الآجال و الأوضاع المقررة أمام الجهات الاتفاقها كیفا شاؤوا ، وفي غیاب هذا الخصوم فینظمون

.الأطراف على خلاف ذلك اتفقالقضائیة، إلا إذا 

ولقد حدد المشرع الجزائري  من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جملة من الإجراءات یتعین أن 

و ذلك من طرح النزاع أمامها إلى غایة تنفیذ هیئة التحكیمیة،تتبع أثناء النظر في النزاع من طرف ال

.الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها صفقات الأشغال ومنازعاتهاالاعتبارالحكم الصادر عنها، الأخذ بعین 

یعرض النزاع على محكمة :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على مایلي1010تنص المادة 

."من الطرف الذي یهمه الأمر أوالأطراف معا، التحكیم من قبل 

إلا أن المشرع لم یتطرق إلى إجراءات طلب التحكیم تاركا ذلك لحریة الأطراف،و بالتالي لیس لهذا 

الطلب شكلا معینا فالمهم أن یكون كافیا و ومتضمنا للبیانات اللازمة كإسم وعنوان كل من طالب 

الدعوى، والطلبات،و یرفق هذا الطلب بالوثائق المثبتة التحكیم والخصم، وعرض موجز عن وقائع 

3.لصحة الوقائع، وهو ما یشكل ملف موضوع دعوى التحكیم والذي یكون على نسخ بعدد أطراف النزاع

:آجال إیداع المستندات وتقدیم الدفوع-

.61،صجبایلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق-1
من قانون الإجراءات المدنیة القدیم التي كانت 3فقرة 451السالف الذكر ، و تقابلھا نص المادة 08/09من القانون رقم 1023نص المادة -2

یفصل المحكمون و المحكم المرجح في التحكیم وفقا للقواعد القانونیة ، إلا إذا كان إتفاق التحكیم خول لھم سلطة النزاع كمحكمین :"تنص على أنھ
.مفوضین بالصلح  "

.113زیري زھیة، مرجع سابق ،ص-3
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ده المشرع الذي حد(یمكن لأطراف الخصومة إیداع مستنداتهم وتقدیم دفاعاتهم خلال أجل التحكیم 

التحكیم انقضاءیوما قبل 15، وذلك في أجل )الأطراف على أجل أخراتفاقبأربعة أشهر في حالة 

انتهاءكأخر أجل لتقدیم الدفاع ، و هنا یتخذ المحكمون الحكم بناءا على ما تم تقدیمه إلیهم قبل 

1.الأجل

بما قدم من وثائق ومستندات ویتضح من نص هذه المادة أن المشرع أجاز أن تكتفي هیئة التحكیم 

ومذكرات دون حاجة لمرافعة شفویة متى كانت هذه الأوراق والمستندات كافیة لإظهار وجه الحق في 

.أجل التحكیم بخمسة عشر یوما على الأقلانقضاءالنزاع أو قبل 

لف إذا تخ:"من قانون التحكیم المصري على أنه35وفي نفس السیاق نص المشرع المصري في المادة

في إجراءات التحكیم الاستمرارأحد الطرفین عن تقدیم ما طلب منه من مستندات جاز لهیئة التحكیم 

."إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامهااستناداو إصدار حكم في النزاع 

ولكن هل یجوز لهیئة التحكیم أن تجبر الغیر على تقدیم ما تحت یده من مستندات ؟

نص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یعالج مثل هذا التساؤل،و ترتیبا على ذلك الواقع انه لم یرد 

فإن هیئة التحكیم لا تملك إلزام الغیر بتقدیم مستند تحت یده سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب 

ن رئیس ،و لكن هل یجوز لرئیس هیئة التحكیم أن یطلب م2سلطة الأمرلافتقارهاأحد الأطراف وذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، إلزام الغیر بتقدیم 1018المحكمة المشار إلیها في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  التي تجیز 73المستندات التي في حوزته وفق نص المادة 

ة وثیقة لدى الغیر أینسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أوباستخراجللقاضي أن یأمر 

حتى ولو لم یكن طرفا في العقد ، وذلك خلافا لما تنص علیه بعض بناءا على طلب أحد الخصوم،

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  من  3فقرة  1467التشریعات من ذلك ما تنص علیه المادة 

، لذلك نرى وجوب 3حكیم الحكم بتكلیف الغیر بتقدیم مستند بحوزته ضروري للحكم في خصومة الت

.النص على ذلك

:القیام بإجراءات التحقیق -

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، السالف ذكره1022حسب نص المادة-1
55أبي إسماعیل بكیر، مرجع سابق،ص -2

3- Art.1467 C.P.C.F (Modifié par Décret n 2011-48 du 13 janvier 2011 art.2) « …..Si une partie détient un
élément de preuve , le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire …»J.O.R.F N°0011 du14 janvier 2011 .
.
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وكذلك بهدف الوصول إلى حل النزاع تقوم هیئة التحكیم بإجراءات تحقیق، فلها سماع الشهود 

بالخبراء دون أداء الیمین حیث بوسع هیئة التحكیم تعیین خبیر أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب الاستعانة و

شفهي في النزاع وعلى طرفي النزاع معاونة الخبیر في أداء عمله بتقدیم المعلومات المتعلقة بالنزاع  أو

والتي تعینه على تقدیم تقریره، و تفصل هیئة التحكیم فیما قد یثور من نزاع بین الخبیر وأحد طرفي 

النزاع به وإتاحة الفرصة النزاع في هذا الشأن،و بعد إیداع الخبیر لتقریره تقوم بدورها بإخطار طرفي 

لهما بإبداء ملاحظات على ما ورد به ،و لهیئة التحكیم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب احد 

طرفي النزاع المعروض علیها عقد جلسة تسمع فیها أقوال الخبیر وتتاح فیها الفرصة لطرفي النزاع 

أكثر لتنفیذ ما بخبیر أوالاستعانةالطرفین في لسماع و مناقشة ما ورد بتقریره مع كفالة حق كل من 

.1جاء بتقریر الخبیر المنتدب بواسطة هیئة التحكیم ما لم یتفق طرفي التحكیم على غیر ذلك 

من ق إ م إ بأن أعمال 1020المشرع الجزائري نص في  هذا الشأن من خلال نص المادة  أنإلا 

التحكیم ندب أحدهم للقیام اتفاقمحكمین إلا إن أجاز التحقیق والمحاضر تنجز وتوقع من قبل جمیع ال

.بذلك

إنتهاء الدعوى التحكیمیة:خامسا 

التحكیم انتهاءمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على حالات 1024نص المشرع من خلال المادة 

  :و هي 

باتفاقاستبدالهنع له أوحصول ماتنحیته أولقیام بمهمته بمبرر أوبوفاة أحد المحكمین أو رفضه ا-

1009تطبق أحكام المادة الاتفاقو في حالة غیاب قبل المحكم أو المحكمین الباقیین،من الأطراف أو 

من ذات القانون

المدة المقررة للتحكیم فإذا لم تشترط المدة فـ بانتهاء مدة أربعة أشهربانتهاء-

.زع فیهالدین المتناانقضاءبفقد الشئ موضوع النزاع أو -

.بوفاة أحد أطراف العقد -

أما في التحكیم التجاري الدولي لم یحدد المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الحالات 

.التي تنتهي بها الخصومة التحكیمیة، تاركا ذلك لمبدأ سلطان الإرادة 

الحكم التحكیمي:الفرع الثاني 

.377، 376عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق،ص ص -1
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المستندات و تحقیق الدعوى، تأمر هیئة التحكیم بعد سماع المرافعات تبادل المذكرات وانتهاءبعد 

بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحدید جلسة للنطق بالحكم، و بذلك یتم قفل باب الخصومة  

تنقطع صلة الخصوم بالقضیة، ولا یكون لهم سوى  إصدار حكم التحكیم بمراعاة المبادئ الأساسیة و 

الذكر، تكون إجراءات الإصدار موضحة بإجراءات وهي  المداولة، التصویت و تحریر للعدالة السابقة

.الحكم 

ولتوضیح أكثر للحكم الصادر عن الهیئة التحكیمیة ، سنتناول طبیعة الحكم التحكیمي مبرزین صور 

.)ثالثا(وإجراءات تنفیذه )ثانیا(لنتناول بعد ذلك طرق الطعن فیه)أولا(صدوره ومضمونه 

طبیعة الحكم التحكیمي: ولا أ

في الفصل المخصص لأحكام التحكیم نفس الشكلیات التي اعتمدفي هذا السیاق نجد أن المشرع 

:تخص الحكم القضائي و ذلك من حیث 

1أن تكون مداولات المحكمین سریة 

2أن تصدر الأحكام بأغلبیة الأصوات 

ات الأطراف و أووجه دفاعهم ضرورة أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لإدعاء

3ضرورة أن تكون أحكام التحكیم مسببة

كما أوجب المشرع تضمن حكم التحكیم على بیانات معینة حددها المشرع على سبیل الحصر و تتمثل 

:هذه البیانات في مایلي

إسم و لقب المحكم أو المحكمین،

تاریخ صدور الحكم ،

4قتضاءالامكان إصداره، و أسماء الأطراف عند 

الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین امتناعوأن توقع أحكام التحكیم من قبل المحكمین،و في حالة 

5.موقعا من جمیع المحكمین باعتبارهإلى ذلك، ویرتب الحكم أثره 

مرحلة صدور نستخلص أن للمواد السابقة الذكر التي تنظم أحكام الحكم التحكیمي،وباستقرائنا

التحكیم على حل اتفاقتحكیمي تعتبر من أهم المراحل التي یمر بها نظام التحكیم، بدأ من الحكم ال

.إ السالف الذكر .م.إ.من ق1025نص المادة -1
.إ السالف الذكر .م.إ.ق من 1026نص المادة -2
.إ السالف الذكر .م.إ.قمن  1027نص المادة -3
.إ السالف الذكر .م.إ.قمن  1028نص المادة -4
.إ السالف الذكر .م.إ.قمن  1029نص المادة -5
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نزعاتهم باللجوء إلى التحكیم ، وحتى إنهاء النزاع ، والحصول على حكم تحكیمي هو غایة 

.المتنازعین، فیه یتم الفصل في النزاع،و بموجبه یحصل كل ذي حق على حقه

التحكیمي أي عند الفصل في النزاع تخرج الخصومة من ولایة كما أنه بمجرد صدور الحكم

 ءفإنه بصدوره یكون حائزا لقوة الشي)أشهر04(المحكمین، بمعنى أنه حتى ولم یتم میعاد التحكیم 

1.المقضي فیه

إن حجیة أحكام المحكمین تتعلق بالمصلحة الخاصة للمحكمین، و لیس حمایة للمصلحة العامة كما 

باعتبارنسبة لأحكام محاكم الدولة، فیؤكد المشرع هنا أن التحكیم له طبیعة قضائیة هو الحال بال

2.حكمه حكما قضائیا، بمنحه صراحة حجیة الشئ المقضي به

فالحجیة تتعلق بتطبیق القانون بواسطة من له سلطة القضاء سواء كان محكما أو قضایا لكن تبقى 

الغیر بمقتضى المادة اتجاهفلا یحتج بأحكام التحكیم هذه الحجیة قائمة على أطراف التحكیم فقط 

أي لا یحتج بأحكام التحكیم على ما لم یكن طرفا في الخصومة 08/09من القانون رقم 1038

التحكیمیة التي صدر فیها ، وقد لا یكون حكم التحكیم الصادر في باقي المنازعات التي قد تتكون 

.صدوره من أطراف أخرى خارجة عن مجال و نطاق 

المحكمین فالأولى ولایة المحكم أوواستنفاذوكثیرا ما یحدث الخلط بین حجیة الشي المقضي فیه 

تكون للأحكام القطعیة فقط، وأثرها خارج الخصومة التي صدر فیها الحكم والثانیة تحدث بالنسبة 

سواء مسألة إجرائیة وذلك  ،انتهائهالكل الخصومة التي یفصل فیها المحكم أثناء نظره الدعوى وحتى 

3.أو موضوعیة، وبالتالي یقتصر أثر استنفاد ولایة المحكم على داخل الخصومة التي یحقق فیها 

غیر أن في الأصل لا یحوز الحكم حجیة الشئ المقضي فیه إلا عند تصحیح الأخطاء المادیة 

من القانون 1030المادة الإغفالات التي تشوبه طبقا للأحكام المقررة قانونا وذلك بدلیل نص  و

.السالف الذكر 08/09رقم 

طرق الطعن في الحكم التحكیمي:ثانیا 

.السالف الذكر إ .م.إ.من ق1031نص المادة -1
.151ریحاني أمینة، مرجع سابق ،ص-2
.151نفس المرجع ،ص-3
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عند صدور الحكم التحكیمي، فإن من صدر الحكم ضده سیحاول إثارة العقبات في طریق تنفیذ 

الحكم عن طریق الطعن فیه، وتختلف التشریعات في إجازتها للطعن في حكم المحكمین أو في عدم 

.جازتهاإ

وبالتالي تخضع أحكام التحكیم لنفس  طرق الطعن في الأحكام القضائیة كما هو الحال بالنسبة 

للمشرع الفرنسي الذي فرق بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي، فأجاز في إطار التحكیم الداخلي 

طراف عن حق التحكیم ما یفید نزول الأاتفاق، إلا إذا تضمن بالاستئنافأن یتم الطعن فیها 

،أو كان المحكم مفوضا بالحكم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف،ومع ذلك یجوز للأطراف الاستئناف

التحكیم ما یفید صراحة تمسكهم بإمكانیة الطعن اتفاقحتى مع هذا التفویض التحفظ وتضمین 

1.بالاستئناف

فرق هو الأخر أینسي، المشرع الفرنانتهجهالذي  الاتجاهوقد سایر المشرع الجزائري نفس 

والأصل أن التحكیم الداخلي یقبل الطعن في حكم التحكیم بین التحكیم الداخلي والدولي، صبخصو 

في أجل شهر واحد من تاریخ النطق به أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم الاستئناف

.الاستئنافن حق التحكیم تنازل الأطراف عاتفاقیة، إلا إذا تضمنت اختصاصهفي دائرة 

الغیر الخارج عن اعتراضكما أجاز المشرع الجزائري الطعن في أحكام التحكیم عن طریق 

1032الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم وذلك طبقا لنص المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

من 1034و ذلك طبقا لنص المادة الاستئناففي وأجاز الطعن بالنقض في القرارات الفاصلة 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

الطعن بالمعارضة استبعدهذا بالنسبة لطرق الطعن المتاحة في التحكیم الداخلي،غیر أن المشرع 

الذي یعتبر طریق من طرق الطعن العادیة للطعن في الحكم التحكیمي وذلك بموجب نص المادة 

08/09من القانون رقم   295و  293سالفة الذكر ،وهذه المادة ترتبط بنص المادتین ال 1032

التي تنصان على أنه إذا تخلف المدعي علیه المكلف بالحضور شخصیا أو وكیله أو محامیه عن 

.3و الحكم المعتبر حضوریا غیر قابل للمعارضة حضوري،اعتباري، یفصل بحكم 2الحضور

ح، تنفید حكم التحكیم و طرق الطعن فیھ في القانون الجزائري، مقال منشور بموقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة ، العرباوي نبیل صال-1
eprise.com/?p=12221https://www.droitetentr 15.00على الساعة   2019جانفي  26، تم تصفح الموقع بتاریخ.

.السالف ذكره 08/09من القانون رقم 293نص المادة -2
.إ السالف الذكر .م.إ.قمن  295نص المادة -3
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لهذه الوسائل القانونیة في غیر باستخدامهملمتقاضین أصبحوا یتلاعبون أن بعض ااعتبارعلى 

من مجال التحكیم، لأنه لا یتصور أن استبعدهامحلها، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري عندما 

یدعي أحد الخصوم عدم علمه بقیام الخصومة التحكیمیة ، ولا یحق له الحدیث عن الغیاب أو 

.المعارضة 

دول التي وضعت نظام مستقل ومتمیز للطعن في أحكام التحكیم یختلف عن طریق هنالك بعض ال

الطعن في الأحكام القضائیة،و یظهر هذا النظام في بعض التشریعات التي أجازت تعدیل حكم 

.التحكیم أو تصحیح ما به من أخطاء أو تفسیره 

از الطعن في أحكام التحكیم ومما سبق یتضح أن كلا المشرعین الجزائري والفرنسي أخذا بفكرة جو 

سواء كان التحكیم داخلي أو دولي، غیر أن انه إذا تطرقنا للتشریع المصري وخاصة في قانون 

لا تقبل أحكام التحكیم :"منه تنص على أنه 1فقرة  52نجد أن المادة 1994لسنة 27التحكیم رقم 

طرق الطعن المنصوص علیها في التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فیها بأي طریق من 

."قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

فالمشرع المصري وضع نوعا من الحصانة لأحكام التحكیم، فجعلها تسمو على أحكام القضاء 

وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكیم التي تصدر وفقا لأحكام قانون التحكیم، أي أحكام التحكیم 

كان تحكیما وطنیا أو دولیا، أو أحكام التحكیم الذي یجري في الخارجالذي یجري في مصر سواء

1.الأطراف على إخضاعه للقانون المصري وذلك في حالة التحكیم التجاري الدولي واتفق

غیر أن المشرع المغربي أجاز هو الأخر أن یكون الحكم الصادر عن الهیئة التحكیمیة موضوع 

على التحكیم، وذلك اتفاقتي كانت ستنظر في القضیة أمام عدم وجود إعادة النظر أمام المحكمة ال

الغیر خارج عن الخصومة اعتراض،و أجاز )327-34(402طبقا لشروط محددة في الفصل 

،  كما أجاز الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة أمام محكمة 327-35الفصل وذلك بموجب

327.2-36لفصل التي صدرت بشأنها وذلك في االاستئناف

.211، ص 2007العربیة، القاھرة، محمود مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الثالثة، دار النھضة -1
.المغربیة، السالف الذكر المسطرة المدنیةالمتضمن 2007دجنبر 6بتاریخ الصادر08-05رقم قانون -2
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تنفیذ الحكم التحكیمي:ثالثا 

یعتبر تنفیذ الحكم هو الهدف النهائي من نظام التحكیم، ولا شك بأن الطرف الذي صدر التحكیم 

وأعلن إرادته الواضحة اختیارالصالحه هو الذي یبادر بالتنفیذ،فإذا قام المحكوم علیه بتنفیذ الحكم 

التحكیم الصادر،و قد یمتنع عن ذلك محاولا إستئناف كل الوسائل في ذلك، فإنه یعتبر قابلا لحكم 

.لعرقلة هذا التنفیذ ، هنا یضطر المحكوم له إلى تنفیذه جبرا ،وهذا یحتاج إلى سند تنفیذي 

إلى التحكیم، إلا أنه لم یذهب إلى إعطاء حكم التحكیم القوة الالتجاءوالمشرع الجزائري قد أجاز 

كمین وإن كان یحوز حجیة الشئ المقضي فیه بمجرد صدوره إلا أنه لیس له التنفیذیة، فحكم المح

حقه جبرا، فالقوة التنفیذیة لا تلحق حكم المحكمین اقتضاءالقوة التنفیذیة التي تمكن المحكوم له من 

.إلا بصدور أمر خاص بها یسمى أمر التنفیذ 

ون حكم التحكیم النهائي أو على أنه یك1035وفي هذا الصدد نص المشرع من خلال المادة 

..."الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ 

صاحب الإختصاص في تنفیذ حكم التحكیم-1

اتخاذه،أول إجراء یتم 1بموجب أمر صادر عن حكم التحكیم سواء كان نهائیا أو جزئیا أو تحضیریا

لمحكمةهو أن یقوم الطرف الذي یهمه التعجیل بإیداع أصل الحكم في أمانة ضبط ا

، وهنا یمارس القاضي 2یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض و الوثائق وأصل حكم التحكیم و 

.الولائیة للنظر في الحكم لإصدار الأمر التنفیذي سلطته

كما أنه لا یمكن لیس من سلطته إصدار أمر بتعدیل حكم المحكمین أو تكملة منطوقه ولیس له أن 

سباب الموجودة التي بني علیها الحكم،وقد ذهب بعض الفقه إلى أن القاضي یبحث عن ملائمة الأ

لا یستطیع مراقبة صدور الحكم ،وهل صدر في المیعاد المحدد أم لا،وله فحص ملخص الحكم دون 

،و لیس من سلطته أن یرفض إصدار أمر التنفیذ على أساس خطأ 3فحص المضمون أو الموضوع 

صل على أنواع أحكام التحكیم و التي قد تكون قرارات تمھیدیة وھي أحكام لا تف1035وھذا تصریح للمشرع الجزائري  من خلال نص المادة -1
من خلال موافقة "إستعجالي"في موضوع النزاع كلیا أو جزئیا، و لیس منھیا للخصومة فھو یرمي إلى التمھید لإصدار حكم موضوعي أو وقتي

م أطراف النزاع توصي محكمة التحكیم أو تأمر بإجراء وقتي أو مستعجل قبل إصدار حكمھا، و یستعمل لأغراض معینة على أن یتحول إلى حكم دائ
تم أداء العمل بشكل مقبول،إذا

موضوع أما الأحكام الجزئیة فھي أحكام غیر منھیة للخصومة ، فاصلة في الموضوع عندما یتعلق بطلبات متعلقة بالتأخیر أو كمیة ما تم تنفیذه في
ظر في باقي المسائل، لذلك فإن الحكم النزاع ، فیتضمن على وجھ التحدید الجزء من الطلب الذي فصل فیھ مع إستمرار محكمة التحكیم فجزئي في الن

اق الجزئي لا ینھي ولایة محكمة التحكیم و یمكن إعادة النظر فیما فصلت فیھ مرة أخرى، ولا یتشرط لممارسة ھذه السلطة إصدار أحكامھا بإتف
ة نھائیة و الحائز على حجیة الشئ المقضي الأطراف على أنھ یجوز حرمانھا  من ذلك بإتفاقھم، أما حكم التحكیم النھائي فھو المنھي للنزاع بصور

.152، ریحاني أمینة، مرجع سابق ، ص .فیھ
.في فقرتھا الاولى و الثانیة1035وھو ما نصت علیھ المادة -2
ون العام ، جامعة خلیل بوصنوبرة، القرار التحكیمي و طرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه شعبة القان-3

.140، ص 2008-2007منتوري قسنطینة، 
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أو خطئهم في تطبیق القانون علیها، فلیس للقاضي العدول عن قراره المحكمین في تكییف الوقائع 

1.بعد إصداره سواء صدر القرار  بالتنفیذ أو برفضه 

إصدار أمر التنفیذ-2

بالتنفیذ من المحكوم له بأداء معین یقتضي الحصول علیه بتنفیذ الحكم جبرا، استصداریقدم طلب 

لدعوى، فیرفق بالعریضة أصل حكم التحكیم أو صورة موقعة فیكون الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع ا

أو في شكل شرط یتضمنه العقد الأصلي بین اتفاقالتحكیم سواء في شكل اتفاقمنه، وصورة من 

الطرفین، و ترجمة رسمیة لحكم التحكیم إذا لم یكن باللغة العربیة، وصورة من محضر إیداع حكم 

من 1035/2لى المحكوم علیه،وهذا ما یفهم من نص المادة التحكیم، وصورة ورقة إعلان الحكم إ

.حیث یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض08/09القانون رقم 

یصدر الأمر بالتنفیذ كما تصدر الأوامر على عرائض الدعوى،و یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة ممهورة 

یلاحظ على وضع الصیغة التنفیذیة ،و 2بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبها من الأطراف

لحكم التحكیم، بأن یصبح الأمر جزءا مكملا لحكم المحكمین، فإن أمر التنفیذ لا یسقط و لو تقاعس 

تنفیذ حكم المحكمین إلى ما بعد صدوره، كما أن نصوص التنفیذ لم تنص على وجود الكفالة سواء كانت 

3.عامة أو خاصة 

یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس 15في أجل استئنافهن للخصوم وفي حالة رفض طلب التنفیذ یمك

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 3الفقرة  1035القضائي وذلك وفقا لنص المادة 

.153ریحاني أمینة، مرجع سابق ، ص-1
.السالف الذكرمن ق إ م إ د1036نص المادة -2
.154ریحاني أمینة، مرجع سابق،ص-3
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:الفصل الثاني

التسویة القضائیة لمنازعات صفقات الأشغال

كثیرة وامتیازاتكأصل عام إن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونیة مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات 

الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون رویة أو ارتكابلاشك یؤدي في كثیر من الأحیان إلى 

على عجل، وقد یحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونیة التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة 

  .الأفراد 

مستمر مع الأفراد فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى الإضرار بهم  ومن مقتضیات اتصالولما كانت الإدارة في 

ومقوماتها أن تخضع الإدارة لحكم القانون وأن تكون كلمة القانون هي العلیا، ولابد من تنظیم الرقابة العدالة 

.القضائیة على أعمال الإدارة تضمن سیادة حكم القانون 

قویا كالإدارة، فلابد من خصمهأن من كان مظلوما وكان :"ویقول عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى

قدم إلیه بشكواه ولا شئ أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة ملاذ یلوذ به ویت

."والاحترامالقضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهیبة 

وقد حمل القضاء الإداري على كاهله عبئ تحقیق التوازن بین المقتضیات المصلحة العامة التي تسعى 

     على هذه عتدتإلى تحقیقها وبین حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف الإدارة إذا ما الإدارة إ

ففي حالة فشل تسویة النزاعات المتعلقة بصفقات الأشغال بالمساعي ومحاولات التسویة بالطریقة 741الحقوق

لتسویة هذه النزاعات الودیة  فإن المشرع منح مكنة للمتعامل الاقتصادي المتضرر من وسائل قانونیة أخرى

القائمة،وذلك من أجل تفادي استمرار النزاع و تعطل الأشغال وحفاظا على المصلحة العامة،وتتمثل هذه 

الوسائل القانونیة في آلیات التسویة القضائیة والتي تختلف عن آلیات التسویة الودیة ،من حیث أنها تنهي 

حین أن الأحكام الناتجة عن آلیات التسویة الودیة النزاع بموجب حكم یكون ملزما لطرفي النزاع،في 

.لمنازعات صفقات الأشغال لا تتمتع بالصفقة الإلزامیة إلا في بعض الحالات 

وتتمثل التسویة القضائیة في اختصاص القاضي الإداري بنظر منازعات صفقات الأشغال من خلال قضاء 

اص القاضي الإداري بنظر دعوى القضاء الكامل ،وكذا اختص)المبحث الأول(الاستعجال،وقضاء الإلغاء 

.)المبحث الثاني(لتسویة هذه المنازعات 

.15،ص1،2015ط-عمان–دار قندیل للنشر و التوزیع -دراسة لأسس و مبادئ القضاء  الإداري-مازن لیلو راضي، القضاء الإداري-741
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القاضي الإداري بنظر منازعات صفقات الأشغالاختصاص:المبحث الأول

نظرا لأهمیة الصفقات العمومیة و تعلقها بالمال العام أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والضوابط 

، ولعل أهمها وجوب مراعاة مبادئ حریة الوصول إلى الطلب العمومیة استعمالهاالقانونیة  لعقلنة وترشید 

.والمساواة  في المعاملة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات  

ورغم هذه الضمانات القانونیة،نجد أن الواقع یثیر العدید من المنازعات الناتجة عن الإخلال بهذه المبادئ 

لمشرع على إقرار آلیات لتسویتها قضائیا،وذلك في حالة فشل من طرف المصلحة المتعاقدة، لذلك عمل ا

.آلیات التسویة الودیة المشار إلیها سابقا 

وفي هذا الصدد یتم اللجوء إما إلى القضاء الإستعجالي ما قبل التعاقدي الذي وجد من أجل حمایة مبدأي 

.الأولالمطلب(الإشهار والشفافیة التي تقوم علیها الصفقات العمومیة من أي إخلال  (

أو یتم اللجوء إلى قضاء الإلغاء عند عدم مشروعیة القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة 

.)المطلب الثاني(منفصلة عن الصفقة 
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القضاء الإستعجالي ما قبل التعاقدي في مجال منازعات صفقات الأشغال:المطلب الأول

ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال من أهم وأبرز هذه الاستعجالیعد 

المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وذلك في إطار إصلاح استحدثهاالآلیات التي 

  .الإداري الاستعجالقضاء 

یلاحظ التهمیش 08/09المدنیة والإداریة رقم لأن المتتبع للنصوص القانونیة التي سبقت قانون الإجراءات 

كان یحتوي 90/23التشریعي لمسألة القضاء الإستعجالي الإداري،فقانون الإجراءات المدنیة السابق رقم 

اختلافهماالتي أشارت إلى القضاء الإستعجالي المدني و الإداري، رغم و  171على مادة وحیدة وهي المادة 

لمنظمة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة ومحكمة التنازع، لم تشر إلى القضاء وحتى القوانین العضویة ا

الذي تناول فیه المشرع 08/09الإستعجالي الإداري، مما خلق فراغا قانونیا إلى غایة صدور القانون رقم 

.القضاء الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة و إبرام العقود 

1992و إن كانت هذه الخطوة  قد جاءت متأخرة  مقارنة بنظیره الفرنسي الذي كرس هذه الوسیلة منذ سنة 

، تطبیقا لتعلیمة الإتحاد الأوروبي تحت 1992ینایر 04الصادر بتاریخ 92/10بموجب القانون رقم 

برقابة دقیقة ،وتهدف هذه التعلیمة إلى السماح1989دیسمبر21المؤرخة في "طعن ورقابة"عنوان 

للمقتضیات الخاصة بقانون المجموعة الأوروبیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة للتوریدات والأشغال     

إلى قانون المحاكم 22، المادة 1993ینایر 29المعدل بواسطة قانون 1992و تبعا لذلك أضاف قانون 

معین من السلطات لرئیس المحكمة الإداریة، أو ، و الذي یمنح عددللاستئنافالإداریة و المجالس الإداریة 

الإشهار    بالتزاماتالإخلال:"في حالةالاستعجالونهائیا في شكل ابتدائیامن ینوب عنه والذي یفصل 

742."تفویض المرفق العام اتفاقیاتوالوضع في المنافسة التي یخضع لها إبرام الصفقات العمومیة و 

ظره مغایرة عن المشرع الأوروبي على عمومه في تبني الإستعجالي ما قبل هذا وكان للمشرع الفرنسي ن

التعاقدي، تمثل في الفراغ التشریعي المتعلق بوجود دعوى تصحیحیة وقائیة وذلك أن دعوى الإلغاء ظهرت 

نفیذه  لفترة طویلة من الزمن بلا فاعلیة، وذلك لأن القاضي غالبا ما یبت فیها بعد توقیع العقد وأحیانا بعد ت

.743.و بالتالي عدم فعالیتها في إیجاد حمایة قانونیة للمال العام ما دام العقد یبقى صحیحا بإرادة أطرافه 

الإداري ، دراسة قانونیة، فقهیة و قضائیة مقارنة، دار هومة للنشر، الجزائر، الطبعة المنتقى في قضاء الإستعجال لحسین بن شیخ آیث ملویا، -742

.268،269، ص 2011ثة، الثال
347شوقي یعیش تمام ، مرجع سابق،ص-743



الفصل الثاني                                التسوية القضائية لمنازعات صفقـات الأشغال  - الباب الثاني  

264

لابد علینا التطرق إلى الإطار القانوني للدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي ،وللإحاطة بموضوع 

،ثم إلى السلطات الممنوحة رع الأولالفالإستعجالیة ما قبل التعاقدیة في مادة الصفقات العمومیة في 

.الفرع الثانيللقاضي بخصوصها في 

ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیةللاستعجالالإطار القانوني :الفرع الأول

)أولا(لإبراز الإطار القانوني للدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة في مادة الصفقات العمومیة ینبغي علینا 

والإجراءات المتبعة ،)ثانیا(في مادة الصفقات العمومیة الاستعجالالتطرق إلى مفهومها، وتبیان شروط 

).ثالثا(بخصوصها

ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیةالاستعجالمفهوم : أولا

من  947و 946في مجال الصفقات العمومیة بموجب المادتین الاستعجاللقد نص المشرع الجزائري على 

من "الاستعجالفي " من الباب الثالث "في مادة إبرام العقود و الصفقات الاستعجال"الفصل الخامس 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ما قبل التعاقدي وهو أمر طبیعي لأنه لیس الاستعجالولم یعرف المشرع الجزائري كغیره من التشریعات 

عاریف لما ینظمه من مسائل، بل هو أمر منوط بالفقه  والقضاء الإداریین بحكم من مهام المشرع صیاغة الت

744.الدور التأصیلي للمنازعة الإداریة المنوط بهما

إن المتمعن لمصطلح الإستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة یظهر له أنه یتمیز بالطابع 

المركب و یجد أنه جامع لمصطلحین هما لهذا القضاء الإستعجالي من جهة و الصفقة العمومیة من جهة 

إجراءات مؤقتة اتخاذإجراء یطلب بموجبه أحد الأطراف:"أخرى، فالقضاء الإستعجالي عرفه الفقه بأنه

وسریعة لحمایة المصالح قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركها ، كما عرفت كذلك بأنها الفصل في 

إجراء وقتي ملزم لطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع باتخاذالمنازعات التي یخشى علیها، الحكم 

745."المتنازعینصیانة مصالح الطرفین الحقوق الظاهرة أواحترامالقائمة أو

بأنه الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد حمایته والذي الاستعجالكما جرى الفقه والقضاء على تعریف 

یلزم درؤه بسرعة لا توفرها إجراءات التقاضي العادیة، فالمطلوب هو المحافظة على الحق الذي یخشى 

746.الموضوع حتى یعرض أصل النزاع على قضاء الانتظارعلیه أمرا لا یحتمل 

لیة رزیق عمار، بشیر الشریف شمس الدین، قضاء الإستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ك-744
.628، ص 2017حادي عشر،جوان ،  العدد ال1الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

، 2دد محفوظ عبد القادر، القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في التشریع الجزائري، الإتحاد الوطني لمنظمة المحامین بوھران، مجلة الدفاع، الع-745
125،ص 2014مارس 

.109عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق ،ص-746
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"على أنها247-15من المرسوم الرئاسي 02أما الصفقة العمومیة فقد عرفتها المادة  عقود مكتوبة في :

وفق الشروط المنصوص علیها في هذا اقتصادیینمفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین 

."وازم والخدمات والدراسات المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال والل

ما قبل التعاقدي في الصفقات العمومیة على الاستعجالوبالجمع بین المصطلحین یمكن تعریف 

إجراء تحفظي وقائي مستعجل ، الهدف منه حمایة قواعد العلانیة والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام :"أنه 

ریق إعطاء القاضي الإداري سلطات واسعة تختلف عن إبرام الصفقة العمومیة بوجه عام، و ذلك عن ط

العلنیة بالتزاماتالإداري بهدف التصدي لأي إخلال للاستعجالتلك الموجودة في القواعد العامة 

".المنافسة و 

قبل التعاقدالاستعجالخلال التعاریف المذكورة أنفا تتضح لنا مجموعة من الخصائص یتمیز بها ومن 

:خصها فیما یلينل و

یتم تحریك هذه الدعوى في مرحلة الإبرام، لأنها تهدف إلى الحد من :هي تقنیة قضائیة قبل تعاقدیة

ارتكابالمخالفات التي تمس قواعد العلانیة و المنافسة، بحیث لها دور وقائي من جهة، و تحول دون 

اكتشافهابل المتعاملین و تساعد على المخالفات للقواعد و الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها من ق

.من جهة أخرىاستجلائهاو 

إذ یتمتع القاضي الإداري وهو بصدد الفصل في :دعوى  إستعجالیة تخول للقاضي الإداري سلطات هامة

الدعوى الإستعجالیة بسلطات واسعة في النظام القانوني العام للقضاء الإداري، تتمثل هذه السلطات في 

.مر ، و الوقف ، و الإلغاء و لكنه لا یمكن له منح التعویض الأ

یوكل النظر في هذه الدعوى إلى التشكیلة الجماعیة المنوط بها البث في دعوى :دعوى قضاء مستعجل

.الموضوع

القاعدة العامة أن القاضي الإستعجالي لا یمس بأصل الحق        :یبث القاضي الإستعجالي في الموضوع

یتخذ التدابیر الإستعجالیة الفوریة و الضروریة فقط، إلا أنه في هذه الدعوى یفصل فیها بصفة و إنما 

747.إستعجالیة موضوعیة أي ینظر في جوهر الموضوع 

قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، -747
https://www.droitetentreprise.com/?p=11079 20.00لساعة على ا10/02/2018، تاریخ تصفح الموقع .  
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الإداري في مادة الصفقات العمومیةالاستعجالشروط :ثانیا 

لعمومیة بالشروط العامة التي وتتمثل شروط الدعوى الإستعجالیة  ما قبل التعاقدیة في مادة الصفقات ا

:تشترط في الدعاوى الإستعجالیة بصفة عامة ، كما تنفرد بشرط خاصة بها،وهو ما سنوضحه فیما یلي

:الشروط العامة -1

:تندرج ضمن هذه الشروط مایلي

الاستعجالتوافر حالة -أ  

المقصود بالإستعجال هو الخطر المحدق الوشیك الوقوع بالحق المراد حمایته بإجراء وقتي لا تعسف فیه 

إذا تبین لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الاستعجالوفق إجراءات التقاضي العادیة ، ویتحقق ركن 

حتى یعرض الانتظارتمل للمحافظة على الحق الذي یخشى علیه أمره لا یحاتخاذهالوقتي المطلوب منه 

748.أصل النزاع على قضاة الموضوع 

كما یقصد به ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي لا تتحقق مع إتباع الإجراءات العادیة 

للتقاضي، وذلك نتیجة ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصوم أو یتضمن ضررا قد یتعذر بتداركه 

في قضایا الموضوع وهو أمر یختص بفحصه وتقدیره قاضي الأمور الفصلانتظرإصلاحه،إذا ما 

749.المستعجلة حسبما یظهر من ظروف الدعوى 

بحیث تتطلب مواجهتها بإجراء أو تدبیر سریع استثنائیة، كل ما كنا بصدد وضعیة استعجالونكون بصدد 

د تفادي حدوث وضعیة تدبیر سریع قصاتخاذكل ما تطلب الأمر الاستعجالفعال،و نكون كذلك بصدد 

750.، سواء كانت الوضعیة مادیة أو قانونیةالاندثارضارة أو قصد الحفاظ على وضعیة في طریق 

مؤقت وسریع لحمایة مصالحه قبل أن اتخاذفالدعوى الإستعجالیة إجراء یطلب بموجبه أحد الأطراف 

ضي الموضوع وإنما قا لاختصاصتتعرض لنتائج یصعب تداركها، فهذا الإجراء المؤقت لا یعود

قاضي الأمور الإستعجالیة ، الذي یلجأ إلیه الأطراف في هذه الحالة بموجب دعوىلاختصاص

751.إستعجالیة 

من قانون الإجراءات المدنیة         921،924، 920إن شرط الإستعجال تم التنصیص علیه في المواد

،بل تركت ذلك للسلطة التقدیریة الاستعجالوالإداریة، دون أن توضح الحالات التي یتوفر فیها ظرف 

.8-7، ص ص 2005حسن  طاھري، قضاء الإستعجال فقھا و قضاءا مدعما بالإجتھاد القضائي المقارن،دا رالخلدونیة، -748
.115، ص2013حسن طاھري، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الجزء الثاني، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،-749
.77لحسین بن شیخ آیث ملویا  ، مرجع سابق ،ص-750
، 1999شیھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاص، الجزء الثالث د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -751
.486ص
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للقضاء الإستعجالي الذي یستشفها من خلال ظروف ووقائع كل منازعة تعرض علیه، فهو مبدأ مرن غیر 

.752تغیر بتغیر الزمان والمكان وتطور المجتمع محدد یقدر في وصفه للواقعة والظروف التي ت

أو وضع صیاغة قائمة حصریة لها، یعني الاستعجالوفي الحقیقة أن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة 

تقیید سلطة القاضي، كون أن القاضي هو أقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لا یستطیع مهما تنبأ أن 

753.الاستعجالیحصي جمیع حالات 

:شرط عدم المساس بأصل الحق- ب

بالنظر في الطلبات اختصاصهوحده حتى یعلن قاضي الأمور المستعجلة الاستعجاللا یكفي توافر شرط 

.شرط عدم المساس بأصل الحقالمستعجلة بل یجب علیه أن یتحقق من توفر شرط ثاني ألا وهو

الحق ولا یتطرق إلى صمیم موضوع النزاع   وهو أن یمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس بأصل  

754.و إنما یقضي بالتدابیر الوقائیة أو إجراءات وقتیة 

على هذا الشرط، ففي ظل قانون  أطلقتالمشرع الجزائري والتي استعملهاالتعبیرات القانونیة التي واختلفت

ضاء الإستعجالي الإداري المشرع مصطلحا مشتركا فیما یتعلق بالقاستعملالإجراءات المدنیة القدیم 

مكرر من قانون الإجراءات  171و 186والمدني وهو عدم المساس بأصل الحق،  وذلك في المادتین 

أمام الاستعجالمن نفس القانون التي نصت على تدابیر 172في المادة استعملالمدنیة القدیم، غیر أنه 

.ن المساس بحقوق الأطراف دو " القاضي المدني مصطلح مقارب للمصطلح الأول وهو مصطلح "

غیر أنه في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد تم التنصیص على هذا الشرط مستعملا مصطلح 

756الإداري الاستعجال، أو في 755في المادة المدنیةالاستعجالأصل الحق سواء في 

.قه والقضاء لم یضع المشرع تعریفا لشرط عدم المساس بأصل الحق تاركا ذلك للف

في تعریفه حسب اختلفإلا أنه للاختصاصالفقه حول فكرة عدم المساس بأصل الحق  كشرط اتفاقورغم 

:منه كل فقیهانطلقالمنطلق الذي 

، مرجع 2012راءات المدنیة و الإداریة، دار النشر جیطلي،كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإج-752
.122سابق ، ص

.122نفس المرجع،ص -753
.115طاھري حسین،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ، مرجع سابق،ص-754
"لا یمس الأمر الإستعجالي أصل الحق:"من ق إ م إ د303نص المادة -755
."لا ینظر في أصل الحق:"...918نص المادة -756
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عرف الأستاذ محمد علي راتب فكرة عدم المساس بأصل الحق من خلال تعریفه لأصل الحق حیث قال 

وجودا  وعدما ، فیدخل في ذلك ما یمس بحتها أو یؤثر في بأن معنى أصل الحق هو كل ما یتعلق بها

.القانونیة التي رتبها القانون أو التي قصدها العاقدان الآثاركیانها ویغیر فیها، أو في 

القاضي في حكمه عن تناول امتناعوجوب :" هو  بأنهكما عرفه المستشار المصري موسى عبد الغني 

الحقوق المراد حمایتها بالتفسیر أو التأویل أو بالقطع في شأنها برأي حاسم من حیث حتمیتها أو بطلانها أو 

التعدیل كأن و كذلك یمتنع علیه تناول مراكز الخصوم  القانونیة بالتغییر أوالاستحقاقعدم  آوالأحقیة 

ا أو أنه حائزا و لیس مستأجرا أو وكیلا ولیس أصیلا عن نفسه أو یقطع مثلا أن الخصم مدین و لیس دائن

عن غیر ذلك من المساس بمركز الخصوم إلا أن ذلك لا یمنعه من وجوب التصدي بالبحث العرضي من 

ظاهر المستندات والأوراق عن مدة جدیة المنازعات سواء من جانب المدعي في الدعوى المستعجلة أو 

نوعیا بنظر اختصاصهلا للحكم بالإجراء المستعجل المناسب أو الحكم بعدم المدعى علیه فیها توصی

  .الدعوى

في بحث الطلب المقدم إلیه الاستعجالوقد تناوله الأستاذ حسن عكوش من خلال منهجیة قاضي 

أصل الحق هو صمیم النزاع الموضوعي، یتحسس القاضي ظواهره لا للمساس بحق أي من :"فقال

757.إجراء وقتي لحمایة صاحب الحق الأرجح حتى یفصل فیه قاضي الموضوع لاتخاذالخصوم، بل 

تدابیر ذات طابع مؤقت، ویبقى الأمور على حالها بحیث لا باتخاذیأمر الاستعجالذلك أن قاضي 

یتعرض للمسائل الموضوعیة،لأنه لو تعرض لها، فإنه لا یترك لقاضي الموضوع ما یفصل فیه، وهو غیر 

نطق بالتدابیر تمس الموضوع أو حقوق طرفي النزاع لكون اللجوء إلیه إنما الهدف منه هو إما مختص بال

758.تدبیر حقیقي بحث أو تدبیر تحفظي اتخاذ

مهما أحاط بها والالتزاماتفالقضاء الإستعجالي لیس له بأي حال من الأحوال أن یفصل في أصل الحقوق 

عن البث فیها من ضرر للخصوم، بل یجب علیها تركها لقضاة امتناعه،أو ترتب على الاستعجالمن حالة 

وى الرامیة إلى فسخ عقد الصفقة،أو مدى صحتها أو الموضوع المختصین وحدهم للفصل فیها، كالدع

الصفقة العمومیة التزاماتبطلانها أو الدعاوى الرامیة إلى طلب التعویض والحقوق المالیة المترتبة على 

الخ، و إذا تعلقت الطلبات الواردة في دعوى الإستعجال إلى أصل الحق یحكم القاضي الإستعجالي بعدم ...

قاضي الموضوع ،هذا المستقر علیه في فقه اختصاصع الخاص بموضوع الحق من لأن النزاالاختصاص

المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،مذكرة ماجستیر في القانون 09-08مقیمي ریمة، القضاء الإستعجالي الإداري  وفقا للقانون -757
.18،ص 2013-2012-أم البوقي–العام،جامعة العربي بن مھیدي 

.89لحسین بن شیخ أیث ملوثا، مرجع سابق،ص-758
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یؤدي إلى الحكم برفض 924المرافعات لكن التطبیق الحرفي للمادة 

759.الطلب 

شرط عدم المساس بالنظام العام -ج

الإداري علیه التحقق قبل الفصل باتخاذ أي تدبیر الاستعجالالشئ المهم في هذا المقام هو أن قاضي 

وقائي أو مؤقت من عدم المساس المنازعة بالنظام العام و الأمن العام، الذي یخضع للسلطة التقدیریة 

760.دفوعهم بما في ذلك الإدارة للقاضي في تحدیده دون التأثر بإدعاءات الأطراف و

مكرر ف 171اءات المدنیة القدیم من خلال نص المادة وهذا الشرط كان منصوص علیه في قانون الإجر 

ضمن 08/09،إلا أن المشرع لم یورده  صراحة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 761منها6

عن باقي الدفوع، إذ باستثناءمنه  عندما خصه 932، ولكن تم الإشارة إلیه في المادة الاستعجالشروط 

جالي إخبار الخصوم بالأوجه المثارة بالنظام العام خلال الجلسة، خلافا لأحكام یجوز لهیئة القضاء الإستع

.من نفس القانون843المادة

شرط الجدیة -د

لوجود حق وهو ما یثبت احتمالیقتضي هذا الشرط أنه لنشأة الدعوى الإستعجالیة یجب أن یكون هناك 

.الدعوى المستعجلة جدیة طلب المدعي، و یترتب على تخلف هذا الشرط عدم قبول

:و ترتبط الجدیة بمسألتین

فإذا كان المتعهد في الصفقة یطلب حمایة حقه في المساواة مع :وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته

باقي المشاركین وفي دخول المنافسة في حین أنه یقع ضمن إحدى حالات الإقصاء من المشاركة 

تنظیم الصفقات العمومیة، فإنه لا محل لرفع دعواه الإستعجالیة لأن من 52المنصوص علیها في المادة 

.طلبه غیر مؤسس قانونا 

، وهو ما 762لوجود هذا الحق احتمالایجب أن یتبین القاضي من خلال الوقائع، ما من شأنه أن یعطي 

في الطلب،أو الاستعجالعندما لا یتوفر :"التي تنص على أنه 08/09من القانون رقم 924تؤكده المادة 

أي أن القاضي علیه أن یتأكد من "هذا الطلب بأمر مسببالاستعجالیكون غیر مؤسس، یرفض قاضي 

.151،ص2009للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،شیھوب مسعود، المبادئ العامة -759
كلوفي عز الدین،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار النشر جلیطي،  مرجع -760

.124سابق،ص  
بأوجھ النزاع التي الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منھا :"....على أنھ6مكرر ف 171تنص المادة -761

.."تمس النظام العام و الأمن العمومیین
آلیة وقائیة لحمایة المال العام ، –محمد فقیر، رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومیة قبل إبرامھا في التشریع الجزائري و التشریع المقارن -762

.2013ماي 20یحي فارس بالمدیة ، ،بتاریخ .لمال العام ، كلیة الحقوق دالملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومیة في حمایة ا
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من نفس 946الإشهار أو الوضع في المنافسة  طبقا للمادة بالتزاماتوجود مساس أو إخلال احتمال

.القانون

قواعد الإعلان عدم قیام الإدارة بالإعلان مطلقا، أو قیامها بإعلان معیب  كأن یكون انتهاكویعد من قبیل 

وطنیتین واحدة باللغة العربیة جریدتینالنشر في جریدة وطنیة واحدة في حین یشترط القانون نشره في 

86في المادة وأخرى بلغة أجنبیة ، أو أن تغفل في  الإعلان عن ذكر البیانات الإلزامیة المنصوص علیها 

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 

غیر أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق في هذا الصدد بین الشكلیات الجوهریة التي یؤدي تخلفها إلى 

لعقد والتي یمكن تصحیحها لاحقا، قواعد العلانیة والمنافسة،والأشكال الثانویة التي تؤثر فعلیا على اانتهاك

763.فلا یستدعي إغفالها اللجوء إلى القاضي الإستعجالي أصلا 

الشروط الخاصة -2

إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة المذكورة 

:ا كالأتيسابقا، لابد من توافر جملة من الشروط الخاصة و التي سنوضحه

الشروط الشكلیة- أ

ما قبل التعاقديالاستعجالالصفة في دعوى  -01-أ

بما أن موضوع الدعوى الإستعجالیة ماقبل التعاقدیة في مادة إبرام صفقات الأشغال یتعلق بالإخلال 

المصلحة بالإلتزمات الإشهار والمنافسة، فإن ذلك معناه أن هذا الإخلال لا یكون إلا من جانب الإدارة أي 

المتعاقدة ، من ثمة فالمدعي هو المتضرر من جراء هذا الإخلال ویكون المدعي هو المترشح للتعاقد والذي 

من ق إ م إ نجدها تؤكد على إقتصار رفع الدعوى من 946تقدم بعطاءه ، غیر أنه برجوعنا إلى المادة 

.خلال طرف كل من له مصلحة في إبرام العقد ، والذي قد یتضرر من هذا الإ

استعمالهومنا هنا یتبین لنا أن المشرع قد توسع إطار رفع الدعوى ولو كانت المصلحة محتملة ، من خلاله 

.،وقد یؤثر ذلك على إبرام الصفقة ویؤدي إلى تعطیلها "قد یتضرر ..."لمصطلح 

ل النظر والفصل یشترط في رافع الدعوى الإستعجالیة على أن یتوفر على الصفة والمصلحة فلا یمكن قبو 

.فیها إلا إذا توفرت الصفة القانونیة فیه

والصفة في الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة تأخذ مجالا أوسع وأشمل من ذلك الذي 

.یعرف في القواعد العامة فهي تكتسب بحكم القانون أو بحكم المصلحة

.محمد فقیر ، مرجع سابق -763
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:صفة المدعي بحكم القانوناكتساب*

المدعي بحكم القانون هي كل الجهات الرسمیة التي أعطاها القانون صلاحیة رفع صفةباكتسابویقصد 

.لمبادئ الإشهار والمنافسة انتهاكاتالدعوى الإستعجالیة حمایة  لشفافیة الصفقة في حالة وجود أي 

ة في إذ منح المشرع حق تحریك الدعوى الاستعجالیة  ما قبل التعاقدیة للأشخاص العامة الرسمیة المتمثل

الوالي في حالة ما إذا كان العقد قد أبرم أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة ، في 

.الإشهار والمنافسةبالتزاماتحالة الإخلال 

بالتزاماتعلى أن یتم إخطار المحكمة الإداریة في حالة الإخلال 946المادة اشترطتوفي هذا الشأن 

ممثلا للدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من باعتبارهطرف الوالي  الإشهار والمنافسة من

.طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

،أما المؤسسات العمومیة المحلیة فیقصد بها جمیع 765والبلدیة 764ویقصد بالجماعات الإقلیمیة هي الولایة

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و الموجودة على  نمن قانو 02المؤسسات المذكورة في المادة 

.مستوى الولایة 

المذكورة أعلاه، و التي منحت للوالي مكنة إخطار المحكمة الإداریة عند وجود 946برجوعنا إلى المادة 

رس الإشهار والمنافسة في الصفقات العمومیة المحلیة ، تكون قد منحته صفة الحابالتزاماتأي إخلال 

على شفافیة صفقات العمومیة المحلیة ، وهو ما یصطدم في الواقع بعائق قانوني  في غیاب الأطر 

الإشهار التزاماتالقانونیة التي من خلالها یتسنى للوالي العلم بالمخالفات القانونیة المرتكبة بخصوص 

ریة صعبة التفعیل في الواقع والمنافسة في الصفقات العمومیة المحلیة، ومن ثم تبدو مثل هذه السلطات نظ

766العملي 

ومن هنا نجد أنه ناذرا ما یقوم الوالي بتقدیم طعن لأنه لیس لدیه المعلومات الكافیة عن المرحلة السابقة 

الشكوى التي قد یقدمها مرشح      المداولة التي وافقت علیها أوتلقیهللتعاقد ولا یعلم بالصفقة إلا بعد 

767.متضرر 

،جریدة رسمیة 2012فبرایر سنة 21الموافق لـ 1433ربیع الأول عام 28المؤرخ في (المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم 1تنص المادة -764
"الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة:"على أن 2012فیفري21، المؤرخ في )12عدد 
الصادرة  37عدد  ج،ر، 2011یونیو 22الموافق لـ 1432رجب عام 20المؤرخ في المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم 1تنص المادة -765

."ولةالبلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للد:"على أن  . 4ص  2011یولیو  03بتاریخ 
.631رزیق عمار، بشیر شریف شمس الدین ،مرجع سابق،ص-766
علوم بروك حلیمة ، دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود و الصفقات العمومیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و ال-767

.306ص 2014، 11السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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ال المطروح في هذا المقام هو من یكون المسؤول بإخطار المحكمة الإداریة بالإخلال غیر أن الإشك

الإشهار والمنافسة الواقع على الصفقات العمومیة المركزیة،إذ تعتبر هذه الأخیرة ذات أهمیة كبیرة بالتزامات

تشریعي، نرى بأن سواء من حیث موضوعها أو من حیث المبالغ المالیة المرصدة لها وأمام هذا الفراغ ال

هنالك ضرورة ملحة لتدارك الأمر من طرف المشرع الجزائري لرفع اللبس عن هذه المسألة المهمة          

.و توضیحها 

.كما یكتسب المدعي الصفة بحكم المصلحة 

المدعى علیه في الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة:

الإشهار والمنافسة وبالتالي هذا بالتزاماتالمدعى علیه في هذه الدعوى هو الذي ینسب إلیه الإخلال 

من قانون الصفقات العمومیة 6یكون إلا من طرف المصلحة المتعاقدة كما هي معرفة بالمادة الإخلال لا

.وتفویضات المرفق العام المذكورة سابقا 

الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیةالمصلحة في-02-أ

یجب أن یكون لصاحب الدعوى الإستعجالیة مصلحة في رفعها تكریسا لمبدأ لا دعوى بغیر مصلحة، أي 

من قانون الإجراءات 13فائدة ومنفعة وهي ما تسمى بالمصلحة القانونیة المنصوص علیها في المادة 

.المدنیة و الإداریة

المتعلقة بالالتزاماتله مصلحة في إبرام العقد الذي قد یتضرر من حالة الإخلال إذ تقبل الدعوى لكل من

946بالإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة طبقا للمادتین 

لدعوى الإستعجالیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فالمشرع ألزم وجود المصلحة في تحریك ا 947و 

یتم الإخطار من قبل كل من له :"في فقرتها الثانیة التي نصت على أنه946وهذا بدلیل نص المادة 

."مصلحة في العقد 

والمقصود بعبارة كل من له مصلحة في العقد والذي قد تضرر من هذا الإخلال،یتمثل على التوالي في 

768.الإداریة المعنیة المتعهد والشخص الذي أقصي من طرف السلطة

، دیوان المطبوعات 3ج )الخصومة الإداریة، الإستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة -768
.209،ص2،2013الجامعیة،ط 
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دما قبل التعاقستعجالالامیعاد رفع دعوى  -03-أ

لم یحدد المشرع الجزائري صراحة على غرار المشرع الفرنسي أجلا ومیعادا لرفع الدعوى، إلا أن المادة 

العقد من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت في فقرتها الثانیة على أن یتم الإخطار إذا أبرم 946

.أو سیبرم 

من " L552-2 و L551-1من القانون الجزائري إلى حد بعید المادتین 946و تشبه صیاغة المادة 

أو القاضي المنتدب یمكن أن الإداریةرئیس المحكمة :"القانون الفرنسي، إذ تنص المادة الأولى على أن 

لا یمكن للقاضي أن یبث قبل إبرام العقد إلا :"، أما الثانیة فقد نصت على أنه ..."یبث قبل إبرام العقد 

769...."ضمن الشروط المحددة فیما یلي 

المذكورة أعلاه یكون سواء قبل أو بعد إبرام946وبذلك فإن حق اللجوء للقضاء الإستعجالي حسب المادة 

الصفقة العمومیة مكفول لصاحب المصلحة،رغبة من المشرع في مكافحة أي إخلال یمس الصفقة العمومیة 

770.الإبرامسواء قبل أو بعد 

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المحاكم الإداریة في فرنسا في السنوات الأولى من تكریس 

ى حتى بعد إبرام العقد،غیر أن مجلس الدولة الإستعجالي ما قبل التعاقدي كانت تقبل النظر في الدعو 

الفرنسي تبنى مبدأ مغایر مفاده أن تطرق القاضي الإداري الإستعجالي للنظر في مشروعیة الإشهار 

والمنافسة بعد إبرام العقد یخرجه من رقابة المشروعیة الوقائیة إلى رقابة المشروعیة العلاجیة، وعلى هذا 

عاد رفع هذه الدعوى ینحصر في المرحلة السابقة لإبرام الصفقة      الأساس تم الإجماع على أن می

771.العمومیة 

أین جاء فیه 21/06/2012المؤرخ في 074854وهو نفس موقف مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم 

... م الإشهار والمنافسة وقبل إبرابالتزاماتیكون مختصا في مرحلة الإخلال الاستعجالحیث أن قاضي :"

العقد، طالما أن الصفقة قد أبرمت والأشغال نفذت،فالقرار المستأنف بفعله هذا قد تعدى لأصل الحق مما 

772..."یتعین إلغاءه 

.234رقراقي محمد زكریاء، مرجع سابق، ص -769
1العدد 10العمومیة في التشریع الجزائري ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد جدي سلیمة، رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات -770

2017 ،314.
771 -Rémy Schwartz, le juge français des réfères administratifs, Revue du conseil d'état ,n°4,année 2003 ,p72.

، 12، قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد )م.أ(یة ولایة البیض ضد قض 21/06/2012المؤرخ في 074854قرار مجلس الدولة رقم -772
.265،ص2012
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إن الطابع الوقائي للدعوى یفرض أن ترفع قبل إبرام العقد وبصفة أدق خلال مرحلة الإشهار   والمنافسة،و 

مبادئ،حیث یمارس القاضي الإستعجالي سلطته فیوجه ذلك من أجل تغطیة المخالفات التي تمس بهذه ال

4في فقرتها 946أو یأمر بتأجیل إمضاء العقد وفق ما نصت علیه المادة بالتزاماتهأمرا للمتسبب للقیام 

.،أما في حال أبرام العقد فما جدوى هذه الدعوى لاسیما أنها ذو طابع وقائي  6و

ئدة المدعي والقاضي بتأجیل إمضاء العقد في حالة دعوى وفي كل الحالات فإن الحكم الصادر لفا

،إلى جانب الإخطاریوما إبتدءا من تاریخ 20یمكن له أن یؤجل ذلك إلا لفترة أقصاها الاستعجال لا

للصفقة بالنسبة للقاضي فهي أیضا غیر ممكنة إذا تم إمضاء الاستعجالیةمحدودیة أجل البث في القضیة 

كقاضي وقایةلاستعجالياالصفقة بین الأطراف المتعاقدة، والتي تمثل نقطة توقف صلاحیات القاضي 

.قاضي الموضوع كقاضي علاجي اختصاصاتبدء و 

الشروط الموضوعیة-  ب

الإخلال :إن اللجوء إلى القضاء الإستعجالي ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة یرتبط أساسا بـ 

بمبدأ المنافسة ومبدأ الإشهار،لذلك سنكتفي بذكر صور الإخلال الواقعة على كل مبدأ منهما دون 

  :ي،وهو ما سنوضحه كما یل773شرحها،لأنه سبق لنا توضیحها في دراستنا السابقة 

الإخلال بمبدأ المنافسة-01- ب

:ویتخذ هذا الإخلال إحدى الصور التالیة 

المصلحة المتعاقدة لإجراء إبرام غیر مناسباختیار-1

المتعامل المتعاقد اختیارمخالفة معاییر -2

وضع المصلحة المتعاقدة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیلي-3

من الصفقة دون وجه حقالاستبعادالإقصاء و -4

الإخلال بقواعد الإشهار-02- ب

:ویمكن أن یتخذ هذا الإخلال إحدى الصور التالیة 

من المرسوم 65وفق ما تقتضیه المادة  نالوطنیتیعدم نشر الإعلان عن الصفقة في الجریدتین -

.بنشره في جریدة واحدة دون الأخرىالاكتفاءالسالف الذكر،أو 15/247الرئاسي 

للبیانات الإلزامیة المحددة قانوناعدم تضمین الإعلان -

التي تقوم ئلتوضیح أكثر، یرجى الرجوع إلى الفصل الثاني من الباب الأول من ھذه الدراسة ، عند دراستنا للمنازعات الناشئة عن مخالفة المباد-773
.علیھا صفقة الأشغال
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عدم الإعلان عن حالة عدم الجدوى، أو إلغاء الإجراء  أو إلغاء المنح عدم نشر المنح المؤقت للصفقة،-

.المؤقت للصفقة 

الإخلال بمبدأ الشفافیة في مرحلة فتح العروض-

إجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة:ثالثا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن قاضي الإستعجالي الإداري هو 946برجوعنا إلى المادة 

الإشهار بالتزاماتالقاضي المختص بالنظر في منازعات الصفقات العمومیة الناتجة عن الإخلال 

یجوز إخطار :"نهوالمنافسة،التي تخضع لها عملیة إبرامها،إذ تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أ

عملیة المنافسة التي تخضع لهاالإشهار أوبالتزاماتالمحكمة الإداریة بعریضة ، وذلك في حالة الإخلال 

إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة وبالتالي فإن القاضي الإستعجالي لا یتدخل من تلقاء نفسه،و إنما 

المحكمة الإداریة ، من طرف من تتوفر فیهم الصفة لا بد من تحریك سلطته بموجب دعوى تقام أمام 

.والمصلحة كما تم تبیانه سابقا 

:وبالتالي تنعقد الخصومة القضائیة أمام المحكمة الإداریة في هذا الشأن وفق إجراءات قانونیة تتمثل في 

  :الدعوى افتتاحإعداد عریضة -

قواعد موضوعیة مسبقا احتراملذلك یجب الدعوى هي العنصر المحرك للخصومة و افتتاحتعتبر عریضة 

یتوقف علیها قبولها،فمن خلال العریضة یتضح موضوع الطلب وأطراف الخصومة وكذا الوثائق التي 

،كما یمكننا أن نعرفها على أنها هي الطلب الذي یتقدم به ذوي الشأن المتعامل 774تأسست علیها الطلبات

الإشهار والمنافسة إلى الجهة القضائیة المختصة وهي المحكمة بالالتزاماتالمتعاقد المتضرر من الإخلال 

الإداریة وإعداد هذه العریضة یشترط فیها أن تكون مكتوبة وموقعة من طرف محام وذلك تحت طائلة عدم 

من ق م إ د و یقصد بهم الدولة 800المعنویة  المذكورة في المادة و الأشخاصالقبول ،كما تعفى الدولة 

لبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء والولایة وا

الأشخاص المعنویة المذكورة في باسمالدولة أو  باسمالتدخل،كما توقع العرائض والمذكرات  الدفاع أو أو

.من طرف الممثل القانوني 800المادة 

15للدعوى مستوفیة لجمیع البیانات المنصوص علیها في المادة كما یجب أن تكون العریضة الافتتاحیة 

من ق إم إ ، ویجب أن تكون العریضة بنسخ بعدد الخصوم، كما یمكن أن ترفق بوثائق ثبوتیة وتودع لدى 

.46مان، مرجع سابق،صبربارة عبد الرح-774
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، ویتم تقیید العریضة وترقیمها في سجل حسب 775ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائيأمانة

یحدد لها تاریخ أول جلسة بعدها، و یبلغ المدعى علیه بنسخة من العریضة عن طریق ترتیب ورودها و 

776.المحضر القضائي ، لكن الآجال تكون قصیرة تناسب الطبیعة الاستعجالیة للدعوى

  :في الدعوى الاختصاص-

مختصة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المحكمة الإداریة هي ال946لقد حددت المادة 

هي صاحبة الولایة العامة في لاعتبارهابالنظر في الدعوى الإستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة،وذلك 

من نفس 804، وبرجوعنا لقواعد الاختصاص القضائي  المنصوص علیها في المادة 777المنازعات الإداریة

وبا في المحكمة التي یقع في دائرة القانون،فإن الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة، ترفع وج

اختصاصهامكان تنفیذ الأشغال في مادة الأشغال العمومیة،أو أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها

.مكان إبرام العقد أو تنفیذه في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها

الإداري جعلها المشرع تشكیلة جماعیة وذلك وفقا للمادة الاستعجالوأما بالنسبة للتشكیلة الفاصلة في مادة 

بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البحث الاستعجالیفصل في مادة "من ق إ م إ و التي تنص على أنه917

لقرار المخالف لقواعد العلانیة و بالتالي فإن الجهة القضائیة الناظرة في دعوى إلغاء ا"في دعوى الموضوع 

وحد الجهة الناظرة في بالتالي فإن المشرع قدتي تفصل في الدعوى الإستعجالیة ،هي ال المنافسةو 

.الدعویین

أي كورة أعلاه أن القاضي الإستعجالي هو ذاته قاضي الموضوع،المذ917ویلاحظ من خلال المادة 

دون بیان و رغم أن مسلك المشرع هنا جاء الموضوع، دعوىلمنوط بها البث في التشكیلة الجماعیة ا

لعل أهمها جماعیة،من مزایا التشكیلة الالاستفادةللأسباب والأهداف، إلا أنه ینطوي بداهة على الرغبة في 

ودة في الأحكام فكرة الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر بین قضاة التشكیلة، مما یؤدي إلى ضمان الج

الإنسیاق وراء الأحكام الشخصیة  طار و، من خلال التقلیل من خطر الوقع في الأخالقضائیة الصادرة

778.المسبقة، بمعنى أن التشكیلة الجماعیة تحقق الموضوعیة و تتلافى فكرة شخصنة الوظیفة القضائیة

دج ، أما باقي 6000تظھر خصوصیة الدعوى المتعلقة بمنازعات الصفقات العمومیة في الرسم القضائي الذي فرضھ المشرع إذا  یقدر بـ -775
، المتضمن قانون المالیة 2015یولیو 23المؤرخ في 01-15من القانون رقم 26دج طبقا للمادة   1500الدعاوى الإداریة فإن رسمھا القضائي یقدر بـ 

.2015یولیو 23، بتاریخ  40،ج ر عدد   2015التكمیلي لسنة 
.265تیاب نادیة، مرجع سابق،ص -776
، ونجد أن مضمون ھذه المادة ھو نفسھ "المحاكم الإداریة ھي صاحبة الولایة العامة في المنازعات الإداریة :"على أن 1ف 800تنص  المادة -777
یتعلق بالمحاكم الإداري ، مع إختلاف طفیف  في 37،جریدة عدد 1998ماي 30المؤرخ في 98/02ي تضمنتھ المادة الأولى من القانون رقم الذ

"تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة:"منھ على أنھ1الصیاغة ، إذ نصت المادة 
634ف شمس الدین، مرجع سابق،ص رزیق عمار ، بشیر الشری-778
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ي مبدأ التشكیلة الجماعیة فلاعتمادكما أن هذا المبرر ورغم وجاهته وجاذبیته، فإن لا ینهض سببا كافیا 

لأنه لا ینسجم مع فلسفته وهي إقرار حمایة سریعة لمبادئ إبرام الصفقات ما قبل التعاقدي،لالاستعجانظام 

كیلة یفرض التخلي عن التش)السرعة(ولا شك أن هذا المقتضى المنتهكة من جانب الإدارة، العمومیة 

ما الاستعجالنظام  أغراضمن مزایا هامة تتلائم مع فلسفة و لما یوفره الجماعیة لصالح نظام القاضي الفرد،

یؤدي إلى إرهاق الاستعجالكما أن توحید جهة التقاضي بین قضاء الموضوع و قضاء بل التعاقدي،ق

و حریات القضاة بعدد كبیر من القضایا، مما یفضي إلى صدور أحكام غیر متأنیة تهدر غالبا حقوق

بدعاوى الموضوع  هارتباطالأفراد وتنحاز لصالح أعمال الإدارة، بینما یكون القاضي الفرد بحكم تفرغه وعدم 

779.أكثر تأنیا عند الفصل في الدعوى المستعجلة، وهوا ما ینعكس إیجابا على جودة الأوامر التي یصدرها 

یعتها هو صدور حكم قضائي بشأنها، كما أن النهایة الطبیعیة لكل دعوى مرفوعة أمام القضاء أیا كانت طب

.اقدیة في مادة الصفقات العمومیة و هو الحال بالنسبة للدعوى الاستعجالیة ما قبل التع

634رزیق عمار ، بشیر الشریف شمس الدین، مرجع سابق ،ص -779
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ي في مجال صفقات الأشغالالإستعجالالإداري سلطات القاضي :الفرع الثاني 

بما أن القضاء الفرنسي كان هو السباق في تبني الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة في مجال الصفقات 

العمومیة بصفة عامة و صفقات الأشغال بصفة خاصة، سنعمل على إبراز السلطات الممنوحة للقاضي 

إطار هذه الدعوى  ي الجزائري فيالإداري الفرنسي ، بعد توضیحنا للسلطات الممنوحة للقاضي الإدار 

السلطات الممنوحةبخصوصالاختلافولتوضیح مواطن من تجربة القضاء الإداري الفرنسي  للاستفادة

:لكل منهما ، وذلك وفق ما یلي

ي الإداري الجزائري في مجال صفقات الأشغالسلطات القاضي الإستعجال :أولا

سلطات واسعة وغیر مألوفة للقاضي الإداري تصل 08/09لقد منح المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

والمنافسة وفرض غرامة تهدیدیة ووقف كل الإشهارلالتزاماتبالامتثالإلى حد إرسال أوامر للإدارة 

من946علیه المادة القرارات والإجراءات المتصلة بعملیة الإبرام وتأجیل إمضاء العقد وفق ما نصت 

  .ق إ م إ د 

الإشهار والمنافسةبالتزاماتسلطة توجیه أوامر للمخل -1

كان مبدأ عدم جواز توجیه أوامر للإدارة إلى وقت قریب قاعدة تحكم سلطات القضاء الإداري، ترجع هذه 

داري في عمل الإدارة القاعدة أساسا إلى مبدأ الفصل بین السلطات ،والتي یقتضي عدم تدخل القاضي الإ

القضاء الإداري في الجزائر على عدم جواز واستقربأن یحل محلها أو یوجه لها أوامر أیا كان مضمونها، 

إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة ،فعند رقابة القاضي الإداري للقرار الصادر عن الإدارة یكتفي بإلغائه 

لا :"ر للإدارة، فقد جاء في أحد قرارات مجلس الدولة أنه في حالة عدم مشروعیته دون إصدار أیة أوام

، وهو نفس ما كان یأخذ به القضاء الإداري  في فرنسا، وهو ما تأكیده 780".یمكن للقاضي أن یأمر الإدارة

حیث أنه :"...و الذي جاء فیه29/01/1970من طرف مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

781".جه أوامر للإدارة لیس لمجلس الدولة أن یو 

تشكل قاعدة عدم جواز إصدار القاضي أوامر للإدارة قیدا على عمل القاضي، تجعل رقابته على عمل 

الإدارة تفتقد في كثیر من الأحیان للفعالیة، غیر أنه سرعان ما تدارك كل المشرع الفرنسي و الجزائري 

الذي أجاز للقاضي الإداري  1995- 01- 04خ الوضع ، بعد ذلك ، إذ أصدر المشرع الفرنسي قانون بتاری

.63شریف سمیة ، مرجع سابق،ص-780
قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، -781

https://www.droitetentreprise.com/?p=11079 مرجع سابق ،.
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حكمه بإجراء یجب اقترنتوجیه أوامر للإدارة، ولكن ضمن حدود، فلا یوجه القاضي الأمر للإدارة إلا إذا 

782.من جانبها، كأن یأمر الإدارة بإعادة نشر الإعلان إذا كان غیر مشروع اتخاذه

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   08/09في حین منح المشرع  الجزائري بصدور القانون رقم

الإشهار و المنافسة بالتزاماتللقاضي الإستعجالي سلطات واسعة ومتنوعة عند إخلال المصلحة المتعاقدة 

ة أن تأمر المتسبب في الإخلال من ق إ م إ على أنه یمكن للمحكم946من المادة 04إذ جاء في المادة 

.، وتحدد الأجل الذي یجب أن یمثل فیه لالتزاماتهبالامتثال "

له أن یوجه الأوامر، كالأمر بنشر الإعلان عن الصفقة في جریدتین الاستعجالوهذا یعني أن قاضي 

لك بعد أن تم النشر وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني واحدة باللغة العربیة والثانیة بلغة أجنبیة وذ

فقط في جریدة وطنیة واحدة، أو الأمر بإعادة النشر وفق ما یتطلبه القانون من بیانات إلزامیة ، وله أن 

لهذه الأوامر الامتثالمنعه من الترشح بدون سبب قانوني، على أن یتم یأمر بقبول مترشح تم إقصاءه أو

.ضمن أجل قانوني یحدده القاضي 

لأوامر التي یصدرها القاضي الإستعجالي ذا ت طبیعة موضوعیة، أي أنها تدابیر تمس أصل وتعد هذه ا

في مادة الصفقات الاستعجالالحق ولیست مجرد تدابیر تحفظیة مؤقتة، الأمر الذي یجعل من دعوى 

الإداریة الأخرىالاستعجالالعمومیة بما فیها صفقات الأشغال ذات طبیعة خاصة و ممیزة عن دعاوى 

.التي تقوم على مبدأ عدم المساس بأصل الحق 

:هذه الصلاحیة الجدیدة نذكر مایلياعتمادولعل من أهم المبررات التي دفعت بالمشرع إلى 

إن تمكین القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة ، یشكل تطبیقا فعلیا لمتطلبات دولة القانون وحمایة مبدأ 

اللازمة، لتفادي مخالفة القانون الاحتیاطاتارة أثناء مباشرتها نشاطها كل المشروعیة، و بهذا ستتخذ الإد

نجاعة النشاط الإداري، ویضفي طابع الصرامة والجدیة وتوجیه القاضي لأوامر لها، مما یحقق فعالیة و

783.على ممارسة الإدارة لعملها

عدم إلتزام المصلحة المتعاقدة بأمر والإشكال الذي یطرح نفسه في هذا المقام ، ما هو الجزاء المترتب على

الصادر عن المحكمة الإداریة ؟ أوجد المشرع حل لهذا الإشكال عن طریق سلطته في توقیع الامتثال

.الغرامة التهدیدیة ، و هو ما سنتناوله في النقطة التالیة 

قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، -782
https://www.droitetentreprise.com/?p=11079 مرجع سابق ،.

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، مجلة المفكر،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد خضري حمزة ، -783
205الثالث عشر،، ص
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:الحكم بغرامة تهدیدیة-2

تعتبر الغرامة التهدیدیة هي إجراء یهدف إلى ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة ، حیث أن القاضي یستطیع 

عینا خلال مدة معینة، فإذا تأخر كان ملزما بدفع التزامهبناءا على هذا الإجراء أن یأمر المدین بتنفیذ 

  .امبالالتز غرامة تقدر على أساس مبلغ معین عن كل فترة زمنیة من الإخلال 

ولقد أكد القضاء الإداري الجزائري سابقا في العدید من أحكامه عدم جواز الحكم على الإدارة بالغرامة 

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا و مجلس الدولة حالیا، وهذا ما أكد علیه مجلس لاجتهادالتهدیدیة وفقا 

ث أنه في الموضوع الحالي للتشریع حی:".....و الذي جاء فیه2000-04-10الدولة الجزائري بتاریخ 

القضائي لا یمكن النطق ضد الولایة أو البلدیة بغرامة تهدیدیة، حیث یستند مجلس الدولةالاجتهادو 

:بالمحكمة العلیا في تبریر رفضها للنطق بالغرامة التهدیدیة على ما یلي الإداریةو الغرفة 

  .الإدارةالغرامة التهدیدیة غیر مبررة ضد -

.القضائي لصالحهالالتزامیجب على العارض رفع دعوى التعویض في حالة رفض الإدارة تنفیذ -

.الغرامة التهدیدیة إلى أي نص قانوني ولا یمكن التصریح بها ضد الإدارة استنادعدم  - 

و لكن سرعان ،784."القضائي، لا یمكن الحكم بالغرامة التهدیدیةالاجتهادفي الوضع الحالي للتشریع و -

السالف الذكر، و أصبح بإمكان القاضي الإداري أن یحكم 08/09ما تغیر الوضع بصدور القانون رقم 

.بالغرامة التهدیدیة كلما تطلب الأمر ذلك 

للقاضي بسلطة توجیه الأوامر للإدارة مصحوبة بغرامة تهدیدیة یجعل الإدارة ملزمة الاعترافو بالتالي فإن 

بالتنفیذ،و قد یكون له أثر إیجابي، یتمثل في مباشرة الإدارة لأعمالها بجدیة متوخیة في ذلك مقتضیات مبدأ 

شئ والحكم علیها المشروعیة، إذ ما تأكدت بأن أعمالها یتكون محل رقابة فعالة إلى درجة إلزامها بفعل 

.بغرامة تهدیدیة

تهرب الإدارة من التنفیذ، ویمثل ثورة على الأفكار التقلیدیة، التي أرست اجتنابإن تطبیق المبدأ یعني 

.قناعة لدى المسؤولین على الإدارات العمومیة، أنهم غیر معنیین وغیر ملزمین بالقرارات القضائیة 

لإدارة، لا یؤدي إلى شل أعمالها وعرقلتها بالشكل الذي یمس كما أن السماح للقاضي بتوجیه أوامر ل

المصلحة العامة أو النظام العام ، لأن هذه السلطة الممنوحة للقاضي لا تتعدى إعادة الأمور إلى نصابها 

785.دون أن تصل إلى درجة حلول القاضي محل الإدارة 

خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، قاسمي  -  784
https://www.droitetentreprise.com/?p=11079 مرجع سابق ،.

.205ائیة على الصفقات العمومیة،، مرجع سابق ، صالرقابة القضخضري حمزة ، -785
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المتعاقدة لأوامر القاضي الإستعجالي في الأجل المصلحة امتثالیتم الحكم بالغرامة التهدیدیة في حالة عدم 

هذا الأجل یحكم القاضي بمبلغ محدد كجزاء عن كل یوم تأخیر حتى تمتثل لأوامر فبانتهاءالمحدد، 

946القاضي وتعدل عن إجراءاتها المخالفة للقانون في مجال إبرام الصفقات العمومیة ،وذلك حسب المادة 

الأجل انقضاءیمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ :"...التي تنص على أنه5في فقرتها 

...."".المحدد

ومن هنا تعتبر الغرامة التهدیدیة كوسیلة ضغط قویة مستعملة لجبر المصلحة المتعاقدة على مراجعة 

.القانون ، وللقاضي سلطة تقدیریة في فرضها من عدمه یتطلبهإجراءاتها المعیبة وفق ما 

رغم توقیع الغرامة، فما هي الوسائل المخولة الالتزامالمخالف عن امتناعذلك یطرح إشكال أخر في حالة وك

  ؟ الالتزامللقاضي الإستعجالي لإجباره على 

هذا ما یدفع إلى إعادة النظر في هذه السلطات وضرورة دعمها حتى تؤدي الغرض منها كأن یتم توقیعها 

.الإدارة العامة شخص معنوي یعبر عن إرادته شخص طبیعي  رباعتبافي حق الموظف الممتنع 

وما یجدر الإشارة إلیه بخصوص السلطتین أعلاه ، سلطة توجیه الأمر وسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة هو 

)الإدارة العامة صاحبة الصفقة(أنه حتى یتم توقیعها فإنه لابد من ثبوت المخالفة في حق المدعى علیه 

ق إلا إذا نظر القاضي في موضوع الدعوى وهو ما قد یشكل مساسا بأصل الحق كشرط لقبول وهذا لا یتحق

الدعوى الإستعجالیة لكن ذلك یبرر ویؤكد في الوقت ذاته الطبیعة شبه الإستعجالیة للدعوى المتعلقة بإبرام 

786.الصفقة العمومیة 

إلى غایة نهایة الإجراءاتتأجیل إمضاء عقد الصفقة-3

)20(الإستعجالي سلطة إصدار أمر بتأجیل إمضاء العقد بمجرد إخطاره ، لمدة لا تتجاوز عشرینللقاضي 

، وما یستنتج من ذلك أن رفع الدعوى بعد إبرام العقد یصبح  6فقرة  946یوما وذلك وفق ما تقتضیه المادة 

.هذا الأمر دون جدوى

.بالتزاماتهالمتعاقدة لتفي ویعتبر هذا التأجیل في حد ذاته وسیلة ضغط على المصلحة ا

المذكورة أعلاه ،أن مدة تأجیل إمضاء العقد هي نفسها المدة 6في فقرتها 946والملاحظ من المادة 

الاستعجال،وغایة المشرع من وضع إجراءات الاستعجالالمقررة للفصل في أصل المنازعة أمام قضاء 

حول بوكحیل لیلى، دور القضاء الإستعجالي في حمایة مبدأ المنافسة ، مداخلة حول دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة ، ملتقى وطني-786
، تاریخ تصفح html-blog.com/article-http://dr.sassane.over.118105224، منشورة على الموقع "حریة المنافسة في القانون الجزائري "

.14.00على الساعة 09/09/2019الموقع 
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الأشغال والمتمثلة أساسا في تقصیر أجال الفصل، الخاصة بمنازعات الصفقات العمومیة بما فیها صفقات

وجواز الطعن فیها قبل إبرام عقد الصفقة ، وتخویل لهیئة القضاء سلطة تأجیل العقد هو لتفادي وضعیة 

یصعب تداركها ، ذلك أنه إذا نشب نزاع للمطالبة بإلغاء إحدى القرارات الإداریة المنفصلة التي تصدر عن 

مرحلة الإبرام، و بالمقابل تكون عملیة إبرام الصفقة قد تمت ودخلت حیز المصلحة المتعاقدة في

التنفیذ،وصدر بعد ذلك حكم بالإلغاء، فما مصیر عقد الصفقة ؟هل یتم التوقف عن تنفیذها بمجرد صدور 

ومیة في تنفیذ الصفقة  العمالاستمرارهذا الحكم بصفة تلقائیة لتأثیره المباشر وحجیته المطلقة،أم أنه یتم 

إلى غایة تمسك من له مصلحة بهذا الحكم والطعن في عقد الصفقة العمومیة، أم أن الحكم بالإلغاء هو 

مجرد حكم نظري فصل في مدى مشروعیة القرار الإداري و لیس له تأثیر عملي وأن من صدر لمصلحته 

لیس له سوى المطالبة بالتعویض ؟ 

صلحة العامة لمشروع الصفقة العمومیة، ولحمایة المال العام ولتجنب هذه الوضعیة المتشابكة ولتحقیق الم

الأمثل للمتعامل المتعاقد ،قام المشرع الجزائري بوضع إجراءات الاختیاروضمان مبدأ المساواة، و تمكین 

في مجال منازعات الصفقات العمومیة،و منح لهیئة القضاء الإستعجالي سلطة تأجیل إبرام عقد الاستعجال

ى غایة الفصل في الطعن،بآجال قصیرة، كما خول الطعن في القرارات الإداریة المنفصلة قبل الصفقة إل

787.إبرام الصفقة العمومیة 

ویمكننا القول في هذا الشأن أن المشرع الجزائري قد ألزم القاضي الإستعجالي بإصدار أوامره في مهلة لا 

المقدمة له، وتعد هذه المهلة قصیرة نوعا ما عشرین یوما،تسري من تاریخ إخطاره بالطلبات 20تتجاوز 

.مقارنة مع المسائل المعقدة التي یمكن أن تثیرها عملیة إبرام صفقات الأشغال 

، دار النشر جلیطي، مرجع كلوفي عز الدین ، نظام المنازعة في الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة-787
.138،139سابق،ص
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ي الإداري الفرنسي  في مجال صفقات الأشغالسلطات القاضي الإستعجال:ثانیا 

الإشهار والمنافسة بالتزاماتبرجوعنا إلى سلطات القاضي الإستعجالي الإداري الفرنسي في حالة الإخلال 

.نوعین من التدابیر وهي تدابیر مؤقتة و تدابیر نهائیة اتخاذفي صفقات الأشغال فسلطته تخوله 

التدابیر المؤقتة-1

.الصفقة أو فرض غرامة تهدیدیةتشمل هذه التدابیر تأجیل التوقیع على العقد ووقف إبرام

تأجیل التوقیع على العقد-أ

هو أول صلاحیة یتمتع بها القاضي الاستعجالي لمواجهة الإخلال بقواعد العلانیة والمنافسة وهي تأجیل 

.التوقیع إلى غایة إتمام الإجراءات الناقصة 

وقف إبرام الصفقة- ب

تعجالي كل إجراء أو قرار یهدف إلى إبرام العقد، فوفقا تشمل سلطة الوقف التي یتمتع بها القاضي الاس-5

الحكم بوقف أي قرار إداري یتعلق   الإداريمن قانون العدالة الإداریة یستطیع القاضي 521/1لنص المادة 

.بإبرام الصفقة شرط أن یبرر الوقف بحال استعجال 

فرض الغرامة التهدیدیة - ج

على الاستجابة للأحكام  الإدارةلحث  الإداريكتدبیر یتخذه القاضي لقد تم تكریس فرض الغرامة التهدیدیة

بصلاحیة التهدید المالي  الإداريللقاضي اعترف، أي أن المشرع الفرنسي 1980الصادرة ضدها منذ سنة 

.وذلك بالنسبة لكل أنواع النزاعاتالإداریةللإدارة قبل صدور قانون العدالة 

ئیة التدابیر والإجراءات النها-2

التعلیمات المتضمنة محاباة لصلة بتكوین العقد حذف الشروط أوإلغاء القرارات ذات ا هذه التدابیرتشمل

أي للقاضي سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد ، وسلطة إبطال بعض ،788لصالح أحد المتنافسین

:فیما  یلي789نتعرض لكلا السلطتین ولهذا سالشروط التعاقدیة ،

القرارات المتعلقة بإبرام العقدسلطة إلغاء-أ

ات المتعلقة بالصفقة العمومیة، والتي تتمثل هذه السلطة في إمكانیة القاضي الإداري إلغاء بعض القرار 

غیر مشروعة، وهي إجراء خطیر یمكن أن یمس بالعقد الإداري خاصة قبل التوقیع تعتبر مخالفة للقانون و 

وتجد هذه السلطة یستنفذ القاضي الإداري سلطاته ،ما بعد ذلكأیة المختصة، علیه من قبل السلطات الإدار 

.65،66شریف سمیة، مرجع سابق،ص ص -788
.230بن أحمد حوریة ، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-789
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تطبیقها في التشریع الفرنسي، أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم ینص على هذا الإجراء الذي یعتبر تحفظیا 

.یعطي القیمة الحقیقیة لرقابة القاضي الإداري الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة 

إبطال بعض الشروط التعاقدیة  لطةس-ب

یمكن للقاضي الإداري أن یبطل بعض الشروط هذه السلطة هي من صنع القضاء الإداري الفرنسي ، حیث 

و یلاحظ أن ط تنطوي على عنصر تفضیلي، التعاقدیة الخاصة بالصفقات العمومیة، إذا كانت هذه الشرو 

طاق ضوع وهذا یختلف عن سلطات القاضي في نالسلطة تعطي الحق للقاضي الإداري البث في المو  ههذ

انتدابیق أو التي تقوم على أساس أن النظر في طلبات الأفراد بإجراء تحقالدعوى الإستعجالیة العادیة،

الإداري، كما یجب أن لا یتطرق إلى موضوع الدعوى ر یجب أن لا یعیق تنفیذ القرا،خبرة أو إثبات حالة

یتم .تفصل فیها محكمة الموضوع ، و الهدف منها إیجاد دعوى فعالةالتي تظل قائمة حتىالرئیسیة 

مما ینتج عنه أن هذا القضاء لیس قضاء الاستعجالبواسطتها فصل في موضوع النزاع محاط بحالة من 

عنى القانوني للمصطلح ، و إنما هو أسلوب خاص من القضاء أعده المشرع في سبیل مإستعجالي بال

لتي یمكن أن تطرأ عند تبادل الإیجاب و القبول في معرض إبرام الصفقات معالجة بعض المشاكل ا

.العمومیة 

المتنوعة الممنوحة للقاضي الإداري بموجب هذه الدعوى فقد ثار نقاش الامتیازات المتعددة و إلا أنه أمام هذه 

في فرنسا حول تكییف هذه الدعوى ، هل تنتمي إلى  القضاء الكامل أم قضاء الإلغاء ؟

من قبیل القضاء الكامل، لأنها تجمع بین یدي القاضي الإداري سلطات اعتبارهاالرأي على  استقرو 

كاملة، علما أنه في هذه الدعوى لا یحق له أن یبث في طلبات التعویض، لأن ذلك یبقى تماما من 

"لیل"قضاء القانون العام، حسب تعبیر المحكمة المدنیة اختصاص

« Le contentieux de l’indemnisation reste entièrement un contentieux de droit

commun ….. »790

الوضوح و  الدقةالإداري الفرنسي تمتاز بالتنوع و أن السلطات الممنوحة للقاضي مما سبقنستنتجوعلیه 

ر مإذ منحه المشرع علاوة على سلطته في إصدار الأوا،مقارنة مع سلطات القاضي الإستعجالي الجزائري

لة بتكوین العقد وحذفه للبنود ذات الص تالقراراالمنافسة ، صلاحیة إلغاء الإشهار و لالتزاماتللامتثال

الإخلالأي إجراء من شأنه على حساب البقیة أوتفضیل لأحد المتعهدینوالتعلیمات التي تتضمن محاباة و 

قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، -790
https://www.droitetentreprise.com/?p=11079مرجع سابق ،
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الأوامر في توجیه الإداري، في حین حصر المشرع الجزائري سلطات القاضي الاستعجالي بمبدأ المنافسة

الامتثالوسلطة توقیع غرامة تهدیدیة في حالة عدم ،لالتزاماتهللامتثالللمخل بقواعد الإشهار والمنافسة 

.وتأجیل إمضاء الصفقة الامتثاللأوامر 

التعاقدیةالحكم في الدعوى الإستعجالیة ما قبل:ثالثا

یكتسي الأمر نوحة للقاضي الإستعجالي المختص والتي تطرقنا إلیها أنفا من السلطات الممانطلاقا

الأشغال الصادر عن القاضي الإداري في مجال الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة في مادة إبرام صفقات

الشأن الطعن فیه؟ولكن هل یقبل القرار الصادر في هذا حجیة تلزم أطراف الدعوى،

للإجابة على هذا التساؤل لابد علینا الرجوع إلى الإطار القانوني المحدد للدعوى الإستعجالیة ما قبل 

 947و 946المادتین المحدد بقدیة في مادة الصفقات العمومیة بصفة عامة بما فیها صفقات الأشغال و التعا

الطعن في الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة مما لإمكانیة إشارةمن ق إ م إ د،إذ نجدها خالیة من أي 

.ة للدعاوى الإستعجالیة الإداریةیدفعنا إلى الرجوع  للقواعد العامة المنظم

:بالاستئنافالطعن - 

في  بالاستئنافإلى الطعن الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 949یشیر المشرع في نص المادة 

.ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك ة عن المحاكم الإداریةالإستعجالیة الصادر الأوامر 

."یةتعجالالإسبالنسبة للأوامرالأجل إلى  خمسة عشر یوما ویخفض":950وحسب ما جاء في المادة 

أجل انقضاءیوما تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي إلى المعني أو من تاریخ 15ستئنافالاأي أجل 

.المعارضة إذا صدر غیابیا 

الطعن بالمعارضة-

السالفة الذكر على إمكانیة الطعن بالمعارضة في الأمر الصادر غیابیا  غیر أنه 949تنص المادة 

ق الطعن بالمعارضة في القرارات والأحكام د نجدها تنص على حمن ق إ م إ953برجوعنا إلى المادة 

لذلك كان من المفروض جواز إشكالمجلس الدولة دون أن تشیر إلى الأوامر وهذا ما یثیر الإداریة و 

هذه الأوامر تمس ، كون أن طعن العادیة في الاستعجال العاديالمعارضة خاصة بالمقارنة مع طرق ال

من حقوق الطعن على أن تحدد مان المعنیین من درجات التقاضي و بالتالي فلا یمكن حر بموضوع الدعوى و 

791.للدعوى أجال قصیرة تناسبا مع الطبیعة الاستعجالیة 

قضاء الإستعجالي في حمایة مبدأ المنافسة ، مداخلة حول دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة ، ملتقى وطني حول بوكحیل لیلى، دور ال-791
، مرجع .htmlK-blog.com/article-overhttp://dr.sassane.118105224، منشورة على الموقع "حریة المنافسة في القانون الجزائري "

  .سابق
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مما سبق أن الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة والتي جاء بها  جنستنت

وحمایة المبادئ التي الاقتصاديتعتبر ضمانة قانونیة أوجدها المشرع لحمایة المتعامل 08/09قانون رقم 

ى قانونیة الإجراءات المتبعة من طرف تقوم علیها الصفقة  من كل إخلال قد یمسها ، وذلك بمراقبة مد

الإشهار والمنافسة ، وبالتالي غالبا ما یكون موضوع هذه لالتزاماتالمصلحة المتعاقدة ومدى مراعاتها 

الشفافیة بالتزاماتالدعوى المنازعات التي تطرأ على صفقات الأشغال قبل إبرامها والمتعلقة بالإخلال 

ضي المختص سلطة واسعة في إصدار أوامر تتنوع بین إلزام المصلحة والمنافسة ،ومن خلالها یمنح للقا

خلال مهلة محددة من طرف القاضي، والحكم بغرامة تهدیدیة في حالة عدم للالتزاماتبالامتثالالمتعاقدة 

المصلحة المتعاقدة خلال هذه المهلة الممنوحة ،وله السلطة التقدیریة في ذلك، وسلطة إصدار أمر امتثال

.یل إمضاء العقد إلى غایة نهایة الإجراءات بتأج
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قضاء الإلغاء  في مجال منازعات صفقات الأشغال :المطلب الثاني 

دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة العینیة التي یحركها ویرفعها ذوي الصفة القانونیة 

الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة وتتحرك والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في 

وتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في مسألة البحث عن شرعیة القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم 

تم التأكد من عدم شرعیتها وذلك بحكم قضائي ذي حجیة عامة الشرعیة والحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما

792.ومطلقة 

دد تسمیات دعوى الإلغاء في القوانین الجزائریة، فهي أحیانا دعوى بطلان وأحیانا طلبات إلغاء،و أحیانا تتع

أخرى دعوى تجاوز السلطة ،و أي ما كانت التسمیة فهي تتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري یعتقد رافعها أنه 

ر هو الذي یطلب من المحكمة ، ومخالف للقاعدة القانونیة ، وعلیه فالمتضرر من القرا793.غیر قانوني

الإداریة للقیام بمدى مشروعیة قرار الإدارة الصادر بإرادتها المنفردة، والحكم بإلغاءه كلیا أو جزئیا، وبذلك 

794.مبدأ المشروعیة احترامتستهدف دعوى الإلغاء غایة مثلى في تحقیق 

ن دعوى الإلغاء لا توجه إلى العقود والأصل أن منازعات العقود الإداریة تدخل في مجال القضاء الكامل لأ

الإداریة،غیر أن العقد الإداري یرتبط بإجراءات تمهد الإدارة بها لإبرام العقد أو تهئ لمولده، ومن هذه 

الإجراءات ما یتم بقرار إداري صادر عن السلطة المختصة یكون له كل مقومات وخصائص القرار الإداري 

رة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین من حیث كونه إفصاح من جانب الإدا

واللوائح وكان الهدف منه تحقیق مصلحة عامة، فمثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوین العقد 

استقلالا      وتستهدف إتمامه ،فإنها تنفرد في طبیعتها عنه وتنفصل عنه ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء 

.795بالقرارات الإداریة المنفصلةو تسمى 

وبالتالي فإن مجال دعوى الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإداریة بصفة عامة ومنازعات الصفقات 

العمومیة بما فیها صفقات الأشغال بصفة خاصة محدود بنظریة القرارات الإداریة المنفصلة وهو یقوم على 

الإلغاء لا یمكن أن توجه إلى العقود ذلك أنه من شروط قبول هو أن دعوى : المبدأ الأول:مبدأین أصلیین

دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري والمبدأ الثاني في مجال دعوى الإلغاء لا یمكن الإستناد إلى 

.76بوعمران عادل، مرجع سابق ،ص-792
.460خرشي النوي ، مرجع سابق، ص-793
.98،ص2011بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو،-794
.155بن سعید بن حمد العمري، مرجع سابق ،ص محمد  -  795
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اء التعاقدیة كسبب من الأسباب التي تجیز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغلالتزاماتهامخالفة الإدارة 

796.شخصیة التزاماتالمترتبة على العقود الإداریة هي والالتزاماتهي جزاء لمبدأ المشروعیة 

وفي نفس السیاق لم یقم القضاء الفرنسي بإقصاء قضاء الإلغاء من منازعات الصفقات العمومیة على 

ر ما یعرف بنظریة إطلاقه، بل أقر إمكانیة إلغاء القرارات الإداریة المتصلة بالصفقة العمومیة في إطا

القرارات الإداریة المنفصلة ونظرا لأهمیة النظریة في تكریس دور قضاء الإلغاء أقرها القضاء الإداري بعد 

.سنوات الرفض لتتبناها التشریعات الوضعیة بعد ذلك 

من القضاء أنه اعترافولما كان القرار الإداري المنفصل هو محل أو موضوع دعوى الإلغاء یعني ذلك 

قرار یحمل خصائص القرار الإداري بالمفهوم الفني الإداري ولما كان الأمر كذلك یعني إلغاءه یجب أن 

797.یستند إلى إحدى عیوب المشروعیة كأي قرار إداري غیر مشروع 

الفرع الأول،الإداریة المنفصلة في  تالقراراوبناءا على ما تقدم سنتناول شروط رفع دعوى الإلغاء ضد 

.على التوالي الفرع الثانيلننتقل إلى دراسة أثار إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة في 

،ص كلوفي عز الدین ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق -796
103.
.214تیاب نادیة ،مرجع سابق،ص-797
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الإداریة المنفصلة تالقراراشروط رفع دعوى الإلغاء ضد :الفرع الأول

یقصد بشروط قبول دعوى الإلغاء هي تلك الشروط التي یلزم توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام 

یستطیع أن یتعرض إلى موضوع الدعوى إذا ما توافرت هذه  الإداريالقضاء ،وبالتالي فإن القاضي 

.الشروط، وفي حالة عدم توافرها كلها أو بعضها فإنه یحكم بعدم قبول دعوى الإلغاء 

وسابق على البت الاختصاصهذا فإن النظر في قبول الدعوى هو أمر تال لموضوع الفصل في مسألة ول

.798في موضوع الدعوى

الشروط العامة المطلوبة في كل الدعاوى الإداریة كالشروط المتعلقة ولقبول دعوى الإلغاء یستلزم توافر

لدعوى وشرط التمثیل بمحامي وشرط دفع بالطاعن من صفة ومصلحة وأهلیة والشروط المتعلقة بعریضة ا

،إضافة إلى شروط أخرى تشترط في دعوى الإلغاء بوصفها أحد دعاوى قضاء )أولا(الرسوم القضائیة 

:و هو ما سوف نتناوله كما یلي،)ثانیا(المشروعیة 

الشروط الشكلیة :أولا

:تتمثل الشروط الشكلیة فیما یلي

شرط الصفة والمصلحة -1

دعوى الإلغاء دعوى قضائیة، فلا یمكن قبولها من طرف الجهة القضائیة المختصة إلا في حال ما باعتبار

08/09من القانون 13إذا توافرت في رافعها شرطي الصفة والمصلحة المنصوص علیهما في المادة 

أو محتملة لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة :"و التي تنص على أنه

"یقررها القانون .

الفقهاء في مدلول كل من شرطي الصفة والمصلحة في ما إذا كان كل منهما اختلفوفي هذا الشأن قد 

یمثل شرطا مستقلا أم أن الصفة مجرد شرط من المصلحة ،إلا أن القضاء الإداري المصري أخذ بفكرة أن 

صلحة و یعتبران شرطا واحدا ، وهو ما تجسد  في الصفة لیست شرطا قائما بذاته بل تندمج في شرط الم

و من حیث أن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة :"أنه1948دیسمبر 15أحد أحكامه الصادرة  في 

لمجاوزة حدود السلطة تندمج في المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هنالك مصلحة شخصیة مباشرة لرافع 

ات المذكورة سواء كان رافع الدعوى هو الشخص الذي صدر بشأنه القرار الدعوى في طلب إلغاء القرار 

.المطعون فیه أم غیره 

247،ص2010مجلس الدولة، دراسة مقارنة،دار المناھج للنشر و التوزیع،عمان ، الأردن،بلال أمین زین الدین، دعوى الإلغاء في قضاء-798
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وحیث أن القاعدة المتقدمة مؤسسة على طبیعة هذه المبادئ ومن أنها دعاوى عامة وموضوعیة، القصد 

799."والمخالفة للقانونغیر المشروعة الإداریةمنها تصحیح الحالات القانونیة بإزالة كل أثر قانوني للقرارات 

والتساؤل الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو من هم الأشخاص المؤهلین لرفع دعوى الإلغاء ؟ وهل هي 

متاحة لكل من المتعامل المتعاقد و الغیر على حد سواء؟

یحمي في هذا الصدد نجد أن مجلس الدولة لا یطبق نظریة القرارات الإداریة المنفصلة في مجال العقد إلا ل

800.الغیر، وبالتالي كان یقبل الطعن بالإلغاء المقدم من طرف الغیر ضد القرار الإداري المنفصل

ویستمد غیر المتعاقد الحق في طلب إلغاء القرار المنفصل عن الصفقة ، من كون هذا القرار أثر سلبا على 

.مركزه القانوني، ومن ثمة تكون له مصلحة للطعن فیه بالإلغاء 

صفة الغیر في الطاعن،إلى رفض القضاء الإداري فصل القرارات الصادرة في مرحلة اشتراطب ویرجع سب

.التنفیذ 

وبالتالي فإن حق الغیر في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة لا یستمد من العقد  بل من 

ا الإدارة قبل إبرام العقد نصوص القوانین، و لكن هذا الأمر یقتصر على القرارات الإداریة التي تصدره

كقرار لجنة البث في العطاء وإرساء المناقصة والتصدیق على العقد، أما القرارات اللاحقة لإبرام العقود 

المتعلقة بتنفیذه فإن البعض منها یكون الطعن فیها مستمدا من العقد ذاته ومن یمارس هذا الحق هم طائفة 

.شغال العامةمعینة من الغیر كالمنتفعین من عقد الأ

عندما تصدر هذه القرارات فإنها تعتبرها قرارات إداریة منفصلة عن العقد الإداري وبالتالي فإن  فالإدارة

و من هنا نجد أن حق الالتزامأساس الطعن فیها من قبل الأفراد هو كونها مخالفة للنصوص القانونیة في 

.الطعن هنا مستمد من نصوص العقد لا من القانون 

أكد هذا الأمر مجلس الدولة الفرنسي، حیث أن نظریة القرارات الإداریة المنفصلة هي نظریة قضائیة وقد 

مجلس الدولة الفرنسي لیحمي بها ذلك الغیر الذي هو في الحقیقة لیس طرفا في العقد من القرارات ابتدعها

قد مع الإدارة إمكانیة الطعن في التي تصدرها الإدارة والتي تكون مخالفة للقانون،حیث أجاز المجلس للمتعا

801إلى حقوقه التعاقدیةالاستنادهذه القرارات على أساس مخالفتها للقانون دون 

.248بلال أمین زین الدین، مرجع سابق،ص -799
.28،  ص2001مصطفى أبو زید فھمي،قضاء الإلغاء ،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،-800
.43،ص 2004عارف للطباعة ، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة، منشأة الم-801
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ومن هنا فإنه لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة من الشخص المتعاقد مع الإدارة سواء كان 

،وله أن 802اللجوء إلى دعوى القضاء الكامل حیث أنه بوسع هذا المتعاقد اعتباریاهذا الشخص طبیعیا أو 

یؤسس دعواه على أن هذا القرار الإداري المنفصل قد خالف القانون أي أن یكون طعنه موجها إلى 

مخاصمة القرار الإداري موضوعیا ولیس على أساس أنه مس بحقوقه الشخصیة الناتجة عن العقد نفسه، 

.803ن طریق دعوى القضاء الكامل لأن المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون ع

ومن هنا نجد أن المصلحة في دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة تختلف 

804:بین مصلحة كل من المتعاقدین و مصلحة الغیر وذلك كالأتي

:المتعاقدینمصلحة*

المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، یملك كلا المتعاقدین القضاء الكامل من أجل الفصل في جمیع 

حیث لا یمكنهم الطعن بالإلغاء لوجود الدعوى الموازیة، إلا إذا كان القرار الصادر مستندا إلى القواعد 

القانونیة والتنظیمیة، وبالتالي في هذه الحالة یتحول المتعامل المتعاقد من طرف في العقد إلى شخص 

.تالي یمكنه مخاصمة هذا الأخیر أمام قاضي الإلغاءعادي تضرر من قرار إداري وبال

:مصلحة الغیر*

.لقد وجدت هذه الدعوى لحمایة مصالح الغیر المتعاملین مع الصفقة العمومیة 

أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري-2

الإداریة لذلك فإنه من الطبیعي أن یكون محلها تالقراراالوحیدة لإلغاء عوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة و د

 تتصدى سوى للقرارات ، فدعوى الإلغاء لا805الخصائص المتطلبة فیه قرار إداري یستوفي كل العناصر و 

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 901و المادة  1فقرة  801وهو ما أكدته المادتین ،الإداریة

جهة الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من والقرار الإداري هو إفصاح من 

سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح ،وذلك بقصد إحداث مركز قانوني، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا 

لغاء بهدف تحقیق المصلحة العامة ، ووفقا لهذا المفهوم فإن القرار الإداري حتى یكون محلا لدعوى الإ

یجب أن تتوافر له مقومات أساسیة، حیث یتعین أن تصدره جهة إداریة ، في الشكل الذي قد یحدده لها 

القانون، بقصد إحداث تغییر في المراكز القانونیة القائمة تعدیلا أو إلغاءا، أو إنشاءا لمراكز قانونیة جدیدة  

343عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة  ، مرجع سابق ،ص-802
78ص3،2007دیوان المطبوعات الجامعیة،ط-تنظیم و إختصاص القضاء الإداري -رشید خلوفي ، قانون المنازعة الإداریة-803
.248،247سابق،ص ص بن أحمد حوریة، مرجع -804
.78بوعمران عادل ، مرجع سابق،ص-805
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شریطة أن یكون الهدف  من إصداره تحقیق ما دام ذلك جائزا أو ممكنا في ظل الوضع القانوني القائم،

806.مصلحة عامة 

لذلك یجب أن تكون الدعوى المرفوعة منصبة على إلغاء قرار إداري صادر عن سلطة إداریة عامة في 

شكل قرار سابق منفصل عن الصفقة في حد ذاتها، حیث تعتبر منفصلة عن الصفقة التي تكون سابقة 

بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة في الصفقةمفصولة عن على إمضائها ،وترتبط الأعمال ال

تسلسلها، إلى توقیع الصفقة اكتمالسبیل إبرام الصفقة، أي تلك الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي عند 

،فإذا كانت أغلب القرارات المنفصلة المتعلقة بعملیة إبرام الصفقة تقبل الإلغاء، فإن 807مع متعامل بعینه

القرارات المنفصلة المتعلقة بتنفیذ الصفقة العمومیة، لا یمكن إلغاؤها إلا إذا كانت صادرة عن السلطة 

808.الإداریة بصفتها سلطة عامة و لیس إدارة متعاقدة

ویشترط كذلك أن یكون القرار الإداري نهائي له مواصفات القرار الإداري المنفصل ولیس ضد العقد ذاته 

القرار الإداري مع العریضة المتعلقة بدعوى الإلغاء وذلك تحت طائلة عدم قبولها، ما ،كما یجب إرفاق 809

الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون امتناع،و متى تبین أن  المانع مرده 810لم یوجد مانع مبرر 

811.فیه أمرها القاضي بتقدیمه في أول جلسة 

.ن القرارات الإداریة المنفصلة قبل رفع الدعوىالتظلم ماشتراطالتساؤل هنا عن مدى و یثار

شرط المیعاد في دعوى الإلغاء-3

یعد شرط المیعاد من أبرز الشروط الجوهریة لدعوى الإلغاء حیث لا تقبل تلك الدعوى إلا في حدود المدة 

.الزمنیة المقررة قانونا لرفع و قبول دعوى الإلغاء 

ویعد شرط المیعاد كأحد شروط قبول دعوى تجاوز السلطة من النظام العام حیث یجوز للقاضي المختص 

.إطلاقا على إسقاطه الاتفاقوالناظر في الدعوى إثارته من تلقاء نفسه كما أنه لا یجوز 

513،ص2008عبد العزیز منعم خلیفة، قضاء الإلغاء أسس إلغاء القرار الإداري، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، -806
.461خرشي النوي ، مرجع سابق،ص-807
المبادئ و الأسس العامة ، بدون طبعة ، منشأة :الإداریة في التطبیق العمليحمدي یاسین عكاشة،موسوعة العقود الإداریة  و الدولیة ، العقود-808

.156،ص1998المعارف، الإسكندریة، مصر 
.159،ص2007، الجزائر،4، ط2عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري،ج-809
.المتضمن ق إ م إ السالف الذكر08/09من القانون رقم 819المادة -810
من  819من نفس القانون ، وفي ھذا الشأن یرى جانب من الفقھ أنھ كان أجدر بالمشرع الجزائري أن یوظف في  نص المادة 819/2نص المادة -811

اتھا لأن الأمر یعني منح القاضي سلطة منح القاضي توجیھ أوامر للإدارة ما یعني السماح بتدخلھ في صلاحی"یأمرھا" بدلا من" یطلب"م إ  مصطلح.إ.ق
اماة الصادرة عن ، یراجع في تفصیلات ذلك د مزیاني فریدة ، القرار و التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مقالة منشورة بمجلة المح

.78بوعمران عادل ، مرجع سابق ، ص /، نقلا عن أ180،ص 2007المنظمة الجھویة للمحامین لناحیة باتنة ، عدد خاص ،سنة 
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ان فعالیتها القرارات الإداریة وضماستقرارولعل الحكمة من وراء تقریر هذا الشرط تكمن في حمایة مبدأ 

المعاملات والمراكز والحقوق الفردیة المتولد عن القرارات الإداریة استقرارللصالح العام وفي حمایة مبدأ 

.812المطعون فیها بعدم الشرعیة

خلافا للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون كقاعدة عامة مدة معینة لرفعها مادام الحق قائما ولم یسقط 

الأوضاع الإداریة، وضمان الحفاظ استقرارالإلغاء مقیدة بنطاق زمني حرصا على بالتقادم، فإن دعوى

على مبدأ المشروعیة ،حیث یشترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي حددها القانون، إذ یعد هذا الشرط من 

ي مرحلة كان النظام العام، لا یجوز مخالفته ویمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما یمكن إثارته في أ

813.الجهة القضائیة المرفوعة أمامها النزاع باختلافعلیها النزاع و تختلف هذه المدة 

وعلى هذا الأساس حدد المشرع الجزائري أجل لرفع دعوى الإلغاء بالنسبة للمحاكم الإداریة بأربعة أشهر 

الإداري الجماعيتسري من تاریخ تبلیغ القرار بنسخة من هذا الأخیر أومن تاریخ نشر القرار 

.814التنظیمي أو 

یجوز  للشخص المعني بالقرار :"من ق إ م إ ینص على أنه 830غیر أن المشرع من خلال نص المادة 

" أعلاه  829الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

.مسألة التظلم هو أمر جوازي أشهر وبالتالي فإن 04وهو أجل 

في  247- 15وبتوظیفنا لقاعدة الخاص یقید العام، فإن التظلم یأخذ المواعید المقررة في المرسوم الرئاسي 

من تاریخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة،إذ  اأیام إبتداء10منه والتي حددته بـ 82نص المادة 

الأجل الأول، إذ لا یمكن عرض مشروع انقضاءم من تاریخ یو 15تلتزم الجهة المختصة بالرد خلال 

أجل ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ النشر انقضاءالصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد 

المقررة، لتقدیم الطعن ودراسته من طرف لجنة للآجالللإعلان عن المنح المؤقت للصفقة الموافق 

غه، وهي أجل طویلة مقارنة بمدة إبرام الصفقة، لذلك أوجد المشرع الجزائري الصفقات المختصة و تبلی

قبل التعاقدي وخصه بالمنازعات المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقة وحصرها الاستعجالالإجراء القضائي الجدید 

.المتعلقة بمبدأ الإشهار و المنافسة بالالتزاماتبالمنازعات الناتجة عن الإخلال 

.79بوعمران عادل، مرجع سابق، ص -812
.250بن أحمد حوریة، مرجع سابق،ص-813
.من ق إ م إ د السالف الذكر 829تنص المادة -814
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من     901سبة لمیعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ، نجد أن دعوى الإلغاء طبقا للمادة أما بالن

و نهائیا أمام مجلس الدولة إذا تعلق الأمر بقرار وزاري أو مرسوم تنفیذي صادر ابتدائیاق إ م إ قد ترفع 

.عن السلطات الإداریة المركزیة عندما تكون الصفقة العمومیة تشرف علیها هیئات إداریة مركزیة

، حیث 815من نفس القانون 832إلى  829إذ نجد أن المشرع قد أحالنا فیما یخص المیعاد إلى المواد 

.أشهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره ، إضافة للتظلم و إن كان جوازیا فهو یتحدد بمدة شهر04بـ تحدد

مجلس الدولة وتنظیمه باختصاصاتالمتعلق 98/02من القانون العضوي رقم 09وبرجوعنا للمادة 

وعمله، یتولى هذا الأخیر النظر فقط بدعاوى الإلغاء ضد القرارات التنظیمیة والفردیة، ودعاوى فحص 

.المشروعیة التي تؤول علیه

ومن هنا نلاحظ أن المشرع و إن كان قد أخرج منازعات الصفقات العمومیة من ولایة مجلس الدولة بعنوان 

كن هذا لا یعني أنه لا یراقب القضایا المتعلقة بالصفقات ، من خلال النظر في ونهائي، ولابتدائيقضاء 

.816في القرارات الإداریة الصادرة عن المحاكم الإداریة المختصة الاستئناف

القضائي في دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلةالاختصاصشرط -4

الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد أن المشرع الجزائري قد المتضمن قانون 08/09برجوعنا إلى القانون رقم 

من النظام العام  وذلك طبقا لنص المادة اعتبرهماحدد طبیعة القواعد المتعلقة بالاختصاص بنوعیه و 

:على مخالفتها و هي تتمثل في الاتفاقمن ق إ م إ د،التي لا تقبل  1فقرة   807

:النوعي لمنازعات الصفقات العمومیة الاختصاص- أ

للاختصاصفي المنازعات الإداریة عموما دون أن ینص صراحة الاختصاصلقد نظم المشرع مسألة 

من ق إ م یتبین  801و  800/2القضائي لمنازعات الصفقات العمومیة، حیث أنه برجوعنا إلى المادتین 

القضائي للمنازعات الإداریة ، إذ تنص الاختصاصالمعیار العضوي  لتحدیداعتمدلنا أن المشرع قد 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة "إ على أن .م.إ.من ق 800المادة 

في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو البلدیة أو للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

."ة الإداریة طرفا فیهاالمؤسسة العمومیة ذات الصبغ

.السالف الذكر08/09من القانون رقم 970نص المادة -815
.251بن أحمد حوریة، مرجع سابق ، ص -816
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:المذكورة أعلاه على أنه 801كما نصت المادة 

:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في "

:دعوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن 

.الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة 

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة

...."المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي 6إلى المادة وبرجوعنا

رسوم إلا على الصفقات لا تطبق أحكام هذا الم:"المرفق العام نجد أن المشرع نص من خلاله على أنه 

:محل النفقات 

،الدولة -1

الجماعات الإقلیمیة ،2-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ،-3

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما یكلف بإنجاز عملیة ممولة -4

"الجماعات الإقلیمیة أو نهائیة من الدولة أو من ،كلیا أو جزیا بمساهمة مؤقتة

من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات 06إ و المادة .م . إ. من ق801من خلال مطابقتنا للمادة 

الأصیل للنظر في الاختصاصأن المحكمة الإداریة هي صاحبة نستنتجالمرفق العام المشار إلیهما أعلاه  

قة بصفقات الأشغال عندما یكون موضوع الدعوى منازعات الصفقات العمومیة بما فیها المنازعات المتعل

.هو إلغاء أحد القرارات الإداریة المنفصلة المعیبة، كما سیتبین تفصیله لاحقا 
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الإقلیمي لمنازعات الصفقات العمومیةالاختصاص- ب

توزیعا جغرافیا بین المحاكم المختلفة المنتشرة في الاختصاصالإقلیمي توزیع بالاختصاصیقصد 

أنحاء الدولة ومراعاة نصیب كل محكمة من محاكم درجة معینة من ولایة القضاء، وذلك تبعا للمكان 

.817اختصاصهالمعین لهذه المحاكم وشمول دائرة 

اضین،فتكون الإقلیمي هو تیسیر التقاضي وتقریب المحاكم من المتقالاختصاصكما أن الغایة من 

العدالة في متناول أیدیهم،على أساس أن لكل محكمة نصیب من   ولایة القضاء بحسب موقعها 

818.الجغرافي من إقلیم الدولة 

من  38و  37الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین  الاختصاصوعلى هذا الأساس فإنه یتحدد 

.قانون من نفس ال803ق إ م إ ، وهو ما أكدته المادة 

المتضمن ق إ م إ نجد أنها جاءت خلافا لما تضمنته المادة 08/09من القانون 804غیر أن المادة 

فیما یخص المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة بصفة باستثناءاتالمذكورة أعلاه ،  وجاءت 803

فع الدعاوى أمام عامة و صفقات الأشغال بصفة خاصة، أین تم التنصیص فیها على وجه الإلزام ر 

المحاكم الإداریة في المنازعات المتعلقة بالتوریدات والأشغال أو تأجیر الخدمات الفنیة والصناعیة ،أمام 

أو مكان تنفیذه ، إذا كان أحد الاتفاقمكان إبرام اختصاصهاالجهة القضائیة التي یقع في دائرة 

.819نفس القانون من 39الأطراف مقیما به،وهو ما أكدته قبل ذلك المادة 

الإقلیمي للمحاكم الإداریة بالنسبة لمنازعات صفقات الاختصاصوبناءا على ما سبق فإنه ینعقد 

.مكان إبرام العقد أو تنفیذهاختصاصهاالأشغال أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

ل الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار النشر جلیطي، مرجع كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجا-817
65سابق،ص

.65نفس المرجع ،ص-818
من ق إ م إ تنص على أنھ یؤول الإختصاص فیما یخص المنازعات المتعلقة بالتوریدات و الأشغال و تأجیر الخدمات الفنیة أو 39/3المادة  -819

كان ،غیر ة ، أمام الجھة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام الإتفاق أو تنفیذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غیر مقیم في ذلك المالصناعی
عقدت 804/6من نفس القانون ،غیر أن الإختلاف یكمن بین المادتین أن المادة804/6ھو نفس ما إحتوتھ  المادة 39أننا نلاحظ أن مضمون المادة 

.ما بھ الإختصاص في ھذه المنازعات أمام الجھة القضائیة التي یقع في ذائرة إختصاصھا مكان إبرام الإتفاق أو تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقی
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الشروط الموضوعیة:ثانیا

بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة غیر تتمثل هذه الشروط الموضوعیة في أسباب وحالات الحكم

المشروعة،أو ما یطلق علیها عیوب القرار الإداري،وهي تشكل العیوب المثارة بخصوص هذه القرارات 

غیر المشروعة، وفي حقیقة الأمر فإن هذه الشروط لا تعتبر شروط لرفع دعوى الإلغاء، وإنما شروط 

منفصل بناءا على أسباب ترجع إلى عدم مشروعیته الداخلیة و لقبولها، إذ یتم إلغاء القرار الإداري ال

820.الخارجیة 

عیوب المشروعیة الخارجیة في القرار الإداري المنفصل-1

ینطوي القرار الإداري على مظهر خارجي، بحیث نكون بصدد المنازعة في المشروعیة الخارجیة عندما 

القرار فالقاضي لا یستطیع أن یحكم اتخاذفي  استخدمتكون هذه الأخیرة تنصب على الأسلوب الذي 

، وعیب مخالفة الشكلالاختصاص، عیب عدم الاختصاصبإلغاء القرار الإداري في حالات عدم 

:821و الإجراءات

الاختصاصعیب عدم -أ

یقع حینما الاختصاصفي مجال القرارات الإداریة هو ولایة إصدارها،فإن عیب عدم الاختصاصإذا كان 

الزمنیةمن لا ولایة له سلطة إصدار القرار،أو یصدر القرار من صاحب الولایة متجاوزا حدوده یغتصب

هو صلاحیة قانونیة لموظف معین ،أو جهة  إداریة محددة في والاختصاصوالمكانیة أو الموضوعیة ، 

قرار إداري ما، تعبیرا عن إرادة الإدارة، و تتحدد هذه الصلاحیة بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه اتخاذ

822.العامة 

هو أول العیوب التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاء لما الاختصاصكما أن عیب عدم 

ظف عام أو هیئة إداریة من جهة، ولأنه كل مو اختصاصاتیتمتع به من أهمیة كبیرة لكونه یتعلق بتحدید 

.823أكثر عیوب القرار الإداري وضوحا من جهة أخرى 

.199محمد زكریاء، مرجع سابق ،ص رقراقي-820
199نفس المرجع ،ص-821

.15لغاء القرار الإداري،مرجع سابق،ص عبد العزیز منعم خلیفة، قضاء الإلغاء، أسس إ-822
.193مازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة لأسس و مبادئ القضاء الإداري ،مرجع سابق ،ص-823
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المصلحة المتعاقدة بموجب اختصاصاتنجد أن المشرع قد حدد 15/247وبرجوعنا إلى المرسوم الرئاسي 

:منه و التي تنص على أنه 6المادة 

:ها السلطة المختصة الآتیةلا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علی

.الوزیر فیما یخص صفقات الدولة-

.مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة-

.الوالي فیما یخص صفقات الولایة-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة-

."الطابع الإداريالمدیر فیما یخص صفقات المؤسسات العمومیة الوطنیة والمحلیة ذات المدیر العام أو-

من نفس المادة على أنه یمكن لكل سلطة من السلطات المذكورة أنفا أن تفوض 2وأضاف من خلال الفقرة 

صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بأي حال، بتحضیر الصفقات و تنفیذها طبقا لأحكام 

.التشریع والتنظیم المعمول به

المتعامل المتعاقد اختیارمجال الصفقات إعلان لجنة تقییم العروض عن  في الاختصاصومن أمثلة عیب 

هذه اللجنة التي وإن أوكل لها التنظیم فرز العروض وتقییمها اختصاصاتفإن ذلك لا یدخل ضمن 

على متعامل الاختیارإرساء اختصاصالعروض الأحسن،إلا أنه سلب منها  العرض أو واستخراج

824.فقط في ممثل المصلحة المتعاقدة  صالاختصابعینه،وحصر هذا 

عیب مخالفة ركن الشكل و الإجراءات في القرار الإداري المنفصل- ب

و القالب الذي تعبر به الإدارة عن إرادتها  القراریقصد بشكل القرار هو الإطار الخارجي الذي یصدر فیه 

، بالتالي هو الصورة التي تفرغ فیها الإدارة إرادتها بإصدار القرار، فإذا 825أو هو المظهر الخارجي للقرار 

القانون أن یصدر القرار مكتوبا أو مسببا وخالفت الإدارة ذلك فإن قرارها في هذا الشأن یكون معیبا اشترط

ین واللوائح القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المقررة في القواناحترامفي شكله، ویتمثل عیب الشكل في عدم 

المنظمة لإصدار القرارات الإداریة سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلیة أو بمخالفتها جزئیا،ومن ثم فإن 

826.العیب یصیب القرار الإداري إذا ما خالف مصدره الإجراءات والأشكال التي حددها القانون لإصداره 

.467خرشي النوي ، مرجع سابق،ص -824
.38بوعمران عادل ،مرجع سابق، ص -825
101القرار الإداري،مرجع سابق،ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، قضاء الإلغاء ،أسس إلغاء -826
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ة من أبرز تلك الشكلیات شكلیة تحریر والأصل في القرار المنفصل أنه یصدر وفقا لشكلیات معین

،وهذه الشكلیات قد 827تسبیب القرارالقرار،وإصداره بلغة معینة،نشر القرار، إعلان القرار،التوقیع على القرار،

تكون جوهریة أو ثانویة،حیث أن الشكلیات الثانویة لا یتم الأخذ بها لإلغاء القرار الإداري و إنما یجب 

828.تصحیحها 

المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أن اشتراطلشكلیات الجوهریة هي ومن أمثلة ا

، و بالتالي 62یكون قرار الإعلان عن الصفقة محتویا على البیانات الإلزامیة المحددة في نص المادة  

.فإن تخلف أي بیان من هذه البیانات یجعل قرار الإعلان معیبا بعیب الشكل

65بر قرار المنح المؤقت معیبا بعیب الشكل والإجراءات، إذا جاء مخالفا لما نصت علیه المادة كما یعت

، كأن لم یتم الإعلان عنه في الجرائد نفسها التي نشر فیها الإعلان 15/247من المرسوم الرئاسي 2ف

.عن الصفقة 

واكب مرحلة الإبرام أو تنفیذ ومن أمثلة الأعمال الإداریة المرتبطة بالصفقة بغض النظر عن كونها ت

الإعذارات  نجد على سبیل المثال تأشیرة لجنة الصفقات، وبشأنها،الصفقة،والتي ألزم التنظیم بإتباع شكلیات 

829.المتعلقة بتنفیذ الصفقة، وقرارات تسویة النزاعات و قرار الفسخ والحسابات الإجمالیة النهائیة

ن مرور القرار بها قبل إصداره، فبعض القرارات قد یشترط ویقصد بالإجراءات هي الخطوات التي یتعی

830.القانون لصدورها إجراء معین 

إلا أنه في مجال الصفقات العمومیة  بصفة عامة وصفقات الأشغال بصفة خاصة نجد أن المصلحة 

وفق ما المتعاقدة ملزمة بالعدید من الإجراءات التي حددها المشرع قانونا،أهمها نشر الإعلان عن الصفقة

فكل إخلال بأحكام هاتین المادتین یكون سببا 15/247من المرسوم الرئاسي  65و 62المادتین تقتضیه

  .في رفع دعوى الإلغاء 

:عیوب المشروعیة الداخلیة في القرار الإداري المنفصل-2

تتعلق أساسا إذا كانت المشروعیة الخارجیة تتعلق بالشكل الخارجي للقرار، فإن المشروعیة الداخلیة 

بموضوع ومحتوى القرار،وبالتالي،یكون القرار الإداري المنفصل مشوبا بعیب المشروعیة الداخلیة، أذا أثیرت 

831.أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بجوهر القرار المطعون فیه من حیث المحل والهدف والسبب 

.39بوعمران عادل ، مرجع سابق،ص -827
.641، مرجع سابق ، ص1991سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-828
.وما یلیھا 468لمزید من التفصیل راجع، خرشي النوي ، مرجع سابق،ص -829
.101لإلغاء ، أسس إلغاء القرار الإداري ،مرجع سابق،ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، قضاء ا-830
.202رقراقي محمد زكریاء، مرجع سابق،ص-831
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:التسبیبانعدامعیب -أ

علینا التعریف بركن السبب الذي یؤدي تخلفه إلى قیام هذا العیب التسبیب یتعین انعدامللتعرف على عیب 

الواقعي الذي  هو العنصر القانوني أوحیث أن سبب القرار حسبما عرفته المحكمة الإداریة العلیا في مصر

یحدو بالإدارة إلى إصداره، فهو حالة واقعیة أو قانونیة، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني 

.تحقیق الصالح العام والذي هو غایة القرارابتغاءمعین هو محل القرار،

بین سبب القرار الإداري ومحله وغایته، الارتباطویوضح تعریف المحكمة الإداریة العلیا لركن السبب، مدى 

معین، فإذا كان سبب القرار هو سنده القانوني، فإن هذا السبب ما هو إلا وسیلة تدفع الإدارة لإحداث أثر

832.بغیة تحقیق هدف عام غایة لكل القرارات الإداریة هي المصلحة العامة 

رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري تمثل جانبا مهما من جوانب الرقابة القضائیة على مشروعیة 

دارة القرار الإداري، ومقتضاها أن یبحث القاضي في مدى مشروعیة الدوافع الموضوعیة التي دعت الإ

833.لإصدار قرارها 

اتخاذومن هنا یعتبر تسبیب القرار ضمان للأفراد و للقضاء على حد سواء،إذ یمكنهما من معرفة أسباب 

القانون تسبیب القرار الإداري، فإن ذلك یجعل من التسبیب شكلا اشترطالقرار والحكم على مشروعیته، إذ 

.أساسیا في القرار، و بالتالي یؤدي إهماله إلى بطلان القرار 

المتعامل المتعاقد، فالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة یستوجب اختیارومن الأعمال الواجبة التسبیب 

...لعرض الذي تقدم به، الأجل، النقاط المحصل علیها مبلغ ا(المتعامل المتعاقد اختیارتبیان أسباب 

الذي یبدو عرضه الاقتصادي،كما أن التنظیم أوجب تعلیل قرار رفض العرض المالي للمتعامل )الخ

834.منخفضا بشكل غیر عادي 

عیب مخالفة القانون في القرار الإداري المنفصل- ب

في مجال الصفقات العمومیة مباشرة وتتمثل هذه الحالة قد تكون مخالفة القانون في القرار الإداري المنفصل

معاهدة دولیة، وهذا ما في مخالفة قاعدة القانون العام، سواء كانت هذه القاعدة دستوریة أو تشریعیة أو

التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة وقد تكون مخالفة القانون غیر مباشرة، وتتمثل احترامنجده في ضرورة 

835.في الخطأ في تفسیر أو تطبیق القانون هذه الحالة

.217عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، قضاء الإلغاء ، أسس إلغاء القرار الإداري ،مرجع سابق، ص-832
221، مرجع سابق،صمازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة لأسس و مبادئ القضاء الإداري-833
.473خرشي النوي، مرجع سابق،-834
.258بن أحمد حوریة، مرجع سابق،ص-835
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الحد من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تحدد السعر أو13فمثلا تنص المادة  

دج بالنسبة لصفقات الأشغال 12.000.000العقد صفقة عمومیة،حیث یجب أن یفوق مبلغ لاعتبارالمالي 

.المنفصل بالمنح المؤقت أو بإبرام الصفقة مخالفا للقانون  الإداريومخالفة هذا الحد یجعل القرار 

السلطةاستعمالعیب الانحراف في -ج

"ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن سلطة معینة بواسطة جهة إداریة، استخدامالانحراف بالسلطة یتمثل في :

836.من أجل تحقیق هدف أخر غیر ذلك الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون 

، ویظهر عندما یتبین أن مصدر القرار السلطةاستعمالمركز عیب الانحراف في لذلك یعتبر عیب الهدف

حدده القانون،و الذي على أساسه منحت هذه مصالح مغایرة لأهداف المصلحة العامة ومخالفة لما استهدف

  .القرار  اتخاذالهیئة سلطة 

ولدى مراقبة القاضي لهذا الركن من أركان القرار، فإنه یركز على فحص مدى مشروعیة الهدف المراد من 

وراء إصدار القرار محل الخصام،وذلك للتأكد من أن القرار لم یستهدف تحقیق غرض یجانب المصلحة 

837.حقیق مصلحة شخصیة أو مصلحة للغیر في شكل محاباة العامة كت

وقد حظي هذا العیب بأهمیة كبیرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على السواء إلا أن أهمیته 

تضاءلت لأنه یتصل بالبواعث النفسیة الخفیة لجهة الإدارة، وإثباته یتطلب أن یبحث القضاء في وجود هذه 

.ة بعیدة المنال البواعث وهو غای

لذلك أضفى القضاء على هذا العیب الصفة الاحتیاطیة فلا یبحث في وجوده طالما أن هناك عیب أخر 

.عیب الشكل أو مخالفة القانونشاب القرار الإداري مثل عیب عدم الاختصاص أو

ا ما یكون طة عیب قصدي أو عمدي یتعلق بنیة مصدر القرار الذي غالبلوإذا كان عیب الانحراف بالس

غیر تلك التي حددها القانون فإنه قد سیئ النیة یعلم أنه سعى إلى غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو

عن المصلحة العامة إلا أنه یخرج عن قاعدة تخصیص الابتعادیحصل أن لا یقصد مصدر القرار 

838.أیضا الانحرافالأهداف فیكون القرار مشوبا بعیب 

هدف بصدد الخصائص التقنیة مثلا، كتحدیدها بطریقة متعسفة لا یستدعیها عیب الویمكن أن یظهر

موضوع الصفقة، بحیث یؤدي التحدید إلى إعطاء أسبقیة لطرف على حساب أطراف أخرى،أو یكون الهدف 

.281، مرجع سابق، ص)أسس إلغاء القرار الإداري(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، قضاء الإلغاء -836
473خرشي النوي، مرجع سابق،ص-837
.230،231و مبادئ القضاء الإداري، مرجع سابق ، ص صمازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة لأسس -838
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اختیار  علاقة لها بحسن  لا اختیارأطراف أخرى عن المنافسة، أو مثل إدخال معاییر استبعادمنه 

839.العروض 

أثر إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة:الفرع الثاني

بعدما یصدر القاضي مقرر قضائي بإلغاء القرار الإداري المنفصل المتعلق بالصفقة العمومیة، إعتبر هذا 

القرار كأنه لم یكن، مما یؤدي إلى إلغاء القرارات التي تم إصدارها على أساس القرار الإداري الملغى، 

840.طة أن تكون علاقة قانونیة قائمة بینهماشری

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الشأن هل إلغاء القرارات التحضیریة لإبرام الصفقة یؤدي بالضرورة 

إلى إلغاء عقد الصفقة العمومیة وهل تؤثر على مشروعیته؟

ة العمومیة وحدها لا یمكن أن وهنا یرى الدكتور محمد باهي أن إلغاء القرارات التحضیریة لإبرام الصفق

یؤدي بذاته إلى إلغاء الصفقة، بل یبقى العقد سلیما ونافذا حتى یتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء 

إلى سبق إلغاء القرارات الممهدة استناداأمام قاضي العقد، وحینئذ یجوز لقاضي العقد أن یحكم بإلغائه 

841.مت في إتمام التعاقد لإبرام الصفقة العمومیة والتي ساه

إلى موقف الفقه والقضاء الفرنسي ثم الفقه والقضاء أولاولتوضیح هذه المسألة أكثر وجب علینا التطرق 

.)ثالثا(،لنتعرض في الأخیر إلى موقف المشرع الجزائري من ذلك )ثانیا(المصري 

اریة المنفصلةموقف الفقه والقضاء الفرنسي بخصوص أثر إلغاء القرارات الإد: أولا 

في فرنسا مر مجلس الدولة الفرنسي بمرحلتین، المرحلة الأولى أنه لا یترتب على الحكم بإلغاء القرارات 

و بالتالي فإن هذا الحكم لیس له أثر الإداریة المنفصلة بطلان العقد نفسه، لأن المختص هو قاضي العقد

و إنما یظل العقد قائما ومنتجا لكل آثاره حتى ترفع المنازعة أمام القاضي المختص العقد،مباشر على 

إلى حكم إلغاء أحد القرارات استناداالمتمثل في قاضي العقد، من أحد طرفي العقد طالبا الحكم ببطلانه 

842.المساهمة في تكوینه

أساس القرار الذي حكم بإلغائه هو جزء الفقه هذا المسلك الذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي على انتقدوقد 

من العملیة التعاقدیة كلها ، ومن غیر المنطقي أن یظل العقد قائما منتجا لآثاره برغم الحكم بإلغائه جزء 

.843منه، طالما لم یطلب أحد طرفیه بطلانه

474خرشي النوي، مرجع سابق ،ص-839
.114طیبون حكیم، مرجع سابق ،،ص-840
.182، مرجع سابق،ص2، جةمحمد باھي، منازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداری-841
.352،353سابق ،ص ص محمد أحمد إبراھیم المسلماني، مرجع -842

.353نفس المرجع،ص-843
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السابق لیس له ما یبرره سواء من الناحیة العملیة أو من الناحیة الاتجاهأن هذا  weilومن جانبه یقرر 

النظریة، فمن الناحیة العملیة لا ینبغي أن یكون القانون عملا فقهیا بحتا مجردا من كل فاعلیة، ولا یخفى 

د من تعقیدات وتكرار لإجراءات التقاضي أمام قاضي الإلغاء ثم أمام قاضي العقالاتجاهما یؤدي إلیه ذلك 

ومن الناحیة النظریة فإنه مما یتعارض مع كل منطق أن ینهار ركن أو أساس من أسس عملیة قانونیة 

سلسلة من الإجراءات الإداریة في سبیل إتمام استلزموتظل العملیة رغم ذلك قائمة، إذا كان المشرع قد 

رات، وإذا كان قبول الطعن العقد الإداري، فإنه یقصد بذلك سلامة العقد و شرعیته، وما أحیط به من قرا

بالإلغاء على القرارات الإداریة المنفصلة یمثل خطوة محمودة تتفق والتحلیل المنطقي للعملیة العقدیة، 

844.فینبغي أن یتبع ذلك إعمال النتائج المنطقیة للحكم بإلغاء تلك القرارات

ثر على إلغاء القرار المنفصل من أن عدم ترتیب أي أKarassilchikالسابق ما یقول به الاتجاهویؤكد 

یتضمن مخالفة صارخة لحجیة الشئ المقضي فیه، فكیف یتسنى الإبقاء على العقد مع ما یتضمنه من عدم 

845.المشروعیة مع أن أحد العناصر التي یقوم علیها أصبح معدوما بمقتضى حكم الإلغاء

العقدیة بطلان العملیة برمتها رافضا وهكذا یرتب الفقه الفرنسي على بطلان القرار المنفصل عن العملیة

.بذلك مسلك مجلس الدولة الفرنسي السابق

إلغاء القرار الإداري المنفصل باعتباروقد تأثر مجلس الدولة الفرنسي،وعدل عن رأیه وسایر في رأیه الفقه 

في حكمه لم یتمسك الأطراف به ودل على ذلك یرتب أثاره المباشرة في إبطال العقد الإداري حتى ولو

sociétéفي قضیة 1954الصادر في أول مارس سنة  d’énergie industrielle ففي هذا الحكم قضى

المجلس بأن إلغاء القرار الصادر بالتصدیق على العقد الإداري یجعل طلب التفسیر المقدم إلى المجلس بعد 

لرغم من أنه لا الإدارة ولا المتعاقد ذلك غیر ذي موضوع، لأن الشروط الواردة في العقد لا یمكن تنفیذها، با

.معها قد طلب أمام قاضي العقد ترتیب الآثار التي تتولد عن الحكم الصادر بالإلغاء 

الكافة، و أن اتجاهمع طبیعة الحكم بالإلغاء الذي یتمیز بالحجیة المطلقة انسجاماكما أن هذا الرأي أكثر 

شرة إلى إلغاء العقد حتى ولو لم یتمسك به أطراف العقد أوإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة یؤدي مبا

الغیر،وأن العلاقة التعاقدیة تتأثر تلقائیا بذلك الإلغاء  خاصة إذا كان إلغاء تلك القرارات الإداریة المنفصلة 

353محمد أحمد إبراھیم المسلماني ، مرجع سابق،ص-844
.354نفس المرجع،ص -845
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ناتج على أساس الإخلال بأحد المبادئ التي وضع من أجلها تنظیم الصفقات العمومیة المتمثلة في 

846.ة والشفافیة والمنافسة المساوا

موقف الفقه والقضاء المصري بخصوص أثر إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة:ثانیا 

إن القضاء الإداري المصري في هذا الشأن قد سلك مسلك القضاء الإداري الفرنسي، وهو أن الحكم 

ذاته أثر مباشر على العقد ذاته ما لم الصادر بإلغاء أحد القرارات المساهمة في تكوین العقد لیس له في حد 

مبدأ عدم تأثر العقد الإداري بإلغاء القرار انتقدوا، غیر أن الفقهاء المصریین 847یتمسك به أحد طرفي العقد

المنفصل عنه وذلك على أساس أن هذا القرار یكون مع  مجموعة القرارات الأخرى كلا لا یتجزأ،فهو مرحلة 

انهیاریرتب انهیارهة ویتوقف علیه بالتالي سلامة تلك العملیة بأكملها،ولذلك فإن من مراحل العملیة التعاقدی

848.لبقیة أجزاء العملیة بالكامل 

كما ذهب بعض الفقه في هذا الإطار إلى أنه رغم عدم تأثر العقد الإداري بحكم إلغاء قرار منفصل عنه 

ن الناحیة العملیة حیث یمكن لأحد أطراف العقد من الناحیة القانونیة،إلا أن العقد یتأثر بهذا الإلغاء م

إلى حكم إلغاء القرار المنفصل عن العقد،اللجوء إلى قاضي العقد طالبا فسخه ، كما أن حكم الإلغاء استنادا

.قد تكون له آثار إیجابیة فمن الممكن أن تقدم الإدارة على تصحیح الوضع بإجراء لاحق 

یتوقف أثره على مدى للانفصالالمسلماني أن الحكم بإلغاء القرار القابل إبراهیمویرى الدكتور محمد أحمد 

بالعقد ذاته، فقد یقتصر أثر البطلان على الإجراءات التالیة للقرار المحكوم بإلغائه دون الإجراءات ارتباطه

ل القرار السابقة علیه والتي تمت سلیمة في ذاتها، وقد یؤثر على العقد ذاته لما یؤدي إلى بطلانه، مث

أحد المتناقصین أو المتزایدین والذي یترتب علیه بطلان العملیة باستبعادالصادر بإلغاء الترخیص أو

التصدیق علیه الذي لا یؤدي إلى بطلان التعاقدیة برمتها، بعكس ما لو تم الطعن على قرار إبرام العقد أو

عن العملیة العقدیة بعد للانفصالرارات القابلة كل الإجراءات السابقة علیه وإذا صدر الحكم بإلغاء أحد الق

تمامها دون أن یتمسك به أحد طرفي العقد، ولم ترفع بشأنه دعوى بطلان العملیة العقدیة ذاتها، في هذه 

عن العملیة التعاقدیة بطلانها، وعلى الإدارة للانفصالالحالة لا یرتب على الحكم بإلغاء القرار القابل 

849.ء لاحق لتلافي العیب الذي لحق بالقرار المحكوم بإلغائهتصحیح الوضع بإجرا

ق،ص  كلوفي عز الدین ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة ماجستیر، مرجع ساب-846
109.
.360محمد أحمد إبراھیم المسلماني، مرجع سابق،ص-847
.330عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري و تسویة منازعاتھ قضاءا و تحكیما ، مرجع سابق ،ص-848
.360محمد أحمد إبراھیم المسلماني، مرجع سابق،ص -849
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كما یرى الدكتور سلیمان الطماوي أن الطعن في القرار الإداري المنفصل عن طریق دعوى الإلغاء، في 

حالة العقود الإداریة یتمیز بنتیجة أساسیة بالغة الخطورة، تنحصر في أثر الإلغاء على العقد الإداري 

طلان ما یترتب علیها من نتائج لأن فالمسلم به بالنسبة إلیه أن إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة یؤدي إلى ب

مبرزا التناقض الحاصل في موقف القضاء الفرنسي والمصري استطردما یبنى على باطل فهو باطل، و 

بالقول أن القرار المنفصل والذي یحكم بإلغائه، هو مرحلة من مراحل العملیة المركبة، و یترتب علیه سلامة 

.قرارات الإداریة المنفصلة یؤدي إلى إبطال ما یترتب علیها العملیة كلها، و بالتالي فإن إبطال ال

قاعدة عدم تأثر العقد الإداري بالحكم الصادر بإلغاء قرار منفصل عنه، حیث لا ینفسخ هذا استقرارورغم 

ثر لحكم الإلغاء إلا أن ذلك لا یقلل من أهمیة حكم الإلغاء، حیث أن العقد یتأثر من الناحیة عقد تلقائیا كأال

إلى هذا الحكم أن یلجأ  استناداالعملیة بإلغاء أحد القرارات المنفصلة عنه، فیمكن لأحد أطراف الصفقة 

حكمة الإداریة كما أن لقاضي العقد مطالبا بفسخه حیث أن لحكم الإلغاء أثر مطلق یكون محل تقدیر الم

850.حكم الإلغاء قد یكون له أثار إیجابیة فمن الممكن أن تقوم الإدارة بتصحیح الوضع بإجراء لاحق

إلى الحكم الصادر بإلغاء أحد القرارات المنفصلة عن هذا استناداكما أن حق المطالبة بإنهاء العقد الإداري 

لى أطراف العقد، وذلك وفقا لقاعدة نسبیة العقود ع استعمالهالعقد والتي ساهمت في تكوینه یقتصر 

الإداریة، فلیس لمن لم یكن طرفا في العقد اللجوء إلى قاضي العقد متمسكا بحكم إلغاء القرار المنفصل 

.والذي ساهم في إیجاد العقد الإداري توصلا لإنهاء هذا العقد 

م أطراف العقد، فإن الأمر یستدعي معرفة و إن كانت إمكانیة تقدیم دعوى بطلان العقد تبقى مفتوحة أما

حق استعمالمدى إلزامیة تحریك دعوى بطلان العقد وخاصة بالنسبة للإدارة المتعاقدة ؟ إن إشكالیة 

المطالبة بإنهاء العقد غیر مطروحة عندما یكون الطرف المتعاقد هو الذي قام بتحریك دعوى إلغاء القرار 

یختلف عندما یكون الغیر هم الذین قاموا بتحریك دعوى بطلان القرار المنفصل عن العقد، لكن الأمر قد 

قیام باستمرارأن ذلك قد یتعارض مع مصلحة أطراف العقد الذي یرغبون باعتبارالمنفصل عن العقد، 

العقد، وأمام هذه الوضعیة یمكن التساؤل هل یمكن للغیر الذي لیسوا لهم الحق في اللجوء إلى قاضي العقد 

بة بإنهاء العقد، أن یلزموا الإدارة بأن تتقدم بدعوى بطلان العقد ؟للمطال

184،185مرجع سابق، ص ص  2، جةمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریمحمد باھي،-850
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وللإجابة عن هذه الإشكالیة یجب الأخذ بعین الاعتبار إذا ما كان القرار المنفصل الصادر الحكم بإلغائه 

ء یستند على عیب ذاتي في القرار المنفصل، أم یستند على عدم شرعیة العقد نفسه؟ فإذا تم الحكم بإلغا

إلى عدم شرعیة العقد فإن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى بطلان العقد لأن عدم شرعیة استناداالقرار المنفصل 

العقد هي التي أدت إلى عدم شرعیة القرار المنفصل  في هذه الوضعیة یكون تحریك دعوى بطلان العقد 

.إلزامیا من طرف الإدارة 

إلزامیة تحریك دعوى بطلان العقد لا تكون صارمة وترتبط إلى عیب ذاتي فإناستناداأما إذا تم الحكم 

بجدیة العلاقة القائمة ما بین القرار المنفصل موضوع الإلغاء وبین العقد، فإذا كان القرار المنفصل الصادر 

وثیق بالعقد، وفي هذه الحالة فإن تحریك دعوى بطلان ارتباطالحكم بإلغائه یتعلق بإبرام العقد فإنه یكون له 

العقد تكون ضروریة، لكن إذا كان القرار المنفصل یتعلق بعمل أخر غیر الأعمال الممهدة لإبرام الصفقة 

فقد تواجه ذلك ظروف من شأنها الحیلولة دون تحریك دعوى بطلان العقد، كما هو علیه الحال مثلا 

قرار جدید اتخاذبالنسبة لقرار المصادقة على الصفقة العمومیة من لدن سلطة الوصایة، حیث یمكن 

أن قرار  باعتبارللمصادقة على الصفقة والذي یمكنه أن یحل محل قرار المصادقة الصادر الحكم بإلغائه 

.المصادقة یسري بأثر رجعي

و یتبین مما سبق أن الإدارة المتعاقدة لا تكون ملزمة بتحریك دعوى بطلان العقد في جمیع الحالات، وأن 

وضة إلا في بعض الفرضیات،وأن تحریك تلك الدعوى یرتبط بظروف بطلان هذه الإلزامیة لا تكون مفر 

851.القرار المنفصل عن العقد و بموضوعه و بأسبابه

.185،186مرجع سابق، ص ص 2، جةمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداری.محمد باھي -851
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موقف المشرع الجزائري بخصوص أثر إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة:ثالثا

ضمن قانون الإجراءات حدثاستالذكر،الأنفةوالمشرع الجزائري قصد تفادي هذه الإشكالات القانونیة 

طریق القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي وذلك بغیة الفصل في المنازعات الناتجة 08/09المدنیة والإداریة 

نتیجة الإخلال بمبدأي الإشهار والمنافسة والتي یأمر بموجبها القاضي الإداري الإستعجالي بتأجیل إمضاء 

.یوما ، وفق ما تمت دراسته سابقا20 تتجاوز العقد إلى غایة  نهایة الإجراءات لمدة لا

سبق فإن لابد من التنویه بأن الإلمام بجمیع القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة یكاد كخلاصة لما

یكون مستحیلا وذلك لندرة الأحكام القضائیة في هذا المجال،و یبقى الدور منوطا بالقاضي الإداري لیضع 

یرتكز علیها كل من القاضي والمتقاضي لأن الحكم بالإلغاء له أثر سلبي بسبب طول اجتهادات قواعد و

.مدة النزاع، إذ قد یصدر والصفقة دخلت  مرحلة التنفیذ أو شارفت على نهایتها 

سیحكم  الإداريوبما أنه لا تقبل دعوى الإلغاء إلا على وجه من الوجوه التي سبق ذكرها، فإن القاضي 

عدم التأسیس،لأن مخالفة القرار لنص عقدي لیس من حالات عدم المشروعیة وهذا مبدأ برفض الدعوى ل

وصف العقد سواء كان مدني أو عقد باختلافمستقر في كافة مراحل العقد في الإبرام والتنفیذ وكذلك 

852.إداري، وهذا راسخ حالیا في القضاء الفرنسي 

197خلف الله كریمة، مرجع سابق،ص -852
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الأشغالضاء الكامل لتسویة منازعات صفقات القاضي الإداري بنظر دعوى القاختصاص:المبحث الثاني

سلطات القاضي المختص في واتساعأطلق على هذا النوع من الدعاوى القضاء الكامل ، نظرا لتعدد 

والتفسیر و فحص مشروعیة القرارات الإداریة، ومن الدعوى، مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء

ثمة فهي تشمل مجموعة دعاوى إداریة یرفعها ذوي الصفة والمصلحة أمام القضاء المختص بهدف 

لهم بوجود حقوق أي مراكز شخصیة مكتسبة، والتقریر أن الإدارة من خلال أعمالها والاعترافالمطالبة 

قوق الذاتیة بصفة غیر شرعیة،ثم تقدیر الأضرار المادیة والمعنویة القانونیة والمادیة قد مست بهذه الح

الناجمة عن ذلك ،ثم التقریر بإصلاحها وجبرها ،وهذا إما بإعادة الحالة التي كان علیها المدعون على 

أساس القانون،أو دفع مبلغ مالي مستحق أو التعویض عنها والحكم على السلطات الإداریة المدعى علیها 

.853ض أو تثبیت حق مؤسس قانونا بالتعوی

وبالتالي فإن المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة والعقود هي منازعات شخصیة بین أطراف العقد 

ولیست منازعة عینیة توجه إلى العقد ذاته بالإضافة إلى أن القاضي في منازعات العقود یجب أن یتمتع 

العقد أو الحكم بالتعویض أو إبطال بعض التصرفات أو فسخبسلطات واسعة مثل القیام بتعیین خبیر أو

.تعدیل بعض الأعمال 

ببنود الصفقة العمومیة ونصوص العقد سواء كانت المنازعات خاصة ارتبطتومن تم فإن المنازعات كلما 

یة فإنها تدخل كلها في نطاق  ولایة القضاء الكامل دون ولاانقضائهصحته أو تنفیذه أو  العقد أو بانعقاد

854.قضاء الإلغاء 

ومن شروط رفع الدعاوى المتعلقة بالقضاء الكامل،  أن ترفع من طرف المتعاقدین فقط ولا یمكن رفعها من 

شرط المصلحة،كما یشترط أیضا أن یتعرض لانعدامقبل المتعاملون الثانویون ولا الأطراف الأجنبیة 

التعاقدیة في إطار الصفقة ویكون هذا تزاماتالالالمتعاقد إلى حالة تعدي لحق من حقوقه النابعة عن 

855.التعدي ناتج عن فعل الطرف الآخر للعقد

ولایة القضاء اختصاصومن أجل الإلمام بمختلف دعاوى صفقات الأشغال التي تندرج ضمن 

، ثم المطلب الأولالتطرق إلى سلطة القاضي في دعوى إبطال وفسخ صفقات الأشغال في ارتأیناالكامل،

.المطلب الثانيطة القاضي الإداري في دعوى التعویض في إلى سل

202مزة ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر ، مرجع سابق ، صخضري ح-853
بق،  كلوفي عز الدین ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار النشر جلیطي، مرجع سا-854
104ص 
.479،480خرشي النوي، مرجع سابق،ص-855
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سلطات القاضي الإداري في دعوى إبطال و فسخ صفقات الأشغال:المطلب الأول

یتمتع القاضي الإداري في مادة صفقات الأشغال بسلطات متنوعة وذلك من خلال دعاوى إبطال و دعاوى 

:الآتیةالصفقات ، وهو ما سنبرزه من خلال دراستنا فسخ هذه 

سلطة القاضي في دعوى إبطال صفقة الأشغال:الفرع الأول

ینظر القاضي الإداري في دعوى إبطال عقد صفقة الأشغال عند وجوب عیوب متعلقة بهذه الصفقة 

:ما سنوضحه كما یلي،وهو )ثانیا(والصحة فیهاالانعقاد،كما یترتب جزاء على مخالفة شروط )أولا(

العیوب المتعلقة بصفقات الأشغالسلطة القاضي بنظر :أولا

یتمتع القاضي الإداري بسلطات في دعوى الإبطال عند النظر في العیوب المتعلقة بصفقات الأشغال، غیر 

عیوب أن الفقه الإداري یصنف الإختلالات والعیوب التي تصیب الصفقة العمومیة إلى إختلالات أو

:خارجیة و عیوب داخلیة،والتي سنتطرق إلیها على الشكل التالي

:الخارجیةالعیوب-1

الإختلالات الخارجیة هي التي تشمل من جهة عیوب التعبیر عن الرضا، من حیث عدم توفر 

الشكل الذي تتخذه الصفقة ومن حیث مخالفة احتراملدى أطراف العقد،ومن حیث عدم الاختصاص

الشكل الكتابي احتراموالإجراءات القانونیة المحددة لإبرام الصفقة العمومیة،بما في ذلك الشكلیات والشروط

طرق إبرام واختیارإجراءات المنافسة وحریة الولوج إلى الطلب العمومي احتراملإبرام الصفقة العمومیة و

، وسنلخص 856ب الرضا المتنافسین وإبرام الصفقة وتشمل من جهة ثانیة عدم الرضا وعیو واختیارالصفقة 

:هذه الإختلالات في مایلي

:أهلیة أطراف الصفقة -أ

إن أهلیة المتعاقدین شرط لصحة التعاقد في العقود الإداریة هذه الأهلیة بالنسبة للإدارة تأخذ شكل 

الإدارة ومن ثم فإن عدم أهلیة الإدارة للتعاقد،یأخذ شكل عیب عدم مشروعیة العمل باسمالتعاقد اختصاص

.الاختصاصالذي یرجع إلى عیب عدم 

)المصلحة المتعاقدة(الشخص العام المتعاقد اختصاصالأول :الإدارة المتعاقدة شرطیناختصاصویتطلب 

857.السلطات التي تتدخل لإبرام العقد اختصاصوالثاني 

420، مرجع سابق،ص 2، جةمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریباھي محمد -856
.116محمد بن سعید بن حمد المعمري، مرجع سابق،ص-857
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مالا لذلك فإن العقود الإداریة بصفة عامة وعقود الصفقات العمومیة بصفة خاصة تنعقد بوجود وإع

:من ق م الجزائري في 49شخصین أحدهما الشخص المعنوي العام، وهذا الأخیر یتمثل وفقا للمادة 

.یار العضوي وهذا طبقا للمع..."الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،الدولة  

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247وبرجوعنا إلى المرسوم الرئاسي 

من ذات المرسوم على 4منه نصت على صفة المصلحة المتعاقدة ، كما نصت المادة 6نجد أن المادة 

مختصة ، ویمكن لهذه الأخیرة أن أنه لا تصح الصفقات ولا تصبح نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة ال

تفوض صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وفقا للأحكام 

.التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما 

:أعلاه تثیر عدة إشكالات تتمثل في ما یلي6غیر أن صفة المصلحة المتعاقدة المشار إلیها في المادة 

الشخصيالاختصاصعدم -01-أ  

في تحدید الأفراد الذین یمكلون صلاحیة إبرام الصفقة العمومیة من جهة وتحدید الاختصاصیتمثل هذا 

كما أن صفة الشخص الذي یتعاقد مع الإدارة، تتعلق أساسا  قد الشروط الواجب توافرها في المتعامل المتعا

بفكرة الأهلیة بالنسبة للشخص الطبیعي، إما إذا كان المتعاقد شخصا معنویا، فإن الصفة تتعلق بمدى 

صحة تمثیل الذي قام بالتوقیع على الصفقة للشخص المعنوي الذي ینوب عنه، ومن ثم فإن القاضي 

النظر في هذه المسائل ، فإذا كان الفصل في صحة العقد الإداري متوقف على المدني هو الذي یختص ب

الدفع الجدي لمسألة أولیة تتعلق بأهلیة الشخص الخاص، فإن القاضي المختص یوقف الدعوى، ویحیلها 

،ویجد هذا العنصر سنده 858على القاضي العادي لیفصل فیها، و یعتبر هذا الحكم مقیدا للقاضي الإداري 

.من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق الإشارة إلیها4مادة في ال

وفي هذا الشأن یعتبر كل من الفقه والقضاء المقارن الصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال باطلة إذا 

أبرمت في ظروف غیر مشروعة ،كتوقیعها مثلا من طرف شخص غیر مختص،وهو بطلان یعتبر من 

نظام العام حیث یمكن إثارتها تلقائیا من طرف القاضي أو من طرف المتعاقد في كل حین ، وحتى في ال

حالة بدایة الأعمال، ونفس الأحكام تطبیق على صفقات الأشغال غیر المصادق علیها أو المصادق علیها 

لطرفي العقد الدفع  في ظروف غیر مشروعة،إذ لا یمكن أن تترتب علیها أیه أثار قانونیة،وبالتالي یجوز

859.ببطلان الصفقة ویبقى القاضي هو وحده المؤهل بالتصریح ببطلانها 

.264بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص -858
.245، مرجع سابق،ص2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد،-859
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لإبرام الصفقات العمومیة، وبخصوص المنظمةوبالنسبة لموقف القضاء الإداري من الحیاد عن القواعد 

متعاقد الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بالتعاقد أكدت محكمة النقض على ضرورة أن یكون الشخص ال

بالرجوع :"، كما صرحت في قرار أخر لها أنه 860"الإدارة متوفرا على الصفة القانونیة التي تخوله ذلك باسم

وصولات التسلیم المعتمدة من طرف المحكمة كأساس للحكم المطعون فیه یتضح إلى سندات الطلب و

ف أو أنه یتوفر على تفویض بأنها مجرد نسخ لا تبین الصلاحیة المخولة لموقعها هل هو الآمر بالصر 

861."قانوني من الآمر بالصرف ، وبذلك فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون 

الإقلیميالاختصاصعدم -02-أ  

على أنه تحدید الدائرة المكانیة التي یمكن لرجل الإدارة المختص أن یمارس الاختصاصیعرف هذا 

خطأ " أ"دى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في بلدیة ضمنها،والمثال على أن تقوم إحاختصاصه

.مؤسسة عمومیة أخرى تابعة لنفس البلدیة اختصاصبإبرام صفقة عمومیة تدخل في نطاق 

الزمنيالاختصاصعدم -03-أ  

یقصد بهذا العنصر تحدید المدى الزمني الذي یجوز ضمنه إبرام التصرف القانوني، كأن تبرم مؤسسة 

.عمومیة صفقة عمومیة بعد قرار حلها ،و إنشاء مؤسسة عمومیة أخرى عوضها 

عدم الاختصاص النوعي-04-أ  

لا یمكن مباشرة یرتبط هذا الاختصاص بقاعدة تخصیص الأهداف بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، إذ 

862.إلا داخل النطاق القانوني المحدد لها بموجب القوانین والتنظیمات اختصاصاتها

:بطلان الصفقة لعیب یتعلق بركن الرضا -ب

العقد الإداري شأنه شأن سائر العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص یتم بتوافق إرادتین تتجهان إلى 

863.أو تعدیله تزامالإحداث أثر قانوني هو إنشاء 

إرادتین،وهو ما یعبر عنه باقترانوعقود الصفقات العمومیة ومنها صفقة الأشغال تتم كأي عقد أخر 

بالإیجاب والقبول،فإرادة المتعهد تمثل إیجابا وإرادة المصلحة المتعاقدة تمثل قبولا،تتجه الإرادتان إلى إحداث 

.الطرفین متبادلة في ذمةالتزاماتأثر قانوني هو إنشاء 

ھشام الوازیكي، ضمان المراكز -، مشار إلیھ في مقالة د1031، تحت عدد 13/10/2004الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ –قرار محكمة النقض -860
.128ص 2018مجلة مغرب القانون ، المتعارضة في منازعات الصفقات  العمومیة،

.128، مشار إلیھ في نفس المرجع،ص 25/4/1254،ملف 409، عدد 25/05/2006الغرفة الإداریة، بتاریخ –قرار محكمة النقض -861
.264،265بن أحمد حوریة ، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ،ص ص -862
.328،329یز عبد المنعم خلیفة ، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة ،مرجع سابق ،ص، عبد العز-863
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،وبما أن المشرع 864تبدأ الصفقات العمومیة بمرحلة تمهیدیة تتمثل في الإعلان عنها بالطرق القانونیة

الجزائري لم یضع على غرار العدید من التشریعات المقارنة تعریفا للإعلان في مجال الصفقات العمومیة 

بذكر القواعد المنظمة له من بیانات،أجال، وسائل نشره وفي غیاب التعریف التشریعي، سنلجأ اكتفىوإنما 

حول الاختلافإلى التعریف الذي أورده الفقه، إلا أن الملاحظ هنا هو تعدد التعریفات الفقهیة بسبب 

.التكییف القانوني للإعلان الذي عرف جدلا فقهیا واسعا 

یقع على جهة الإدارة مصدره القانون وأن تقدیم العطاء التزامه أن الإعلان هو أول من الفقاتجاهحیث یرى 

من قبل المترشحین هو الأخر مصدره القانون، في حین یرى إتجاه ثاني أن إعلان الإدارة یعد إیجابا 

على ، الإدارة،ویكون التقدم بالعطاء قبولا ویبررون موقفهم هذا بأن الإیجاب هو ما یصدر أولا من طرف 

ما ینطبق على الإعلان عن الصفقة والتقدم عكس القبول الذي یصدر ثانیا من أحد المتعاقدین، وهو

هو إلا دعوة للتعاقد ولیس إیجابا الثالث فیرجح أن الإعلان عن الصفقة العمومیة ماالاتجاهبالعطاء،أما 

القضاء الإداري في مصر،حیث علیهاستقرتتقدم به الإدارة إلى المتعاقد معها، وهو نفس الرأي الذي 

قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن الإعلان عن المناقصة مجرد دعوة للتعاقد، بینما یعتبر تقدیم العطاء وفقا 

865."الإشتراطات المعلن عنها هو الإیجاب الذي ینبغي أن یتلقي قبول الإدارة لینعقد العقد للمواصفات و

خیر الذي یقضي بأن الإعلان عن الصفقة لا یعد إیجابا من جانب الفقهي الأ الاتجاهغیر أننا نؤید 

،وخلال المدة المحددة في إعلان الصفقة، یبادر 866المصلحة المتعاقدة، بل یظل مجرد دعوى إلى التعاقد

المتنافسون بإرسال عطاءاتاهم، فیعد العطاء إیجابا من جانب المتعهد، وإذا كان الأصل أن الإیجاب یقع 

ل أن یتصل بعلم من وجه إلیه ،فیحق للموجب العدول عن إیجابه إذا لم یتصل بعلم من وجه غیر ملزم قب

من القانون المدني، یكون الإیجاب 63حیث أنه وفق المادة استثناءاتإلیه، إلا أن هذه القاعدة ترد علیها 

المناقصات مثالا لذلك ملزما لصاحبه إذا حدد لمن وجه إلیه میعاد لقبوله، وتعد حالة تقدیم العطاءات في 

حیث یلتزم المتعهد بعطائه طیلة المدة المحددة لإیداع العروض والتي تسمى بمدة صلاحیة العروض       

و یقصد بها في مجال الصفقات المدة التي بقي فیها المتنافس ملتزما بعطائه، تحسب هذه المدة إبتداءا من 

راسة العروض من طرف اللجان المختصة لتصل في العروض،یتم بعد ذلك داستلاممدة انتهاءتاریخ 

.118شریف سمیة، مرجع سابق،ص-864
.21غنیة عباس، مرجع سابق،ص-865
21نفس المرجع ،ص-866
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أحد العروض فتقوم المصلحة المتعاقدة بإجراء المنح المؤقت للصفقة وهو الإجراء الذي اختیارالأخیر إلى 

867.یشكل قبولا من جانبها وبذا یكتمل الرضا في الصفقات 

تي سبق بیانها،و إنما یجب أن یكون ولا یكفي لقیام الصفقات العمومیة توافر الإیجاب و القبول بالصورة ال

التراضي صحیحا، خالیا من عیوب الإرادة المتمثلة في الغلط،التدلیس والإكراه، فإذا شابت إرادة المتعاقد أیا 

:من تلك العیوب جاز له طلب إبطالها وسنتطرق لهذه العیوب كما یلي 

  الغلط- 01-ب

هم غیر الواقع، عن طریق واقعة صحیحة یتوهم یعرف الغلط على أنه حالة تقوم بالنفس تحمل على تو 

."الإنسان عدم صحتها أو واقعة غیر صحیحة یتوهم الإنسان صحتها 

ومثل هذا الغلط إذا ما وقع فیه المتعاقد مع الإدارة فإنه یعیب إرادته،الأمر الذي تنعدم معه صحة التراضي 

ببطلانه إذا ما تمسك المتعاقد بطلب إبطال مما یجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد، حیث یقضي 

868.العقد 

خاطئ یقع في ذهن المتعاقد یدفعه إلى التعاقد ، وبرجوعنا إلى القانون المدني اعتقادبالتالي فإن الغلط هو 

"منه تنص على أنه81الجزائري نجد أن المادة  یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد :

حدا من یكون الغلط جوهریا إذا بلغ:"من نفس القانون على أنه82،كما نصت المادة "أن یطالب بإبطاله 

،و یعتبر الغلط جوهریا على "الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن اعتبارهایراها المتعاقدان جوهریة أو یجب الشئالأخص إذا وقع في صفة 

هذه الصفة السبب ت تلك الذات أوالنیة، و إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكان

."الرئیسي في التعاقد 

المذكورتین أعلاه ، یتبین لنا أنه یشترط لإبطال العقد لغلط أن یكون جوهریا  82و 81للمادتین  باستقرائنا

و أن یتصل الغلط بالمتعاقد الأخر إذا كان في صفة جوهریة، أي أن یكون هذا الأخیر قد وقع هو الأخر 

.ن یعلم به أو كان من السهل علیه أن یتبینه فیه أو كا

وترتیبا على ما تقدم فإن الغلط غیر الجوهري لا یؤثر على صحة العقد الإداري كما لو كان خطأ في 

الحساب،حیث أن هذا لا یعدو أن یكون غلط مادي یتم تصحیحه دونما تأثیر على صحة        الكتابة أو

869.العقد 

.118شریف سمیة،مرجع سابق،ص -867
.330امة للعقود الإداریة ، مرجع سابق ،ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الوجیز في الأسس الع-868
.331نفس المرجع ،ص-869
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التدلیس - 02-ب

ات العمومیة تبطل إذا شاب إرادة أحد طرفیها غلط أوقعه فیه الطرف الآخر مستعملا طرق إن الصفق

إحتیالیة، إلا أنه من غیر المعقول أن تدلس الإدارة على المتعاقد معها لحمله على التعاقد، حیث یفترض أن 

رارا بالإدارة و بالتالي من المتعاقد مع الإدارة هو الذي یقوم بالتدلیس علیها لدفعها للتعاقد معه  و یلحق أض

870.حقها وواجبها  إبطالها 

یجوز إبطال العقد لتدلیس إذا كانت الحیل التي :"من القانون  المدني الجزائري على أنه86نصت المادة 

لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرام الطرف الثاني العقد،و یعتبر 

سكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة تدلیسا ال

."أو هذه الملابسة 

مثل إخفاء عیب في لالتزاماتهالمقاول غشا في تنفیذه ارتكبویتحقق ذلك في عقد صفقات الأشغال إذا ما 

وأساس لیسه أوغشه كقاعدة عامة مسؤولیة تقصیریة،المبنى أو في المواد الأولیة للبناء،والمسؤولیة عن تد

871.الناشئ عن العقد الالتزامجدیدا یختلف عن التزاماذلك أن التدلیس ینشئ على عاتق مرتكبه 

عناصر التدلیس-

:یتكون التدلیس من عنصرین أساسیین وهما

:العنصر المادي*

نائبیهما تبلغ درجة من الجسامة تدفع  أومن طرف أحد المتعاقدین احتیالیةطرق  استعمالیتمثل في 

.بالطرف الأخر لإبرام الصفقة العمومیة 

:العنصر المعنوي*

في دفع الطرف الآخر للتعاقد معه، أي توافر نیة الاحتیالیةیتحقق بتوافر القصد لدى مستخدم الطرق 

.التظلیل لدى المدلس 

لرضا وبالتالي یستوجب إبطال الصفقات العمومیة  والتدلیس نوعان ،التدلیس الدافع هو وحده الذي یعیب ا

872.أما العارض لا یعد سببا للإبطال و إنما هو سبب للتعویض 

دور القاضي الإداري في حل منازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بن أحمد حوریة،-870
.74،ص  2010/2011كلیة الحقوق،-تلمسان–بكر بلقاید 

.70، ص 1999عبد الله صنفین، العقود الإداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى -871
.74بن أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص -872
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إلیه یكون استنادافالتدلیس كسبب لإبطال العقد یجب أن یكون صادرا من أحد طرفیه حیث أن إبطال العقد 

عن فعل لم یقترفه كما في حالة قیام بمثابة جزاء، ولا یجوز توقیع الجزاء على الطرف الأخر في العقد 

873.شخص أجنبي بالتدلیس 

  الإكراه  - 03-ب

یعرف الإكراه هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص فیندفع للتعاقد ،إذ یفسد الرضا على أساس الرهبة 

العمومیة النفسیة التي توجدها الوسائل المادیة التي تستعمل في الإكراه، ویكون هذا الأخیر مبطلا للصفقات 

إذا ما تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بینة، بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون وجه حق، وتكون الرهبة 

أن خطرا جسیما یهدده هو أو )الطرف الذي یدعیها (مؤسسة قانونا إذا كانت الظروف تصور للمكره 

874.عائلته في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال 

من القانون المدني الجزائري التي 88المشرع الجزائري من خلال المادة اعتمدهذي وهو نفس المحتوى ال

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الأخر :"نصت على أنه

ها أن في نفسه دون حق ،و تعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعی

...."خطرا جسیما محدقا یهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو المال 

و یشترط في هذا الإكراه أن یكون صادرا من أحد المتعاقدین،فإذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین، فلیس 

و كان من المفروض للمتعاقد المكره المطالبة بإبطال الصفقة، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أ

875.علیه أن یعلم بهذا الإكراه 

الغبن - 04-ب

أحد المتعاقدین لا تتعادل البتة مع  ما حصل علیه هذا الطرف التزاماتیتحقق الغبن في التعاقد إذا كانت 

التزاماتأحد طرفي العقد لا تتعادل البتة مع التزاماتمن فائدة بموجب العقد ، كما یقع الغبن إذا كانت 

الطرف الآخر لطیش بین أو هوى استغلالو تبین أن الطرف المغبون قد أبرم العقد نتیجة الطرف الآخر

876.جامحا لدیه 

هذا  التزاماتوفي هذه الحالة یجوز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل العقد أو أن ینقص 

.العقد،وإلا كانت غیر مقبولة المتعاقد، ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ

..333عبد المنعم خلیفة، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة ،مرجع سابق ،ص -873
تب المصریة ، محمد ماھر أبو العینین، العقود الإداریة و قوانین المزایدات و المناقصات ، الكتاب الأول، إبرام العقود الإداریة ، ب ، ط ، دار الك-874

.906، ص2003مصر، 
.ج السالف الذكر.م .من ق89نص المادة -875
م ج.من ق90المادة -876
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ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الأخر ، دعوى الإبطال إذا عرض ما یراه القاضي كافیا لرفع 

877.الغبن 

:وحتى یحق لأحد المتعاقدین المطالبة بإبطال العقد للغبن فإن هناك شروط لابد من توافرها تتمثل في 

.الذي یمیل لصالح  أحد المتعاقدین على حساب الطرف الآخررفي العقد و ط التزاماتالجسیم بین الاختلال

.طیشا لدى المتعاقد الآخر لدفعه للتعاقد هوى أو باستغلالهأحد المتعاقدین توافر سوء نیة لدى -

.یجب إقامة دعوى الغبن في خلال عام من تاریخ التعاقد، وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة -

التزاماتاختلالغیر أن بعض الفقه ذهب إلى أن عیب الغبن المشار إلیه في القانون المدني یختلف عن -

التعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذ العقد بسبب المخاطر المالیة التي یتعرض لها نتیجة سلطات الإدارة في 

اختلالا لشروط نظریة الأمیر، لأن التعدیل والرقابة مما یجیز له طلب إعادة التوازن المالي إلى العقد وفق

أحد المتعاقدین وقت إبرام العقد، عندما یستغل أحد المتعاقدین في المتعاقد الأخر بالتزاماتالتوازن یتعلق 

878.هوى بین أو طیش جامح ، وهي مسألة یصعب تصورها في تعاقدات الإدارة 

ه الإدارة والذي یصیب أموال الدولة یؤدي غیر أن القضاء الفرنسي یعتبر أن الغبن الفاحش الذي تقع فی-

إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا ،ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، و یعتبر من تتوفر فیهم المصلحة 

879.المطلوبة المتقدمین بالمناقصات و المزایدات 

مخالفة قواعد الشكل والإجراءات في صفقة الأشغال -ج

الجوهریة منها الشكل الكتابي للصفقة العمومیة الشكلیاتیجب على المصلحة المتعاقدة أن تتبع بعض 

،تحدید دفتر الشروط مسبقا، وعرضه على لجان الصفقات العمومیة من أجل التأشیر علیه، ثم عرضه على 

عمومیة، وهي إجراءات بغرض الإطلاع على الشروط المطلوبة في إبرام الصفقة الالاقتصادیینالمتعاملین 

.جوهریة یترتب على مخالفتها بطلان الصفقة العمومیة بطلانا مطلقا 

للصفقةالشكل الكتابي-01-ج

من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات 2وفقا للمادة الإداریة المكتوبة ،تعتبر الصفقة العمومیة من العقود 

متعاملین یع المعمول به، تبرم بمقابل بین فهوم التشر لصفقات العمومیة عقود مكتوبة في م:"المرفق العام 

.ج  السالف الذكر .م.من ق90نص المادة -877
337عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص -878
.387، مرجع سابق،  ص 2009مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة ، الجزء الأول، ،-879
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وفق الشرط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال اقتصادیین

."الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

ى ذلك أن الصفقات وبذلك فإنه ما دام أن النص القانوني قد أوجب إفراغ الصفقة في عقد كتابي، فإن مؤد

ولیس فقط شرط إثبات، وبالتالي عتبر الكتابة فیها شرط إنعقاد العمومیة بمختلف أنواعها هي عقود شكلیة،وت

.فإن تخلفها یؤدي إلى بطلان العقد 

بأن الأمر یتعلق بمعاملة :"وفي هذا السیاق ذهبت محكمة النقض المغربیة إلى التصریح في أحد قراراتها 

أوجب القانون إبرام عقودها وفق الشكلیات المحددة في قانون الصفقات العمومیة،و لیس بها ما الإدارة التي

880."یسمح بالأخذ بشهادة الشهود لإثبات التعاقد 

:دفتر الشروط 

الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لكراسة الشروط فذهب جانب إلى أنها تعد جزءا لا یتجزأ من العقد اختلف

الموقعة بین الإدارة و المتعاقد معها، وقد أیدت الجمعیة الاتفاقیاتص على ذلك في حتى ولو لم ین

، حیث قررت طرح الأصناف المراد شراؤها في مناقصة أوالاتجاهالعمومیة لقسمي الفتوى والتشریع هذا 

دارة عامة وخاصة تستقل جهة الإاشتراطاتممارسة إنما یكون على أساس مواصفات فنیة دقیقة ومفصلة و 

بوضعها، وبمجرد الإعلان عن المناقصة أو الممارسة تعتبر هذه الشروط والمواصفات هي قانون التعاقد 

881.بها وعدم الفكاك منها الالتزامالذي یتعین 

وبالتالي فإنه یجب على المصلحة المتعاقدة عند شروعها في إبرام الصفقات العمومیة أن تحرر دفتر 

مواصفات الصفقة  شروطها وموضوعها، ومدة إنجازها وحقوق وواجبات كل الشروط، الذي یحدد و یوضح

القانونیة الالتزاماتمن المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها، فإذا لم تحترم المصلحة المتعاقدة هذه الشروط و

راء كانت الصفقة باطلة،أما فیما یتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل كلا المتعاقدین،و أول إج

احترامجوهري یخص الإعلان عن الصفقة وعن المنح المؤقت والمنح النهائي لها، وذلك من أجل ضمان 

المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة إبرام الصفقات العمومیة وهي المحافظة على المال العام،وضمان 

میة وقطاع المیاه والري، فقد أكفئ المتعاقدین ولتجسید هذه القاعدة في مجال البناء والأشغال العمو اختیار

الذي یفرض على 28/11/1993المؤرخ في 93/289أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

ھشام الوازیكي، مرجع -، تمت الإشارة إلیھ في مقالة د510، تحت عدد 2006یونیو 21یخ الغرفة الإداریة الصادر بتار–قرار محكمة النقض -880
.127سابق، ص 

.79ریم علي إحسان محمد العزاوي ، مرجع سابق،ص-881
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جمیع المقاولین العاملین في میدان البناء، الأشغال العمومیة والري، إمتلاك شهادة التخصص والتصنیف 

882.المهنیین 

العیوب الداخلیة-2

هي العیوب التي تلحق بموضوع الصفقة من تلالات الداخلیة للصفقات العمومیةالإخویقصد بالعیوب و

حیث غیاب تحدید الحاجیات ومن حیث غیاب تحدید الثمن ومن جهة ثانیة العیوب التي تلحق السبب من 

حیث غیابه أو عدم مشروعیته،ومن جهة ثالثة العیوب التي تلحق الصفقة من حیث عدم مطابقتها للنظام 

:، وهذا ما سنتعرض له فیما یلي883العام 

العیوب المتعلقة بمحل الصفقة - أ

یتمثل محل أي صفقة عمومیة في العملیة القانونیة قصد تحقیقها بإبرامها، وإذا كان أثر الصفقة هو إنشاء 

،لابد أن ترمي في مجموعها إلى تحقیق العملیة القانونیة المقصودة من العقد،و یشترط في محل التزامات

عن عمل وأن یكون معینا أو امتناعة أن یكون موجودا إن كان شیئا، أو ممكنا إن كان عملا أو الصفق

قابلا للتعامل فیه وعلیه فلكل من لدیه مصلحة أن یتمسك الالتزامقابلا للتعیین، وكذلك أن یكون محل 

884.ببطلان هذه الصفقة إذا كان محلها غیر قابل للتعامل لكونه مخالف للنظام العام 

و إن ".... بأنه :مستحیلا حیث قضى في هذا الصدد الالتزامكما یبطل العقد الإداري متى ثبت أن محل 

غیر مألوفة في القانون الخاص، إلا أن جمیع العقود إداریة استثنائیةجاز أن یتضمن العقد الإداري شروطا 

العقد و محله، فلابد و أن یكون المحل كانت أو مدنیة یجب أن تتوافر فیها الشروط العامة المتعلقة بأركان

مشروعا وغیر مستحیل في ذاته، وإذا ثبت أن أحد بنود العقد مستحیل التنفیذ على المدعي وعلى الأفراد 

."مطلقة فإن هذا یرتب بطلان هذا البند استحالةكافة 

المطلقة وهي التي  ةالاستحالمحل العقد والتي توجب بطلانه یقصد بها استحالةوبموجب هذا الحكم فإن 

بمضمون العقد ذاته فیغدو الاستحالةتكون بالنسبة للكافة، ولا تقتصر على المتعاقد فقط وقد تتصل تلك 

885.العقد باطلا، كما قد تنصب على أحد بنود العقد فیبطل البند و یبقى العقد صحیحا 

.270بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص-882
.420، مرجع سابق، 2یة، جرالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإدامنازعات باھي محمد، -883
.319،320، مرجع سابق ، ص ص  )الإبرام، التنفیذ،المنازعات(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة -884
.339نفس المرجع،ص-885
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لعیوب المتعلقة بسبب الصفقةا- ب

و بالتالي یكون السبب ركنا لازما لا الدافع الذي أدى بها إلى إبرامها،إن السبب في الصفقة العمومیة هو 

نظام العام أو الآداب العامة مشروعا أي غیر مخالف للري بدونه ویجب أن یكون موجودا و یقوم العقد الإدا

م القانون، فالمتعاقد یقو في حالة مخالفتها للنظام العام و أن تعاقدت الإدارة دون سبب أو ،و إن حدث و 

886.بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات 

حوصلة ما تطرقنا إلیه فیما یخص دعوى بطلان عقد الصفقة بصفة عامة وعقد صفقة إنجاز الأشغال 

بصفة خاصة هو أن زوال هذا العقد یترتب علیه إلغاء ما ترتب علیه من أثار،أي إعادة الحال إلى ما كان 

اقتضاءكن أصلا، كما أنه یفتح المجال للطرف المتضرر من العقد وكأنه لم یفیعتبرعلیه قبل التعاقد،

التعویض من الطرف الأخر وذلك إما على أساس المسؤولیة التقصیریة أو الإثراء بلا سبب على حسب 

.الأحوال 

و الصحة في الصفقات العمومیةالانعقادالجزاء المترتب على مخالفة شروط :ثانیا 

أركان عقد الصفقة للشروط القانونیة المطلوبة، بطلان الصفقة ویعرف القانون استیفاءیترتب على عدم 

الإداري التمییز بین البطلان النسبي والمطلق، ولكن مجال البطلان المطلق في العقود الإداریة أوسع منه 

فقات العمومیة بالنسبة إلى مجاله في عقود القانون الخاص، وذلك لأن القواعد المقررة بالنسبة إلى إبرام الص

تتعلق بالنظام العام، ومن تم یترتب على مخالفتها البطلان المطلق ،ویملك القاضي الإداري وحده تقریر 

بطلان العقد، ولا یحق رفع دعوى البطلان إلا من لدن أطراف العقد ،و یصدق هذا المبدأ فیما یتعلق 

تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم ببطلان بالأفراد وكذلك بالنسبة للإدارة التي تكون ملزمة أیضا بأن 

:، وهو ما سنوضحه من خلال مایلي887العقد،لأنها لا تستطیع إعلان البطلان بنفسها 

أثار بطلان الصفقة-1

:یترتب على الحكم ببطلان الصفقة نتیجتان هامتان

رجعي وبالتالي لابأثرالصفقة اندثاربإلغاء الآثار التي تكون قد ترتبت على وجودها، أي تتعلق الأولى

یمكن للمتعاقد إثارة المسؤولیة التعاقدیة في مواجهة الإداریة، لكن المتعاقد المتضرر یكون له الحق عند 

بتحدید مركز الطرفین تتعلق الأخرىخارج التعاقدیة و  ةإلى أنظمة المسؤولیالاستنادفي  الاقتضاء

.المتعاقدین 

.95،96، مرجع سابق،   ص ص2010اریة، دار الثقاقة عمان،محمود خلف الجبوري، العقود الإد-886
.420،421،مرجع سابق ، ص ص2، جالإداریةمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم باھي محمد ، -887
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البطلان المطلق للصفقة-أ

فطبقا لنظریة البطلان، فإن الصفقة التي یعلن القاضي الإداري عن بطلانها تعتبر و كأنها لم تكن ویفقد 

كیفما كانت أسباب عدم مشروعیة الصفقة وخاصة الآثارتوافق الإرادتین أثاره بصفة رجعیة ، و یعتد بهذه 

لصفقة أو إدماج شروط غیر إجراءات غیر مشروعة لإبرام ااستعمالالسلطة الموقعة أو اختصاصعدم 

، وبالتالي یترتب على بطلان الصفقة العمومیة تلاشي كافة آثارها القانونیة،إذ لا 888قانونیة بالصفقة 

یقتصر هذا التلاشي على زوال أثر الصفقة بالنسبة للمستقبل، بل یزیل كافة الآثار القانونیة بالنسبة 

لیها بعض للماضي، وبالتالي إعادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل التعاقد، غیر أن هذه القاعدة ترد ع

:المتمثلة فیما یلي 889الاستثناءات

من ق م ج على أن دعوى البطلان  2فقرة  102لقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة :التقادم

.سنة من وقت إبرام العقد 15تسقط و تتقادم بمضي 

البطلان النسبي للصفقة- ب

النسبي على جزء من الصفقة،فإن هذا الجزء من ق م ج فإنه إذا ترتب البطلان104إعمالا لنص المادة 

.890وحده هو الذي یبطل دون الصفقة كلها

:مصلحة حسن النیة -

.ض مع المتعاقد حسن النیة ر لا یجوز التمسك بالبطلان على وجه یتعا

:مصلحة ناقص الأهلیة -

برد إلا ما عاد علیه من في حالة إبطال صفقة الأشغال لنقص في أهلیة المتعاقد، فإن هذا الأخیر لا یلزم 

.891)عقد صفقة إنجاز الأشغال(منفعة بسبب تنفیذ العقد 

:العقود الزمنیة-

بتعویض بالتزامهالرجعي للبطلان في العقود الزمنیة،حیث یلتزم الطرف المخل الأثرلا یمكن إعمال قاعدة 

.892على أساس نظریة الإثراء بلا سببالتزامهالطرف الذي نفذ 

.421جع سابق ، ص،مر2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ، -888
.274بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة و القضائیة  على الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص -889
إذا كان العقد في شق منھ باطلا،فھذا الشق وحده ھو الذي یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق :"من ق م ج على أنھ 104تنص المادة -890

."باطلا أو قابلا للإبطال فیبطل العقد كلھ الذي وقع 
.ج .م.من ق1ف 103نص المادة -891
.275بن أحمد حوریة، الرقابة  الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة ، مرجع سابق،ص-892
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لمترتب على بطلان الصفقة، لا یمس المركز القانوني لأحد المتعاقدین فقط، و إنما یمكن إن الجزاء ا

للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق به، خاصة في حالة إثباته لخطأ في 

893.المصلحة المتعاقدة، على أساس المسؤولیة التقصیریة لا العقدیة 

ضي الإداري بنظر دعوى فسخ صفقة الأشغال سلطة القا:الفرع الثاني

یتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف المتعامل المتعاقد للمطالبة بفسخ الصفقة لسبب من الأسباب 

)في التنفیذ لقوة قاهرةلاستحالةالتعاقدیة أو بالالتزاماتكالإخلال (

بما في ذلك الطعن بالإلغاء في القرار فالدعوى الإداریة في هذا الصدد تندرج في نطاق القضاء الكامل،

الإداري الصادر عن المصلحة المتعاقدة المتضمن فسخ الصفقة بإرادتها المنفردة لأنه لا یدخل ضمن 

894.ببنود الصفقة وشروطها لارتباطهالقرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة العقدیة 

تعتبر من المنازعات العمومیة بما فیها صفقة الأشغال،بمختلف صورها إن منازعات فسخ الصفقات 

الحقوقیة كونها تندرج ضمن دائرة عقد الصفقة العمومیة وشروطها، وأن هیئة القضاء وهي تنظر في إحدى 

التعاقدیة وشروط الصفقة العمومیة الالتزاماتاحترامتلك المنازعات تعتمد في فصلها على مدى 

895.منازعات عینیة تتعلق بمدى شرعیة القرار الإداريونصوصها،ولیست

ودعوى المطالبة ،)أولا(التعاقدیة بالالتزاماتوتأسیسا على ما سبق،سنتطرق إلى دعوى فسخ للإخلال 

).ثانیا(بفسخ الصفقة نظرا للقوة القاهرة 

التعاقدیةبالالتزاماتالفسخ للإخلال : أولا 

التعاقدیة إخلالا جسیما،و هي التزاماتهاللمتعاقد مع الإدارة أن یطلب إنهاء العقد بسبب إخلال الإدارة بأحد 

المالیة كإخلالها بأداء المقابل المادي أو الإخلال بتمكین الالتزاماتطبیعتها فهناك باختلافتختلف 

ة إذا كان الإخلال جسیما ،إضافة إلى المتعاقد معها من البدء في التنفیذ، إذ یترتب علیه فسخ الصفق

التعویض كما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، كما یجوز  للإدارة أن تلجأ إلى القضاء طالبة إنهاء 

، وبما 896العقد، و إن كان من الناحیة العملیة غیر متصور ذلك لأن الإدارة تملك الإنهاء بإرادتها المنفردة

.275بن أحمد حوریة، الرقابة  الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة ، مرجع سابق ،ص-893
كلوفي عز الدین،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،دار النشر جلیطي، مرجع سابق،-894
108ص
109نفس المرجع ،ص-895

ذلك محمد بن  سعید بن حمد المعمري ، كما أشار إلى282بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة،مرجع سابق،ص-896
.466، مرجع سابق،ص
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التعاقدیة بما فیها السلطات الممنوحة لالتزاماتهاصور إخلال المصلحة المتعاقدة استعراضأنه قد سبق وتم 

.لها  في سیاق دراستنا للمنازعات الناشئة في مرحلة تنفیذ الصفقة 

لذا سنكتفي بتبیان صورة واحدة للفسخ وهي الفسخ الناتج عن الإخلال بسلطة التعدیل الممنوحة للمصلحة     

أهم النقاط التي یستند علیها القاضي الإداري حتى یحكم بفسخ الصفقة،وهو ما سنبینه وفق المتعاقدة، لتبیان 

:مایلي

:الفسخ نتیجة الإخلال بسلطة التعدیل -

:للمتعاقد الحق باللجوء إلى القاضي الإداري للمطالبة بفسخ العقد في الحالات التالیة 

وص القانونیة أو دفاتر الشروط ونصت على حق الفسخ إذا تجاوزت الإدارة نطاق التعدیل الذي حددته النص

.كجزاء لهذا التجاوز 

جدیدة على عاتق المتعاقد مع الإدارة تجاوز إمكاناته المالیة التزاماتإذا كان من شأن التعدیل إلغاء 

  .إرهاقه  الالتزاماتوالفنیة، بحیث یكون من شأن وفائه بتلك 

أوضاع معینة تتعلق بإمكاناته وقدراته الفنیة ومن ثم فلا یجوز للإدارة اعتبارهفالمتعاقد قد أبرم العقد وفي 

.تحمیله ما یجاوز قدراته، و إلا جاز له طلب الفسخ 

في التوازن المالي اختلالالعقد بمعنى أن یكون من شأنه إحداث اقتصادیاتوإذا ترتب على التعدیل قلب 

المتعاقد بصورة تفوق حقوقه بكثیر،مما یجعل وفاء المتعاقد التزاماتله،وذلك بأن یراقب هذا التعدیل زیادة 

.من شأنه أن یلحق به خسائر فادحةالالتزاماتبتلك 

لذلك فقد قضي بأنه إذا أخل التعدیل الذي أدخلته الإدارة على شروط العقد بتوازنه المالي حق للطرف 

897.ن كان لذلك  موجب الآخر في العلاقة العقدیة،طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعویض إ

وفي هذا الصدد یقوم القاضي الإداري بالتأكد من مدى تناسب موضوع التعدیل مع مقتضیات حسن سیر 

المرفق العام،وكذلك من مدى علاقته بالصفقة الأصلیة وبالحدود المالیة المنصوص علیها تشریعیا، وعلى 

دیل من عدمه، و إذا ثبت للقاضي ضوء ذلك یقرر عما إذا كان هناك تعسف في ممارسة سلطة التع

الإداري جاز له أن یحكم بفسخ الرابطة التعاقدیة بناءا على تجاوز المصلحة المتعاقدة لحدودها في تعدیل 

الصفقة العمومیة ومخالفته للنصوص التنظیمیة بناءا على تجاوز المصلحة المتعاقدة لحدودها في تعدیل 

ظیمیة والقانونیة،ومبدأ المشروعیة بشكل عام وفي هذه الحالة الصفقة العمومیة ومخالفته للنصوص التن

.273،274عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  الوجیز في الأسس العامة  للعقود الإداریة ، مرجع سابق،ص  ص -897
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یمكن للمتعاقد المطالبة بالتعویض المالي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب،إضافة إلى فسخ     

898.الصفقة 

فحق المتعاقد في طلب فسخ العقد لعدم مراعاة الإدارة لقیود التعدیل، یختلف عن حقه في طلب إلغاء قرار 

تعدیل الذي یكون مخالف لمبدأ المشروعیة، على النحو السابق ذكره، حیث أن الحكم بإلغاء قرار التعدیل ال

في تنفیذ العقد ، حیث أن العقد یبقى صحیح ،وحكم الإلغاء بالاستمراریتضمن إلزام المتعامل المتعاقد 

حیث یؤدي إلى إلغاء ینص على شرط التعدیل الذي قضي ببطلانه ،على عكس الحكم الصادر بالفسخ 

.كما لو لم ینعقد  أصلااعتبارهالعقد بصفة كلیة و 

أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد فلیس له أن یرفع دعوى فسخ عقد الصفقة لعدم توفره على شرطي 

الصفة والمصلحة،و لیس له إلا أن یسلك طریق دعوى الإلغاء للطعن في القرار الإداري الصادر عن 

لمتعاقدة إذا كان مضرا به واستوفى شرط المصلحة  مؤسسا دعواه على مبدأ المشروعیة دون المصلحة ا

899.الإشارة إلى نصوص الصفقة و شروطها لأنه لیس طرفا فیها 

الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة:ثانیا 

من أبرز وأكثر الأسباب شیوعا في الواقع العملي والتي تؤدي إلى فسخ الصفقة من جانب المتعامل المتعاقد 

فكرة القوة القاهرة ، ما یفید بداهة أن القاضي الإداري لا یمكن أن یفسخ العقد الإداري تحت طائلة نظریة 

الالتزامالتنفیذ بل تجعل من تنفیذ ستحالةاالظروف الطارئة، ومرد ذلك أن هذه الأخیرة لا تؤدي بذاتها إلى 

، و ینصرف التزاماتهمرهقا لا غیر ، وذلك بخلاف القوة القاهرة التي تعد سببا لتحلل المتعاقد مع الإدارة من 

مدلول القوة القاهرة في هذه الحالة إلى كل حادث خارجي یستقل عن إرادة كل من المتعاقدین،و یكون من 

التعاقدیة ویجعل له التزاماتهمستحیلا فیؤدي إلى إعفاء المتعامل مع الإدارة من الالتزامشأنه أن یجعل تنفیذ 

، ولا تستطیع الإدارة أن توقع أي جزاء من الجزاءات الإداریة المقررة لعدم 900الحق في طلب فسخ العقد 

اء قیامها ،فإذا إنتهت عادت ،  مع الإشارة أنه لا تنتج القوة القاهرة آثارها إلا أثن901التنفیذ أو التأخیر فیه

902.المتعاقد إلى الظهور مرة أخرى التزامات

.284بن أحمد حوریة ، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص-898
899 - André De l’aubader ,Moderne Franc et Devolve Pierre , traité des contrats administratifs, tome 02,édition
,02 ,L.G.D.J, 1983p1061 .

351، 350شوقي یعیش تمام، مرجع سابق،ص ص -900
684نصري منصور نابلسي،مرجع سابق ،ص-901

351شوقي یعیش تمام، مرجع سابق ، ص-902
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القاضي الإداري بنظر دعوى التعویض اختصاص:المطلب الثاني

إن الطعن بالتعویض في المادة التعاقدیة یعتبر طعنا ذاتیا، من خلاله یمكن للأطراف أن یطلبوا من 

القاضي البث في المنازعات الناشئة عن العلاقة التعاقدیة التي تجمعهم ، و بناءا على ذلك ، فإن الأمر 

حقوق المتعاقدین الناتجة عتبارالابحق ذاتي، أي الأخذ بعین الاعترافهنا یتعلق بمنازعة  ذاتیة ترمي إلى 

.عن العقد المؤطر لهذه العلاقة 

بالحقوق الناتجة عن العقد الذي یربطهمالاحتجاجوفي هذا النوع من المنازعات ، لا یمكن للأطراف إلا 

عن نزاع المشروعیة الذي یعني القرارات المنفصلة عن العقد، سواء تم وبذلك یكون هذا النزاع مختلفا 

خلال مرحلة إبرام العقد أو تنفیذه ، و الذي یكون هدفه هو حمایة حق موضوعي ، ویتم قبوله دائما  ااتخاذه

.903بسبب خرق المقتضیات التشریعیة و التنظیمیة

الخ ، ...أما قاضي التعویض فیرتكز على المسائل المتعلقة بخرق المقتضیات التعاقدیة ، أو القوة القاهرة 

م خرقها ، فیحق للمتعاقد أن یطلب الحكم  على المتعاقد الأخر بالتعویض ، وهنا وبما أن هذه الحقوق یت

.نجد أن قضاء التعویض یندرج إذن في إطار المنازعات التعاقدیة أي الذاتیة 

ومن جهة أخرى ، فإن الطعن بالتعویض محصور في الأطراف المتعاقدة ، هم الذین یحق لهم رفع الدعوى 

.غیر الأطراف القیام بذلك استطاعةل ، ولا یكون في ر القضاء الشامافي إط

 ایرفعو عتبرون أجانب عن العلاقة التعاقدیة ، حیث لا یمكنهم أن فالغیر یو تطبیقا لآثار نسبیة العقود ، 

دعوى التعویض في إطار المنازعات غیر  أوفي حالة الإضرار بهم إلا دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة 

904.التعاقدیة

عقدیة، یترتب على التزاماتوكما هو معلوم أن عقد صفقة الأشغال یولد في مواجهة المصلحة المتعاقدة 

مخالفتها جزاء ویولد حق للمتعاقد معها ممارسة دعوى التعویض ،وتتخذ صور التعویض عن الأخطاء التي 

غیر المشروع لسلطاتها  هااستعمالالتعاقدیة ،أو بالتزاماتهاترتكبها المصلحة المتعاقدة عند إخلالها 

كلما تلزم المصلحة المتعاقدة بالتعویض عن إخلالها بالتوازن المالي للصفقة ،)الفرع الأول(الاستثنائیة

.الفرع الثاني(وعن إثرائها بلا سبب  (

ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (عبد اللطیف الشدادي، نظام الصفقات العمومیة -903

.968، الجزء الثاني ،مرجع سابق ، ص 2016
.969نفس المرجع ، ص -904
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خطئهاسلطات القاضي الإداري بإلزام المصلحة المتعاقدة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن:الفرع الأول

قانون فإن المسؤولیة تكون الالتزامسابق، فإذا كان مصدر بالتزامبمفهومها العام تعني الإخلال ولیة المسؤ 

عقد فإن المسؤولیة تكون تعاقدیة،و المسؤولیة التعاقدیة تدور وجودا الالتزامتقصیریة، و أما إذا كان مصدر 

905.یةوعدما مع العقد، فحیث لا یوجد عقد لا توجد مسؤولیة تعاقد

و یخرج عن ذلك حالة قیام بأشغال )الصفقة(وجود العقدكما أسلفنا آنفا یشترط في المسؤولیة التعاقدیة إذن  

.906تسویة العقد إذا لم تتم هذه التسویة في أخر الأمرانتظاردون عقد وكذا حالة إعطاء أمر بالأشغال في 

بین أطراف العقد، وبذلك یخرج عن دائرة أطراف ویقتضي ذلك أن المسؤولیة التعاقدیة لا یمكن أن تكون إلا 

إنما حالات لا تنشئ مسؤولیة تعاقدیة و كل هذه اللعدم وجود عقد ،)المناولون( ون العقد المقاولون الثانوی

.وفق ما سنوضحه في دراستنا اللاحقةتسمح فقط للمتضرر إثارة الإثراء بلا سبب

یخرج ن یكون قد أبرم بطریقة قانونیة و بمعنى أوده قانوني،وجوجود العقد یجب أن یكون شرط فضلا عن و  

المسؤولیة امتدادو كما یتحدد مدى عن هذا الشرط العقود الباطلة كالعقد الممضي من شخص غیر مختص 

فالمسؤولیة التعاقدیة طراف عن المسؤولیة إلا في إطاره،بحیث لا یبحث الأالتعاقدیة بناءا على بنود العقد،

یشكل الخرق الجوهري لأي من الإلتزامات قاعدة المسؤولیات الأخرى لنفس الحدث، و أنواع تطغى على كل 

.المسؤولیة التعاقدیة

بشروط الأداء أو تجاوز أجال التسدید، أو الالتزاموتنتج المسؤولیة التعاقدیة عن خطأ مرتكب، مثل عدم 

ها كتوقیعها لعقوبات غیر متوازنة مع طبیعة الغیر قانوني لسلطاتالاستغلالمسؤولیة التأخر في التسلیم، أو 

907.لعقوبات بدون إنذارات سابقة مثلما یقتضیه التنظیماتخاذهاخطأ المتعامل المتعاقد، أو 

و بالتالي یفترض في المسؤولیة الإداریة التعاقدیة في القانون الإداري كما هو الشأن في القانون الخاص 

،ضرر موجب للتعویض ، وعلاقة )خطأ(للمسؤولیةتوافر ثلاثة شروط أساسیة وهي عمل محدث أو موجب 

908.سببیة بینهما 

،  1ود الإداریة، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر و التوزیع، مصر ، ط بشار رشید حسین المزوري، المسؤولیة التعاقدیة للإدارة في تنفیذ العق-905
.19، ص 2018

.482خرشي النوي، مرجع سابق،ص-906
482نفس المرجع ، ص-907
ات الأشغال ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفق2013مارس 20في ضوء مرسوم (، نظام الصفقات العمومیة عبد اللطیف الشدادي -908

.971، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 2016
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أ المصلحة المتعاقدة فهذا الشئ الذي یكفل له ومن هنا یتعین على المتعامل المتعاقد أو المقاول إثبات خط

.المطالبة بتعویض لجبر الضرر الحاصل له

وبالتالي لا تترتب المسؤولیة التعاقدیة للمصلحة المتعاقدة الموجبة للتعویض إلا إذا تم إثبات وقوع خطأ من 

دة و الضرر الحاصل طرفها و نتج عنه ضرر،أي لا بد من توافر علاقة سببیة بین نشاط المصلحة المتعاق

للمتعامل المتعاقد أي المقاول ، و بالمقابل یمكن للمصلحة المتعاقدة بدورها نفي العلاقة السببیة من خلال 

.إثبات أن الضرر الحاصل كان نتیجة ظروف أخرى لا ید لها فیها 

أن المصلحة اقتنعو بخبرة تقنیة في الموضوع، و إذا تأكد الاستعانةویكون للقاضي الإداري في هذا الشأن 

.عن الضرر الحاصل، حكم بالتعویض لصالح المتضرر أو المتضررین  ةالمسؤولیالمتعاقدة هي 

فإن الخطأ العقدي المرتب لمسؤولیة الإدارة عن تعویض المتعاقد معها یأخذ صورتان وتأسیسا على ما سبق،

المصلحة المتعاقدة غیر المشروع استعمال،)أولا(التعاقدیةبالتزاماتهاإخلال المصلحة المتعاقدة وهما

.)ثانیا(الاستثنائیةلسلطاتها 

التعاقدیة بالتزاماتهاالتعویض الناتج عن إخلال المصلحة المتعاقدة : أولا 

في ذمة كلا التزاماتإلى أنه من أثار إبرام صفقة الأشغال ،أنه ینشأ في أول دراستناسبق لنا الإشارة

تكون التي مترتبة على إبرام صفقة الأشغال و الالتعاقدیة الالتزاماتن أهذا الشنا في مهوما یطرفي الصفقة،

تقنیة تعاقدیةالتزاماتإلى تتفرع التعاقدیةالالتزاماتیث أن هذه ح،على عاتق المصلحة المتعاقدة

التعاقدیة الناشئة عن الصفقةتهاالتزاما، فتكون المصلحة المتعاقدة مجبرة على تنفیذ تعاقدیة مالیةوالتزامات

:التعاقدیة للمصلحة المتعاقدة فیما یليالالتزاماتوعلیه سوف نبرز مواطن الإخلال في 

التعاقدیة التقنیة بالتزاماتهاالتعویض الناتج عن إخلال المصلحة المتعاقدة -1

الخاصة و التصامیمالرسوماتبوضع المواصفات  و بالتزامهاإخلال المصلحة المتعاقدة و یتجسد ذلك عند

الأمر بالبدأ في تنفیذ من المقاول في تمكینصاحبة المشروع المصلحة المتعاقدة أو أن تتأخر بالمشروع،

دم ع ،أوالمراد إنجازهاأو تأخرها في تقدیم المواد الضروریة والتراخیص اللازمة لتنفیذ الصفقة،الأشغال

.تسلیمها الموقع خال من العوائق عدم  ،أوتسلیمها موقع تنفیذ الأشغال
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التعاقدیة ذات الطبیعة الفنیة كأن التزاماتهاعند قیامها بتنفیذ المصلحة المتعاقدةفإذا وقع مثلا خطأ من قبل 

قیامها أنها وصفتها بصورة عشوائیة دون  والمقاییس والتصامیم أفي وضع المواصفات أوتكون قد أخطأت

ذلك یؤدي إلى قیام مسؤولیتها التعاقدیة  نقامت بتنفیذها على أرض الواقع فإبدراستها على أسس علمیة و 

وهو ما ذهب إلیه القضاء الإداري المصري عند إقراره مسؤولیة الإدارة التعاقدیة ،909على أساس الخطأ

یة مل الرسومات الهندسالخطأ في علفنیة في الدراسات التي تقدمها ،أونتیجة إغفالها تحدید المواصفات ا

ساحات بالنسبة للأعمال الخطأ في تصور حجم المشروع الذي یتضمن تقدیر الأحجام والمللمشروع أو

لحاق في موقع مختلف عن الموقع المنصوص علیه في العقد مما یتسبب في إتنفیذ العقد  أو المنفذة،

لمتعاقد معها من البدء في ، حیث أن من الالتزامات التعاقدیة أن تمكن الإدارة االضرر بالمتعاقد مع الإدارة

لا تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة فقد ذهبت أتنفیذ العمل في نفس موقع العمل ومن المضي في تنفیذه و 

من المقرر أن العقد الإداري یولد في مواجهة الإدارة التزامات :"المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى أنه 

ا من البدء في تنفیذ العمل ومن المضي في تنفیذه حتى یتم انجازه فإذا خصها أن یمكن المتعاقد معهأعقدیة 

لم تقم بهذا الالتزام فأن هذا یكون خطأ عقدیا من جانبها یخول المتعاقد الحق في المطالبة بالتعویض عن 

ومن حیث أن الثابت من الأوراق أن محافظة ..الضرر الذي ینجم من عدم قیام جهة الإدارة بالتزامها 

نها لم تمكنه من أإلا ... وبدء بعملیة التنفیذ طاعن على تنفیذ عملیة إنشاء سور،لقاهرة تعاقدت مع الا

اعتراض هیئة الآثار المصریة على تنفیذ السور لمخالفة مواصفاته ...الاستمرار في تنفیذ العملیة إذ ثبت 

یتم الاتفاق بین محافظة القاهرة وهیئة وظل العمل متوقفا حتى أقام المتعاقد دعواه ولم...الطابع الإسلامي 

ت المحافظة أن المواصفات التي أقرتها هیئة الآثار مخالفة لما أالآثار على مواصفات السور المذكور ، فر 

وانتهت المحكمة إلى تقریر مسؤولیة محافظة القاهرة حیث لم تقم ...تم التعاقد على أساسه مع الطاعن 

ویرجع ذلك إلى الخطأ في وضع المواصفات والرسومات الخاصة بالسور ....بتنفیذ التزاماتها العقدیة 

والذي كان یتعین علیها قبل إبرام العقد وتسلیم  الموقع للمقاول لتنفیذ العملیة أن تتعاون مع هیئة الآثار في 

سؤولة وبالتالي فأن  خطأ محافظة القاهرة یجعلها م...إعداد المواصفات أو الرسومات الخاصة بالسور 

910"عن تعویض الطاعن عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا الخطأ 

، المجلة القانونیة و الإقتصادیة ، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، العدد الثامن )دراسة مقارنة(حمدي علي عمر، المسؤولیة التعاقدیة للإدارة -909
191،ص1996،

.195، 194نفس المرجع ، ،ص ص  -910
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ویلاحظ أن الإدارة قد تتأخر في تسلیم الموقع كما قد تتأخر في تسلیم الأشغال التي ألزمت نفسها بتنفیذها 

ألزمت بها متعاقدا أخر،فالكثیر من المشاریع الكبرى في عقود الأشغال العامة قد تبرم الإدارة في شأنها  أو

أكثر من عقد، و بالتالي تلتزم في مواعید محددة بأن تتسلم الأعمال من متعاقد لتسلمها في میعاد محدد إلى 

ل، ومن ثم تلتزم بتسلیم الموقع والأعمال متعاقد أخر وهكذا، أو قد تقوم هي بنفسها بتنفیذ بعض أجزاء العم

و یعد واستكمالهاالأعمال باستلاممنفذة على الوجه المناسب الذي یتیح لمن یلیها من القائمین على التنفیذ 

مرتبا لمسؤولیتها ودافعا لمسؤولیة المتعاقد عن التأخیر الذي قد ینتج عن عدم الالتزامإخلال الإدارة  بهذا 

.911تسلیم الموقع و الأشغال في المیعاد المناسب قیام الإدارة ب

لإدارة بتنفیذ الأشغال ولقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تأكید ذلك، حیث قضى بأن عدم قیام ا

912.بالتعویض التزامهابموجب العقد بتنفیذها بنفسها یستوجب مسؤولیة الإدارة عن التأخیر و التي التزمت

العقد الإداري یولد في مواجهة :"....بت المحكمة الإداریة العلیا بمصر إلى أنذهأیضا وفي هذا الشأن 

فإن هذا  الالتزامعقدیة أهمها أن تمكن المتعاقد معها من البدء في العمل فإذا لم تقم بهذا التزاماتالإدارة 

للتعویض  قهاستحقایشكل خطأ عقدي في جانبها یخول للمتعاقد معها الحق في طلب فسخ العقد فضلا عن 

913".الجابر مما أصابه من ضرر

عن  امتناعهاومن التطبیقات القضائیة التي تبرز لنا قیام المسؤولیة العقدیة للمصلحة المتعاقدة في حالة 

بأن تأخر الإدارة في " : لها العلیا المصریة في حكم ةالمحكمبهقضتتقدیم المعاونة للمتعاقد معها، ما

ى تراخیص الحصول على مواد بناء العمل وعدم معاونتها للمتعاقد في الحصول علتوصیل المیاه لموقع 

تب مسؤولیة الإدارة عن التأخیر تراخیها في إصدار تصاریح دخول العمال إلى الموقع كل تلك الأمور تر و 

دفها المقاول في ن الصعوبات التي صاأحیث قضت ب، تلزمها بدفع التعویضات اللازمة للمتعاقد معها و 

المتمثلة في تأخیر الإدارة في توصیل المیاه لمواقع العمل ، وفي عدم تیسیر حصوله على تنفیذ العملیة و 

إجراءات أمن المناطق تستلزملعماله لهذه المواقع حیث و تراخیها في إعطاء تصاریح دخولمواد  البناء،

مدة العمل مما حمل المقاول تدادامالعسكریة ذلك، هذه الصعوبات راجعة إلى فعل الإدارة و ترتب علیها 

914."بأعباء إضافیة یتعین أن تشارك الإدارة بجزء منها

.385مد المعمري، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة، مرجع سابق،  ص محمد بن سعید بن ح-911
.385نفس المرجع، ص-912
، مشار إلیھ في مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الوجیز في 27/01/2000، جلسة 4631حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة  في طعن رقم -913

.96، مرجع سابق،صالأسس العامة  للعقود الإداریة 
، مقتبس من مرجع محمد بن سعید بن حمد . 1982نوفمبر  27، الصادر بتاریخ 874حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم -914

.393المعمري، مرجع سابق،ص
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عن إصدار الأوامر امتناعهاومن هنا نجد أن المسؤولیة العقدیة للمصلحة المتعاقدة یمكن أن تقوم نتیجة 

التعاقدیة ذات  االتزاماتهو تأخرها في تنفیذ أالأشغال،باستئنافصدار الأوامر عن إ بامتناعهابالخدمة أو 

رسوم والمعلومات الیة لإنجاز الصفقة مثل التصامیم و الأساسالطابع التقني ،كتأخرها في تسلیم العناصر

المقاولة للتعویض عن إیقاف الأشغال بسبب باستحقاقو بهذا الصدد قضت المحكمة الإداریة والتراخیص،

.915یا، وهو القرار المطعون فیهإستئنافتأییدهو الذي تم لتصامیم،غیاب إعداد ا

على ) الإدارة( المستأنفةتنعاه لماخلافا المطعون فیه قد علل قضاءه بأنه و نه ما دام أن القرار ألكن حیث "

العامة، فإن المحكمة قد طبقت الإداریةالقرار من خرق قواعد التعویض المنصوص علیها في دفتر الشروط 

أن الإنذار الموجه من المقاولة –عن صواب –اعتبرتو ر المذكور من الدفت45ت المادة فعلا مقتضیا

المذكورة، كما ثبت لها من خلال المراسلات 45لصاحب المشروع بتنفیذ الصفقة، تتوفر في شروط المادة

بإیقاف الأشغال إلى حین إعادة التصامیم، أن المقاولة كانت مجبرة على الإقلیميالصادرة عن النائب 

إلى أخر تعلیلات القرار، وهو ما یجعل ما تمسكت به .....إیقاف الأشغال مما یبرر الحكم لها بالتعویض

916."ها على غیر أساس لطالبة النقض ضمن وسائ

التعاقدیة المالیة تهابالتزاماالتعویض الناتج عن إخلال المصلحة المتعاقدة -2

التزاماتهاا تقدمنا بدراسته سابقا نجد أن وفقا م

:و تتخذ عدة صور التي یمكن إجمالها فیما یليالتعاقدیة المالیة للمصلحة المتعاقدة  تتنوع

الإخلال بأداء المقابل المالي-أ

عدم الوفاء وفق ما تقدمنا بدراسته سابقا، في صورة یتجسد إخلال المصلحة المتعاقدة بأداء المقابل المالي

المصلحة من خلال قیاموكذلك إخلالها بسلطتها في تحیین الأسعار أو ،أدائهالتأخر في  أو كلیابه 

.إخلالها برد التسبیقات ومبالغ الضمانكذا و بإرادتها المنفردة الثمن المتفق علیه في العقد بتعدیلالمتعاقدة  

دفع مقابل تنفیذ الصفقة من أكثر المنازعات شیوعا التي تقوم بین طرفي الصفقة  ةك منازعتعد رغم ذلو 

فكثیرا ما ترفض المصالح المتعاقدة دفع الحقوق المالیة للمتعاقد، بحجة عدم توفر المبالغ المالیة اللازمة 

وضعیات الأشغال رغم أن القانون واضح و صارم في مسألة  تسدید المستحقات إذ یمكن للمقاول تقدیم

.328مرجع سابق،ص، 2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد،-915
في مقاولة البناء السوسیة، 2010-4-68الصادر عن الغرفة الإداریة بمحكمة النقض في الملف رقم 2012-03-22المؤرخ في 233قرار عدد -916

.328، مرجع سابق ، ص 2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداأورده الدكتور باھي محمد ، 
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یوما من تاریخ إیداع الوضعیات، إلا أن واقع قطاع الأشغال 30المنجزة  فیحدد أجل الدفع بمدة أقصاها 

العمومیة أثبت أن المقاولات تعاني من الناحیة المالیة بسبب التأخر المستمر في تسدید مستحقاتها المالیة 

فتجبر إما على توقیف الأشغال أو فسخ في ذائقة مالیة،، مما أدى إلى وقوعها غالبا تیراالتأختراكم و 

أو في أحسن الأحوال إلى تخفیض وتیرة الإنجازل في نزاع مع المصلحة المتعاقدة،و الدخو أالصفقة 

فالنتیجة الحتمیة تكون التأخر الكبیر في إنجاز الأشغال ، كما تلجأ المصلحة المتعاقدة في حالات أخرى 

أسالیب بیروقراطیة، فقد ترفض الدفع متذرعة بعدم التأشیر على الفاتورة، وفي باستعمالفع للتهرب من الد

917.علیه اتفقتنفیذا مطابق لما الالتزاملس الدولة أن العبرة في الدفع بتنفیذ جمهذا الشأن أكد

نظرها في قضیة هو ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة المغربیة عند،في هذا الشأنمن التطبیقات القضائیة و 

مدعیة لعدم مطابقتها للمواصفات الجماعة المحلیة عن أداء مقابل الأشغال المنجزة لفائدة المقاولة الامتناع

مسؤولیة المقاولة عن العیوب المسجلة، و بالتالي الحكم بأداء بانتفاءالمعاییر التقنیة، إذ صرحت المحكمة و 

"ثمن تلك الأشغال لفائدتها من التقریر المنجز من طرف الخبیر أن الأشغال المنجزة من حیث یستفاد :"

طرف المقاولة كانت مطابقة للمواصفات المتفق علیها، و أن مصدر الأضرار یكمن في نوعیة الأرضیة 

الحاملة، مما یفسر أن الدراسة التقنیة للمشروع لم تحظ بالجدیة اللازمة ، وهو ما خلص إلیه الخبیر 

تقریر الخبرة باستقراءمة، مما تكون معه مسؤولیة الشركة المدعیة منتفیة، وحیث المنتدب من طرف المحك

918."ماورد فیها اعتمادقررت المصادقة على الخبرة و ...المنجزة في الموضوع

یصبح عند المنازعة حله غیر أن مجلس الدولة أكده مرارا في أحكامه، أن التنفیذ ما لم یكن له ما یثبته،

ون  جدوى، إذ یتضح من خلال أحكامه أهم المسائل التي تجعل المتعامل المتعاقد في وضع أمام القضاء د

:تتمثل في وني یرجح كفة المنازعة لمصلحته و قان

فبدون هذه الوثیقة لا ،بالنسبة لصفقات الأشغال)ODS(ي الخدمةالحرص على وثیقة أمر الشروع ف

التأكد من مدى مطابقة مضمون الوثائق یمكن إجبار المصلحة المتعاقدة بالدفع مهما كان التنفیذ سلیما، 

والحرص على الحصول الوثائق المتعلقة بما طلبته الإدارة من أشغال مع الوثائق التي یملكها المتعامل

أن یكون الموظف منتمیا إلى المصلحة المتعاقدة، بل التأشیر علیها من طرف الموظف المؤهل، فلا یكفيو 

72شریف سمیة، مرجع سابق،ص-917
في قضیة شركة بوركا للطرق ضد 2010-6-452الصادر عن المحكمة الإداریة الدار  البیضاء في الملف عدد 2013-09-24الحكم المؤرخ في -918

2یة، جرالترابیة أمام المحاكم الإدامنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الجماعة الحضریة لسیدي بنور، حكم مقتبس من مرجع الدكتور باھي محمد ،
.327، مرجع سابق،ص 
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و إعذار المصلحة المتعاقدة المعنیة بدفع المستحقات لتفادي جب أن یكون مختص بالقیام بالتصرفی

.919سقوط الحق بالتقادم،لأن إثبات الإعذار كاف لقطع التقادم 

حالة التأخیر في صرف الدفعات - ب

المحددة في الصفقة  یشكل خطأ تلزم المسؤولیة التعاقدیة للإدارة وتطبق على للآجالإن التأخیر بالنسبة 

التأخیر في الأداء القواعد العامة للمسؤولیة التعاقدیة،إذ یستمد هذا الخطأ التعاقدي أساسه من وجود قواعد 

.خاصة مستعارة من القانون الخاص وموجهة لجزاء التأخیر في أداء مستحقات  المتعاقدین

، بل تلتزم أیضا بعدم التأخر في بأداء المقابل الماديالالتزاممصلحة المتعاقدة لا یقع على عاتقها فقط فال

ات أن ، إذ یشكل خطأ یرتب مسؤولیتها عن تعویض المتعاقد معها دون حاجة منه لإثبالالتزامالوفاء بهذا 

الغرف (الس القضائیة درة عن المجهذا ما أكدته العدید من القرارات الصاهنالك ضرر ترتب على ذلك، و 

07/00766نأخذ على سبیل المثال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في القضیة رقم و ) الإداریة

لكن المدعي قام بإنجاز أشغال معینة و ن أوالذي یتضمن مجموعة من الوقائع أهمها 29/09/2007بتاریخ 

رفع إلى لیة المتفق علیها في الوقت المحدد مما دفع بالمتعاقد لم تقم المصلحة المتعاقدة بتقدیم المبالغ الما

المتبقي إضافة إلى لس القضائي بأداء المقابل الماليالمجیطلب فیها بهذه المبالغ حیث قرردعوى قضائیة

920.التماطل و  التعویض عن كافة الأضرار اللاحقة من جراء التأخر

إذ  12/12/2017دي بلعباس في حكمها الصادر بتاریخ وهو نفس ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة لسی

فإن قیمة الأشغال ) ج.ب(حیث أنه بناءا على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر :"...جاء في تسبیب الحكم 

دج مما یتعین  إلزام 2.867.946.12المنجزة من طرف المؤسسة المدعیة في الإعادة تقدر بمبلغ 

هذا المبلغ الأخیر للمدعیة في الإعادة ،حیث أن إمتناع المدعى علیه في المدعى علیه في الإعادة بأداء 

الإعادة عن التماطل في تسدید مستحقات المدعیة في الإعادة سبب لهذه الأخیرة ضرر یستوجب التعویض 

.73،74شریف سمیة، مرجع سابق ،  ص ص-919
، بین 18/02/2014مؤرخ في  00078/14، رقم الفھرس 00713/13وفي ھذا الصدد أصدرت المحكمة الإداریة لسیدي بلعباس حكم تحت رقم 

خدمات الجامعیة الممثل لمدیریة الخدمات الجامعیة لسیدي بلعباس ممثلة من طرف مدیرھا ، قرار غیر و الدیوان الوطني لل)ح.خ(مؤسسة أشغال البناء 
حیث أن موضوع النزاع الحالي یتعلق بالمطالبة بمبالغ مستحقة في ذمة المدعى علیھا تقدر بـ :"....منشور ، حیث جاء في تسبیب المحكمة مایلي

، حیث أن المدعى علیھ دفع بتقادم الدین لمضي أكثر من خمس سنوات 15/10/2005خ إنتھاء الأشغال وھو دج مستحقة الدفع منذ تاری636.203.65
على ھذه الدیون ، 

وحكمت في "سنوات مما یتعین التصریح بعدم قبول الدعوى لتقادمھا 04حیث أن دفعھ مؤسس قانونا لكون الحقوق الدوریة تخضع للتقادم الرباعي 
.الدعوى لتقادمھا الأخیر بعدم قبول

بن أحمد حوریة، /، مشار إلیھ في مرجع أ00766/07رقم القضیة )الغرفة الاداریة(عن مجلس قضاء تلمسان 29/09/2007القرار الصادر في -920
.104دور القاضي الإداري في حل منازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مرجع سابق ،ص
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، و في ....."له مع تخفیضه إلى الحد المعقول الاستجابةمما یجعل طلب التعویض مؤسسا قانونا ویتعین 

و تم الحكم على المدعى علیها في الإعادة ) ج.ب(الخبرة المنجزة من طرف الخبیر اعتمادالأخیر تم 

الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة الكائن مقره بالجزائر العاصمة الممثل بمدیره العام بأدائه للمدعیة في 

دج ومبلغ 2.867.946.12مبلغ ) ن.ع(لبناء ممثلة من طرف صاحبها الإعادة مؤسسة أشغال ا

921....."دج تعویض عن الخبرة 100.000.00

السالفة الذكر،على أنه یخول عدم صرف الدفعات 15/247من المرسوم الرئاسي122و لقد أكدت  المادة 

ء، الحق في الإستفادة من فوائد المحددة قانونا للمتعامل المتعاقد و بدون أي إجراالآجالعلى الحساب في 

.التأخیر،ویتم تسدید الفوائد على التأخیر إلى حین تمكین المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة

كما یترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخیر أو جزء منها، عند صرف الدفعات زیادة بنسبة إثنین في 

شهر تأخیر، ویقدر التأخیر الذي تحسب على أساسه هذه من مبلغ هذه الفوائد على كل %)2(المائة 

.النسبة المائویة بشهر كامل محسوبا یوما بیوم 

وعلیه فإن أي إخلال للمصلحة المتعاقدة بحق المتعامل المتعاقد في الفوائد التاخیریة ، یخول الحق لهذا 

ل في هذا النزاع مستعینا بذوي باللجوء إلى القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل الذي یفصالأخیر

المترتبة ، كتعیین خبیر محاسب لإعداد جدول محاسبي وتحدید قیمة الفوائد التأخیریةوالاختصاصالخبرة 

.على عاتق المصلحة المتعاقدة

لحالة التأخیر في صرف الدفعات التي تترتب عنها بقوة القانون فوائد التأخیر،وغیر المنشئة استعراضنابعد 

زام بالتعویض، فهنا یثور التساؤل حول حالات التأخیر في صرف الدفعات المنشئة للمسؤولیة العقدیة للإلت

للمصلحة المتعاقدة؟ بمعنى أخر هل یمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض عن الضرر الحاصل له 

نتیجة التأخیر في الأداء والمستقل عن الضرر الذي تمت تغطیته بفوائد التأخیر؟

وهو ما أوضحه الدكتور باهي محمد مستندا في ذلك على أنه في إطار الصفقات العمومیة التي تتضمن 

فإن التأخیر المترتب عن خطأ الإدارة ق بفوائد التأخیر في الأداء وصرف الدفعات ،شروطا تعاقدیة تتعل

في الأداء المنظمة في إطار من فوائد التأخیراستفادتهیدخل ضمن هذه الفئة من الفوائد، لكن المدعي رغم 

الفوائد الجابرة للضرر إذا تقدم بالدلیل من جهة على أن یمكنه كذلك الحصول على التعویض و القانون، فإنه 

بین مؤسسة أشغال ، 12/12/2017، بتاریخ 01238/17، رقم الفھرس00860/17حكم صادر عن المحكمة الإداریة لسیدي بلعباس ، تحت رقم -921
،  سیدي بلعباس"وسط"الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة الممثل من طرف مدیریة الخدمات الجامعیة و )ن.ع(البناء ممثلة من طرف صاحبھا 

).غیر منشور(
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له في ضرر یكون مستقلا من جهة ثانیة بأن هذا التأخیر قد تسببیر یرجع إلى سوء إرادة الإدارة و التأخ

إلا سنكون أمام حالة الجمع بین التعویضین لنفسالتأخیر و لذي تمت تغطیته بفوائد ا ررضعن ال

.922الضرر 

تمیز ما بین التعویض عن الخسارة بالتعویض عن الضرر وبناءا على ذلك فإن المحاكم الإداریة في الحكم 

و فوات الكسب و بین فوائد التأخیر، فترفض التعویض عن الضرر متى لم یدل المدعي بما یثبت الخسارة 

حكمها الصادر بتاریخ مزعومة وهو ما تم تأكیده في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط في ال

إثبات المدعي وحیث أن التعویض عن الضرر غیر مؤسس لعدم :"إذ ورد فیه مایلي21/06/2012

بالتأخیر عن ك المرتبطةمالي غیر تلالتزامفوات الكسب الناتجة عن عقد موضوعه أداء للخسارة الحقیقیة و 

و الغایات،فضلا عن أن التي تم القضاء بشأنها بالفوائد التأخیریة لأنهما یرمیان إلى نفس الهدف و الوفاء

923."یجد أساسه القانوني أیضا في حمایة المال العام مما یتعین معه رفضه الاتجاههذا 

التعویض الناتج عن إخلال المصلحة المتعاقدة بسلطاتها:ثانیا

توقیع ،سلطة سلطة التعدیل، الإشرافالرقابة و سلطة متمثلة فياستثنائیةتتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات 

لهذه السلطات غیر مشروع مما استعمالها،غیر أنه یحدث أن یكون إنهاء الصفقةو سلطةالجزاءات

:یجعلها مطالبة بالتعویض جراء ذلك، وهو ما سنوضحه وفق مایلي

الإشرافغیر المشروع لسلطتي الرقابة و لالاستعماالتعویض على أساس -1

ي الإشراف هي حق للمصلحة المتعاقدة تستعمله فا السابقة إلى أن سلطة الرقابة و لقد أشرنا في دراستن

صة في مجال صفقات الأشغال،ولكن سلطتها ، ویتسع نطاق هذه السلطة خامواجهة المتعامل المتعاقد معها

، فإذا حادت المصلحة المتعاقدة عنها مسببة بذلك ضررا إنما مقیدة بضوابطغیر مطلقة وفي ذلك 

عة ، وقامت الإشراف على أنها غیر مشرو وصفت سلطتها في الرقابة و )المقاول(د معها للمتعامل المتعاق

.،الموجبة لتعویض المتعامل المتعاقد معها مسؤولیتها التعاقدیة

التوجیه أو تجاوز و  رة عن الغایة من الحق في الرقابةالإدا ابتعادبسبب لصددافیكون التعویض في هذا 

.هذه السلطة استعمالحدودها في 

.333، مرجع سابق،ص2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ،-922
، مشار إلیھ من طرف الدكتور 121/01/2010في الملف رقم  21/06/2012الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 2543الحكم عدد -923

.335، مرجع سابق،ص2یة، جرالصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإدامنازعات باھي محمد،



الفصل الثاني                                التسوية القضائية لمنازعات صفقـات الأشغال  - الباب الثاني  

334

:التوجیهعن الغایة من الحق في الرقابة و  الإدارة ابتعاد-

مصلحة التعاقدیة هي تحقیقلالتزاماتهالتوجیه على المتعاقد معها حال تنفیذهغایة الإدارة من الرقابة و 

لهذا الحق مجرد الإضرار باستعمالها، فإذا قصدت الإدارة 924المرفق وتأمین السیر الطبیعي للأعمال

بالمتعاقد معها، ففي هذه الحالة تقوم مسؤولیتها التعاقدیة في تعویض المتعاقد معها عما لحقه من أضرار 

.925سلطتهااستخدامبسب تعسفها في 

:والإشرافتجاوز حدود حق الرقابة -

، كونه من حقها أن تتخذ من الإجراءات )صاحبة المشروع (صلحة المتعاقدة تترتب المسؤولیة التعاقدیة للم

المقاول للمواد المتفق علیها في العقد أنها تتجاوز حقها في ذلك إذا استعمالالتي من شأنها التأكد من 

لأنها في ذلك تكون قد عدلت من شروط العقد  المواد المتفق علیها فيقامت مثلا بإحلال مواد أخرى محل

.بالتالي تتحمل تعویض في حالة وقوع أضرار بالمتعاقد جراء ذلك و  ،926العقد 

غیر المشروع لسلطة التعدیلالاستعمالأساس على  التعویض-2

،927الإدارة لكن یجب علیها أن لا تمارسه بشكل تعسفي امتیازاتمن امتیازللعقد  الانفراديإن التعدیل 

:غیر المشروع لهذه السلطة في  الحالات التالیة الاستعمالالتعویض على أساس و بالتالي یكون

 المصلحة المتعاقدة بالتعدیل تحقیق المصلحة العامةاستهدافعدم

عدم وجود مبرر للتعدیل

 التعدیل بموضوع العقد الإدارياتصالعدم

 تجاوز التعدیل حدود الشرعیة

924-ΪѧϐΑ�ΔѧόϣΎΟ�ˬ�ΔѧγΎϴδϟ΍ϭ�ϥϮϧΎѧϘϟ΍�ΔѧϴϠϛ�ˬ�ήϴΘѧδΟΎϣ�ΔϟΎѧγέ�ˬ�ΔѧϣΎόϟ΍�ϝΎϐѧηϷ΍�ΕϻϭΎϘϣ�άϴϔϨΗ�ϲϓ�Γέ΍ΩϹ΍�ΔτϠγ�ήϫΎψϣˬ�ϱήϴϫΰϟ΍�ϰδϴϋ�ΪΒϋ�ν Ύϳέ�ˬ�Ω΍

.122، ص1975
925-ϴϠΧ�ϢόϨѧѧѧϤϟ΍�ΪѧѧѧΒϋ�ΰѧѧѧϳΰόϟ΍�ΪѧѧѧΒϋ�ˬ�ΔϳέΪϨϜѧѧѧγϹ΍�ˬϲόϣΎѧѧѧΠϟ΍�ήѧѧѧϜϔϟ΍�έ΍Ω�ˬ�Δѧѧѧϳέ΍ΩϹ΍�ΩϮѧѧѧϘόϟ΍ϭ�Ε΍έ΍ήѧѧѧϘϟ΍�ˬ�ΔѧѧѧϴϧϮϧΎϘϟ΍�ΎϬΗΎϓήѧѧѧμ Η�Ϧѧѧѧϋ�Γέ΍ΩϹ΍�ΔϴϟϭΆѧѧѧδϣ�ˬ�Δѧѧѧϔ

.110مصر، ص2010
.303،ص1973أحمد عثمان عیاد ،مظاھر السلطة العامة في العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -926

ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (الصفقات العمومیة نظام عبد اللطیف الشدادي ،-927

.977ص ، الجزء الثاني ،مرجع سابق2016
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وفي هذا الصدد یقوم القاضي الإداري بالتأكد من مدى تناسب موضوع التعدیل مع مقتضیات حسن سیر 

بالحدود المالیة المنصوص علیها تشریعیا، وعلى علاقته بالصفقة الأصلیة و من مدىالمرفق العام ،وكذلك 

وإذا ثبت للقاضي الإداري ي ممارسة سلطة التعدیل من عدمه ،ا إذا كان هناك تعسف فضوء ذلك یقرر عم

ودها في تعدیل الصفقة جاز له أن یحكم بفسخ الرابطة التعاقدیة بناءا على تجاوز المصلحة المتعاقدة لحد

ل الصفقة مخالفته للنصوص التنظیمیة بناءا على تجاوز المصلحة المتعاقدة لحدودها في تعدیالعمومیة و 

القانونیة، ومبدأ المشروعیة بشكل عام، وفي هذه الحالة یمكن یة ومخالفته للنصوص التنظیمیة و العموم

928.خ الصفقةما فاته من كسب إضافة إلى فسن خسارة و للمتعاقد المطالبة بالتعویض المالي عما لحقه م

الإداریةغیر المشروع لسلطة توقیع الجزاءات الاستعمالالتعویض على أساس -3

التعاقدیة بالتزاماتهمن المسلم به أن الإدارة تتمتع بسلطة توقیع الجزاءات الإداریة على المتعاقد معها المخل 

فقد تلجأ للغرامة مة خطأ المتعامل المتعاقد معها،درجة جساباختلافالتي تختلف صورها بإرادتها المنفردة و 

التعاقدیة التزاماتهلها أن هذا النوع من الجزاءات من شأنه أن یحمل المتعاقد على تنفیذ اتضحالمالیة إذا 

أما في حالة الخطأ الجسیم فإنه یجوز لها فسخ اللجوء إلى التنفیذ على حسابه،وفي حالة العكس یجوز لها

.العقد الذي یربطها مع المتعامل المتعاقد معه 

قرار سحب العمل من المقاول في المذكورة أنفا وهو زاءات الإداریة ل المثال أحد الجونأخذ على سبی

صفقات الأشغال ،إذ یرجع كما هو الشأن بالنسبة لكافة الجزاءات التي توقعها الإدارة في تنفیذ عقود 

السلبیة التي یرتبها قرار سحب الآثارالصفقات العمومیة، إلى رقابة القضاء الإداري ،وذلك بالنظر إلى 

من المقاول، خصوصا في حالة عدم مشروعیته،فمن حق المقاول المستبعد الطعن أمام القضاء العمل

الإداري في مدى صحة قرار توقیع الجزاء علیه، وبما أن قرار الإدارة بسحب العمل من المقاول هو قرار 

الة القضاء إداري صادر أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة فإن النزاع المترتب عن ذلك یختص به في هذه الح

.الإداري ،على أساس دعوى القضاء الكامل

وفي حالة ثبوت عدم مشروعیة هذا القرار، فإن القاضي یقتصر دوره فقط في الحكم بالتعویض ویتم 

دون أن یستطیع وقف تنفیذ هذا الإجراء أو تعویض المقاول عما ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة،

.حتى إلغائه 

.284بن أحمد حوریة ، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص-928
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بإلغاء قرارات الإدارة اختصاصهل المقارنة الأخرى، فلم نلاحظ أن القضاء قد حكم بعدم أما في مصر والدو 

المتعلقة بالجزاءات الضاغطة، وكذلك الفقه الذي یؤید بغالبیته ،حق القاضي بإلغاء هذه الطائفة من 

929.الجزاءات إلى جانب الحكم بالتعویض،وللعقود الإداریة كافة 

ر في التنفیذ في صفقات الأشغالمتعاقدة بتنفیذ العقد على حساب المتعاقد المقصقرار الإدارة الوعلیه فإن 

ولیته یخضع لرقابة القضاء و تنفیذ الإدارة المتعاقدة الأعمال محل التعاقد على حساب المتعاقد وتحت مسؤ 

عدم تناسب بین  وأالملائمة و بالتالي یمكن له إلغاء القرار إذا ثبت عدم مشروعیته ،من حیث المشروعیة و 

الخطأ المنسوب للمتعاقد فضلا عن الحكم بالتعویض المناسب للمتعاقد عن الأضرار التي سببها الجزاء و 

.قرار الإدارة بالتنفیذ على حسابه

قرارات الإدارة القاضیة بتوقیع الجزاءات الإداریة بمختلف صورها على وبناءا على ما تقدم نتوصل إلى أن 

ین المخلین بتنفیذ الصفقة تخضع لرقابة القضاء الإداري، وذلك بغرض منع تعسفها في المتعاملین المتعاقد

وكذا رقابة مع العلم أن رقابة القضاء تشمل رقابة مشروعیة حقها في توقیع هذه الجزاءات،الاستعم

.ملائمة

مشروعیة توقیع الجزاء في عقود صفقات الأشغال على القاضي الإداريرقابة -01-أ

تنصب رقابة القاضي الإداري حول فحص القرار الصادر عن الإدارة بتوقیع الجزاء، من حیث مدى وفیها 

بأحد العیوب المتعلقة اقترنعدم مشروعیته، وعلیه یتصف قرار الجزاء بعدم المشروعیة إذا مشروعیته أو

930.في السلطة الانحرافعیب عیب مخالفة القانون أو أو الاختصاصبالشكل أو

احترامبیقات رقابة المشروعیة للقاضي الإداري على جزاء الفسخ ،نجدها تتمحور في مدى ومن تط

المصلحة المتعاقدة للإجراءات الشكلیة قبل توقیع جزاء الفسخ ،وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن 

جراءات وهي الإجراءات الشكلیة في مجال الجزاءات الإداریة بصفة عامة متعددة ویمكن حصرها في أربعة إ

بعض احترامبین إنذار وتوقیع الجزاء وحق الدفاع وتبلیغ الجزاء، وبصفة عامة فإن الآجالواحترامالإنذار 

ا ولا یمكنها تعاقدیالتزاماالإجراءات الشكلیة وخاصة الإنذار قبل إنزال الجزاء التعاقدي یشكل بالنسبة للإدارة 

.الاستعجالي یعفیها من الإجراء الشكلي المطلوب، و إلى إلى شرط تعاقد ادنأن تتنصل منه إلا بالإست

السیحمو محمد المھدي، رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة في توقیع الجزاء في عقود الصفقات العمومیة، مجلة عبد الوافي عبد الجبار، بن-929
255،256،ص ص 2018القانون و العلوم السیاسیة، العدد السابع،جانفي 

.259،260نفس المرجع ،  ص ص 930
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الإجراءات الشكلیة یلزم في جمیع الحالات المسؤولیة العقدیة احترامویستخلص من هذه المبادئ أن عدم 

للإدارة ،لكن نلاحظ أن القاضي الإداري لا یجسد دائما هذا الحل، فما هو المعیار الذي یستند إلیه قاضي 

المسؤولیة العقدیة للإدارة ؟ لاعتمادأو  لاستبعادالعقد 

الاجتهادوهو ما أجاب علیه الدكتور باهي محمد بأنه من جهة ، هنالك عدد كبیر من الأحكام وقرارات 

القضائي الإداري تفتح للمدعي الحق في الحصول على تعویض عن الضرر الخاص اللاحق به من جراء 

التعاقدیة تحت طائلة توقیع التزاماتهباحترامراءات الشكلیة بإنذار المتعاقد الجزاء الذي لم تحترم فیه الإج

.الجزاء 

الجزاء لا یؤدي بشكل آلي إلى المسؤولیة لاتخاذالإجراءات الشكلیة احترامومن جهة أخرى، فإن عدم 

عاقد مع الإدارة العقدیة للإدارة في حالة الإخلالات البسیطة، وفي حالة خطورة الإخلالات المنسوبة للمت

لخطأ الإدارة، وعندما یكون الجزاء مبررا من الناحیة الموضوعیة، وتطبیقا كذلك لنظریة الخطأ واستغراقها

المتبادل المعمول بها في إطار المسؤولیة غیر العقدیة حیث یخفف أو یستبعد القاضي مسؤولیة الإدارة    

ارتكبمعیبة، وإذا كان الضحیة نفسه هو من وخاصة في حالة إصدار قرار إداري في إطار إجراءات

الخطأ و القاضي قبل الحكم بالتعویض بسبب عدم مشروعیة القرار الإداري فإنه یمیل إلى البحث في ما إذا 

ذلك القرار، وإذا كان الأمر كذلك فإنه یستنتج بأن الإجراءات المعیبة لا اتخاذكانت طبیعة الوقائع تبرر 

931.بالتالي یستخلص غیاب الضرر القابل للتعویضتغیر في شئ من الحل و

الإجراءات الشكلیة في مجال الجزاءات باحترامولأجل ذلك فإنه یبدو في النهایة أن الإلزام التعاقدي للإدارة 

التعاقدیة بما فیها الفسخ یكون ذو قوة إلزامیة عكسیة متدرجة حسب أهمیة الإخلالات المنسوبة إلى المتعاقد 

الجزاء، فهذا الإلزام التعاقدي لا یكون له كامل التأثیر إلا عندما تكون اتخاذوالتي أدت إلى مع الإدارة

إخلالات المتعاقد بسیطة أو منعدمة غیر أنه تكون له قوة إلزامیة نسبیة عندما تكون الإخلالات جد مهمة

یصحح تهاونه وبالتالي فإنه الإجراءات الشكلیة لا یسمح في جمیع الفرضیات للمتعاقد بأن احترامو إن 

932.سیصبح من العبث الحكم على الإدارة بأداء التعویض

الإدارة بإعذار المقاول المتعاقد التزاموهو نفس ما ذهب إلیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي  في تأكیده على 

في العقد  الالتزاموغالبا ما ینص على هذا التزامهقبل إعلانها جزاء الفسخ مع تحدید مهلة معقولة له لتنفیذ 

أو دفاتر الشروط إلا أن عدم النص علیه لا یغیر من الأمر شیئا ویلزم إعذار المقاول قبل توقیع الفسخ 

.340،341مرجع سابق،ص  ص ، 2، جةبیة أمام المحاكم الإداریمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات التراباھي محمد، -931
341نفس المرجع ،ص-932
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وفي حالة الشك حول الالتزامولا یكون الإعذار ضروریا إذا نص العقد صراحة على إعفاء الإدارة من هذا 

933.یفسر هذا الشك لمصلحة المقاول بحیث یكون الإعذار لازما الالتزاما شرط إعفاء الإدارة من هذ

 أو التزامهكما تعفى الإدارة من الإعذار المسبق في حالة ما إذا أعلن المقاول صراحة عن رفضه لتنفیذ 

ذا عدم قدرته على ذلك،إذ لا فائدة من الإعذار في هذه الحالة، كما أنه لا ضرورة ولا جدوى من الإعذار إ

لمخالفة یصعب تداركها أو ارتكابهكانت الظروف تؤكد عدم فائدته بفعل المقاول كغشه في التنفیذ أو 

إصلاح الوضع حتى مع الإعذار، وفي حالة تنازل المقاول عن عقده دون موافقة الإدارة وفقا لما ینص 

بل توقیع الجزاء في حالة علیه التشریع أو قام بالتعاقد من الباطن ،وتعفى كذلك من الإعذار المسبق ق

،لأن الظرف لا یسمح من حیث سعة الوقت ذلك، و أخیرا تعفى الإدارة من ضرورة إعذار الاستعجال

المقاول قبل فسخ عقده إذا كان هذا الفسخ كما أسلفنا، تالیا لجزاء سابق هو وضع المقاولة تحت الإدارة 

المقاول في المخالفة، شرط أن تكون استمرسخ إذا المباشرة لأن هذا الأخیر جزاء مؤقت قد ینتهي إلى الف

934.هذه المخالفة ذاتها هي سبب توقیع جزاء الفسخ 

وغني عن البیان أن الجهة التي توجه الإعذار یجب أن تكون مختصة وفقا لما ینص علیه العقد أو دفتر 

935.الإجراءات التمهیدیة باتخاذالشروط و في حالة عدم تحدید السلطة تكون هي الجهة المختصة 

وفي غیر الحالات المعفیة للإدارة من الإعذار السالفة الذكر،یعتبر الفسخ غیر المسبوق بالإعذار على 

الوجه السابق إیضاحه معیب یعفي المقاول من نتائجه وأعبائه الباهظة وفي حالة حصول ضرر له یحصل 

936.بالإضافة إلى ذلك على تعویض

المصري نجد أن لائحة المناقصات والمزایدات لم تشترط الإعذار في هذه الحالة       غیر أنه  في التشریع

937.مثل هذا الإجراء اتخاذوكذلك فإن أحكام القضاء المصري لا توجب 

المصلحة التزامفي حین أن المشرع الجزائري حذى حذو نظیره الفرنسي والمغربي،وأكد على ضرورة 

التعاقدیة في أجل محدد و إذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره بالتزاماتهلمتعاقد لیفي المتعاقدة بإعذار المتعامل ا

في الأجل الذي حدده الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة كلیا أو جزئیا من 

938.جانب واحد 

272محمد بن سعید بن حمد المعمري، مرجع سابق،ص-933
.121،122بن شعبان علي، مرجع سابق،ص ص -934
.122نفس المرجع ،ص-935
.273محمد بن سعید بن حمد المعمري، مرجع سابق، ص-936
.273نفس المرجع ، ص-937
.السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي149نص المادة -938
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ن ذلك مبررا بسبب المصلحة كما تلزم بإعذاره كذلك عند لجوئها لفسخ الصفقة بإرادة منفردة ، عندما یكو 

939.العامة ، حتى بدون خطأ المتعامل المتعاقد 

المتعامل المتعاقد بعد الإعذار، تاركا في ذلك السلطة لامتثالغیر أن المشرع  لم یحدد الأجل الممنوح 

.التقدیریة للإدارة

ار الصادر عن الوزیر المكلف أما مسألة للبیانات الواجب إدراجها في الإعذار فقد أحالها التنظیم إلى القر 

،غیر أنه في صفقات الأشغال غالبا ما یلاحظ لجوء المصلحة المتعاقدة إلى النشر في وسائل 940بالمالیة

.الإعلام المكتوبة،لتنبیه المتعامل المتعاقد قبل ممارستها لسلطتها في الفسخ 

الإجراءات الشكلیة لممارسة باحترامو بناءا على ما تقدم بیانه نستنتج أن المصلحة  المتعاقدة هي ملزمة

سلطتها على عملیة فسخ صفقة الأشغال، وكل إخلال في ذلك من شأنه أن یضفي الطابع التعسفي على 

حقها في الفسخ، مما یفتح المجال للمتعاقد معها باللجوء إلى القاضي الإداري للمطالبة بإلغاء قرار استعمال

.یم المعمول به فضلا عن حقه في المطالبة بالتعویض  الفسخ بسب  مخالفته للتشریع والتنظ

رقابة الملائمة-02-أ

یتسع نطاق الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات ،لیشمل إلى جانب الرقابة مشروعیة 

أ العقدي ملائمة هذا القرار للخطالجزاء، الرقابة على ملائمته،حیث یبسط القاضي الإداري رقابته للتأكد من

والمنسوب المتعامل المتعاقد، بمعنى بحث مدى تناسب الجزاء الإداري مع الخطأ المرتكبارتكبهالذي 

فلیس كل خطأ یبرر الفسخ وإنما یجب أن یكون المقاول ،بالتزاماتهالإدارة إخلالا اعتبرتهللمتعاقد، والذي 

للأخطاء الجسیمة المبررة للفسخ من نظر الفقه قد إرتكب خطأ على درجة معینة من الجسامة ومن الأمثلة 

:و القضاء 

.ع.م.ت.ع.ص.المتضمن ق15/247من المرسوم الرئاسي150نص المادة -939
، 2011أفریل سنة 20الصادرة بتاریخ24ر عدد .،  المنشور في ج28/03/2011في ھذا الشأن نجد أن القرار الصادر  عن وزیر المالیة بتاریخ -940

:منھ على2حدد البیانات التي یتضمنھا الإعذار و آجال نشره، حیث نصت المادة 
"أن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة لا یتم إلا بعد توجیھ إعذارین للمتعامل المتعاقد العاجز "

:لإعذار المتمثلة في منھ  على البیانات التي یتضمنھا ا3كما  نصت المادة 
تعیین المصلحة المتعاقدة و عنوانھا،
تعیین المتعامل المتعاقد و عنوانھ، 
التعیین الدقیق للصفقة و مراجعتھا ،

توضیح إن كان أول أو ثاني إعذار عند الإقتضاء، 
موضوع الإعذار ،

الأجل الممنوح لتنفیذ موضوع الإعذار، 
."ل رفض التنفیذ العقوبات المنصوص علیھا في حا

من نفس القرار الوزاري على أن الإعذار یتم بموجب رسالة موصى علیھا ، ترسل إلى المتعامل المتعاقدد مع إشعار بالإستلام و نشره 4و نصت المادة 
."أدناه 5حسب الشروط المحددة في المادة 

و على الأقل في )ع.م.ص.ر.ن(ي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي یجب أن ینشر الإعذار ف:"من ن نفس القرار على أنھ5كما نصت المادة 
......"جریدتین یومیتین وطنیتین، موزعتین على المستوى الوطني، و یحرر باللغة العربیة و لغة أجنبیة واحدة على الأقل 
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.رفض مقاول الأشغال العامة تنفیذ الأوامر المصلحیة*

.ترك مواقع العمل و إیقاف تنفیذ الأشغال *

.تنفیذ الأعمال في مواعیدها المحددة التزامعدم مراعاة شروط العقد من حیث *

یعتبر التنازل بذاته خطأ عقدیا من المقاول یرتب مسؤولیته و یبرر زل عن العقد دون موافقة الإدارة و التنا*

.توقیع أدنى الجزاءات علیه أي فسخ العقد 

.عدم تكملة التأمین خلال المواعید  المحددة *

.التعاقدیة الالتزاماتالغش في تنفیذ *

أو جوازیا بحسب ما إذا كان حالة إفلاس المقاول المتعاقد مع الإدارة وفي هذه الحالة یقع الفسخ وجوبا *

العقد أو دفاتر الشروط تتضمن النص على وجوب فسخ العقد في حالة إفلاس المقاول أو في حالة التصفیة 

941.القضائیة من عدمه

فإذا قرر القاضي الإداري أن الأعمال الصادرة عن المتعاقد لا تشكل خطورة كافیة تبرر الجزاء الصادر عن 

942.یقرر عدم صحة الجزاء المتخذ من طرف الإدارة و الذي یعتبر مبالغا فیهالإرادة ، فیمكن له أن

بما 23/09/1996وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإداریة بالدار البیضاء في حكمها الصادر بتاریخ 

لائم بنود العقد لا تتاحترام محیث أن عقوبة الفسخ التي لجأت إلیها الإدارة جزاء لسوء الصیانة وعد:"...یلي

مع الأخطاء المنسوبة إلى المتعاقد معها،وحیث أنه أمام إخلال الإدارة بالمسطرة المنصوص علیها ولكون 

الجزاء لا یتناسب مع الإخلال المنسوب للمتعاقد فإن المحكمة ترى أن الفسخ جاء مشوبا بالشطط في 

.الأضرار الحاصلة له السلطة ومخالفا للقانون یستحق معه المتعاقد تعویضا كاملا عن استعمال "...943

أو المطعون فیه القاضي بفسخ الصفقة،بالتالي فإنه یمكن للقاضي أن یحكم بالتعویض عن القرار الإداري و  

وترتب علیه ضررا أصاب هذا المتعامل، التنفیذ على حساب المتعامل المتعاقد إذ تبین له عدم سلامته،

یة السابقة عن عكس القرارات الإدار العقد الإداري في هاته الحالة، عن انفصالهوذلك دون إلغائه نظرا لعدم 

و التي یجوز للقاضي الإداري إلغائها إذا تبین له عدم سلامتها، وهذا طبقا ،لانعقادهإبرام العقد والممهدة 

269،270محمد بن سعید بن حمد  المعمري، مرجع سابق،ص ص -941
260صمرجع سابق ، ،الجبار، بن السیحمو محمد المھديعبد الوافي عبد -942
، مشار إلیھ في مرجع، عبد الوافي عبد الجبار، بن 23/09/1996بتاریخ 243تحت رقم  -المغرب–حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء -943

.260السیحمو محمد الھادي،مرجع سابق،ص
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فیضها لنظریة الأعمال الإداریة المنفصلة، أما فیما یتعلق بالجزاءات المالیة فإنه یمكن للقاضي الحكم بتخ

.944أو الإعفاء منها 

غیر المشروع لسلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة ودون خطأ منالاستعمالالتعویض على أساس -4

المتعاقد

جهة المتعاقد مقرر للإدارة في موااستثنائیاامتیازاللعقد الإداري  الانفراديتعتبر سلطة الإدارة في الإنهاء 

، حفظ حقوق المتعاقد مع الممنوحة للإدارةالامتیازاتهذه بمقابل الاعترافومن هذا المنطلق لابد من معها،

، ومن دون وقوع خطأ من جانب الإدارة بالتعویض عن قیام الإدارة بالإنهاء للعقد الإداري قبل الأوان

م المتعاقد من المزایا المالیة التي یجلبها التعاقدیة، لأن هذا الإنهاء یحر التزاماتهلمتعاقد مع الإدارة في تنفیذ ا

945.التنفیذ الكامل للعقد الإداري 

"...في حیثیات القرار على أنه 12/01/2012وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر في 

علیه حیث أنه ثابت من الملف أن موضوع الدعوى یتعلق بإلغاء قرار فسخ الصفقة حیث أنه من المستقر 

فقها وقضاءا وقانونا أن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة هي نزاعات القضاء الكامل وأن الإدارة ونظرا 

لما لها من سلطة تقدیریة لها فسخ أي صفقة عمومیة بإرادتها المنفردة ولا یبقى للمتعامل إلا حق المطالبة 

ه في فسخ الصفقة،كما أن القرارات الصادرة بالفسخ بالتعویض في الحالات التي یثبت فیها أنه لا مسؤولیة ل

لیست قرارات إداریة بمفهومها التقلیدي التي تخضع لدعوى الإلغاء لأنه لا یمكن إرغام الإدارة على التعامل 

مع متعامل رغم إرادتها وبالتالي لا یبقى لهذا الأخیر إلا المطالبة بالتعویض في الحالة التي یثبت فیها أنه 

946.لیة له في فسخ العقد لا مسؤو 

أن یضع المتعاقد في موقف صعب إذا كان هذا الأخیر الانفراديكما یمكن أن یكون من شأن ذلك الإنهاء 

في تنفیذ العقد ، ولهذا السبب فإنه لكي لا یتحمل استثمرهالم یستطیع أن یستهلك بعد رؤوس الأموال التي 

بقیام  فاعتر إنهاء العقد ،فإن القضاء قد سة الإدارة لسلطة المتعاقد الأعباء المالیة المترتبة على ممار 

.134،135عامر نجیم، مرجع سابق،ص ص -944
.122،123ذیفة عادل عبد الكریم منصور،مرجع سابق، ص ص  ح-  945
، 12،2014، منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد )ع.ح(، قضیة بلدیة العلمة ضد 12/01/2012المؤرخ في 063683قرار مجلس الدولة رقم -946
.108ص
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القانوني الالتزامعلى عاتق الإدارة بما یتیح للمتعاقد الحق في التعویض عن التعاقدیة بدون خطأ المسؤولیة

947.من جانب الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد بشرط أن یصیب هذا المتعاقد ضرر نتیجة إنهاء عقده 

باختلافالأساس القائم علیه، عاقد مع الإدارة من حیث تقدیره ومقداره و التعویض المستحق للمتیختلفهذا و 

.ما كان التعویض إتفاقیا أو قضائیا

التعویض الإتفاقي والقانوني- أ

قد ینظم العقد الإداري محل الإنهاء ذاته أو القوانین أو اللوائح الخاضع لها ذلك العقد مقدار التعویض 

أو مضمون القوانین إعمال شروط العقد وفي هذه الحالة یجب للمتعاقد عن إنهاء عقده وعناصره،المستحق 

حریة ائر ما یتعلق به من أحكام ذلك أوأسس حسابه وسلعامة بصدد إقرار مبدأ التعویض و اللوائح او 

جة الإنهاء الأطراف المتعاقدین في هذا المقام كاملة في مجال تحدید التعویض المستحق للمتعاقد نتی

948.العامة من جانب الإدارة لدواعي المصلحة الانفرادي

الممنوحأن یحددا بالضبط عناصر حساب التعویض)الإدارة و المتعاقد معها(حیث یستطیع طرفا العقد 

بمقتضى شرط صریح الاتفاقن بحیث یمكنها أفي هذا الشاتفاقهماا كان طبیعة ، أیللمتعاقد في هذه الحالة

و قصر أتحدید مبلغ جزافي كتعویض، منح أي تعویض للمتعاقد عن إنهاء العقد أواستبعادقد على في الع

التعویض عن الأرباح التي فاتت علیه أو استبعادالتعویض على الأضرار التي لحقت بالمتعاقد بالفعل مع 

التعویض على عنصري التعویض أي تعویض المتعاقد عما لحقه من خسارة وما فاته من اشتمال

949.كسب

التعویض القضائي- ب

هذه  التعویض ومقداره وعناصره،فإن القاضي فياستحقاقإذا لم ینظم العقد أو القانون أو اللوائح مبدأ 

التعویض في هذه الفرضیة یكون كاملا الذي یحدد مقدار التعویض المستحق للمتعاقد،ومقدار الحالة هو

.بعنصریه أي أنه یغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

.123حذیفة عادل عبد الكریم منصور ، مرجع سابق،ص-947
.124،125ص نفس المرجع ، ص-948
125نفس المرجع ، ص-949
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ومع هذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع مبدأ التعویض الكامل عن الضرر الناشئ للمتعاقد عن 

عاقد الذي انهي عقده فطبقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن المتلمبستر للعقد شاملا الربح الفائت،الإنهاء ا

:من جانب الإدارة لدواعي المصلحة العامة لا یستحق أي تعویض في حالتین

إذا نص العقد ذاته صراحة على أن المتعاقد لا یستحق أي تعویض في حالة إنهاء العقد لدواعي -6

.المصلحة العامة

دئ العامة للحصول على حیث أن المباإذا لم یلحق بالمتعاقد أي ضرر حقیقي من جراء إنهاء عقده،

التعویض تقتضي وقوع ضرر فعلي تكبده المتعاقد، لذلك لا مجال للتعویض إذا لم یحدث إنهاء العقد أي 

.17/11/1930950بتاریخضرر للمتعاقد، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر 

على أن التعویض یخضع للأحكام 21/04/1963وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بتاریخ 

العام المقررة في هذا الصدد، ومنها شرط حصول ضرر من جراء إنهاء العقد فإذا ثبت أن إنهاء العقد لم 

.یرتب ضررا فلا محل للتعویض

مقدرا في العقد أو بنص أما بخصوص مقدار التعویض، فالقاضي هو الذي یقدر التعویض إذا لم یكن

12/05/1992ذلك المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بتاریخ  وقد أكدت علىالقانون،

"الذي جاء فیه ویتعین عند تقدیر مقدرا في العقد أو بنص القانون،یقدر القاضي التعویض إذا لم یكن:

لا یحكم للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو حیث یجوز أثره،و التعویض تقصي وجود الخطأ المشترك 

ور نتیجة لذلك لا یتقاضى المضر أو زاد فیه، رفي إحداث الضر اشتركبالتعویض إذا كان الدائن بخطئه 

951.ولیة إذا كان هناك ما یدعو إلیهابل یتحمل نصیبه من المسؤ ،في كل الأحوال التعویض الكامل

127، ورد ذكره في مرجع  حذیفة عادل عبد الكریم منصور ،مرجع سابق ،ص 17/11/1930بتاریخحكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي -950
127مشار إلیھما في نفس المرجع، ص -951
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التعویض الكامل-ج

ا یفوته من كسب بسبب فسخ المتعاقد من خسارة ومویقصد به التعویض الكامل الذي یغطي كافة ما یلحق 

في المدة ما بین رفع الدعوى وما بین صدور الحكم التزاماتهمع مراعاة ما یكون المتعاقد قد نفذ العقد ،

.بالفسخ، ویقدر التعویض في التاریخ الذي ینطق به القاضي بالحكم 

:اسیینوعلى ذلك فإن التعویض الكامل یكون مشتملا على عنصرین أس

:تعویض المتعاقد عما لحقه من خسارة -01-ج

ك أن تكون هنالك علاقة ویشترط في ذل، نتیجة إنهاء عقده من طرف الإدارة بإرادتها المنفردة ویكون ذلك 

 ضة هنا إلى أن القاضي الإداري یرفإنهاء العقد و الخسارة التي تكبدها المتعاقد ،وینبغي الإشار سببیة بین

د عن الأضرار غیر المنسوبة مباشرة إلى فترة تنفیذ العقد ،بحیث لا یستطیع المتعاقد أن تعویض المتعاق

إبرامه أو اللاحقة على ر سابقة على التوقیع على العقد و یطلب التعویض على أساس تعاقدي عن خسائ

.إنهاء العقد 

:من كسبعما فاته تعویض المتعاقد -02-ج

المعقولة المتوقعة وغیر المتوقعة والتي كان یعول علیها المتعاقد بوصفها ویقصد بالكسب الفائت أي المبالغ 

لى وقد أقر مجلس الدولة عنصر الربح الفائت للمتعاقد إن فسخ العقد قد تم بسبب الإدارة،ربحا مشروعا لأ

كعنصرین للتعویض الكامل الذي یستحقه المتعاقد نتیجة إنهاء جانب عنصر الخسارة المحقق له،

952.حسب التعویض من تاریخ إنهاء العقد من طرف الإدارة عقده،وی

وما یلیھا128حذیفة عادل عبد الكریم منصور ،مرجع سابق ،ص -952
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عن تعویض المتعاقد دون خطأسلطة القاضي الإداري:الفرع الثاني

إن المسؤولیة الإداریة التعاقدیة یمكن أن تكون قائمة خارج كل خطأ تعاقدي، ومن مظاهرها الأساسیة تلك 

        )أولا(د  الإداري التوازن المالي للعقالحفاظ علىإطار  يالإدارة بالتعویض إما فالتي تلتزم بموجبها 

.ثانیا(ء بلا سببلنظریة الإثراإستاداو إما  (

التعویض في إطار الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري: أولا

إن إیثار ضرورة المرفق العام على المصالح الخاصة للمتعاقد مع الإدارة لیس معناه  التضحیة بهذه 

المصالح فمتى قامت المصلحة المتعاقدة بإجراءات مشروعة تنصب على العقد أو خارجه وأنجر عنها زیادة 

لمتعاقد وإعادة التوازن المالي في أعباء المتعاقد وإخلال بالتوازن المالي للعقد فإنها تكون ملزمة بتعویض ا

ما تراه مناسبا من الإجراءات دون أن اتخاذللعقد لأنه لو جرى الأمر على خلاف ذلك وكان للإدارة أمر 

الأمر من الناحیة العملیة إلى أن أي كان لن یقبل المجازفة لانتهىتكون ملزمة مقابل ذلك بالتعویض 

لطتها و یتعرض فیها إلى خسارة محققة لا سبیل إلى بالدخول في عقود مع الإدارة تخضع لمحض س

953.تعویضها

فحسب الاقتصادیةولا تنحصر الحمایة المقررة للمتعاقد في هذا الصدد في الحمایة من المخاطر الإداریة و

بل وفي الحمایة من المخاطر والصعوبات المادیة غیر المتوقعة والتي قد تعترض المتعاقد في مرحلة تنفیذ 

العقد وتؤدي إلى إرهاقه ،وفكرة التوازن المالي للعقد تجد لها أساسا في النظریات التي أرساها القضاء 

استحقاقل التي تتوفر فیها شروط تطبیقها الإداري وهي النظریات التي یمكن للمتعاقد بموجبها وفي الأحوا

:، وهذه النظریات وهي954التعویض

118بوعمران عادل ، مرجع سابق ، ص-953
.119نفس المرجع ، ص-954
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الحق في الحصول على تعویض من الإدارة نتیجة نظریة فعل الأمیر-1

الفعل المحدث للمسؤولیة لاعتبارهإن فعل الأمیر یؤثر من دون شك على التنفیذ العادي للعقد، لكن 

.التعاقدیة للإدارة یجب أن یستجیب لبعض الشروط 

وعلى هذا الأساس نجد أن شروط المسؤولیة التعاقدیة بدون خطأ توجد في أصل الضرر ذاته، فعل الأمیر 

راء لا یمكن الإحتجاج به ، إلا إذا كان الضرر الذي تعرض له المتعاقد مع الإدارة ناتجا عن تدبیر، أو إج

من طرف الإدارة بشكل قانوني و بشكل غیر متوقع، وهناك ثلاثة أنواع من الشروط یجب شرحها و اتخذ

:الوقوف علیها 

:الضرر یجب أن یكون ناتجا عن تدبیر صادر من المصلحة المتعاقدة -

طأ ، یجب ان لكي  تلعب نظریة فعل الأمیر دورها ، وموازاة مع ذلك نرى قیام المسؤولیة الإداریة بدون خ

الشخص المعنوي العام المتعاقد، اتخذهیكون الضرر الذي تعرض له المتعاقد مع الإدارة صادر عن تدبیر 

و بالتالي هذا الشروط یخرج من مجال تطبیق المسؤولیة التعاقدیة بدون خطأ التدابیر التي یتخذها المتعاقد 

.مع الإدارة ، والتي یتخذها شخص معنوي عام أخر غیر الإدارة المتعاقدة 

قدون مع الإدارة لیس لهم بالطبع هذه الصفة، من هذا التعریف، فالأمیر هو السلطة العامة، و المتعاانطلاقا

إن نظریة فعل الأمیر موضوعها حمایة المتعاقدین مع الإدارة جراء النتائج المضرة و الناتجة عن السلطة 

واحد، اتجاهالتي تمارسها الإدارة ، وهذا یعني أن المسؤولیة الإداریة التعاقدیة بدون خطأ هي مسؤولیة في 

955.المتعاقدة  الإدارةقد مع الإدارة، ولا تكون لفائدة لا تهم  إلا المتعا

:الضرر یجب أن ینتج عن تدبیر قانوني-

إن التدابیر القانونیة و المشروعة الصادرة عن الإدارة المتعاقدة هي وحدها التي یمكن أن تسهم في قیام 

القانونیة التي تشكل أخطاء مسؤولیتها التعاقدیة بدون خطأ ،و یخرج هذا التعریف من دائرته التدابیر غیر

لا یمكن إثارتها إلا في إطار المسؤولیة التعاقدیة بناءا على خطأ، لأن التدبیر مصدر الضرر یجب أن 

.، وعلى مستوى طریقة ممارستهاتخاذهیكون مشروعا على مستوى أساس 

ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (، نظام الصفقات العمومیة عبد اللطیف الشدادي -955

.986، الجزء الثاني، مرجع سابق،ص 2016
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أو إنهائه، فیتعلق الأمر إن العقد یمكن أن یشتمل على شروط تسمح للإدارة المتعاقدة بتعدیل شروط التنفیذ،

في التعدیل، أو الفسخ ، وقد تجد أیضا بعض الإیحاءات في دفتر الشروط الإداریة انفرادیةإذن بسلطة 

.العامة المطبقة على صفقات الأشغال، و التي تسمح بإمكانیة التعدیل و الفسخ من طرف الإدارة 

، فإن الإدارة المتعاقدة یمكنها أن تتخذ متیازاتالاوعندما لا یتضمن العقد أي شرط یتعلق بممارسة هذه 

تدابیر أو إجراءات تمس شروط تنفیذ العقد الذي أبرمته، بناءا على سلطتها العامة المخولة لها كشخص 

.956معنوي عام

وفي هذه الحالات ، فإن التدابیر المتخذة من طرف الإدارة المتعاقدة لا تجد أساسها خارج العقد، بل تجده 

ص القانون، و بصفة عامة داخل القواعد العامة للقانون العام ، وعلیه لا یمكن للشخص المعنوي في نصو 

العام أن یتخذ أي إجراء  مخالف للعقد الذي سبق له أن أبرمه، لأن كل قراراته تبقى خاضعة لمبدأ 

تملان على بعض مشروطتان، لأنهما تشالانفراديو الفسخ الانفراديالمشروعیة ، فمثلا سلطتي التعدیل 

  .العام للعقد  الاقتصادالحدود، فالإدارة المتعاقدة لا یمكن لها أن تحدث تغییر في 

خطأ موجبا لقیام ارتكبتوعندما تتجاوز الإدارة المتعاقدة سلطاتها التي تمتلكها إزاء العقد، تكون قد 

.مسؤولیتها التعاقدیة

:تدابیر غیر متوقعةالضرر یجب أن یكون ناتجا في بعض الحالات ،عن -

برام العقد، وبصفة منطقیة إن فعل الأمیر الذي یدعیه المتعاقد مع الإدارة یجب أن یكون غیر متوقع وقت إ

أن فعل الأمیر یمكن توقعه وقت إبرام العقد ،فیفترض أن المتعاقد مع الإدارة قد اعتبرناة، إذا ما و منصف

.الأثمانخاصة فیما یتعلق بدراسةالاعتبارأخذه بعین 

إن شرط عدم توقع الفعل المحدث للضرر لیس عاما، ولا یطبق على جمیع فرضیات التدابیر المتخذة من 

957.طرف الشخص العام، لكنها تبقى دائما رهینة السلطة التقدیریة للقاضي

ودفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 2013مارس 20في ضوء مرسوم (لصفقات العمومیة ، نظام اعبد اللطیف الشدادي -956

.987، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 2016
988نفس المرجع ، ص -957
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ق الأمر ومن بین التدابیر التي تثیر المسؤولیة التعاقدیة بدون خطأ للإدارة كثیرة و متنوعة ، فقد یتعل

بخصوص العقد أو التدابیر التي من خلالها توجیه أوامر للمقاول اتخاذهابقرارات غیر تنظیمیة، كالتي تم 

.بإدخال بعض التعدیلات في تنفیذ المشروع المكلف بإنجازه

إن العملیات المادیة وخاصة الأشغال التي من شأنها عرقلة تنفیذ العقد المبرم من طرف الإدارة مع شخص 

الحق في المطالبة بالتعویض، وكمثال على ذلك، الأوامر بالخدمة التي تبلغها  ر، فقد تعطي لهذا الأخیرآخ

إمكانات مالیة أكثر من استعمالالإدارة للمقاول لتنفیذ عمل یتجاوز التحدیدات الأساسیة، أو یتطلب منه 

  .لعقد علیها، حیث تشكل هذه التدابیر مساسا بموضوع االاتفاقتلك التي تم 

وفي جمیع الحالات تكون الإدارة ملزمة بتعویض الضرر الذي أحدثته للمتعاقد معها، على إثر ممارستها 

السلطة العامة وفق شروط غیر قانونیة بمناسبة تنفیذ العقد ، و بصفة عامة فإن فعل الأمیر لامتیازات

یؤدي إلى التعسف في تطبیق شروط لامتیازاتهایعطي الحق بالتعویض ، إلا أن ممارسة السلطة العامة 

تنفیذ العقد و الإضرار بالمتعاقدین معهم، وهنا یكون التعویض شاملا ، وإن ما یبرر وجود التعویض هو 

.958المحافظة على التوازن المالي للعقد 

والتعویض الشامل یشمل ما فات المتعاقد من كسب وما لحقته من خسارة،فالتعویض یشمل كافة النفقات 

صاریف الإضافیة التي تكبدها المتعاقد معها، وكذلك یشمل ما كان یتوقع أن یجنیه المتعاقد من أرباح، والم

"....وفي حكم لمحكمة القضاء الإداري المصریة حددت قواعد هذا التعویض والمحكمة إنما تقدر هذا :

:نصرینالتعویض طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن وهو یشمل ع

ما لحق المتعاقد من خسارة و یتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلیة التي أنفقها المتعاقد، وهذه :الأول

أحوال وطبیعة التعدیل ونتائجه ، ومثال ذلك ما إذا طلبت الإدارة سرعة إنجاز باختلافالمصروفات تختلف 

الأعمال فإن ذلك قد یؤدي إلى زیادة التكالیف على المتعاقد بدفع أثمان مرتفعة أو زیادة في أجور الأیدي 

ه الحالة یجب العاملة كما أنه من الجائز أن یترتب على تعدیل العقد أثناء تنفیذه خسائر متنوعة ، وفي هذ

.اتخاذهالإجراء الذي طلبت جهة الإدارة من المتعاقد معها 

العامة المطبقة على صفقات الأشغال ودفتر الشروط الإداریة 2013مارس 20في ضوء مرسوم (، نظام الصفقات العمومیة عبد اللطیف الشدادي -958

.989، الجزء الثاني، مرجع سابق،ص 2016
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بأن من حقه أن یعوض عن ربحه الحلال عن عمله اعتباراوالثاني ما فات المتعاقد مع  الإدارة من كسب 

959.و رأس ماله 

یر متى أثبت أن كما یجوز للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بعدم توقیع غرامات مالیة علیه في حالة التأخ

التنفیذ والتمسك بفسخ العقد متى بات التزاماتالتأخر كان سببه فعل الأمیر بل ویمكن للمتعاقد التحرر من 

960.التنفیذ مستحیلا 

الاستثنائیةالحق في الحصول على تعویض من الإدارة نتیجة الظروف -2

أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام نكون أمام ظروف طارئة إذا طرأت أثناء تنفیذ العقد الإداري ظروف

العقد وترتب عنها إرهاق المتعاقد مع الإدارة بشكل یزید من كلفة الأشغال و یرتب خسارة فادحة غیر 

.961عادیة، ولا یستقیم التوازن المالي للعقد على ضوئها إلا بمشاركة الإدارة في تحمل هاته الخسائر

المقاول في التنفیذ یحق لهذا الأخیر المطالبة بمساعدة الإدارة واستمرارومع توافر شروط تطبیق النظریة 

العقد، مما اقتصادیاتواختلالله لتجاوز نتائج ذلك الظرف الطارئ وما ترتب عنه من زیادة أعباء مالیة 

،و الإدارة في هذه الحالة ملزمة على مشاركته في تحمل هذه التزاماتهجعله یواجه صعوبات جمة في تنفیذ 

.الأعباء ومساعدته على تخطي هذه الظروف 

والقول بوجوب مشاركة الإدارة لمن یعاونها في تسییر مرفقها العام یعني أن تعوضه جزئیا عن الخسارة التي 

لحقت به،لأن هدف نظریة الظروف الطارئة هو توزیع عبئ الخسارة المترتبة عن الظرف الطارئ بین 

في التنفیذ وتسییر المرفق حتى لا یتأثر حسن الاستمرارا یمكن المقاول من والإدارة، مم)المقاول(المتعاقد 

962.سیر المرفق العام وبالتالي المساس بالمصلحة العامة 

تساهم ،أنه تعویض مؤقت یرتبط بوجود الظرف الطارئعة هذا التعویض الموصوف بالجزئي،لذلك فإن طبی

الذي أدى  الاستثنائيزن المالي للعقد، بالتغلب على الظرف التوااستعادةبه لإدارة الظرف المؤقت إلى حین 

.إلى الإختلال الحاصل

وعودة التوازن المالي للعقد یحدث بزوال سببه المتمثل في الظرف الطارئ، كأن تزول الظروف الطبیعیة أو 

بعد أن قفزت التي كانت وراء زیادة أعباء ومشقة المتعاقد فتنخفض الأسعار مثلا إلى مستواهاالاقتصادیة

.404،405محمد بن سعید بن حمد المعمري ، مرجع سابق ، ص  ص-959
.120،121بوعمران عادل، مرجع سابق،ص ص -960

.127، ص46محمد القصري، القاضي الإداري و منازعات الصفقات العمومیة، المجلة العربیة  للفقھ و القضاء، العدد -961
.203،204ص ص  بن شعبان علي ،مرجع سابق، -962
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التوازن المالي لعقد المقاول اختلالإلى الأعلى فجأة ،و قد تتعامل الإدارة مع الظرف الطارئ بشكل ینهي 

.المستجدة الاستثنائیةوذلك بأن تعید النظر مثلا في شروط العقد ما یتماشى والظروف 

الظروف الطارئة فالحل هو معالجة  اراستمر التوازن المالي لا یمكن تحقیقه بسبب استعادةولكن إذا تبین أن 

بینهما،و إن كان الأمر یبدو صعبا لأنه لا باتفاق)المقاول والإدارة صاحبة المشروع(طرفي العقد للأمر 

في تنفیذ عقد لا ینال منه ربحا، ولا الإدارة تستطیع أن تستمر في الإنفاق على بالاستمرارالمقاول یرضى 

.عقد ثبت عدم إمكانیة تقویمه 

فالحل هو رفع دعوى فسخ العقد من أحد الطرفین اللذان یملكان هذا الحق ، وفي هذه الحالة أي حالة ما 

الظرف الطارئ  یتم اللجوء إلى القاضي استمرارجدید یسایران به اتفاقإذا عجز الطرفین في الوصول إلى 

وب بالتعویض لمصلحة أحد من أحدهما بطلب الفسخ فإن هذا الأخیر یحكم بالفسخ الذي قد یكون مصح

963.جدید بدل الفسخ اتفاقالطرفین إذا ثبت أن تعنت الطرف الأخر كان هو السبب في عدم التوصل إلى 

أما التعویض عن الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة فإنه یقتصر على الأضرار المادیة الفعلیة الناتجة عن 

الفائت ولا الضرر المعنوي ولا الفوائد القانونیة لأن الضرر القوة القاهرة وبالتالي لا یشمل التعویض الربح

الحاصل لم ینتج عن خطأ الإدارة أو عن قرار قانوني من الإدارة كما هو الحال في قیام الإدارة بفسخ العقد 

للمبدأ المعمول به في القوة القاهرة التي یتم فیهااستنادالأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، و التعویض هو 

.إعفاء الطرفین المتعاقدین من تنفیذ موجباتهما التعاقدیة 

الذي یشمل التعویض على المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار الناجمة عن القوة القاهرة إنما وضع والاستثناء

لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري لأن المتعاقد یساهم ویتعاون مع الإدارة في تسییر المرافق 

رضه لخسائر وأضرار بسبب القوة القاهرة قد یؤدي إلى عدم التعاقد مع الإدارة مما ینعكس سلبا العامة،وتع

على المصلحة العامة، لذلك یقتضي بالتعویض عن الأضرار الناتجة فقط عن القوة القاهرة بعد توفر 

964.الشروط القانونیة المطلوبة لذلك 

:نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة -3

استثنائیةویقصد بالصعوبات المادیة الغیر متوقعة  بأنها الصعوبات التي تواجه تنفیذ العقد وهي صعوبات 

، و تؤدي هذه 965التعاقدیة بسبب خارج عن إرادة الأطراف لالتزاماتهغیر متوقعة تظهر أثناء تنفیذ المتعاقد 

.205، 204بن شعبان علي ، مرجع سابق،  ص ص  -963
.693،694نصري منصور النابلسي، مرجع سابق  ،ص  ص -964

965.Richer laurent ,droit des contrats administratifs ,5 éme édition ,L.G.D.J 2006,p226
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لعقد، لأن تنفیذ العقد یصبح أكثر الصعوبات المادیة غیر المتوقعة إلى زیادة النفقات المحددة في ا

.966صعوبة

وبإسقاطنا لهذه النظریة على صفقات إنجاز الأشغال محل بحثنا ، فنجدها تشمل الأشغال غیر المتوقعة 

والتي هي في الأصل أشغال ناتجة عن الظروف التقنیة غیر المتوقعة أي الصعوبات المادیة الطارئة أثناء 

غال المحددة فیها ، بحیث یصبح تنفیذها مرهقا بالمقارنة مع ما كانت متوقعا تنفیذ الصفقة أو تنشأ على الأش

.أثناء إبرام العقد 

كما تشمل الأشغال غیر المتوقعة الأشغال التي لم تظهر في الصفقة، لكنها لیست غریبة عنها كتكلیف 

.967المقاول بنقل الأتربة اللازمة للعمل بسبب رطوبة الأرض مثلا 

منه جاءت لتخرج من 27فتر الشروط الإداریة العامة السابق الإشارة له، نجد أن المادة وبرجوعنا إلى د

:مایلي وفق نطاق الأشغال غیر المتوقعة ولم یعتبرها من قبیلها

العادي للأملاك العمومیة والمصالح العمومیة ولا سیما وجود حفظ شبكات القنوات والمجاري الاستغلال

.والأسلاك من كل نوع 

.ورشات الضروریة لنقل أو تحویل تلك المنشآتال

.التنفیذ المزدوج لأشغال أخرى معینة بصورة خاصة في دفتر الشروط الخصوصیة 

ویعتبر عنصر التوقع في جملة الأشغال مسألة واقع، تسمح للقاضي في البحث عن النیة المشتركة 

للأطراف المتعاقدة عند إبرام عقد الصفقة ومدى درجة معرفة المتعامل المتعاقد بإمكانیة توقع حصول هذه 

من الاستفادةقه في بحالاعترافالظروف من عدمها وذلك بحكم مؤهلاته وخبرته،و التي على أساسها یتم 

.المستحقات الإضافیة من عدمه 

لذلك فإن الأشغال غیر المتوقعة والقابلة للتعویض تم حصرها في الصعوبات التي تطرأ أثناء تنفیذ الصفقة 

:و التي تكون

:ذات طبیعة مادیة أو تقنیة -

تعویض في الحالة التي وتشمل مثلا الصعوبات المتعلقة بالأرض حیث یستفید المتعامل المتعاقد من ال

ترتكب المصلحة المتعاقدة خطأ في تقدیر قیمة الصخور والطین في باطن الأرض ولم تعطي للمتعامل 

.المتعاقد عند طلب العروض أجلا لإجراء دراسة جیولوجیة جدیة حل هذه الصعوبات 

966 -Christophe Guetier,op.cit ,p420
و ،مجلة العلوم القانونیة "دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري"حبشي لیلى كمیلة ، ضوابط تسویة الأشغال الغیر المدرجة في الصفقة العمومیة، -967

.267،ص2018، دیسمبر 03، العدد 09السیاسیة ، المجلد 
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:غیر متوقعة -

الذي یتمیز بالرطوبة مثلا، فإن هذا لا یدخل في نطاق هذه الصعوبات الأشغال المنفذة في فصل الشتاء 

المتعامل المتعاقد من أجل لدراسة طلب العروض ولكن هذه استفادحتى ولو استثنائیاالظرف لا یعتبر 

.الصعوبات تفاقمت نتیجة تأخر المتعامل المتعاقد في التنفیذ

:ذات طابع غیر عادي-

الصعوبات غیر المنتظرة ومدى درجة أهمیتها حتى وتعود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في تكییف 

تعتبر أنها تجاوزت الصعوبات العادیة الطارئة على الصفقة ، ویلزم هنا المتعامل المتعاقد بإثبات وجود هذه 

الصعوبات ونطاقها عن طریق محاضر المعاینة التي یجب أن یعدها بمجرد حدوث الظرف الطارئ، وإلا 

968.الضرر الذي حدث له جراء هذا الظرف یصعب علیه فیها بعد إثبات

وقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصریة بنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة  في أحد أحكامها 

ومن حیث أن المدعي یؤسس طلب التعویض في هذه الحالة على أساس النظریة المعروفة :"مقررة أنه 

الفقه والقضاء الإداري، ومقتضاها أنه عند ابتكرهاظریات التي بنظریة الصعوبات الغیر متوقعة وهي من الن

لم تدخل في استثنائیةتنفیذ العقود الإداریة ، وبخاصة عقود الأشغال العامة  قد تطرأ صعوبات مادیة 

حساب طرفي العقد وتقدیرهما عند التعاقد وتجعل التنفیذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة و أكثر كلفة 

تعویضه عن ذلك بزیادة الأسعار المتفق علیها في العقد زیادة تغطي جمیع –من باب العدالة -،فیجب

بأن الأسعار المتفق علیها في العقد لا تسري إلا على الأعمال اعتباراالأعباء والتكالیف التي تحملها 

في معاونة مالیة جزئیة العادیة المتوقعة فقط، وأن هذه هي نیة الطرفین المشتركة والتعویض هنا لا یتمثل

تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها ،بل یكون تعویضا كاملا عن جمیع الأضرار التي یتحملها المقاول بدفع 

مبلغ إضافي له عن الأسعار المتفق علیها ، وبذلك تختلف هذه النظریة من حیث سببها والنتائج المترتبة 

ینشأ عنها قلب اجتماعیةسبب ظروف سیاسیة أو علیها عن نظریة الظروف الطارئة التي تطبق ب

توازنه المالي، و یقتصر التعویض فیها على قدر محدود تساهم فیه جهة اختلالالعقد أو  اقتصادیات

الإدارة ،كما تختلف أیضا عن حالة القوة القاهرة في أنه یكفي في حالة الصعوبات غیر المتوقعة أن یصبح 

في حین أنه في حالة القوة القاهرة إما وقف التنفیذ أو فسخ العقد، أما في التنفیذ أشد عسرا و أكثر كلفة

969..."في التنفیذ الاستمرارحالة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ،فإنه یفترض على العكس 

.268حبشي لیلى كمیلة، مرجع سابق،ص -968
.611نصري منصور نابسلي، مرجع سابق،ص -969
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وفي حالة توافر شروط نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة فإن مجلس الدولة الفرنسي یلجأ عند حساب 

به في تقدیر التعویض ویخصم من هذا للاهتداءالكامل إلى السعر المتفق علیه في العقد التعویض

التعویض قیمة الخسائر التي تسبب فیها المتعاقد بخطئه في التحري و الدراسة الكاملة للصعوبات المادیة 

.غیر المتوقعة 

الأسعار الجدیدة، إذا ما ثبت بمراعاةالاستقلالغیر أن القضاء یحرص على تقدیر التعویض على سبیل 

، أو إذا ثبت أن اختلفتأنه عند مقابلة الصعوبات المادیة كانت الظروف التي أبرم فیها العقد  في ظلها قد 

عند تحدید الأسعار الاعتبارالصعوبات المادیة الطارئة أدت إلى تغییر كامل في الأسس التي وضعت في 

970.سوى إعمال للقواعد العامة في العقد ، وكل هذا بطبیعة الحال لیس

المحیطة بالصفقة والتي لا یمكن توقعها عن إبرام العقد والتي من الاقتصادیةغیر أنه قد تتغیر المعطیات 

.شأنه أن ینتج عنها حق المتعامل المتعاقد في المطالبة بالتعویض المسمى بالتعویض غیر المتوقع 

قعة أن الأشغال الإضافیة الناتجة عنها من شأنها قلب غیر المتو الاقتصادیةویفترض وقوع الظروف 

لعقد الصفقة،ویلتزم المتعامل المتعاقد بمواصلة التنفیذ مع المطالبة بالتعویض عن الزیادة الاقتصاديالتوازن 

.في التكالیف الناتجة عن هذه الأشغال الإضافیة 

غیر المتوقعة و الظروف المادیة قتصادیةالاكما أن تسویة الأشغال الإضافیة سواء الناتجة عن الظروف 

لعقد الصفقة ،وتسویة الأشغال الاقتصاديغیر المتوقعة یتم على أساس مدة أهمیتها في قلب التوازن 

غیر المتوقعة مرتبط بتحدید حدود الإختلالات الطارئة على عقد الاقتصادیةالإضافیة الناتجة عن الظروف 

الخ، وعلیه فمفهوم ...الضریبة،الأعباءالأجورلمضافة كالتموینات،الصفقة، من خلال إثبات العناصر ا

اللاتعاقدیة المضافة فقط ولیس كامل الخسائر التي یتكبدها المتعامل المتعاقد الالتزاماتیشمل الاختلال

971.من جراء ذلك

غیر المتوقعة للسلطة التقدیریة للقاضي حیث یمكنه تكییفها على أنها الاقتصادیةویعود تقدیر الظروف 

غیر متوقعة ،حتى في الحالة التي یتضمن فیها عقد الصفقة بندا یشیر إلى استثنائیةأو  استثنائیةظروف 

غیر الاقتصادیةأن السعر المحدد في الصفقة یشمل كذلك الأشغال الإضافیة الناتجة عن الظروف 

حیث أن وجود هذا النوع من البنود یفرض على القاضي التدقیق قي تقدیر الطابع العادي من المتوقعة، 

.عدمه لهذه الظروف 

.651، 650،ص ص نصري منصور نابسلي، مرجع سابق-970
268حبشي لیلى كمیلة،مرجع سابق،  ص -971
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التعویض على أساس نظریة الإثراء بلا سبب :ثانیا

كل من أثري على حساب غیره بدون سبب قانوني یلتزم بأن یرد لهذا وتعني قاعدة الإثراء بلا سبب أن

قدر ما أثري به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة فیجب على المثري أن یرد أقل افتقرالغیر الذي 

به الغیر فالأعمال الإضافیة التي ینفذها المتعاقد مع افتقرالقیمتین،وهما مقدار ما أثري به ومقدار ما 

د أو حتى وجوده العق استمرارالإدارة والتي لم تدرج ضمن بنود العقد و أیضا الأعمال التي ینفذها مع عدم 

و تؤدي إلى تحقیق منافع للإدارة، فإن ذلك یعني أن الإدارة حققت إثراء بدون سبب و بالتالي یعود للمتعاقد 

972.معها مطالبتها بالتعویض على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب

علاقة قیام اشترطوهذا ما أكده القضاء الفرنسي في العدید من أحكامه في مجال صفقات الأشغال أین 

منجز تلك الأشغال، وفي قضیة أخرى أوضح وافتقارالجهة الإداریة متسلمة الأشغال اغتناءمباشرة بین 

مجلس الدولة أن تطبیق نظریة الإثراء بلا سبب رهین بأن تكون الأشغال المنجزة بمناسبة تنفیذ الصفقة 

.قیقیة الباطلة غیر معترض علیها من طرف الإدارة و أن تعود علیها بفائدة ح

لقاعدة الإثراء بلا سبب المقررة في استناداوهنا ینبغي التنویه بأن التعویض في الحالات المذكورة أنفا یكون 

973.الشریعة العامة 

هل یمكن للمدعي المطالبة بالتعویض على أساس لا تعاقدي من :وفي هذا المقام یثور التساؤل التالي

و بمعنى أخر هل یمكن تصور وضعیة شبه تعاقدیة أو مسؤولیة أجل وقائع حدثت أثناء تنفیذ الصفقة ؟

تقصیریة بمناسبة تنفیذ صفقة الأشغال ؟

:فنظریا تعتبر هذه الحالات غیر ممكنة لسببین

فمن جهة تكون غیر ممكنة بسبب مبدأ أسبقیة المسؤولیة العقدیة التي تقضي بأن طرفي  العقد المرتبطین 

غیر الدعاوى المبنیة على العقد ،ومن جهة ثانیة بسبب شروط تطبیق نظریة بعقد لا یمكنهما إثارة دعاوى

من كون الأطراف مرتبطة بالصفقة فإن هذه الأخیرة تشكل سببا لشرعنة الإثراء فانطلاقاالإثراء بلا سبب 

.لأجل ذلك فإن نظریة شبه العقد لا یمكن إثارتها في  منازعة ذات الطابع التعاقدي 

القانون الإداري نظریة خاصة بصفقات الأشغال من شأنها أن تولد إلتزامات للتعویض خارج لكن توجد في 

المسؤولیة التعاقدیة خلال تنفیذ الصفقة، ویتعلق الأمر بنظریة الأشغال الإضافیة غیر المنصوص علیها في 

974.الصفقة 

.550سابق ،ص نصري منصور نابلسي ،مرجع -972
كل من :"، التي تنص على أنھ26/06/2005المؤرخة في44،ج، ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10من المرسوم الرئاسي141المادة  -973

."العمل أو الشئنال عن حسن نیة من عمل الغیر او من شئ لھ منفعة لیس لھا ما یبررھا یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابھ بقدر ما إستفاد من 
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:وهو ما عقب علیه الدكتور منصور صبري النابلسي بقوله 

بلا سبب یشكل أحد الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة، فإنه في مجال المسؤولیة إذا كان الإثراء"

شبه التعاقدیة یعتبر الأساس الوحید لها، نظرا لوجود علاقات وثیقة بین الإثراء بلا سبب وشبه العقد في 

."القانون الإداري

ثراء بلا سبب و شبه العقد بمناسبة منازعات كما أوضح القضاء الإداري الفرنسي هذه العلاقة القویة بین الإ

-Sudالإدارة التي تطرح علیه، ففي قضیة  Aviation أكد مجلس الدولة على وجود المبدأ العام للإثراء

975.بلا سبب ، وتطبیقه حتى بدون نص في مجال الأشغال العامة على أساس أنه مبدأ عام 

یة الإثراء بلا سبب الستار عن الدور الذي لعبته النظریة ولقد أزاحت التطبیقات النظریة القضائیة لنظر 

لتحقیق التوازن بهذا الصدد،وهو ما سوف نتعرض له من خلال حالات الصفقات غیر المبرمة بصفة نهائیة 

والأعمال غیر )ثالثا(وحالات التعویض عن الأشغال الإضافیة)ثانیا(وحالات بطلان الصفقة )أولا(

لاحظ أن بعض هذه الحالات قد تتشابه مع الفرضیات التي یتم فیها التعویض في إطار وی،)رابعا(المطابقة 

ها     اختلاف وقائعالمسؤولیة التقصیریة، غیر أن شروط تطبیق نظامي المسؤولیتین تكون مختلفة بسبب 

ة الإثراء بلا وبسبب مبدأ أولویة المسؤولیة شبه العقدیة في القانون الإداري،وسنبین هذه الصور لتطبیق نظری

:سبب في مجال صفقات الأشغال كما یلي

الصفقات غیر المبرمة بصفة نهائیةالإثراء بلا سبب وموازنة - أولا

یقصد بالصفقات التي لم تبرم بصفة نهائیة تلك التي لم تكتمل قانونا لغیاب إبرام العقد أو لغیاب المصادقة 

وجود العقد فلا یتمخض عنه أیة علاقة عقدیة تربط على الصفقة من السلطة المختصة، ویستتبع ذلك عدم

المترشح بالمتعاقد المتنافس، أو المتعاقد الفعلي بجهة الإدارة، وفیما یلي سنستعرض الدور الذي تلعبه 

:نظریة الإثراء بلا سبب لعلاج تلك الحالات

غیاب الترخیص المالي-1

غال من خلال المرحلة التمهیدیة إبرام صفقة الأشأن أوضحنا في دراستنا السابقة لإجراءات كما سبق و 

أن تبرم أي تستطیعلا ) صاحبة المشروع (إعداد الغلاف المالي أنه من الثابت أن المصلحة المتعاقدة و 

أن الوعاء المالي نفقات الصفقة المزمع إبرامها، و المالي اللازم لتغطیةالاعتمادصفقة ما لم تتوفر على 

أحیانا أخرى یقید و یحسب في میزانیة الإدارة المالي للدولة، و الاعتمادحساب انا علىللصفقة قد یرصد أحی

.427،مرجع سابق،2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ،-974
549نصري منصور نابلسي، مرجع سابق،ص -975
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و ما یعرف بمیزانیة القطاع  فلا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا بعد التأشیر علیها من طرف أالمعنیة 

نهائیة صبحو بالتالي تستكمل شروط صحتها لكي تالمراقب المالي بها،والتزامصة الجهات المخت

.بالمصادقة علیها

أسلفنا،عدم أداء ثمن الصفقة،بما ، للتغطیة الكافیة للمشروع كما على غیاب الترخیص المالي السابقویترتب

نائل الصفقة الذي لا و ) المشروعصاحبة(الرابطة العقدیة بین المصلحة المتعاقدة استكمالیستتبع عدم 

غیر أن ذلك لا یمنع من حصول هذا الأخیر ي وضع عقدي،من أالاستفادةیستطیع 

لنظریة الإثراء بلا سبب عما قام به من استناداالذي شرع في تنفیذها عن تعویض )المقاول–نائل الصفقة (

.976أعمال نافعة لفائدة صاحبة المشروع بناءا على هذه الصفقة التي لم تصبح نهائیة 

غیاب إبرام الصفقة -2

غیر أن الأخر،اتجاهبها أي من الطرفین رابطة عقدیة یحتجانتفاءعلى غیاب إبرام لصفقة وكذا یترتب

قیع على الصفقة یستطیع من أي وضع عقدي نتیجة لعدم التو الاستفادةالطاعن الذي لا یستطیع 

من الاستفادةإما من الدعوى شبه العقدیة أو الدعوى التقصیریة، فهو من ناحیة أولى یستطیع ،الاستفادة

نظریة الإثراء بلا سبب في الحصول على تعویض على الأعمال التي أنجزها رغم عدم إبرام الصفقة وذلك 

:بشرطین ملازمین لنظریة الإثراء بلا سبب وهما 

یجب أن تكون الإدارة طلبت القیام بهذه الأعمال صراحة وأن تكون أبدت رضاها الصریح أو الضمني 

أو منعت الطاعن من القیام بها، فلا یكون هناك مجال للتعویض رفضتهاقد  لإدارةاعلیها، فإذا كانت 

حیث یتعین على الطاعن تكون تلك الأعمال نافعة للإدارة،استنادا على نظریة الإثراء بلا سبب،و ینبغي أن

ه من بمقابل ما قام اقتضاءأن یبرهن على أن الإدارة قد جنت من ورائها منفعة حقیقیة تبرر آنذاك

إلى الدعوى شبه التقصیریة الاستنادمن الاقتضاءعند الاستفادةو یستطیع الطاعن من جهة ثانیة نفقات،

977.مجلس الدولة الفرنسي على تطبیق هذه النظریة استقرولقد   إلى الخطأ المنسوب للإدارةاستنادا

حیث :".....على أنه 12/01/2012وفي هذا الصدد نص مجلس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في 

ضدها قام بإنجاز أشغال ترمیم          المستأنفیستفاد من عناصر الملف أن الولایة المستأنفة تقر بأن 

غیر مكتوب بینه     اتفاقبعد 2006للمدرسة الوطنیة لكرة القدم بسیدي موسى سنة )تهیئة البنایة(وتزیین

وبین مدیریة الشباب والریاضة، وبعد تحصله على أمر بالخدمة من هذه الأخیرة، وأنه أنجز الأشغال 

450، مرجع سابق ، ص2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد،-976
452،453نفس المرجع ،  ص ص-977
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مؤقت بدون تحفظات، وأن الأشغال قدرت حسب فاتورة مؤشر علیها استلاموسلمها للآمرة، وفق محضر 

على المبلغ مسبقا وبدون علم تفاقالادج دون  1.218.220من مكتب الدراسات المتابع للمشروع بمبلغ 

غیر مشروعة وأن الملف خالي من الوثائق الثبوتیة الصالحة لصرف المبلغ فالاتفاقیةالولایة ، وبذلك 

.المطالب به 

بالخدمة و إقرار الولایة بإنجاز الأشغال بتبیان قیام العلاقة التعاقدیة وإكمال الأمرلكن حیث أن وجود 

أن القول بعدم ق للمقاول في قیمة تلك الأشغال و المحضر المذكور أعلاه یعطي الحبواستلامهاالأشغال 

الفاتورة  أنهو درب من عدم الإطلاع على وثائق الملف إذ كمي و تقدیري ولا تحدید الأسعار،وجود كشف 

ورة رقم المؤشر والمصادق علیها من مكتب الدراسات المبالغ للأشغال المنجزة ومدیریة الشباب تؤكده الفات

تقدیري، حیث أنه عبارة عن كشف كمي و ،فهيالمبلغالتي تحتوي على الوحدة و السعر الوحدوي و 161

، فالمقاول غیر مسؤول على تحدید الأسعار للمشروعو  اتفاقیةیتعلق بالدفوع الأخرى المتعلقة بعدم تحریر 

978."عدم حرص الإدارة على التطبیق السلیم للتنظیم 

عدول الإدارة عن إبرام الصفقة -3

:لقد منح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة مكنة بإعلان عدم جدوى طلب العروض في الحالات التالیة 

أي عرض، عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض، عدم مطابقة أي عرض استلامعندما لا یتم 

979.یمكن ضمان تمویل الحاجات لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط ،أو عندما لا

غیر أنه هنا على المصلحة المتعاقدة أن تعلن عن إلغاء إجراء طلب العروض مبینة الأسباب المستند 

.علیها في هذا الإلغاء 

ومن الثابت أن الأثر القانوني المترتب على عدول الإدارة عن إبرام الصفقة هو غیاب العقد الذي یكون قد 

أجهض وهو في طور التكوین فلم یخرج إلى حیز الوجود القانوني، ویكون من المنطقي أن تأخذ نظریة 

لمستقر علیها، وإذا لم الإثراء بلا سبب سبیلها إلى التطبیق مع غیاب الصفقة، متى توافرت شروطها ا

980.على مسؤولیتها التقصیریة استناداتتوافر تلك الشروط وتوافر خطأ في حق الإدارة أمكن التعویض 

، قضیة والي ولایة الجزائر ضد الإتحاد الوطني للفنون الثقافیة ، مجلة مجلس 12/01/2012المؤرخ في 064983قرار مجلس الدولة، رقم -978
.111، ص2012، 12الدولة العدد 

.السالف الذكرق ص ع ت م ع المتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي 2ف  40المادة -979
.454، مرجع سابق ، ص2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ،-980
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غیاب المصادقة على الصفقة-4

على أنه لا تصح الصفقة السالفة الذكر،15/247لرئاسي من المرسوم ا4لقد أكد المشرع من خلال المادة 

.بعد المصادقة علیها من طرف السلطة المختصة ولا تكون نهائیة إلى 

الصفقة للصفة اكتسابوبالتالي یترتب على عدم المصادقة على الصفقة من طرف هذه الأخیرة ،عدم 

التنفیذیة،ولا ینتج عنه أي رابطة عقدیة بین المترشح المتعاقد والمصلحة المتعاقدة  وهو الرأي الذي سار 

یرى فریق أخر من الفقه بأن العقد في حالة عدم التصدیق علیه یكون في فترة القضائي، بینماالاجتهادعلیه 

یظل العقد خلالها بلا مضمون قانوني مشوبا بمخاطر عدم إتمامه حتى یتم التصدیق علیه، وسواء انتظار

كان العقد منعدما أو معلقا على شرط واقف هو المصادقة علیه فإن ذلك لا یتعارض مع تطبیقات نظریة 

للإثراء بلا سبب یعوض القضاء الإداري على أساس استنادالإثراء بلا سبب، وإلى جانب التعویض ا

المسؤولیة التقصیریة لو أمكن نسبة الخطأ لجهة الإدارة، في حال قیامها بحث الطاعن ودعوته إلى تنفیذ 

یذ،وهو خطأ یستوجب الصفقة في غیاب المصادقة علیها،أو منحها إیاه معلومات مغلوطة لدفعه نحو التنف

عن عرض الصفقة على السلطة المختصة للمصادقة علیها أو إیعازها لتلك الأخیرة امتناعهامسؤولیتها،وكذا 

بعدم المصادقة على الصفقة أو تأخرها غیر المألوف في المصادقة على الصفقة من طرف السلطة 

981.لیهاالمختصة خلال المدة المحددة قانونا مما یؤدي لعدم المصادقة ع

.454،455مرجع سابق ، ص،2، جةمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریباھي محمد ،-981
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الإثراء بلا سبب وموازنة أثار الرجعیة المترتبة على بطلان صفقة الأشغال-ثانیا 

انعقادهاالجزاء المترتب على مخالفة شرط من شروط شرعیة عقد الصفقة، كشروط صحتها أو البطلان هو

.أو تكوینها 

الصفقة زوال كافة أثارها بالنسبة للمستقبل ووفق ما تم دراسته سابقا، توصلنا إلى أنه یترتب على بطلان 

.وكافة ما رتبته في الماضي، وهو ما یعرف بالصفة الرجعیة للبطلان 

جزاء مخالفة قواعد شرعیة العقد، فإن نظریة الإثراء بلا سبب تلعب دورا في موازنة وإذا كان البطلان هو

الصدد فإن القضاء الإداري قد تدخل لیحقق أثار الرجعیة المترتبة على بطلان الصفقة العمومیة، وبهذا 

للطرف المتضرر سیاجا من الحمایة مخولا له التعویض عما قام به من أعمال نافعة لصالح الإدارة، مستندا 

إلى نظریة الإثراء بلا سبب لیحقق التوازن بین الطرفین، حیث یمكن للمتعاقد مع الإدارة في الحالة التي 

نفقاته التي كانت مفیدة للإدارة التي كان یعتقد استرجاعما بالبطلان أن یطلب یكون فیها عقد الصفقة متس

982.أنه ملزما معها

التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأشغال الإضافیة -ثالثا

تعرف الأشغال الإضافیة على بأنها الأشغال الزائدة عن الأشغال المقررة في عقد الصفقة العمومیة،فهي 

شغال غیر المتوقعة في أن هذه الأخیرة تشمل الأشغال المحددة في الصفقة إلا أن تنفیذها تختلف عن الأ

.أصبح صعبا بالمقارنة مع ما كان متوقعا عن إبرام العقد 

في الأصل یلتزم المتعامل المتعاقد بالتوقف بمجرد تنفیذ جملة الأشغال القاعدیة المحددة في الصفقة، إلا 

.983عاقدة أن تطلب تنفیذ أشغال إضافیة تزید عن الأشغال المقررة في الصفقة أنه یمكن للمصلحة المت

فلكي یتم التعویض عن الأشغال الإضافیة في إطار المسؤولیة العقدیة یجب أولا أن یتعلق الأمر بأشغال 

روط إضافیة،بمعنى أعمال غیر متوقعة في الشروط التعاقدیة ،ثانیا وكما هو الشأن بالنسبة لجل دفاتر الش

فإنها تنص على أنه یجب على المقاول أن یقترح في الوقت المناسب الإضافات والتغییرات التي ینبغي 

القیام بها بالنسبة للأشغال، فتكون الأعمال الإضافیة موضوع إتفاق ما بین المقاول وبین صاحب المشروع 

إما احتسابهح أي مشكل ویتم یتم غالبا في شكل عقد ملحق ففي هذه الحالة فإن تعویض المقاول لا یطر 

الطرفین وإما على أساس الثمن الأصلي للصفقة، ثالثا أن الأشغال الإضافیة یمكن للإدارة أن باتفاق

.وما یلیھا457مرجع سابق، ص، 2، جةقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداریمنازعات الصفباھي محمد ، -982
.264حبشي لیلة كمیلة ،  مرجع سابق ص -983
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به إذا كان وجوده لا یشكل أي نزاع  الالتزامتفرضها على المقاول بواسطة أمر بالخدمة والذي یتعین علیه 

:و تشمل هذه الوضعیة حالتین 

مر بالخدمة الذي ینص على الأشغال الإضافیة مشروعا، فإن تعویض المقاول قد یتم تارة على إذا كان الأ

الزیادة أساس تعاقدي عندما یتم تطبیق الشروط التعاقدیة التي تسمح مثلا بالتغییر في طبیعة الأشغال أو

رق إلیه المشرع في حجم الأشغال مادامت هذه الشروط تنص على تعویض مالي لفائدة المقاول،وهو ما تط

،والتي حدد من خلالها الإضافة في جملة 984من دفتر الشروط الإداریة العامة30الجزائري بموجب المادة 

.المتعامل المتعاقد من التسویة المالیة مقابل تنفیذهالاستفادةالأشغال والشروط الواجب توافرها 

ویكون التعویض على أساس تعویضي في إطار المسؤولیة التعاقدیة للإدارة عندما یتجاوز صاحب المشروع 

العام  الاقتصادإطار الشروط التعاقدیة بإلزام المقاول بالقیام بالتعدیلات التي تكون لها آثار على قلب 

  .الأطراف للمشروع أو من شأنها التأثیر على الصفقة كما تم تصورها بدایة من طرف 

وقد یكون المشكل مختلف تماما عندما تكون الأشغال الإضافیة مترتبة على أمر بالخدمة غیر مشروع من 

من دفتر الشروط الإداریة المطبقة على 8في فقرتها 12،لأنه برجوعنا إلى المادة 985الناحیة الشكلیة 

لحي المتضمن الأشغال الغیر صفقات الأشغال نجد أنها جاءت تؤكد على الشكل الكتابي للأمر المص

یتعین أن تصدر أوامر المصلحة كتابة و یجب أن تكون :"مدرجة في الصفقة إذ جاء مضمونها كالأتي

من القرار الوزاري المتضمن كیفیات 10،كما تم تأكید ذلك من خلال المادة "مؤرخة و مرقمة ومسجلة 

986.جر ذلكممارسة تنفیذ الأشغال و مراقبتها في میدان البناء وأ

حیث أنه یعتبر من قبیل المهام التي تدخل في إطار متابعة تنفیذ الأشغال ومراقبتها من قبل المستشار 

تحریر أوامر الخدمة وإرسالها إلى المقاول بعد مصادقة رب العمل على "الفني التابع للمصلحة المتعاقدة 

الأشغال غیر المدرجة في الحالات التي التوقیع، وتظهر أهمیة الطابع الكتابي للأمر المصلحي بتنفید 

.تفرض الإثبات سواء في وجوده أو تاریخ بدایة نشوء الإلتزمات الناتجة عن تنفیذه 

وبالمقابل فإن الأشغال غیر المدرجة بموجب أمر مصلحي شفوي تثیر إشكالات في الإثبات التي تقع على 

أن الأشغال نفذت بناءا  على أمر شفوي وإلا یسقط عاتق المتعامل المتعاقد ،حیث یلتزم بتقدیم الدلیل على

.السالف ذكره  1964ع المطبقة على صفقات الأشغال لسنة .إ.ش.د-984
.428، مرجع سابق ،ص 2یة، جرلمحاكم الإدامنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام اباھي محمد ،-985
 43ع .ر.المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء و أجر ذلك ، ج 1988ماي 15القرار الوزاري  المشترك المؤرخ في -986

أوت  12المؤرخة في  45ع .ر.، ج2001یولیو 04، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1479ص 1988أكتوبر 26الصادرة بتاریخ 

2001.
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حقه في المطالبة بالتسویة المالیة لتنفیذ الأشغال غیر المدرجة ویتم إثبات وجود الأمر المصلحي الشفوي 

المصلحة المتعاقدة الأمر بالبدء بالخدمة من قبل المتعامل المتعاقد كما أن تسجیل استلامبأیة وثیقة، مثل 

ضمنیا من قبل المصلحة المتعاقدة بأنها فعلا اعترافاافیة في تفصیل الحساب النهائي یعتبر الأشغال الإض

.طلبت تنفیذها من المتعامل المتعاقد

في تنفیذ الأشغال غیر المدرجة  تحت إشراف المصلحة المتعاقدة و مكتب الدراسات الانطلاقكما یعتبر 

مؤقتا دون استلاماالأشغال استلاممحضر بشأنها،ثم بعد تحریر ملحق یتضمن مناقشة الأسعار وتحریر

الحكم بتسویة قیمة الأشغال الإضافیة والتكمیلیة المنجزة استوجبتحفظ بمثابة أمر مصلحي شفوي، 

بالإضافة إلى إلزام المصلحة المتعاقدة بالتعویض عن الضرر اللاحق بالمتعامل المتعاقد جراء التأخیر في 

987.التسدید  

تستلزمه الأشغال الإضافیة التي تكون بموجب أمر بالخدمة بدل أن یكون كتابیا كما تتطلبه ووعلیه فإن

غیر موقع بالعطف من طرف صاحب المشروع عندما یصدر دفاتر الشروط،أو عندما یكون غیر موقع أو

المحددة عن المهندس المعماري ، ففي هذه الحالة یمكن للمقاول أن یلتمس التعویض على أساس الأثمان 

في الصفقة إذا كانت تلك الأشغال ضروریة لتنفیذ المشروع طبقا للقواعد الفنیة، و یمكن للمقاول أیضا أن 

یلتمس التعویض على أساس المسؤولیة شبه التعاقدیة إذا كانت الأشغال الإضافیة مفیدة  بالنسبة لصاحب 

،وفي 988یدة لصاحب المشروع ناقص الأرباحالنفقات المفاسترجاعالمشروع، فیكون بذلك للمتعاقد الحق في 

الفرنسي التعویض عن الأعمال الإضافیة الضروریة، سواء بوجود أمر مرفقي لس الدولة هذا الصدد أقر مج

صادر عن الإدارة بشكل قانوني أو لا، و سواء كان مكتوبا أو شفویا،فإذا كانت الأوامر المرفقیة قد صدرت 

989.عویض المتعلق بمثل هذه الأعمال مثل هذه الأوامر فإنه ینبغي الت

عن طریق -وعلى أساس المسؤولیة التقصیریة بالنسبة للضرر الذي ألحقته الإدارة بالمقاول بطلبها منه 

القیام بأشغال، ویتم التخفیف من هذه المسؤولیة بخطأ المقاول الذي لم یكن لیجهل -أسلوب غیر مشروع

.قواعد إبرام و تنفیذ الصفقة 

فإنه یمكن للمقاول أن یقوم بالأشغال الإضافیة بشكل عفوي أو أن یدعي قیامة بتلك الأشغال بناءا وأخیرا

على أمر بالخدمة یكون وجوده غیر مثبت، ففي ظل هذه الفرضیة فإن حقوق المقاول في التعویض تكون 

الفنیة فإنه یمكن مقلصة، فإذا تبین أن الأشغال الإضافیة كانت ضروریة لإنجاز المنشأة طبقا للقواعد

.270حبشي لیلى كمیلة، مرجع سابق، ص-987
.428، مرجع سابق،ص 2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ،-988
.592نصري منصور نابسلي،مرجع سابق،ص -989
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للمقاول أن یدعي التعویض عن تلك الأشغال على أساس ثمن الصفقة ،بینما وعلى العكس من ذلك فإذا 

كانت الأشغال الإضافیة غیر ضروریة لإنجاز المنشأة فإنها تكون غیر قابلة للتعویض ولو كانت مفیدة 

.بالنسبة للإدارة 

الشروط الإداریة العامة ، إذ جاءت لتؤكد على حق المتعامل من دفتر 22/3وهو ما تم وروده في المادة 

المتعاقد في الحصول على تسویة بشأن الأشغال غیر المقررة المنفذة عفویا من طرفه، إذا كانت هذه 

.990الصفقة لتنفیذالأشغال ضروریة 

ویقصد بالأشغال الضروریة الأشغال غیر المقررة المطلوبة في تنفیذ محل الصفقة وفقا لقواعد الفن         

والمطابقة لقواعد الذوق السلیم، وعلیه فإنه لا یشترط لتسویة قیمتها ضرورة إصدار أمر مصلحي بهذه 

تلقائیا، یكتمل بالطابع غیر التوقعي التعدیلات ، وعلیه فإن الطابع الضروري للأشغال غیر المقررة والمنفذة 

لها أثناء إبرام عقد الصفقة و تكون نتیجة إما لظروف تقنیة أو لظروف طبیعیة ینتج عن عدم تنفیذها 

991.في التوازن العقدي للصفقة اختلال

یا وقد ذهب مجلس الدولة الجزائري إلى التأكید على تسویة الأشغال الضروریة حتى في حالة تنفیذها تلقائ

.992ودون أمر مصلحي من قبل المتعامل المتعاقد ، مادام أن الأشغال تم إنجازها وفق القواعد المقررة 

ولقد حدد مجلس الدولة الفرنسي قواعد تسویة الأشغال غیر المقررة المنفذة دون أمر مصلحي والتي تعتبر 

:ضروریة لتنفیذ الصفقة فیما یلي

ى للحصول على أجر حتى في حالة غیاب أمر صریح من المصلحة یمكن للمتعامل المتعاقد أن یرفع دعو 

.المتعاقدة 

یجب أن تكون الأشغال ضروریة للصفقة، ولقد تباینت أحكام القضاء بین كونها أشغال لا غنى عنها،أو 

بتسویة الأشغال الضروریة الاعترافبالضرورة المجردة، وعلیه فإن الاكتفاءأنها تمثل ضرورة حتمیة،وبین 

هو أمر منطقي ما دام أن الهدف من التنفیذ التلقائي للأشغال غیر المقررة ودون أمر مصلحي هو إنجاز 

هذا التنفیذ خروجا عن إطار الصفقة و إنما بالعكس اعتبارمشروع سلیم مطابق لقواعد الفن،وعلیه لا یمكن 

993.في ضمان حسن سیر تنفیذ الصفقة یعتبر ذلك تحقیقا لرغبة المصلحة المتعاقدة 

إلا أنھ عندما یعترف المھندسون أو المھندس المعماري أن التغییرات المحدثة من قبل :"على أنھ 1964سنة ع ل.إ.ش.من د22/3تنص الماة -990
ة في السعر بسبب المقاول لیست مخالفة لقواعد الفن أو الذوق السلیم ،یجوز في ھذه الحالة الأخذ بالمقتضیات الجدیدة دون أن یحق للمتعامل طلب أیة زیاد

."وة أو بسبب القیمة الأكثر إرتفاعا في الأدوات و الأشغال الإتساعات الأكثر ق
.274حبشي لیلى كمیلة،مرجع سابق،ص -991
قضیة ق ع ب ضد مدیر الشباب و الریاضة لولایة البویرة ، تمت الإشارة إلیھ في 12/07/2005المؤرخ في 05/22350قرار مجلس الدولة رقم -992

.274صمرجع ، حبشي لیلى كمیلة ،مرجع سابق،
274حبشي لیلى كمیلة ، مرجع سابق ،ص -993
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وتطبیقا لذلك أخذت فكرة الإثراء بلا سبب على الخصوص تسد النقص و تحقق التوازن المختل سواء خلال 

مرحلة إبرام الصفقة أو مرحلة تنفیذها، فلقد كشفت التطبیقات القضائیة بالمحاكم الإداریة الفرنسیة و مجلس 

الفكرة لتعویض المرشح للتعاقد أو استخدامائي في الموضوع ،عن القضالاجتهادالدولة الفرنسي مهد 

الناتج عما قام به من أعمال نافعة أثرت جهة الإدارة،في الحالات التي لم تبرم افتقارهالمتعاقد الفعلي عن 

م فیها الصفقة بصفة نهائیة أو في الحالات التي كان فیها العقد باطلا لسبب أو لأخر أو في الحالة التي ل

یحترم فیها المتعاقد إطار الصفقة فقام بأعمال إضافیة لم ینص علیها العقد إلى غیر ذلك من الحالات التي 

بها في الاعتدادینصف فیها المتعاقد، حیث لا توجد ثمة رابطة عقدیة یمكن للمترشح أو المتعاقد الفعلي 

.قدیة في مواجهتها بأي دعوى عاستفادتهمواجهة الإدارة ومن ثم توجد عقبة تحول دون 

الفكرة تعویضا للمتعاقد الذي لم یحترم الإطار استخدامكما كشفت التطبیقات القضائیة الفرنسیة عن 

العقدي، فقام بأعمال إضافیة حتمیة، أولا غنى عنها ولم ینص علیها في الصفقة أو قام بأعمال غیر 

نفعة حقیقیة لصالح الإدارة ،حیث تكون علیه ، متى ترتب على تلك الأعمال مالاتفاقمطابقة لما تم 

الفكرة لتعویض المقاولین من الباطن عن ما استخدمتالصفقة هنا دخلت حیز التنفیذ وفي زاویة أخرى 

994.قاموا به من أعمال نافعة لصالح الإدارة مع عدم وجود رابطة قانونیة تربطهم بها 

لم یكتف بنظریة الإثراء بلا سبب بل ذهب أیضا والجدیر بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن 

إلى تطبیق نظریة المسؤولیة الإداریة و الخطأ المشترك للإدارة و المتعامل المتعاقد للتعویض عن الأشغال 

.استردادهالمنجزة خارج العقد، وكذا نظریة الدفع غیر المستحق الواجب 

ل الباطلة  في ظل المسؤولیة الإداریة و الخطأ أین ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى التعویض عن الأشغا

المشترك للإدارة ومنجز تلك الأشغال لتغاضي الإدارة عن إبرام الصفقة قانونیة في ظل القواعد المنظمة لها  

وخطأ المقاول المتمثل في إنجاز تلك الأشغال بدون صفقة وقضى بتخفیض التعویض بسبب الخطأ 

995.المشترك 

الإدارة بأشغال منجزة في ظل صفقة احتفاظمجلس الدولة الفرنسي إلى القول بأن وفي قضیة أخرى،ذهب 

996.الاستردادباطلة بما یترتب عنها من مقابل یعد من قبیل دفع غیر المستحق الواجب 

.437، مرجع سابق،ص2یة، جرمنازعات الصفقات العمومیة للجماعات الترابیة أمام المحاكم الإداباھي محمد ،-994
CNEقضیة 21/12/1961قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -995 de chassieu113محمد القصري ،مرجع سابق ،ص/، مشار إلیھ في مقالة د
Campagneقضیة 12/11/1958قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -996 de messageries Maritimes113، مشار إلیھ في نفس المرجع،ص
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ومن خلال قرارات مجلس الدولة المشار إلیها أعلاه ، فإنه یبدو جلیا أن القضاء الإداري الفرنسي یتأرجح 

و نظریة المسؤولیة في إطار استردادهة الإثراء بلا سبب و نظریة الدفع غیر المستحق الواجب بین نظری

.الخطأ المشترك بین الإدارة و المتعامل المتعاقد 

نظریة الإثراء بلا سبب في تعویض المقاولة على الأشغال اعتمادالقضائي المغربي إلى الاتجاهوذهب 

لكون إنجاز اعتبارالكن :"...... الإضافیة الغیر مقررة بعقد ملحق مبرم طبقا للقانون جاء فیها مایلي 

الأشغال،ترتب عنها تحمل المدعي بنفقات الوثائق المدلى بها و تقریر الخبرة وفي المقابل حققت جهة 

لكون المدعي لم یكن لیقوم بإنجاز تلك الأشغال اعتبارالهذه الأشغال لفائدتها نفعا ثابتا، و الإدارة المنجزة

إلا بموافقة جهة الإدارة و تحت إشراف موظفیها فإن مثل هذه الوضعیة تشكل إثراء لهذه الإدارة على حساب 

لا یقضي في إطار مبدأ :"أنه،و خلصت في النهایة إلى القول ...المدعي بما أنفقه في إنجاز تلك الأشغال

الأشغال والخدمات المنجزة مجردة عن أي ربح أو أي تكلفةالإثراء على حساب الغیر إلا برد قیمة 

997."تعویض

....إذ جاء فیه 998الذي كرسته المحكمة الإداریة في أحد أحكامها الاتجاهوهو نفس  أن المتعاقد بإنجاز :"

احترامام بها رغم أن كیفیة إبرام العقد الملحق قد تمت دون أشغال إضافیة یستحق عنها مقابل القی

.الإجراءات القانونیة الواجبة التطبیق 

للقواعد العامة موضحة أن المدعیة قد قامت بإنجاز أشغال إضافیة ولا تتحمل وزر خطأ استناداوذلك 

  "ا المجلس بخصوص كیفیة إبرام عقد الصفقة معها كما لا یمكن الإثراء على حسابه

یحكم بالتعویض على أساس نظریة الإثراء بلا سبب في مجال بناءا على ذلك فإن قاضي الموضوع و 

:الصفقات العمومیة بصفة عامة و صفقات إنجاز الأشغال بصفة خاصة عند تأكده من الشروط التالیة 

)المدعى علیه في دعوى التعویض أي المصلحة المتعاقدة(إثراء المدین -

)المتعامل المتعاقد الذي قام بإنجاز الأشغال (ئن إفتقار الدا-

الدائن و إثراء المدینافتقاروجود علاقة سببیة بین -

عاقدة ،كأن السبب القانوني للإثراء أي یتأكد من عدم وجود أي سبب قانوني لإثراء المصلحة المتانعدام-

یكون السبب الفعل الضار من جانب أو سبب الإثراء حكم من أحكام القانون أو أنیكون سببا قانونیا،

135صمرجع سابق ،محمد القصري-في مقالة دمشار إلیھ.20/00ملف عدد  239تحت عدد 30/4/2002حكم المحكمة الإداریة بفاس بتاریخ -997
136، صفي نفس المرجع ،مشار إلیھ 325تحت عدد 7/12/04حكم المحكمة الإداریة بوجدة بتاریخ -998
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لأن هذه الحالات تحول دون التعویض على أساس تطبیق هذه متعاقد  الذي قام بإنجاز الأشغال،المتعامل ال

.النظریة 

التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال غیر المطابقة-رابعا

و إذا لم یحترم المتعاقد الإطار التعاقدي و خرج وفقا لمضمونها، تنفیذهابنود العقد و احترامعلى المتعاقد 

علیه، فقام بأعمال مغایرة لما تضمنه العقد، فعلیه أن یتحمل وزر عمله و تقع علیه مسؤولیة عدم التقید 

.بتنفیذ العقد وفقا لمضمونه 

أن هذه  إلا أنه قد یقوم بتلك الأعمال بناءا على طلب من الإدارة، وفقا لما تملكه من سلطة تعدیل أو

الأعمال ضروریة و تمت بعلم الإدارة وموافقتها، وفي هذه الحالة یكون له الحق في التعویض جراء ما لحقه 

من ضرر نتیجة زیادة حجم الأعمال المسندة إلیه،على الرغم من أن هذه الأعمال لا تتفق و الشروط 

.التعاقدیة الواردة في العقد 

فالإدارة التي تستطیع بما تملكه من سلطة الإشراف والرقابة على تنفیذ الأعمال ، قادرة على مواكبة التنفیذ 

والتحقق من أنه یتم بأفضل الطرق، بل الإدارة قد یكون لها في هذه الحالة موقف مشجعا للمتعاقد 

فإذا ما طالب الإدارة معها،ولكي تحصل على أفضل الأعمال تترك المتعاقد یبتعد عن بنود العقد 

بحقها في الرفض،وفي هذه الحالة عندما ترفض الإدارة التعویض احتفظتبالتعویض عن تلك الأعمال 

على المتعاقد عن الأعمال النافعة الخارجة عن الإطار التعاقدي،لا یبقى أمام المتعاقد سوء مراجعة القضاء 

توفرت الشروط القانونیة لذلك، بعد تحلیل جذري الذي یحكم بالتعویض إذا)القاضي الإداري (المختص 

.للوقائع 

الإدارة  اعتراضإلى نظریة الإثراء بلا سبب شریطة عدم استناداویحكم القاضي بالتعویض في هذه الحالة 

.999على تلك الأعمال خلال تنفیذها ، و أن تكون تلك الأعمال حققت منفعتها في النهایة

لقة بتنفیذ الصفقة العمومیة السالف ذكرها و التي تندرج إما في نطاق دعوى إضافة إلى المنازعات المتع

، هناك بعض المنازعات المتعلقة بتنفیذ صفقات الأشغال و التي یكون .....الإبطال أوالتعویض ، الفسخ 

تنفیذ لكنها ناذرة الوقوع نظرا لطبیعتها الوقتیة، بإعتبار أن منازعات التي تنجر عن استعجاليلها طابع 

تیجة نالقضاء الكامل ، و بالتالي یختص القضاء الإداري لاختصاصالعقد أو ما یتصل بهذا التنفیذ تؤول 

من العناصر المتفرعة باعتبارهانظر كافة ما قد یكون صدر بشأن تلك العقود من قرارات و إجراءات یلذلك 

الحق بمضي المدة ، و بمفهوم أخر الكامل لطالما لم یسقط اختصاصهاعن المنازعة الأصلیة في حدود 

.587،588منصور نابلسي،مرجع سابق،ص ص نصري-999
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جمیع الظروف و ما یتفرع عن المنازعة الأصلیة من طلبات فرعیة  الإداريالقاضي اختصاصیشمل 

علیه استقرللفرع، وهو ما اختصاصههذا إعمالا لمبدأ من یختص بالأصل ینسحب وأمور مستعجلة ، و 

غني عن البیان أن :"یا في هذا الشأن إلى أنه العل الإداریةمجلس الدولة المصري، وذهبت المحكمة 

شامل مطلق اختصاصجهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة اختصاص

لأصل تلك المنازعة وما یتفرع عنها، أن الطلبات المستعجلة ، فما دامت المحكمة مختصة بنظر الأصل 

1000."ستعجالي المتفرع عن العقد الإداري فنا تختص بنظر الفرع أي الطلب الإ

إلى  ربالنظبالتالي فإن الطلبات المستعجلة في منازعات صفقات العمومیة تكتسي أهمیة قصوى و 

عدة ، فعقد الأشغال العامة لاعتباراتخصوصیة هذه المنازعات التي یعد الوقت فیها عاملا مؤشرا وذلك 

إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخیر، مثل إثبات الأوضاع  اذلاتخمثلا یثیر عدة إشكالات تستوجب التدخل 

المادیة التي تخشى زوالها أو التحقق من قیام قوة قاهرة التي یمكن أن یتمسك بها مستقبلا كسبب یجعل 

.كأساس للمطالبة بالتعویض لاعتمادهأو تقدیم طلب إجراء خبرة التزاماتهالمتعاقد یتحلل من 

لقد أثبت الواقع العملي في بعض الحالات اللجوء إلى القضاء المستعجل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ و  

صفقة الأشغال كطلب المتعاقد مع الإدارة من القاضي تعیین خبیر كإجراء مستعجل لفحص و إثبات ما قام 

ستحقاته المالیة كلیا أو به من أعمال لصالح المصلحة المتعاقدة وذلك عندما ترفض هذه الأخیرة صرف م

1001.الأعمالجزئیا عن تنفیذه لتلك 

30/03/2001بتاریخ استعجاليكمثال على ذلك أصدرت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة قرار 

1002..."لأجل معاینة الأشغال التي أنجزها المدعي و تقدیر قیمتها نقدا ) م.ب(بتعیین خبیر 

خبیر بناءا على طلب أحد بتعیینلذلك نجد أنه في الأمور الإستعجالیة فإن القاضي غالبا ما یأمر 

.الأطراف كطلب أصلي و لیس فرعي 

وقد یلجأ المقاول الذي تم فسخ صفقته بعدما ما باشر بتنفیذها ،وقامت المصلحة المتعاقدة بإحلال محله 

جأ المقاول الأول بموجب أمر على عریضة للقاضي الإستعجالي  مقاول أخر لتكملة الأشغال المتبقیة، قد یل

لیطلب تعیین خبیر لمعاینة الأشغال المنجزة من طرفه لتفادي وجود نزاعات قضائیة في المستقبل 

بخصوص تداخل بین الأشغال التي قام بإنجازها و الأشغال و التي سیقوم بها المقاول الثاني ، و ذلك 

قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع مجلة القانون و الأعمال الدولیة، -1000
https://www.droitetentreprise.com/?p=11079مرجع سابق ،

.نفس المرجع -1001
.، قرار تم الإشارة إلیھ  في نفس المرجع30/03/2002قرار تمھیدي صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ -1002
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، وحتى یتمكن  بموجب هذا الإجراء 1003من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة939عملا بنص  المادة 

.الرجوع على المصلحة المتعاقدة بعد ذلك  للمطالبة بتسدید قیمة الأشغال المنجزة من طرفه 

عا و بمناسبة إثارتنا للنقطة المتعلقة بإجراء الخبرة ، لا بد أن نعرج على أن إجراء الخبرة یعتبر الأكثر شیو 

في الواقع العملي إذ نجد أن أغلب الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة بخصوص منازعات تنفیذ 

الصفقات العمومیة بصفة عامة و صفقة الأشغال بصفة خاصة هي أحكام و قرارات صادرة بإجراء خبرة  

افة القاضي ، حیث كلما صادف النزاع مسألة تتطلب معلومات فنیة و تقنیة بعیدة عن المجال الأصلي لثق

أجاز المشرع الجزائري لهذا الأخیر من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، وجعل منها إجراء 

خبیر أو عدة خبراء من تخصصات مختلفة أو من نفس التخصص،  وله أن یأمر بتعیینللقاضي اختیاري

.بطلب من الخصوم  أوبه من تلقاء نفسه 

القضائیة الصادرة بهذا الخصوص هو الحكم التمهیدي الصادر قبل الفصل في من بین أحد التطبیقات

بسیدي بلعباس في قضیة بین الشركة ذات الإداریةعن المحكمة 27/06/2017الموضوع بتاریخ 

و مدیریة الشباب و الریاضة لولایة سیدي بلعباس     ) ب.ب( ممثلة بواسطة مدیرها)م(المسؤولیة المحدودة 

یة سیدي بلعباس بخصوص قضیة إنجاز صفقة إنجاز وحدة صحیة للراحة على مستوى مركب و والي ولا

لتقدیر قیمة ) د.ن.ك(متعدد الریاضات بسیدي بلعباس، قضى بتعیین خبیر مختص في الهندسة المدنیة 

1004.الأشغال المنجزة الغیر مسددة 

وضوحها ، و للقاضي إن لم دیتها وو مدى أخذ القاضي بالخبرة المنجزة من عدمها تكون وفق دقتها و ج

یقتنع بالخبرة المنجزة له أن یأمر بالقیام بتعیین خبیر أخر في نفس المجال للقیام بنفس المهام المسندة 

.خبرته استبعادللخبیر الأول الذي تم 

یجوز لقاضي الاستعجال ، ما لم یطلب منھ أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عریضة :"من ق إ م إ د على أنھ939إذ تنص المادة -1003
....."ار إداري مسبق، أن یعین خبیرا لیقوم بدون تأخیر، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنھا أن تؤدي إلى نزاع أمام الجھة القضائیة ولو في غیاب قر

بین الشركة  ذات المسؤولیة المحدودة 753/2017تحت رقم فھرس 27/06/2017حكم صادر  بالمحكمة الإداریة لسیدي بلعباس بتاریخ -1004
).غیر منشور(و مدیریة الشباب و الریاضة لولایة سیدي بلعباس ممثلة في مدیرھا ووالي ولایة سیدي بلعباس ، )ب.ب(و الممثلة بمدیرھا )م(المسماة 
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:الفصل الأول من الدراسة إلى النتائج التالیة توصلنا من خلال الباب الثاني من 

أن هنالك عدة آلیات للتسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن صفقات الأشغال، والتي  تتمثل في اللجان 

التي تندرج تحت نطاق منازعاته تلك التي تثور للصفقة و ي نزاعات المنح المؤقت  فللفصل المتخصصة 

إلغاء  آوو إلغاءه أو عدم جدوى لذي قامت به المصلحة المتعاقدة أا الاختیارعلى  الاحتجاجعند 

حدود شرع كل لجنة من هذه اللجان كل في الممتخصصة وكلف وأسندها إلى لجان الإجراء

المتعهدین الذي قدموا عطاءاتهم المحددة قانونا بدراسة الطعون التي ترفع أمامها من قبل اختصاصاتها

الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إجرائي طلب العروضالاختیارالذین یحتجون على و 

.التراضي و 

مثل ما كان علیه  ياستشار وتقوم هذه اللجان المتخصصة بإصدار قرارات إداریة و لیس فقط مجرد رأي 

.الوضع سابقا 

من  4ف  153كما تتم التسویة الودیة عن طریق التفاوض المباشر أو المصالحة وهو ما كرسته المادة 

.ذات المرسوم والتي تعتبر طریقا إلزامیا قبل اللجوء إلى لجان التسویة الودیة وقبل اللجوء إلى القضاء

لجنة على مستوى الولایة فاستحدثلجنتین للتسویة الودیة بخصوصها استحدثأما منازعات التنفیذ 

اختصاصه، بحیث ترفع الطعون أمام هذه اللجان كل حسب مستوى الوزارة والهیئة العمومیةولجان على 

.التنظیمیة المعمول بها ة وذلك وفقا للأحكام التشریعیة و وحدوه المالی

قات منها اللجان الوطنیة لصفقات الأشغال كما ألغى كما أن المشرع قام بإلغاء اللجان الوطنیة للصف

.العمل بنظام اللجان الوزاریة 

اللجان القطاعیة التي أصبحت تحل محل اللجان الوطنیة التي كانت موجودة  فإنوعلى صعید أخر 

و رقابة اللجنة ،فقات والملاحق وكذا الفصل فیهابدراسة  دفاتر الشروط والصاختصاصهاسابقا، یتحدد 

، وخصها المشرع بالبث في الطعون والنزاعات برقابة بمقرر منح التأشیر أو رفض منحهاالقطاعیة تتوج

.مدى قانونیة إجراء الإبرام 
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كم قام المشرع بتدعیم الطرق البدیلة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة بوجه عام وصفقات الأشغال 

كأنها جاءت بدیلة للجان تعتبر هذه الهیئة و ذ سلطة ضبط الصفقات العمومیة،إباختصاصبوجه خاص 

مع اللجان القطاعیة وأسندت لها الاختصاصالوطنیة للصفقات العمومیة،لكنها لا تخضع لنظام تنافي 

.عدة مهام من أهمها البث في النزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات المبرمة مع متعاملین أجانب

كیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة ولم یصدر  وغیر أن المرسوم التنفیذي المحدد لتنظیم 

تفویضات المرفق العام             مرسوم المنظم للصفقات العمومیة و بعد،رغم مرور خمس سنوات على صدور ال

والتنصیص علیه، ولهذا السبب یبقى الطریق الوحید لحل النزاعات الواقعة مع المتعاملین المتعاقدین 

.الأجانب هو التحكیم

:وتوصلنا من خلال الفصل الثاني من الباب الأول إلى النتائج التالیة

إلى أنه في حالة عدم جدوى آلیات التسویة الودیة یتم لجوء الأطراف المتنازعة في صفقة الأشغال إلى 

آلیات التسویة القضائیة أمام القضاء الإداري

ما قبل التعاقدي في مجال صفقات الأشغال من أهم وأبرز هذه الآلیات التي  يإذ یعد الإستعجال

المشرع لأول مرة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك في إطار إصلاح القضاءاستحدثها

الإستعجالي، وأن اللجوء إلیه یرتبط أساسا بالإخلال بقواعد المنافسة والإشهار،و بمقتضى ذلك منح 

القاضي الإستعجالي سلطات واسعة غیر مألوفة للقاضي الإداري تصل إلى حد إرسال أوامر المشرع 

ووقف كل القرارات والإجراءات تهدیدیهالإشهار والمنافسة وفرض غرامة لالتزاماتللامتثالللإدارة 

.من ق إ م إ 946المتصلة بعملیة الإبرام وتأجیل إمضاء عقد الصفقة وفق ما نصت علیه المادة 

كما یمكن أن یتم سلوك دعوى الإلغاء في مجال منازعات صفقات الأشغال للمطالبة بإلغاء القرارات 

وأوجه العیوب المثارة بشأن هذه القرارات تتمثل الإداریة المنفصلة عن الصفقة إذا كانت غیر مشروعة،

.في السلطة الانحرافعیب مخالفة القانون، عیب ،الاختصاصفي عیب 
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یختص القاضي الإداري بدعاوى القضاء الكامل ،و یتمتع بموجبها بسلطات واسعة مقارنة بسلطاته كما 

كلما فحص مشروعیة القرارات الإداریة وبالتالي فإن كل المنازعات المحدودة في دعاوى الإلغاء،و 

الصفقة أو صحتها أوبانعقادببنود الصفقة ونصوص العقد سواء كانت المنازعة خاصة ارتبطت

.فإنها تدخل في نطاق ولایة القضاء الكامل،وذلك بعد توافر شروط رفعهاانقضائها

الصفقة ولایة القضاء الإداري الكامل الدعاوى المتعلقة ببطلاناختصاصومن هنا نجد أنه یدخل في 

أساسا وفسخها أو إبطالها،وكذا دعاوى التعویض التي تأخذ حیزا كبیرا من نطاق هذه النزاعات و تتعلق 

بطلب التعویض عن الضرر الناتج نتیجة خطأ من المصلحة المتعاقدة كإخلالها بالتزاماتها التعاقدیة 

وكذا إخلالها بالسلطات التي تتمتع بها عن طریق الاستعمال الغیر المشروع لها المؤدي إلى ضرر 

ادر من المصلحة ویتم طلب التعویض كذلك ولو بدون خطأ ص، )المقاول(تعامل المتعاقد معها بالم

المتعاقدة إذ یرتكز التعویض هنا على إعمال نظریة الإثراء بلا سبب عن الأشغال الإضافیة،ویتعدى 

مجال المطالبة بالتعویض هنا لیشمل كذلك الأشغال غیر المطابقة،شریطة عدم اعتراض صاحب 

.ها في النهایةالمشروع على تلك الأعمال خلال تنفیذها ، وأن تكون تلك الأعمال حققت منفعت
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:ة ـــــــمــــــــاتـــــخ

فالمقصود بل بالعكس من ذلك تماماإن إستعمال مصطلح الخاتمة لا یعني بالضرورة ختم الموضوع ،

من ذلك رسم معالم الطرق وتركه مفتوحا للمهتمین بموضوع منازعات صفقات الأشغال،وهذا ما یجعلنا 

.أطرته یبقى محلا للرأي الأخر نجزم أن أي موضوع علمي مهما كانت الدراسات التي 

من هنا فقد تناولنا خلال هذه الدراسة موضوع المنازعات المتعلقة بصفقات الأشغال، إذ إستهلنا دراستنا 

التي ما فتئت الدولة إلا إن ترصد لها أموالا ضخمة من أجل بتبیان النظام القانوني لصفقات الأشغال

طیرها أالخدماتي ومن هنا كان لزاما ت و الاقتصاديي المجال كأداة تنفیذ مشاریع تنمویة فاستعمالها

.مجموعة من الأحكام تضمن تحقیق الهدف منهاب

وقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط والقیود وذلك خلال مرحلة الإبرام و التنفیذ، كما ضمن 

وعدم الخروج عنها،وذلك وفقا للمبادئ التي أقرها وألزم التقید بهاالتزاماتلأطراف الصفقة حقوقا و

الكیفیاتالثمن حسب الطرق واقتضاءالمشرع،وفي هذا السیاق نظم المشرع حق المتعامل المتعاقد في 

  ة والقوة القاهرة ئإعمالا لنظریة الظروف الطار والتعویضالمحددة قانونا وضمن حقه في التوازن المالي

محددة مسبقا حیث یتوجب علیه التقید بها التزاماتهكما أن دیة غیر المتوقعة،و نظریة الصعوبات الما

وعقد الصفقة، مراعیا بذلك المدة المتفق علیها لتنفیذ المشروع دفتر الشروطاشترطهوفق ما وتنفیذها

.وحسب الكیفیات المتفق علیها

)المقاول(ل المتعامل المتعاقد في حالة إخلا)المشروع ةصاحب(ما خول المشرع للمصلحة المتعاقدة ك

فوائد التأخیر أو مصادرة مبلغ ل كفرضهاالتدخل دون حاجة للجوء إلى القضاء بفرض جزاءات مالیة 

قد تصل إلى حد الفسخ، إذ یعتبر هذا الاستثماریةجزاءات ضاغطة للبرامج اتخاذالضمان، كما لها 

على المقاول حتى بدون خطأ من هذا الجزاء من أخطر الجزاءات التي توقعها صاحبة المشروع

الأخیر،وعلیه نقترح تضییق نطاق اللجوء إلى هذا الجزاء بوضع حالات محددة على سبیل الحصر وفقا 

للشروط المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة أو دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على 
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والساري المفعول حالیا،  هاشى مع التنظیم المعمول بصفقات الأشغال ،والذي ینتظر تعدیله لجعله یتم

.وكذا التشریعات التي تحیلنا إلیه

من أكثر المنازعات التي و كما أن صفقات الأشغال تثیر عدة منازعات سواء عند إبرامها أو تنفیذها، 

غال والمتمثلة تثار في مرحلة الإبرام هي تلك المتعلقة بمخالفة المبادئ الأساسیة التي تحكم صفقات الأش

في مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي ومبدأ المساواة وشفافیة الإجراءات، أو تلك المتعلقة بعدم 

یة القرارات الإداریة المنفصلة التي تصدرها صاحبة المشروع خلال المرحلة التمهیدیة عمشرو 

قة یكون سببها الإخلال والتحضیریة لإبرام الصفقة،كما قد تنشا نزاعات خلال مرحلة تنفیذ الصف

السلطات الممنوحة لها على باستعمالالتعاقدیة لأحد طرفي الصفقة، كقیام صاحبة المشروع بالالتزامات

وجه غیر مشروع، كما یمكن أن یكون سبب هذه المنازعات خارج عن إرادة طرفي الصفقة ، كحدوث 

.حدث طارئ أو صعوبات مادیة قوة قاهرة أو

تعرقل وتحول دون تنفیذ الصفقة ،مما ینعكس سلبا على نجاح ها من شأنها أنوهذه المنازعات كل

والتنمویة ،و إیقاف عجلة التنمیة الاستثماریةالمشاریع العمومیة وما یسفر عنها من تعطیل للبرامج 

بین ومن أجل تفادي ذلك ،عمل المشرع على إیجاد آلیات لإزالة هذه العراقیل و تسویة النزاعات القائمة 

.الطرفین

أمر الخصومة لاختصارفجاء بآلیات للتسویة الودیة لتفادي التعقیدات اللصیقة بإجراءات التقاضي و 

، وهذا السیاق عمل المشرع على تقسیم من جهة أخرىو تسویة النزاع في أقصر وقت ممكنمن جهة 

ت للتسویة الودیة في مرحلة الإبرام ، إذ أفرد آلیاالتنفیذآلیات التسویة على منازعات الإبرام ومنازعات 

والمتعلقة أساسا إلى لجان متخصصة التي ینحصر دورها في الفصل في الطعون التي یرفعها المتعهدین

كما كان علیه الحال استشاریةللصفقة ،وتصدر بشأنها قرارات إداریة ولیس مجرد أراء بالمنح المؤقت 

.سابقا 

ه اللجان بمنازعات المنح المؤقت ذه اختصاصقد ضیق من حدود ن المشرع الجزائري أوالملاحظ هنا 

لذلك نقترح منازعات الإبرام تتخذ عدة صور ولا تنحصر فقط في منازعات المنح المؤقت،بالرغم من أن
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هذه اللجان لجعله یشمل جمیع منازعات الإبرام لتفعیل الدور المهم الذي تقوم اختصاصتوسیع نطاق 

.ا تجسید الدور الذي أنشأت من أجله وكذبه في هذا الشأن 

في المصالحة بین اختصاصهاالمشرع لجان تسویة خاصة بمنازعات التنفیذ،وتحدد استحدثما ك

عبارة  وهياستشاریة الفصل فیها ، وهي بذلك تصدر مجرد آراء ها شأن أطراف النزاع دون أن یكون ل

تفتقد للطابع باعتبارهارفضها اف النزاع أو طر أمن طرف لحلول قد یتم الموافقة علیها اقتراحاتعن 

.الإلزامي

وهنا نقترح ضرورة تنظیم ،اللجنتین بشكل دقیقاختصاصوبالتالي فإن المرسوم لم ینظم مسألة 

لجان التسویة بشكل محدد ومفصل، ونقترح جعل النتائج التي تتوصل إلیها لجان التسویة اختصاص

كما هو الشأن استشاریةالخاصة بمنازعات التنفیذ تصدر في شكل قرارات إداریة ولیس مجرد آراء 

یق تحقلتتمكن من حتى تكون لها الصفة الإلزامیة بالنسبة للجان المتخصصة بمنازعات المنح المؤقت،

.الدور الذي أنشأت من أجله

كما جعل المشرع أمر اللجوء إلى لجان  التسویة الودیة إختیاریا، وجعل طریق القضاء مفتوحا 

أمامهم،ومن هنا نقترح جعل مسألة المرور إلى لجان التسویة الودیة أمرا إجباریا، لما لها من دور مهم 

.في تسویة النزاعات

التسویة الودیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة ومنحها العدید من المشرع في إطار استحدثكما 

اقتصادیینالصلاحیات من ضمنها تسویة النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین 

أجانب،لكن المشرع لم یحدد لنا متى یتم اللجوء إلى هذه اللجنة في ما إذا كان اللجوء إلیها قبل عرض 

بشان خضوعها الاتفاقة جهة أخرى،أم أنها تختص فقط بتلك المنازعات التي لم یتفق النزاع على أی

.وهو ما یستدعي ضرورة تدخل المشرع لتحدید هذا الإشكالللتحكیم الدولي؟

كما جاء المشرع  بآلیة التحكیم لتسویة النزاعات القائمة،إذ یعتبر عدالة خاصة بموجبه تسلب المنازعة 

م الفصل فیها بواسطة أشخاص خاصة یعهد إلیهم بممارسة وظیفة قضائیة، فالمحكم من جهة القضاء لیت

بالفصل في المنازعة الاختصاصعلى منحه واتفاقهمیستمد سلطته من إرادة أطراف التحكیم 
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لا یملك سلطة الأمر والإجبار التي یملكها القاضي لإضفاء الصیغة التنفیذیة على ، غیر أنهالمعروضة

المشرع إلى إعطاء دور فعال لقضاء الدولة في العملیة التحكیمیة من أجل أن اتجهلهذا  م،حكم التحكی

.یستكمل هذا النظام فعالیته، وذلك من خلال قیام القضاء بإمهار حكم التحكیم بالصیغة التنفیذیة

تقترب كثیرا من الخصومة القضائیة من حیث إجراءاتها و مضمون وبما أن الخصومة التحكیمیة

حجیة احترامنقترح جعل حجیة أحكامها من النظام العام ، لأن عدم الاعتباراتالحكم،ومن خلال هذه 

.الحقوق والمراكز القانونیة لأصحابها استقرارالمنازعات وعدم استمرارالتحكیم یؤدي إلى 

قوانین المنظمة للصفقات العمومیة المتعاقبة و النصوص القانونیة ذات الصلة رغم إجازة التحكیم في 

نظرا لتكون فكرة لدى ،اللجوء إلى هذه الآلیة قلیل جداوأهمیته، إلا أن الواقع العملي أثبت أنبها

طریق اللجوء للطریق یتم تسویتها إلى عنأي منازعة مهما كان طبیعتها لا نالأغلبیة أ

، لذا نقترح إقامة دراسات وملتقیات على لقلة وعیهم بهااهلین أهمیة و قیمة هذه الآلیةالقضائي،متج

وإجراءاتها ومدى أهمیتها في فض النزاعات المتعلقة بالصفقات المستوى الوطني حول آلیة التحكیم

والأخذ كذا المشاركة في الملتقیات على المستوى الدولي من أجل تبادل الخبرات و العمومیة بوجه عام،

.هذا الإجراءلبتجارب الدول التي كانت سباقة في تبنیها 

، یتم اللجوء إلى طرق التسویة وفي حالة فشل مساعي التسویة الودیة وعدم التوصل إلى حل للنزاع القائم

.القضائیة للنزاع 

القاضي الإداري على وتتمثل آلیات التسویة القضائیة على وجه الخصوص في الرقابة التي یقوم بها

.و على مرحلة تنفیذها أصفقات الأشغال سواء على مرحلة إبرام الصفقة 

ویتم تسویة النزاعات الناشئة في مرحلة إبرام  صفقة الأشغال إما عن طریق اللجوء إلى الدعوى 

من 946لمادة ا تقتضیهالإشهار والمنافسة وفق ما بالتزاماتالإستعجالیة ما قبل التعاقدیة عند الإخلال 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،إذ منحت هذه المادة حق تحریك هذه الدعوى لكل من له مصلحة في 

المتعلقة بالإشهار والمنافسة التي تخضع لها بالالتزاماتإبرام العقد الذي قد یتضرر من حالة الإخلال 

المشرع حق تحریك الدعوى الاستعجالیة منح كما عملیة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، 
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ما قبل التعاقدیة للأشخاص العامة الرسمیة المتمثلة في الوالي في حالة ما إذا كان العقد قد أبرم أو 

       رالإشهالتزاماتاب، في حالة الإخلال مؤسسة عمومیة محلیةة إقلیمیة أوسیبرم من طرف جماع

.المنافسة و

"سیبرم" وأ "أبرم"لمصطلح غیر أن هذا الأمر یطرح إشكال یتمثل في میعاد رفع هذه الدعوى بذكره 

و قبل إبرامها ، غیر أن الطابع الوقائي للدعوى أوهو ما یفتح المجال لإمكانیة رفعها بعد إبرام  الصفقة 

والمنافسة  وذلك من أجل تغطیة الإشهاریفرض أن ترفع قبل إبرام العقد و بصفة أدق خلال مرحلة 

المخالفات التي تمس هذه المبادئ ، لذلك نقترح إعادة صیاغة هذه المادة من أجل ضبط المصطلحات 

التي توضح میعاد رفع هذه الدعوى بصورة واضحة لا تستدعي التأویل، وذلك بتقریر إعمالها قبل إبرام 

.الصفقة تكریسا لطابعها الوقائي 

في هذا الصدد للوالي صفة الحارس على شفافیة الصفقات العمومیة المحلیة وهو ما كما منح المشرع

یصطدم في الواقع بعائق قانوني في غیاب الأطر القانونیة التي من خلالها یتمكن الوالي من معرفة 

حتىومن ثم لیس لدیهالإشهار والمنافسة في الصفقات المحلیةالتزاماتالمخالفات المرتكبة بخصوص 

المعلومات السابقة للتعاقد ولا یعلم بالصفقة،إلا بعد تلقیه للمداولة التي وافقت علیها أو الشكوى التي قد 

بالتزاماتیقدمها متعهد متضرر،ومن هنا تبدوا لنا مسألة قیام الوالي بإخطارات في حالة الإخلال 

.اقع العملي الإشهار والمنافسة في الصفقات العمومیة المحلیة  صعب التفعیل في الو 

لمطروح في هذا المقام هو من یكون المسؤول بإخطار المحكمة الإداریة بالإخلال اغیر أن الإشكال 

الصفقات العمومیة المركزیة ،إذ تعتبر هذه الأخیرة ذات أهمیة المنافسة الواقع علىالإشهار و بالتزامات

لها، أمام سكوت المشرع عن ذلك؟ لذلك سواء من حیث موضوعها أومن حیث المبالغ المرصدةبالغة 

لة، بتعیین الوزیر كحارس أندعو المشرع للتدخل وسد هذا الفراغ التشریعي ولرفع اللبس عن هذه المس

.لمشروعیة الصفقات العمومیة المركزیة 
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كما منح المشرع  من خلال هذه الدعوى  للقاضي الإداري الإستعجالي عند نظره في موضوع النزاع 

المخالفة لمبدأي لالتزاماتهاالامتثالسلطات واسعة تصل إلى حد إعطاء أوامر للإدارة من أجل فیها

خلال هذا امتثالهاوفق أجل یحدده القاضي،و فرض غرامة تهدیدیة في حالة عدم الإشهار والمنافسة

.تأجیل إمضاء العقد إلى غایة نهایة الإجراءات  كذا ، و الأجل

ت الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي نجد أنها تجعله یتدخل في أصل الحق وبتحلیلنا لهذه السلطا

وهو ما یدعو إلى وبالنظر في جوهر الدعوى خلافا للقواعد العامة التي یقوم علیها القضاء الإستعجالي

".بالدعوى شبه التعاقدیة"إعادة تسمیة هذه الدعوى

جالیة ما قبل التعاقدیة لتسویة النزاعات الناتجة عن مرحلة إبرام لم یكتفي المشرع بإعمال الدعوى الإستع

صفقة الأشغال،و إنما كرس كذلك إمكانیة اللجوء إلى قاضي الإلغاء عندما یكون موضوع المنازعات

أوجه العیوب المتعلقة بعیب بإثارة أحد عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة،

.في السلطة الانحرافأو مخالفة القانون أو عیب الاختصاص  

في مرحلة تنفیذ الصفقة فقد كرس المشرع التسویة القضائیة من خلال  الناشئةأما بخصوص المنازعات 

دعوى بطلان و الاللجوء إلى القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل الذي تتمثل في دعوى 

بطلان الصفقة عند وجود دعوى ن تتمثل سلطات القاضي في في هذا الشأدعوى التعویض،و فسخ ال

و صحتها ، كما تتمثل سلطاته في دعاوى الفسخ التي تندرج في أ عیب في تكوین صفقة الأشغال

نطاقها حالة الطعن في القرار الإداري الذي تصدره المصلحة المتعاقدة و المتضمن فسخ الصفقة 

، كما یتم اللجوء إلى في مدى مشروعیة هذا القرارطته في النظر بإرادتها المنفردة، وبالتالي تتمثل سل

.التعاقدیة أو وجود وقوة قاهرة بالالتزاماتهذه الدعوى من أجل المطالبة بفسخ الصفقة  لوجود إخلال 

لیة نظریة المسؤو ل ه، وذلك بإعمالالطرف المتضررالقاضي الإداري في دعاوى تعویض كما یتدخل 

.أو على أساس نظریة الإثراء بلا سبب للتعویض ،التقصیریة الموجبة
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، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة حفیظة السید الحداد-7

  .2004الأولى 

دار الأیام للنشر ،1،2016عن العقد، طللانفصالالقرارات الإداریة القابلة ،الدلیميحمادة حبیب إبراهیم -8

.2017عمان ، الأردن، و التوزیع، 

.2011، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، طخرشي النوي-9

الإداري، الطرق البدیلةالاستعجالالخصومة الإداریة، (، قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید-10

.2013الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة ، ،)لحل النزاعات الإداریة

.2017،  الجزائر ،، طرق إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیةخالد خلیفة -11

المغربي،القضائيالاجتهادووقائعالقانونيالنصضوء على العمومیة،الصفقاتمنازعات،السعیدرشید-12

.2010الأولى،الطبعةالرباط،بریس،الطبعة صوب

بیروت الحقوقیة،،منشورات الحلبي1دراسة مقارنة،ط،الوسائل البدیلة لحل النزاعات،علاء أبا ریان-13

.2008لبنان،

.2001القاهرة،ة،لطابع الدولي، دار النهضة العربی، التحكیم في العقود الإداریة ذات ااالله الشیخعصمت عبد-14

،المكتب 1،ط)دراسة تحلیلیة مقارنة(التحكیم لاتفاق، النظام القانوني الضراسيعبد الباسط محمد عبد الواسع-15

.2005مصر،الجامعي الحدیث الازاریطة ، 

2007، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الأولى،جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،عمار بوضیاف-16

، المكتب )دراسة تحلیلیة مقارنة(التحكیم لاتفاق، النظام القانوني عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي-17

.2008، 2الجامعي الحدیث، ط 

.2009، 2، الصفقات العمومیة في الجزائر، دار الجسور الجزائر، طعمار بوضیاف-18

تنفیذ العقد الإداري و تسویة منازعاته قضاءا و تحكیما، منشأة المعارفعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-19

.2009،الإسكندریة، )جلال حزي و شركاؤه(

منشأة دراسة تحلیلیة تطبیقیة،غیر العقدیة،التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-20

.2011المعارف الجدیدة الإسكندریة ، مصر، الطبعة الأولى، 

المعدل 2010أكتوبر7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،بوضیافعمار -21

.2011،  3و المتمم و النصوص التطبیقیة له، دار جسور للنشر و التوزیع ،ط

ودفتر الشروط الإداریة 2013مارس 20في ضوء مرسوم (عبد اللطیف الشدادي، نظام الصفقات العمومیة -22

.2019، طنجة 1، الجزء الأول ،مطبعة  سلیكي أخوین ،ط2016امة المطبقة على صفقات الأشغال الع
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دراسة تحلیلیة في ،، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و الدولیة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-23

  . ن.س.، القاهرة، دطبعة دار محمودضوء أحدث أحكام مجلس الدولة، 

المعرفة، القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دارالتحكیم في منازعات العقود الإداریة في،قمر عبد الوهاب-24

.2009الجزائر ،

، نظام المنازعة في  مجال الصفقات العمومیة  على ضوء قانون الإجراءات المدنیة عز الدین كلوفي-25

.2012،برج بوعریریج ، الجزائر،الإداریة ،بدون طبعة، دار النشر جلیطي و 

.1995إتفاق التحكیم و قواعده، دار الفكر الجامعي، التحیوي،السید عمر محمود -26

، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، الطبعة الأولى ، مصطفى الجمال عكاشة محمد عبد العال-27

1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 

.2007، التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربیة، القاهرة، ود مختار أحمد بربريمحم-28

.2008، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي و الداخلي ، منشأة المعارف، مصر،منیر عبد المجید-29

.2008على التحكیم، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندریة،الاتفاق، أركان محمود السید عمر التحیوي-30

2011الأردن،، العقود الإداریة والتحكیم، دار قندیل للنشر والتوزیع،مازن لیلو راضي-31

في العملیات القانونیة المركبة، دراسة للانفصالالقرارات الإداریة القابلة محمد أحمد إبراهیم المسلماني،-32

.2014،الإسكندریةبین القانون الفرنسي و المصري و أحكام الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، –مقارنة 

.2001النهضة العربیة،مصر،ة العقدیة وغیر العقدیة،دارالتحكیم في المنازعات الإداری،یسري محمد العطار-33

:الرسائل و المذكرات الجامعیة -2

رسائل الدكتوراه: أولا 

، أثر عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري،  أطروحة دكتوراه في القانون العام بن شعبان علي-1

.2012-2011، جامعة منتوري قسنطینة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،

القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود اختصاص، بوجادي عمر-2

.2011معمري تیزي وزو،

، الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص بن أحمد حوریة-3

.2018-2017العلوم السیاسیة  سنة كلیة الحقوق وقانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، 

، الطرق البدیلة لتسویة نزاعات الصفقات العمومیة،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق بن سریة سعاد-4

.2018تخصص إدارة و مالیة ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق بودواو، 
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فیه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، القرار التحكیمي و طرق الطعنخلیل بوصنوبرة-5

2007/2008شعبة القانون العام ، جامعة منتوري قسنطینة، 

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  تخصص فساد في مجال الصفقات العمومیة ،آلیات مواجهة ال،تیاب نادیة-6

2014-2013و العلوم السیاسیة سنة الحقوقكلیة –تیزي وزو –قانون ، جامعة مولود معمري 

أطروحة لنیل -دراسة مقارنة–الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة تبون عبد الكریم،-7

-2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،-تلمسان–شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام ، جامعة أبي بكر بلقاید 

2018

، أثر التحكیم على خصوصیة العقد الإداري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، جبایليصبرینة -8

.2017-2016تخصص القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،سنة 

لنیلأطروحة مقدمة–دراسة مقارنة –العمومیة على الطرفین المتعاقدین، آثار تنفیذ الصفقات هاشمي فوزیة-9

2017/2018، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة شهادة الدكتوراه في العلوم

، الجزاءات في عقود الأشغال العامة، بحث للحصول على درجة دكتوراه في القانون هارون عبد العزیز الجمل-10

2005، مصر ،الإداري، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة طنطا

مذكرات الماجستیر :ثانیا 

، مذكرة ماجستیر 09-08، التحكیم الداخلي وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم أبى إسماعیل بكیر-1

2014/2015ة الحقوق سعید حمدین، في الحقوق فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، جامعة الجزائر، كلی

،رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة ،دعوى الإلغاء نموذجا ، مذكرة تخرج بزاحي سلوى-2

.2007لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق ،

.عنابةجامعة,ماجستیرمذكرةالعمومیة،الصفقاتمنازعات على الإداري القضاءرقابة_سلوىبومقورة-3

2008.

، دور القاضي الإداري في حل منازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة بن أحمد حوریة-4

، 2010/2011كلیة الحقوق،-تلمسان–الماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید 

الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بوزنة ساجیة،-5

فرع القانون العام تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2012-2011السیاسیة، 

في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، ظاهرة الفساد الإداري و الماليبن بشیر وسیلة-6

العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو  م، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق و في القانون العا

2013-2014.
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اجستیر في القانون ، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة  لنیل شهادة المجبایلي صبرینة-7

.2012/2013العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

، مذكرة 236-10،النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم حابي فتیحة-8

2013لنیل درجة ماجستیر في القانون العام ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

دراسة مقارنة بین التشریع الأردني  –فردة ،إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنحذیفة عادل عبد الكریم منصور-09

.2015مذكرة ماجستیر في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط،، كلیة الحقوق، -و العراقي

، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خلف االله كریمة-10

.2013-2012، قسنطینة، في القانون العام، كلیة الحقوق

،مبدأ المساواة  في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خلاف صلیحة-11

.2013-2012في القانون العام ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

مظاهر سلطة الإدارة في تنفیذ مقاولات الأشغال العامة ، رسالة ماجستیر ، كلیة ،ریاض عبد عیسى الزهیري-12

.1975القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، 

، الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة رقراقي محمد زكریاء-13

.2013،2014قات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الماجستیر في القانون فرع التجریم في الصف

الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، زیات نوال، -14

.2013فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،

لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة لنل شهادة ، الطرق البدیلة لحل النزعات طبقا زیري زهیة-15

الماجستیر في القانون ، فرع المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

2015.

مذكرة لنیل ، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة، سبكي ربیحة-16

الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،فرع قانون الإجراءات المدنیة و شهادة الماجستیر في القانون

2013.

أطروحة مقدمة -دراسة مقارنة–في عقود الإدارة  للانفصالالقرارات الإداریة القابلة ،سیف صالح علي الحربي-17

متطلبات الحصول على درجة ماجستیر في القانون العام، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة لاستكمال

.2018الحقوق،

، صفقات الأشغال العمومیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في شایبي نوال-18

.2013-2012–بن عكنون -كلیة الحقوق-1-القانون العام ، جامعة الجزائر
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، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنسل شهادة الماجستیر في شریف سمیة-19

.2016القانون ، فرع المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سنة 

.1984،الجزائرجامعةماجستیر،رسالةالإداري، للعقد الماليالتوازننظریة،صدراتيصدراتي-20

منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن طیبون حكیم،-21

.2012/2013عكنون،

شهادة ، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري ، مقدمة لنیل عباد صوفیة-22

.2011ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ، جامعة باجي مختار، عنابة ،كلیة الحقوق،

طبقا لقانون "الصلح و الوساطة القضائیة"الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة عروي عبد الكریم،-23

كلیة 1المسؤولیة، جامعة الجزائر الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود و

2012الحقوق ، بن عكنون 

مذكرة للحصول على شهادة  الماجستیر ،الحوكمةفي الجزائر و الاقتصاديات الضبط ، سلطعشاش حفیظة-24

كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالعام،تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة ،في القانون، فرع القانون 

.2014-2013و العلوم السیاسیة، سنة 

الإداریة جراءات المدنیة و نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإ،كلوفي عز الدین-25

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2012-2011السیاسیة ،

تضمن  قانون الإجراءات الم09-08، القضاء الإستعجالي الإداري  وفقا للقانون مقیمي ریمة-26

2013-2012-أم البوقي–الإداریة،مذكرة ماجستیر في القانون العام،جامعة العربي بن مهیدي المدنیة و 

:المقالات و المداخلات-3

المقالات :ولا أ

الأحدب عبد الحمید ، قانون التحكیم الجزائري الجدید، مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالیومین -1

، الجزائر،قسم 1الدراسیین عن الطرق البدیلة لحل النزاعات ، الصلح و الوساطة و التحكیم، الجزء الأول،  ط 

.2008الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة ،

مجلة یة منازعات عقود الأشغال العامة،القضائیة لتسو النعیمي،الوسائل غیربكر أحمد عثمانأبو -2

.2015، 27جامعة تكریت للعلوم القانونیة العدد 

بكلي نور الدین ، الطرق البدیلة لحل المنازعات، الصلح و الوساطة و التحكیم، مجلة المحكمة العلیا، الجزء -3

.2009ائق، الجزائر،الأول، قسم الوث
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، المجلد 2بن دعاس سهام، نظام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة، مجلة الدراسات القانونیة ، عدد -4

.2017الثالث، 

بروك حلیمة ، دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود و الصفقات العمومیة، مجلة -5

.2014، 11المفكر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

الاجتماعیةمجلة العلوم في عقود الصفقات العمومیة،للانفصالالقرارات الإداریة القابلة بوعكاز نسرین،-6

.2017الإنسانیة، العدد الثالث عشر ،و 

المتضمن تنظیم 247-15نحو ترشید النفقات و تعزیز مبادئ عقود الصفقات قراءة في مرسوم بن سالم خیرة، -7

01الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مقالة منشورة في مجلة صوت القانون ، المجلد الخامس، العدد 

.2018أفریل 

ة في التشریع الجزائري، مجلة مجامیع وهیبة دیجي ، إجراءات و طرق إبرام الصفقات العمومی/جابر زید -8

2015، 1، مجلد 1المعرفة عدد 

    21عدد  6جدي وفاء، أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،  مجلة التراث، مجلد -9

2016.

مجلة الواحات للبحوث جدي سلیمة، رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،-10

2017، 1العدد  10و الدراسات المجلد 

، كلیة الحقوق الاقتصادیة، المجلة القانونیة و )دراسة مقارنة(حمدي علي عمر، المسؤولیة التعاقدیة للإدارة -11

.1996جامعة الزقازیق، العدد الثامن ،

التعاقد الحكومي في دولة قطر، دراسة مقارنة مع حسن عبد الرحیم السید، الشفافیة في القواعد و إجراءات -12

قانون  الیونسترال النموذجي للمشتریات الحكومیة ، مجلة الشریعة و القانون ، العدد التاسع و الثلاثون ، یولیو 

2009.

دراسة تحلیلیة في التشریع"حبشي لیلة كمیلة ، ضوابط تسویة الأشغال الغیر المدرجة في الصفقة العمومیة، -13

.2018، دیسمبر 03، العدد 09،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد "الجزائري

دراسة في إطار المرسوم -المراجعة و التحیین–، تعدیل السعر في الصفقة العمومیة حمودي محمد-14

الأستاذ الباحث للدراسات المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مجلة 247-15الرئاسي 

.2018القانونیة و السیاسیة ، العدد التاسع المجلد الأول، مارس 

دراسة في :حمودي محمد ، دور هیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-15

مرفق العام،مقالة منشورة في المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ال247-15إطار المرسوم الرئاسي 

.2019العدد الثاني ،جوان 11مجلة دفاتر السیاسة و القانون، المجلد 
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الجدید،القانونظل في الجزائر في العمومیةالصفقاتإبرام في المعتمدةالأساسیةالطاهر،المبادئخویضر-16

2011الجزائر،، 27 العدد البرلماني،مجلة الفكر

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، مجلة المفكر،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، خضري حمزة ، -17

.2016جامعة محمد خیضر بسكرة ، المجلد الحادي عشر ، العدد الثالث عشر،

.2009، سنة 09رمضان غناي، قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد -18

على ضوء قانون (نظام التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريریحاني أمینة، -19

.2017أوت ،15، مجلة القانون و الأعمال، العدد )الإجراءات المدنیة و الإداریة

میة، رزیق عمار، بشیر الشریف شمس الدین، قضاء الإستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمو -20

العدد الحادي ،1كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،

2017عشر،جوان 

في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات زیبار الشاذلي، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي -21

.2014الأكادیمیة، العدد السابع ،دیسمبر

سلیمة جدي، منازعات الصفقات العمومیة الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة الإشراف-22

.2017و المراقبة،المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة، العدد العاشر جانفي

الجزائریة للحقوق و العلوم ، المجلة "دراسة مقارنة"شعران فاطمة ، إتفاق التحكیم الدولي في التشریع الجزائري -23

العدد ز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي،تیسمسیلت،الجزائر،المركسیاسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة ،ال

.2016الثاني دیسمبر 

شوقي یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام و تنفیذ الصفقة العمومیة في النظام -24

.2018،جانفي09القانوني الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة،العدد 

السلطة امتیازاتصوفیة عباد، الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخیر في صفقة الأشغال العامة و أثرها على -25

.2018سبتمبر  03عدد  17العامة في التشریع الجزائري، مجلة الحقیقة،مجلد 

مجلة الإیثار للعلوم "مبدأ حریة المنافسة في التعاقد بالمناقصة"عارف صالح  مخلف و علي مخلف حماد-26

.2005،سنة 5القانونیة و السیاسیة ،بغداد ، العدد 

، المجلد الأول الاقتصادعامر نجیم، جزاء الإخلال بتنفیذ الصفقات العمومیة، المجلة المتوسطیة للقانون و -27

2016، 2عدد

مركز حقوق التحكیم الدولي، جامعة عین الشمس،التحكیم، مجلة لاتفاقالطبیعة القانونیة عاطف عبد الحمید ،-28

.2017عین الشمس للتحكیم، 

عبد الوافي عبد الجبار، بن السیحمو محمد المهدي، رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة في توقیع الجزاء -29

.2018العمومیة، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، العدد السابع، جانفي في عقود الصفقات 
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المفهوم ، المبادئ و (15/247عبود میلود ، تیقاوي العربي ، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي -30

.2018ال ، العدد السادس ، جوان المال و الأعماقتصادیاتمجلة )الأحكام التشریعیة الخاصة بها 

، 15/247عبد الغني زعلان، المعیار الموضوعي و المالي لصفقة الأشغال العامة في ضوء المرسوم الرئاسي-31

2018، جوان 02،العدد09مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، المجلد 

، العدد 29غنیة عباس ، الإعلان عن الصفقة كآلیة لتكریس مبدأ المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة،  المجلد -32

.2018الأول ، جوان،

، المجلد الاقتصادیةللدراسات القانونیة و الاجتهادعبد اللطیف رزایقیة، دعاوى الصفقات العمومیة، مجلة -33

.2019،سنة 01،العدد 08

و  العطراوي كمال ، سلطة الإدارة في تعدیل عقد الأشغال العامة أثناء مرحلة التنفیذ، مجلة العلوم القانونیة-34

.2018، جانفي17السیاسیة، عدد 

القضائي، العدد الخامس الاجتهادفیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات حمایتها، مجلة -35

.2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة،سبتمبر،

2015العدد الأول، المجلد السادس، قاصدي فایزة، المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة، مجلة المعیار،-36

الداخلیة في ضوء القانون المغربي الإداریةمحمد حجوبي، دور التحكیم في تسویة منازعات العقود -37

بالیومین الدراسیین عن الطرق البدیلة لحل –عدد خاص-و المقارن، مداخلة منشورة في مجلة المحكمة العلیا

.2009، قسم الوثائق 2، جالصلح و الوساطة و التحكیم:النزاعات

محمد الأعرج، نظام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي -38

2011ب،منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، المغر 

محفوظ عبد القادر، القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في التشریع الجزائري، الإتحاد الوطني لمنظمة المحامین -39

.2014، مارس 2بوهران، مجلة الدفاع، العدد 

موساوي ملیكة، التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومیة، مجلة الإجتهاد للدراسات -40

.2015المجلد الرابع ، العدد الثالث ،القانونیة و الإقتصادیة ،

مجرالي محمد لمین ، التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة كضمان لإستقطاب الإستثمارات الإجنبیة، -41

.2018الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الثالث عشر، جویلیة مجلة 

التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاص، المجلة میسون علي عبد الهادي،-42

.2018، 01، العدد17الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

ل النزاعات في العقود الإداریة الدولیة، دراسة مقارنة،مجلة الحقوق مریني فاطمة الزهرة، التحكیم كوسیلة لح-43

2018العلوم الإنسانیة،المجلد الحادي عشر، العدد الأول ،و 
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46محمد القصري، القاضي الإداري و منازعات الصفقات العمومیة، المجلة العربیة  للفقه و القضاء، العدد -44

.، المغرب دون سنة نشر

عمران، التحكیم في القانون المصري و تطبیقاتھ في قضاء محكمة النقض المصریة مداخلة منشورة في نبیل --45

الصلح و الوساطة و :بالیومین الدراسیین عن الطرق البدیلة لحل النزاعات–عدد خاص-مجلة المحكمة العلیا

،2009، قسم الوثائق 2،ج2008جوان 15،16التحكیم ، 

نوفان العقیل العجارمة،عقد البناء و التشغیل و نقل الملكیة و تطبیقاته في النظام القانوني الأردني، مقالة -46

2013، الملحق الأول، 40منشورة في مجلة دراسات الشریعة و القانون،المجلد 

.2018القانون ، ومیة، مجلة مغرب هشام الوازیكي، ضمان المراكز المتعارضة في منازعات الصفقات  العم-47

المداخلات:ثانیا 

،رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري و التشریع المقارن فقیر محمد -1

آلیة وقائیة لحمایة المال العام ، الملتقى الوطني السادس حول دور  الصفقات العمومیة في حمایة المال العام  –

2013ماي 20یحي فارس بالمدیة ، ،بتاریخ .الحقوق دكلیة 

لعور بدرة ، الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة حسب التشریع الجزائري، الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید -2

17للصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،

2015دیسمبر

نجاة طباع، تكریس مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العام، الملتقى الوطني السادس -3

.20/05/2013یحي فارس بالمدیة ، یوم .، كلیة الحقوق د"دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال"

النصوص القانونیة-3

الدستور: أولا

سبتمبر 07مؤرخ في 96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996لسنة الدستور الجزائري -

10مؤرخ في 02/03، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08الصادرة بتاریخ 76،ج،ر ،عدد 1996

2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19،و القانون رقم2002أفریل 14صادر بتاریخ 25، ج،ر،عدد 2002أفریل 

، ج، 2016مارس 06المؤرخ في 16/01، و القانون رقم 2008نوفمبر 16، الصادرة بتاریخ 63،ج،ر، عدد 

.2016مارس 07الصادرة بتاریخ 14ر، عدد 
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:الإتفاقیات الدولیة-

المتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیها 1988نوفمبر 05المؤرخ في 233-88المرسوم  رقم 

، و الخاصة بإعتماد  القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958یونیو سنة 10مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

1599،ص1988نوفمبر 23، المؤرخة في 48و تنفیذها ، ج ر عدد 

:القوانین العضویة-ثانیا

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و عمله، 1998مایو 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -

.المعدل و المتمم 1998جوان 07، المؤرخة في 39ج،ر، عدد 

جوان 07مؤرخة في 39ر، عدد المتعلق بالمحاكم الإداریة ،ج، 1998ماي 30المؤرخ في 98/02القانون رقم 

1998.

:القوانین العادیة-ثالثا

،یتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع 1962دیسمبر31، المؤرخ في 62/157القانون رقم -

.1963جانفي 11، المؤرخ في 2السیادة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، الاقتصادیةالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 12/01/1988المؤرخ في 88/01القانون رقم 

سبتمبر 25المؤرخ في 95/25الملغى جزئیا بموجب الأمر رقم 1988جانفي 13المؤرخة في ،02عدد  ج ر

1995سبتمبر 27المؤرخ في  55دد ، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج، ر، ع1995

).الملغى(

المتضمن المسطرة المدنیة المغربي الصادر في ج، ر 2007دجنبر 6بتاریخ الصادر 08-05رقم  قانون -

.3895، الصفحة 5584عدد 

، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،ج، ر، عدد 2006فبرایر20المؤرخ في 06/01القانون رقم -

، مؤرخ 50، ج، ر،عدد 2010أوت  26المؤرخ في 05-10، متمم بالقانون رقم 2006مارس 08الصادرة في 

.2010سبتمبر 01في 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ،ر عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون  رقم 

.2008أفریل23مؤرخ في 29

37، ج،ر عدد 2011یونیو 22الموافق لـ 1432رجب عام 20علق بالبلدیة المؤرخ في المت10-11القانون رقم 

  .  4ص  2011یولیو  03الصادرة بتاریخ 
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ج ر 2012فبرایر سنة21الموافق لـ  1433م ربیع الأول عا28المتعلق بالولایة المؤرخ في 07-12القانون رقم 

  . 5ص  2012فیفري 29الصادرة بتاریخ   12عدد 

:النصوص التنظیمیة

:المراسیم الرئاسیة*

27المتضمن تنظیم اللجنة المركزیة للصفقات ، ج،ر عدد 26/03/1964الممضى في 64/103المرسوم رقم -

.1964مارس 31مؤرخة في 

المتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق 1988نوفمبر 05المؤرخ في 233-88المرسوم  رقم -

، و الخاصة باعتماد  القرارات التحكیمیة 1958یونیو سنة 10مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ علیها 

.1599،ص1988نوفمبر 23، المؤرخة في 48الأجنبیة و تنفیذها ، ج ر عدد 

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ج،ر، عدد  2002یولیو 24، مؤرخ في 02/250مرسوم رئاسي رقم -

.2002یولیو   28رة في الصاد52

سبتمبر 14المؤرخة في 55، ،ج،ر،عدد 2003سبتمبر 11،الممضى في 03/301مرسوم رئاسي رقم -

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 02/250،یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2003

المعدل  26/06/2005يالصادرة ف44ج، ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10المرسوم الرئاسي-

مرسوم -المتمم ، والمتضمن القانون المدني ،المعدل و 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58و المتمم للأمر رقم 

، یعدل 2008نوفمبر 09الصادر في 62، ج، ر، عدد 2008أكتوبر 26، مؤرخ في 08/338رئاسي رقم 

.02/250و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 

58،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج، ر ،عدد 2010أكتوبر07، المؤرخ في 10/236لمرسوم الرئاسيا- 

، ج ر 2011مارس01المؤرخ في 11/98المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل و 2010أكتوبر  07درة في الصا

ر  ،ج2011جوان  11في خ المؤر 11/222، و المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 06، الصادرة في 14عدد 

ینایر 18، المؤرخ في 12/23، و المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19الصادرة في ،34عدد 

ینایر 13المؤرخ في  13/03رقم  المرسوم الرئاسي،و2012ینایر 26الصادرة في  04عدد،ج،ر،2012

.)الملغى(2013لسنة 02،ج،ر، عدد 2013

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 2015سبتمبر  16في  ، المؤرخ15/247المرسوم الرئاسي

.10/236الذي ألغى المرسوم الرئاسي .2015سبتمبر 20الصادر في 50العام،ج، ر،عدد 
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:المراسیم التنفیذیة

15،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج،ر،عدد 1982أفریل 10ممضى في 82/145تنفیذي رقم المرسوم ال

.1982أبریل سنة 13الصادرة في 

8الصادرة في 06المتعلق بحمایة البیئة ،ج ر عدد 1983فبرایر 05المؤرخ في 03-83تنفیذي المرسوم ال

  . 380ص 1983فبرایر لسنة 

الصادرة 10المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة ، ج ر 1990فبرایر 27المؤرخ في 90/78المرسوم التنفیذي رقم 

یولیو 19الموافق لـ 1424جمادي الأول عام 19المؤرخ في 03/10المرسوم التنفیذي 1990مارس  7في 

2003یولیو سنة 20الصادرة في 43في إطار التنمیة المستدامة ، ج، ر عدد المتعلق بحمایة البیئة 2003

  .6ص 

57،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ج،ر، عدد 1991نوفمبر9مؤرخ في 91/434مرسوم تنفیذي رقم -

1991نوفمبر13الصادرة في 

الصادرة 51المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز، ج،ر، عدد 1998یولیو13المؤرخ في 98/227المرسوم التنفیذي -

6،ص1998یولیو سنة  15في 

وكیفیات المصادقة الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى 2007ماي 19المؤرخ في 07/145المرسوم التنفیذي رقم -

 .  92ص 2007ماي 22الصادرة في 34على دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة،ج ر 

تعیین الوسیط القضائي ، ج ر ، المحدد لكیفیات 2009مارس 10المؤرخ في 09/100المرسوم التنفیذي رقم  -

.2009مارس 15الصادرة في  16عدد 

:التعلیمات و القرارات الوزاریة

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات 1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في -

.1965جانفي 19الصادرة بـ 06الأشغال الخاصة بوزارة البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، ج ، ر ع

المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء و 1988ماي 15القرار الوزاري  المشترك المؤرخ في -

، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  1479ص 1988أكتوبر 26الصادرة بتاریخ  43ع .ر.أجر ذلك ، ج 

. 2001أوت  12لمؤرخة في ا 45ع .ر.، ج2001یولیو  04في 

قد حددت البیانات التي یتضمنها 2011الصادرة بتاریخ   24ر عدد   2011مارس 28القرار المؤرخ في -

.الإعذار و أجال نشره 
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یوضح فیه محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 2013نوفمبر 17قرار صادر عن وزیر المالیة بتاریخ -

2014لسنة 21كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة ونشر في الجریدة الرسمیة العدد و كیفیة تسییرها و

.27ص  2014أبریل 09المؤرخة في 

:القرارات و الأحكام القضائیة

10605ضد بلدیة كرزاز، الغرفة الأولى، رقم ) ب.م(قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري، قضیة السید -

.، قرار غیر منشور2004جانفي 20، الصادر بتاریخ  34/2004فهرس 

، قرار )م.أ(قضیة ولایة البیض ضد بخصوص 21/06/2012المؤرخ في 074854قرار مجلس الدولة رقم -

.12،2012منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد 

، منشور في مجلة )ع.ح(، قضیة بلدیة العلمة ضد 12/01/2012المؤرخ في 063683قرار مجلس الدولة رقم -

108، ص12،2014مجلس الدولة، العدد 

، قضیة والي ولایة الجزائر ضد الإتحاد الوطني 12/01/2012المؤرخ في 064983قرار مجلس الدولة، رقم -

2012، 12للفنون الثقافیة ، مجلة مجلس الدولة العدد 

ب ضد مدیر الشباب و الریاضة قضیة ق ع12/07/2005المؤرخ في 05/22350قرار مجلس الدولة رقم -

)قرار غیر منشور(،لولایة البویرة

، قضیة دیوان 626204، ملف رقم 03/06/2010قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، قرار بتاریخ -

، المجلة القضائیة للمحكمة ) ك.ر(م للأشغال .م.المركب الأولمبي محمد بوضیاف ضد الشركة التجاریة،ذ

.247، العدد الأول،ص 2012لعلیا،سنة ا

مؤرخ في  00078/14، رقم الفهرس 00713/13تحت رقم المحكمة الإداریة لسیدي بلعباسصادر عن حكم-

و الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة الممثل لمدیریة الخدمات ) ح.خ(، بین مؤسسة أشغال البناء 18/02/2014

)غیر منشور(الجامعیة لسیدي بلعباس ممثلة من طرف مدیرها ،

، بتاریخ 01238/17، رقم الفهرس00860/17تحت رقم ،المحكمة الإداریة لسیدي بلعباسصادر عن حكم -

الدیوان الوطني للخدمات و  )ن.ع(بین مؤسسة أشغال البناء ممثلة من طرف صاحبها ، 12/12/2017

)غیر منشور(، سیدي بلعباس"وسط"الجامعیة الممثل من طرف مدیریة الخدمات الجامعیة 
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المواقع الإلكترونیة -

حكم التحكیم و طرق الطعن فیه في القانون الجزائري، مقال منشور بموقع مجلة تنفیذالعرباوي نبیل صالح، -1

، تم تصفح الموقع rise.com/?p=12221https://www.droitetentrepالقانون و الأعمال الدولیة ، 

.15.00على الساعة 2019جانفي 26بتاریخ 

لإداري في حمایة بوكحیل لیلى، دور القضاء الإستعجالي في حمایة مبدأ المنافسة ، مداخلة حول دور القاضي ا-2

الموقع  ىالمنافسة في القانون الجزائري،منشورة علحریة"ملتقى وطني حول ، ةمبدأ المنافس

118105224.html-blog.com/article-http://dr.sassane.over 09/09/2019، تاریخ تصفح الموقع

.14.00على الساعة 

قاسمي خدیجة، نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور في موقع -3

، تاریخ تصفح الموقع https://www.droitetentreprise.com/?p=11079مجلة القانون و الأعمال الدولیة، 

.20.00الساعة  على 10/02/2018
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95ص...........................................................................................تعریفها-أ

96ص..........................................................................................شروطها-ب

96 ص..........................................................................الطارئة الظروف نظریة-3

96ص...........................................................................................تعریفها-أ

97ص.........................................................................................شروطها-ب

99ص ............................................................................نظریة القوة القاهرة  -4

99ص......................................................................................تعریفها- أ
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99ص..................................................................................شروطها - ب

100ص............................................................إلتزامات المتعامل المتعاقد :الفرع الثاني

100 ص.............................................................بالتنفیذ الشخصي للعقد  الالتزام-أولا

102ص.....................................................أداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیها:ثانیا

102ص....................................................الالتزام بأداء الخدمة في الأجل المتفق علیه:ثالثا

102ص....................................................................الالتزام بدفع مبلغ الضمان:رابعا

105ص....................................................بضمان سلامة الأشغال المنجزة الالتزام:خامسا

نازعات الناشئة عن صفقات الأشغالالم:صل الثانيــالف

109ص..........................................الأشغال صفقةإبرام عن الناشئةالمنازعات:المبحث الأول

111ص...............................صفقة الأشغال مبادئمخالفة عن الناشئةالمنازعات:الأولالمطلب 

111ص................................بین المترشحین المساواةحریة الوصول إلى الطلب العمومي و مبدأ:الفرع الأول

111 ص...........................................)مبدأ المنافسة(مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي :أولا 

112ص......................................................مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي تعریف-1

113ص..............................................................المنازعات الناشئة عن الإخلال به-2

113ص..................................لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیليالمصلحة المتعاقدةوضع -أ

114ص..............................................لمتعاقدة لإجراء إبرام غیر مناسبإختیار المصلحة ا-ب

114ص........................................................المتعاقدالمتعاملاختیاربمعاییرالإخلال- ج

116ص....................................................الاستبعاد من الصفقة دون وجه حقالإقصاء و-د

116ص...................................................................بین المترشحینمبدأ المساواة :ثانیا

116ص..............................................................................تعریف مبدأ المساواة-1

122ص.................................................................بهالمنازعات الناشئة عن الإخلال -2

122ص.......................................................المساواة عند إعداد دفتر الشروطمخالفة مبدأ-أ

123ص........................................................ العروض إیداععندالمساواةمبدأمخالفة- ب

124ص.......................................مبدأ شفافیة الإجراءات المتعلقة بصفقة الأشغال:الفرع الثاني 

124ص...........................................................................تعریف مبدأ الشفافیة:أولا

130ص..................................................المنازعات الناشئة عن الإخلال بمبدأ الشفافیة:ثانیا
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130 ص............................................المنازعات الناشئة عن الإخلال بالإعلان عن الصفقة-1

130ص......................................بالإعلان عن المنح المؤقت الإخلالالناشئة عن  اتالمنازع-2

131ص...................................................الإخلال بمبدأ الشفافیة في مرحلة فتح العروض-3

133ص........................والمنازعات التي تثیرهاالقرارات الإداریة المنفصلة عن صفقة الأشغال:المطلب الثاني

133ص...................................................مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة :الفرع الأول

133 ص..............................................ور نظریة القرار الإداري المنفصلنشأة و تط:أولا

136 ص.................................................تعریف القرارات الإداریة القابلة للانفصال :ثانیا

138ص...............................أنواع القرارات الإداریة القابلة للإنفصال عن صفقات الأشغال :ثالثا

140ص.....................................القرارات القابلة للإنفصال في مرحلة إبرام صفقة الأشغال-1

141 ص.....................................مدى قابلیة القرارات الصادرة في مرحلة التنفیذ للانفصال-2

144ص.........صفقة الأشغالعن المنازعات التي تثیرها عدم مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة :الفرع الثاني

144ص...........................القرارات الممهدة لإبرام الصفقةالمنازعات التي تثیرها عدم مشروعیة:أولا

144ص..................................................... الإعلان عن صفقة الأشغال العامة قرار- 1

145ص..............................................قرار الإقصاء من المشاركة في صفقات الأشغال-2

145ص......................................ض غیر المطابقة في صفقة الأشغال قرار إستبعاد العرو -3

146ص.....................................................ستبعاد  لدواعي المصلحة العامة قرار الا- 4

146ص......................................ى الدعوى للمنافسة لصفقة الأشغالقرار إعلان عدم جدو -5

146ص..........................................................صفقة الأشغال لالمنح المؤقت قرار - 6

148ص..............................................قرار  إلغاء المنح المؤقت لصفقة الأشغال العامة-7

148ص........................................................قرار إلغاء الإجراء في صفقة الأشغال-8

149ص.........................القرار الصادر بإبرام الصفقةالمنازعات التي تثیرها عدم مشروعیة:ثانیا

150ص..........................................................الطبیعة القانونیة لقرار إبرام الصفقة-1

151ص............................................................قرار رفض إبرام صفقة الأشغال -2

152ص................................................................قرار التصدیق على الصفقة -3

153ص..............................................................قرار تجاوز تأشیرة عدم المنح -4

154ص.................................الأشغالصفقةتنفیذمرحلة في الناشئةالمنازعات:الثانيالمبحث 

155ص............المصلحة المتعاقدة  بسلطاتها و إلتزاماتهاإخلالنتیجةالناشئةالمنازعات:المطلب الأول

155ص..............المنازعات الناشئة عن ممارسة المصلحة المتعاقدة للسلطات الممنوحة لها:الأول الفرع

155 ص......................النزاعات الناشئة نتیجة إستعمال الإدارة لسلطاتها على وجه غیر مشروع-أولا

155ص...................................التعدیلالمنازعات الناشئة عن الاستعمال غیر المشروع لسلطة -1
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158 ص...............................................................الإخلال بسلطة الرقابة والإشراف-2

160ص............................................مشروع لسلطتها في توقیع الجزاءاتالاستعمال غیر ال-3

161ص.................................المنازعات الناشئة نتیجة إستعمال الإدارة لسلطاتها بوجه مشروع :ثانیا

162ص.................................ل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتهاالنزاعات المتعلقة بإخلا:الفرع الثاني

162ص..........................................ذات الطابع التقنيبالتزاماتهاإخلال المصلحة المتعاقدة - أولا

164ص...................................................إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المادیة -ثانیا

164ص............................................للصفقةالمصلحة المتعاقدة بأداء المقابل المالي إخلال-1

164ص..................................................عدم قیام المصلحة المتعاقدة بأداء المقابل المالي-أ

165 ص.......................تأخر المصلحة المتعاقدة في الوفاء بإلتزاماتها بأداء المقابل المادي للصفقة -ب

165ص................................................................المتعلقة بالفوائد التأخیریةالمنازعة -2

166ص.............................................................المنازعات المتعلقة بتحیین الأسعار -3

169ص...........................المتعاقد بإلتزاماتهالمتعامل المنازعات الناشئة نتیجة إخلال :الثانيالمطلب

169ص........................النزاعات الناشئة نتیجة إخلال المتعامل المتعاقد لإلتزاماته بإرادته:الفرع الأول

169 ص.....................................................النزاعات الناشئة نتیجة الإمتناع عن التنفیذ:أولا

170ص......................................................النزاعات الناشئة نتیجة التأخر في التنفیذ:ثانیا

170ص...............................معیبةغیر مرضیة و النزاعات الناشئة نتیجة القیام بالتنفیذ بصورة :ثالثا

173ص..............................خارج عن إرادة المتعامل المتعاقد بسبب النزاعات الناشئة :الثاني الفرع

173ص...............................................صعوبات مادیة غیر متوقعةحدوث نزاعات بسب :أولا

174ص..........................................................ة طارئ وفظر حدوث بسببنزاعات :ثانیا

175ص..............................................................قاهرة  حدوث قوةنزاعات بسبب:ثالثا

خلاصة الباب الأول 
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تسویة منازعات صفقات الأشغال:الباب الثاني

الأشغالالتسویة الودیة لمنازعات صفقات:الفصل الأول

181ص............................خصوصیة الطعون الإداریة في تنظیم الصفقات العمومیة:الأولالمبحث 

182ص.........................المركزين الإداریة على المستوى المحلي و خصوصیة الطعو :المطلب الأول

183ص.....................لصفقات الأشغالحصر الطعون الإداریة بمنازعات المنح المؤقت :الفرع الأول

183ص........................................................................مفهوم المنح المؤقت:أولا 

183ص...................................................الصور التي تثیرها منازعات المنح المؤقت:ثانیا

185ص....................صلاحیات لجان الطعون الإداریة في منازعات صفقات الأشغال :الفرع الثاني 

185ص...................................................لجان الطعن الفاصلة في منازعات الإبرام :أولا

185ص.............................................................اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة-1

185ص.........................................................اللجنة الجهویة للصفقات العمومیةتشكیلة -أ

186ص..................................................................................إختصاصاتها -ب

186ص................................................................اللجنة المحلیة للصفقات العمومیة-2

186ص..................................................................للجنة الولائیة للصفقات العمومیةا-أ

186ص......................................................للصفقات العمومیةللجنة الولائیة تشكیلة ا-01-أ

187ص................................................اختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة-02-أ

188ص.................................................................اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة-ب

188ص.....................................................اللجنة البلدیة للصفقات العمومیةتشكیلة - 01-ب

189ص.......................................................اللجنة البلدیة للصفقات اتإختصاص- 02-ب

190ص.............العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیةلجنة الصفقات للمؤسسات -3

190ص.................................................... .لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة-أ

190ص....................................................................................تشكیلتها -01-أ

190ص................................................................................إختصاصاتها-02-أ

191ص..............................ومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالهیكل غیر الممركز للمؤسسة العم-ب

191ص...................................................في منازعات التنفیذإختصاص لجان التسویة :ثانیا

192ص........................العمومیة و تفویضات المرفق العامالمصالحة في قانون الصفقات ض و التفاو -أ

193ص....................................إحترام المصلحة المتعاقدة للتشریع و التنظیم المعمول بهما-01-أ

193ص.................................................زن في تحمل التكالیف بین الطرفینإیجاد التوا-02-أ

193ص....................................................إنجاز لموضوع الصفقةأسرعالتوصل إلى -03-أ

194ص.........................................الوقت و بأقل تكلفةئیة في أقرب البحث عن تسویة نها-04-أ



406

194ص................اللجوء إلى لجان التسویة الودیة بعد فشل المصالحة و التفاوض المباشرإجباریة -ثالثا

195ص.......................................................................أنواع لجان التسویة الودیة -1

195ص............................................................................لجنة تسویة ودیة دولیة-أ

196ص........................................................................لجان تسویة ودیة داخلیة-ب

196ص.....................................الوزارة و الهیئة العمومیةلجنة التسویة الودیة على مستوى - 01-ب

197ص..........................................لى مستوى  الولایةلجنة التسویة الودیة للنزاعات ع-02-ب

197ص....................................................الإجراءات المتبعة أمام لجان التسویة الودیة-2

199ص.....................القانونیة المترتبة على الطعون المرفوعة أمام لجان التسویة الودیةالآثار:رابعا 

199ص........................................................................الاستشاري للرأي الطابع -1

199ص......................................................................للرأي الطابع غیر الإلزامي-2

خصوصیة الطعون الإداریة على مستوى اللجان القطاعیة:المطلب الثاني 

201ص......................إنشاء اللجان القطاعیة و إعادة تنظیمها في قانون الصفقات الحالي:الفرع الأول

201ص.....................................................تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة:أولا

202ص...............................................إختصاصات اللجنة القطاعیة  للصفقات العمومیة:ثانیا

202ص..................................................................................المعیار المالي-1

203ص................................................................................المعیار العضوي-2

204ص...........................................................................المعیار الموضوعي-3

204ص..............................................................الإختصاص الرقابي للجنة القطاعیة -أ

205ص............................................................ختصاص التنظیمي للجنة القطاعیةالإ-ب       

205ص..............................................سلطة الضبط للصفقات العمومیةاستحداث:الفرع الثاني

207ص..............................لطبیعة القانونیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیةالعناصر المحددة ل- أولا       

207ص....................................................................................طابع السلطة-1

207ص................................................................................لطابع الإداريا - 2

207ص......................................................................................الإستقلالیة-3

207ص.....................................................سلطة الضبط للصفقات العمومیةتشكیلة -ثانیا 

208ص................................................إختصاصات سلطة الضبط للصفقات العمومیة-ثالثا



407

إجازة تحكیم نزاعات صفقات الأشغال وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة:المبحث الثاني

211ص.............الإطار المفاهیمي للتحكیم بوصفه أسلوب لتسویة منازعات صفقات الأشغال:المطلب الأول

211ص.........................................................................ماهیة التحكیم :الفرع الأول

211ص..................................................................................تعریف التحكیم:أولا

211ص...........................................................................التعریف اللغوي للتحكیم-1

214ص.....................................................................التعریف الإصطلاحي للتحكیم-2

214ص.........................................................................التعریف القانوني للتحكیم-3

214ص......................................................تعریف التحكیم في التشریع الوضعي الفرنسي-أ

214ص...................................................لتحكیم في التشریع الوضعي المصريتعریف ا-ب

215ص....................................................ریع في التشریع الوضعي المغربي تعریف التش- ج

215ص.....................................................حكیم في التشریع الوضعي الجزائريتعریف الت-د

215ص.................................................................................أنواع التحكیم:ثانیا

216ص................................................................التحكیم بالقانون والتحكیم بالصلح-1

216ص................................................................م الحرالتحكیم المؤسس و التحكی-2

217ص..........................................................الإختیاري و التحكیم الإجباريیم التحك-3

217ص................................................................التحكیم الداخلي و التحكیم الدولي-4

218ص...............................................................الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم:ثالثا

218ص.................................................................................النظریة التعاقدیة-1

220ص.........................................................................للتحكیمقضائیةالطبیعة ال-أ

220ص.......................................................................للتحكیممختلطةالطبیعة ال-ب

221ص........................................................................الطبیعة المستقلة للتحكیم- ج

222ص..............................تمییز نظام التحكیم عما یختلط به من الأنظمة القانونیة المتشابهة:رابعا

223ص..................................................................الفرق بین التحكیم و الوساطة -1

223ص...................................................................إحالة النزاع للوساطة و التحكیم-أ

224ص..................................................................و مهمة المحكم مهمة الوسیط-ب

225ص.......................................................................مجال التحكیم و الوساطة - ج

227ص....................................................................لتحكیم و الصلح الفرق بین ا-2

230ص......................مدى مشروعیة اللجوء إلى التحكیم في منازعات صفقات الأشغال:الفرع الثاني

230ص.............................في منازعات عقود الأشغال في مصرمدى جواز اللجوء إلى التحكیم :أولا

230ص......................................................عارض للتحكیم في العقود الإداریةالمالاتجاه-1
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231ص.........................................................مؤید للتحكیم في العقود الإداریةال الاتجاه-2

232ص..................مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في منازعات صفقات الأشغال العامة في فرنسا:ثانیا

232ص........................................مرحلة الحظر المطلق للتحكیم في منازعات العقود الإداریة-1

233ص.....................................منازعات العقود الإداریةمرحلة التخفیف من حظر التحكیم في -2

233ص.............................................المغربيمدى جواز اللجوء إلى التحكیم في التشریع :ثالثا

233ص............................................... 2005لسنة 08ما قبل صدور القانون رقم حلة ر م-1

234ص................................................2005لسنة 08ما بعد صدور القانون رقم مرحلة -2

234ص............................................الجزائريمدى جواز اللجوء إلى التحكیم في التشریع :رابعا

234ص..........................الأشخاص الذین یجوز لهم اللجوء للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة-1

237ص............................طبیعة منازعات صفقات الأشغال التي یجوز اللجوء فیها إلى التحكیم-2

240ص.........................التنظیم الإجرائي للتحكیم لتسویة منازعات صفقات الأشغال :المطلب الثاني 

240ص.....................................................................الخصومة التحكیمیة:الفرع الأول

240ص..........................................................الإجراءات الممهدة للخصومة التحكیمیة:أولا

240ص..............................................................إتجاه إرادة أطراف النزاع إلى التحكیم -1

240ص......................................................................................إتفاق التحكیم-أ

242ص...................................................................شروط صحة إتفاق التحكیم-01-أ

242ص...........................................................  الشروط الموضوعیة لإتفاق التحكیم -02-أ

243ص.................................................................الشروط الشكلیة لإتفاق التحكیم-03-أ

244ص............................................................................صور إتفاق التحكیم-04-أ

245ص........................................................................تشكیل محكمة التحكیم:ثانیا 

246ص....................................................................................تعیین المحكم -1

246ص........................................................ئة التحكیم بواسطة إتفاق الخصومتشكیل هی -أ

247ص..........................................................محكمة التحكیمل القضاء في تشكیل تدخ-ب

247ص......................................................ي تحكم تعیین المحكم أو المحكمینالقواعد الت-2

247ص......................................................................................تسمیة المحكم-أ

248ص........................................................................وتریة تشكیل هیئة التحكیم-ب

248ص.............................................................................قبول المحكم لمهمته - ج

249ص.....................................................................................میعاد التحكیم-د

251ص................................................القانون الواجب التطبیق على الدعوى التحكیمیة:ثالثا

251ص..........................................یق على إجراءات الدعوى التحكیمیةالقانون الواجب التطب-1
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252ص..........................................طبیق على موضوع الدعوى التحكیمیةالقانون الواجب الت-2

252ص........................................................الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكیم:رابعا

254ص....................................................................إنتهاء الدعوى التحكیمیة:خامسا

255ص......................................................................الحكم التحكیمي:الفرع الثاني 

255ص........................................................................طبیعة الحكم التحكیمي:أولا

257ص.............................................................طرق الطعن في الحكم التحكیمي:ثانیا

259ص........................................................................تنفیذ الحكم التحكیمي:ثالثا 

259ص.......................................................ب الإختصاص في تنفیذ حكم التحكیمصاح-1
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:الملخص 

إن الصفقات التي تبرمها الدولة تثیر عدة منازعات سواء في مرحلة إبرامها أو تنفیذها لذلك 

أحاطها المشرع بعدة آلیات للتسویة الودیة وذلك سعیا منه لفض النزاع في أقصر وقت ممكن لضمان 

مال هذه الوسائل ى حل للنزاع بإعوفي حالة عدم التوصل إلر تنفیذ المشاریع وعدم تعطیلها ،استمرا

ضمن المشرع آلیات للتسویة القضائیة للنزاعات عن طریق اللجوء للقاضي الإداري من خلال الدعوى 

مرحلة إبرام صفقات ذلك بالنسبة للنزاعات الناشئة في الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة ودعوى الإلغاء و 

على وجه الخصوص اضي هنا القضاء الكامل التي تتمثل سلطات القالأشغال، ومن خلال دعاوى 

مرحلة في  الناشئةمنازعات بالنسبة للدعاوى التعویضو بالنظر في دعاوى بطلان، وفسخ الصفقة  

.تنفیذ ال

.آلیات التسویة -منازعاتال -صفقات الأشغال:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Public procurements concluded by the state provoke several conflicts, whether at the

stage of their conclusion or their execution, the legislator.

Therefore surrounded these contracts with several mechanisms for settling the dispute

amicably in order to settle it as soon as possible to ensure the continuation of the projects

execution and their non- obstruction ; and I, the event that a solution to the conflict would not

be obtained by the implementation of these means , the legislator to the administrative judge

by means of the pre-contractual urgently procedures and the cancellation procedure in the

event of disputes arising at the stage of concluding public works contracts and through

standard legal procedures ,notably the administrative judge’s office to examine the cases of

repealing the contract , and revocate the contract and the claims for compensation in

connection with the disputes arising during the execution phase

Keywords : public procurements – conflicts -mechanisms for settling

Résumé :

Les marchés publics conclus par l’Etat soulèvent plusieurs conflits, que ce soit au

stade de leur conclusion ou de leur mise en œuvre.

Le législateur l’a donc entouré de plusieurs mécanismes de règlement le litige à

l’amiable afin de le régler dans les plus brefs délais pour assurer la poursuite de la mise en

œuvre des projets et leur non- obstruction , et dans le cas ou une solution au conflit ne serait

pas obtenue par la mise en œuvre de ces moyens , le législateur a inclus des mécanismes de

règlement judiciaire des litiges en recourant au juge administratif par le biais de référé

précontractuelle et de procédure d’annulation en cas de litiges survenant au stade de la

conclusion des marchés de travaux et par le biais de procédures judiciaires classiques ,

notamment la saisine du juge administratif pour examiner les cas de nullité, et de résilier le

contrat et les demandes d’indemnisation en relation avec les litiges survenant lors de la phase

de mise en œuvre.

Les mots clés : les marchés des travaux publics- conflits- les mécanisme de règlement.


